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e‏ ا ا ا 
إلى عقار الشف 
SEET OEE‏ جبة “ للخليط "فى نفس المبيع؛ > ثم للخلیط فی حق|| 
"کارب راطرین: لجار" أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل 
واحدمن هؤلاء وأفأد التسرتيتن* > آماالبوت فلقوله عليه الصلاة 
e E‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام**: 
«جار الدار أحق بالدار" ‏ والأرض ينتظر له" وإ إن" کان غائًا إذا کان طريقه م اأ 


| (1) قوله: " كتاب الشفعة“ وجه اة الشفعة بالفضب تملك الإنسان مال شر بلا رضاہ فی :کل منہماء.والحق | 
تقدرمها علیه؛ لکونہا مشروعة دونه لكن توفر الحاجة إلى معرفته للاحتراز عنه مع كثرته بكثرة أسبابه من الاستحقاق فى 
البياعات» والأشربةء والإجارات» والشزكات» والزراعات وجب تقديمهاء وسببسا اتصال ملك الشفيع بملك المشترى )| 
وشرطها کون ابيع عقارا. (عناية) 1 

هى تملك البقعة بما قام على المشترى بالشر كة أوالجوار. (ك) 

(۲) أى الشفعة المصطلحة فى الشر ع. 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

(4) أى ثابتة. 

(ه) أى الشريك. (ء) 

)٩(‏ قوله: "ثم للخلیط فی حق ابيع [أى ما يستحقه البيع ويكون تابا له وآلة للانتفاع به] إلخ“ وهو الشريك 
الذی قاسم وہقیت لہ شک فی الطریق والشرب الخاصین واھ فیدنا بذلك؛ ناذا کان عامین لم پس حق پہما 
الشفعة على ما يأتى. (عناية) . 

)۷( أى الملاصق. 

(N.‏ قوله: "وأفاد العزتيب“ صورته: منزل بين انين فى سكة غير نافذة» اخ أخد الريك تيه فالشزيك 
اللاصق ذ فى المتزل أحق بالشفعة فإن سلم» فأهل السكة أحق فإن سلمواء فا جار: وهوالذی على ظهر المنزل» وباب داره فی 
سكة أخرى: (عینی) ‏ . 

8 راجع نصب الراية ج؛ ص ۱۷۲ والدرايةج ۲ء الحدیث ۸۸۸ ص۲ ۰ e‏ 
()) قوله: "الشفعة [أى يثبت الشفعة] إلخ“ قلت غريب» وأخرج مسلم عن جابر قال: «قضی رسول الله و 
E‏ . (ت) 

TT‏ 2 کک 2 ۰ اا 


قال: َ الدارأحق 0 الجار ارش رار أرجأ 0# الستن ا قال: تال رسول الله سل : 


الجلد الرابع - جزء ۷ س كتاب الشفعة 


واحدا»» ولقوله علية الصيلاة والسلام اا ای هه فل زرل ا ها 
دال حه وى فاار اق د و قال التافى 2 ا 
شفعة بالجوار؛ لقولة عليه الصلاة والسلام: «الشفعة فيما لم يقسم ‏ فإذا وقعت 
الحدود“ وصرفت الطرق" فلا شفعة)***» ولأن حق الشفعة معدول به عن 
سنن القياس"؛ لا فيه من تملك الال على الغير من غير رضاه» وقد ورد الشرع به 
فيما لم يقسم» وهذا" ليس فى معناه؛ لأن مؤنة القسمة تلزمه فى فى الأصل " دو ن 


وال جار أحق بالشفعة ینتظر بہا وإن كان غائبًا إذا کان طریقهما واحدا» (ت) : 

قوله: "جار الدار I o E‏ 
السادات سأدات العادات» و كلام الإمام إمام الكلام» وكلام الوك ملوك الكلام. (عبد) 

(۱۱) قوله: " ينتظر إلخ “ یعنی یکون على شفعته مدة غیبته» إذ لا تاثیر للغيبة فى أبطال حق تقرر سببه» قيل: معناه || 
سق به عرضًا عليه لبیع الا بری انه غسر الحق بالانتظار إذا کان غائا. 

وأجيب: بأنه ثي جعله أحق على الإطلاق قبل البيع وبعده» وقوله: ينتظر تفسير لبعض ما يشمله كلمة أحق» وهو 
كونه على شفعته مدة الغيبة. ( ع) 

(O)‏ :الؤاو وصلية: 

(۱) قوله: ”إذا كان طريقهما واخحدًا إلخ A SAE SE‏ بت الحكم فى الشبزب دلالة؛ 
لأن الشفعة إنما تبت بالش ركة فى الطريق باعتبار الخلطة» وقد وجدت فى الشرب. (كافى ) 2 
(۲) قوله: ”ال جار أحق بسقبه [سقب -بفتحتون- و وبمنزل نزديك.م] الخ" قلت أخرجه البخارى فى 
صحيحه“ عن عمرو بن الفريد عن أبى رافع مولى النبى عر م أنه سمع النبى صلى | a‏ 
«ا لجار أحق بسقبه» 

وقوله: قیل: یا رسول الله! لیس فى الحديث» وفى ” معجم الطبرانى ف ی ا ل 
الجوار. (ت) ۰ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۷٤‏ والدراية ج۲ الحدیث»۰ ۸٩‏ ص .٠١۲‏ (نعيم) 


(۳) رواه:الترمذی عن جابر. (ت) 
Kok‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۱۷۹ والدراية ج۲ تحت الحديث ٠‏ ۸۹ ص۲ ۰ ۲۰ . (نعیم) 


(4) قوله: ”الشفعة فيما لم يقسم [أخرجه اليخارى عن جابر بن عبد الله . ت] إلخ “ووجه الاستدلال أن اللام 


للجنس؛ لعدم.المعهود» كقوله عليه السلام: والأثمة من قريش)ء فتنحصر الشفعة فيما لم يقسم» » یعنی إذا کان قابلا 
للقسمةء وأما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عنده» وأنه قال: : فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه» وفيه دلالة 


ظاهرة على عدم الشفعة فى المقسوم» والشريك فى حق البيم والجار حق كل مهما مقسوم فلا شفعة فيه. ,( ۶) 
)٥(‏ هذا داحل فی الحدیث. 
)٦(‏ ای جعل لکل قسم طريق على حدة. (کافی) 
افا راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١٥۱۷ء‏ والدراية ج۲ حدیث ۸٩۱‏ ص۲ ٠‏ ۰. (نعیم) 


(۷) قوله: ”معدول به عن سان [بفتحتین روش وطريق. م] القياس إلخٍ “ فکان الواجب أن لا يث بت حبق الشفمة 
الا لکن ررد اشر ع به فیا لم یقسم» فلا بلحت به غیرہ قیاسا صلا لا دلا ذا لم یکن فی معنا من کل وجه. E).‏ 
قوله: ”وهذا " أى الجارء يعني شفعة اجار ليس فى ماعن ما ورد به ال ء؛ لأن وت الشفعة رحق الأخل 


ن 


الجلد الرايع - جرء ۷ a‏ كاتا 


الفرع. E‏ ولأن ملكه متصل ملك الوج ال اه 
وقرار' فيشبت له حت الشضعة عند وجود المعاوضة بالال" اعتبارا "مورد 
ال ۷ 
)۸( 4( 1۰( 
وهذا N O‏ إا اسصا مسا ف e‏ 
الجوار”) د هو مادة الضار على ماعرف» وقطع هذه المادة بتملك الأصل 
أولى؛ لأن الضرر فى حقه بإزعاجه ”عن خطة آباءه أقوی 4 ا 
ثمة لدفم ضرر مؤنة القسمة؛ إذ لو لم بأحذه لطالبه الشترى القسمةء فيلحقه مؤنة القسسمةء وهذا لا يوجد فى الجار. (مل) 


)٩(‏ قوله: فى الأصل [أى فى فصل الشر كة. ك] إلخ"“ أى فيما لم يقسي ولا مؤنة عليه فى الفرع وهو المققسوم» 
ویفهم من جسملة کلامه آن نزاعه لیس فی اجار وحده» بل فیه وفی الشريك فى حق المبيع؛ لأنه مقسوم أيضًاء وفيما لم 
يحتمل القسمة كالبير والحمام. ( ع) 

)١(‏ قوله: ”ولنا ما روينا [من قوله عليه السلام: «الجار أحق بسقبه)] إلخ“ ا ق 
المراد با لجار فى المحديث المذ كور الشريك» قلت: هل هذا إلا مجازء ولا دلیل علیه» وقال الإمام الحلوانى: ترك الشافعية 


[العمل ثل هذا ا حديث مع شهرته وصحته» وهم سوا أنفسهم بأصحاب الحديث كيف براد بالجار الشريك. 


وقد أخرج اين أبى شيبة عن عمرو بن الثريد عن أبيه قال: قلت: یارسول ال! رض لیس لحد فیہا قسم ولا شريك 
إلا الجوارء قال: «امجار أحق بسقبه ما كان» (سقاية) 

(۲) أى ملك الجار. ۰ 

(۳) قوله: " بملك الدخيل إلخ“ أى المشترى» وسماه دخيلا؛ لأنه ليس بأصيل فى الجوار» والأصيل هو ال جار.(ب) 

)٤(‏ قوله: اتصال تأبيد وقرار [احتراز عن النقول والسكنى بالعارية. عناية] إلخ “ ذكر القرار احتراز عن المشترى 
و له» إذ الواجب التقضء دفعا للفساد. ()( 

)٠(‏ قوله: "عند وجود المعاوضة بالمال إل“ احترز به عن الإجارة والدار المرهونة وامجعولة مهرً. (عينى) 

)١(‏ أى إلحاقا بالدلالة بورد الشر ع» وهو ما لا يقسم. (ع) 

(۷) أى الخليط فى نفس البيع. 

)^( جواب عن قوله: وهذا لیس فی معناه. 

)٩(‏ أى اتصال التأبيد والقرار. 

)٠١(‏ اى فى مورد الشر ع. (ع) 

)1( قوله: لدفع ضرر إلخ“ أى لدفع ضرر التأذى بسوء الجاورة على الدوا حتى لا يشبت للمستأجر والمستعير؛ 
إذ هو مادة المضار من حيث إيقاد النارء وإعلاء الجدار» ومنع ضوء النهارء وإثارة الغبارء ولا يندفع ذلك إلا بتملك أحدهما 
a COE‏ للدخيل بأن يود إلى رس 
ماله» ونما عدم ربحا قصده. (کافی) 

(۲( قوله: "وقطع هذه الادة بعملك الأصل [الشفيع] إلخ' جواب إشکال» وهو أن يقال: الشفيع أن يتضرر 
بالدخیل» فالدعيل أيضا يتضرر بتملك الشفيع ماله . (عینی) 

و eT E ٠‏ 
کرده باشند. (م) ` 


| الجلد الرابع - جزء ۷ == 3 كتاب الشفعة 
: اتروع لاز ل عة © إ- قو E‏ | 

٠‏ وأما الترتيب فلقوله عليه الصلاة والسلام" : «الشريك أحق من الط 
والخليط أحق من الشفيع»*› فالشريك فى نفس المبيع والخليط فى حقوق المبيع 
| والشفيع هو الجارء ولآن الاتصال بالشركة" فى المبيع أآقوى؛ لأنه فى كل جزء 
|| وبعده الاتضال فى الحقوق؛ لأنه شركة فى مرافق " الملك» والترجيح يتحقق بقوة 
السبب» ولأن ضرر القسمة إن لم يصلح علة صلح مرجحا “ . ا | 

قال" : وليس للشريك فى الطريق والشرب» والجار شفعة مع الخليط فى 
| الرقبة؛ لما ذكرنا أنه مقدم. û‏ 


)٠١(‏ قوله: ”وضرر القسمة إلخ“ جواب عن قول الشافعى لأن مؤنة القسمة تلرمه في الأصل عند بيع أحد 

الشريكين» فهو جعل العلة المؤثرة فى استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مؤنة القسمة» ولم يذ كر الجواب عن الاستدلا ل 
بالحديث؛ لأنه فى حيز التعارض. (مل) 

)١(‏ قوله: "لا يصلح علة إلخ“ يعنى أن ضرر القسمة ضرر مستحتق عليه شرعاء وما وجب شرعا وصار حنا| 

عليه لا يصلح علة؛ لتحمق ضرر المشترى بتملك ماله بغير رضاه» وإنما المرفو ع ضرر ليس بحق عابه شرعا. (ك) 


(۲) وهو التملك على المشترى بغير رضاه. 
٠:‏ (۳) قال الشيخ ابن حجر: لم أجده. (سقاية) 
(٠‏ قوله: ”الشريك إلخ" قلت: غریب» ذکر اہن الجوزی فى ”الحفيق" رقال! إنه حدیث لا يعرف»؛ وروی أبن 
| أبى شيبة فى " مصنفه “عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق من الجار» وال جار من سواه. 
|| وأخرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم النخعى قال: الشريك أحق بالشفعة» فإن لم يكن شريك فا جار» والخليط أحق من 
أ الشفيم» والشفيم أحق تمن سواه. (ت) 
(ه) قوله: ”أحق من الخليط إلخ" أى الشريك راجح فى حق الشفعة بالنسبة إلى الخليط؛ فلذا يتقدم علي الخليط» 
|| رإن کان للخليط استحقاق معه» بخلاف الاين وابن ابن آحر؛ لأن شرط استحقاقه عدم الابن» فههنا لو أسقط الاين جحقه 
فی التر کة لا يثبت لابن الابن حق فيا مع وجود الابنء والحاصل أن الشريك حاجب للخليط فى الميكم» والاہن حاجب 
| لابن ابن آخر فى السبب. (أعظمى) 4 

٠‏ * راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦۱۷‏ والدراية ج ۲الحدیٹث ۸٩۲‏ ص۳١۲.‏ (نعيم) 

)١(‏ قوله: ”ولان الاتصال ردليل عقلى على الترتيب] إلخ" صورة الاجتماع على ما فى بعض شررح ”الوقاية" أن 
يكون دار مشت ركة بين رجلين» وفى الدار منرل مشترك بين أحدهما وبين ثالث» وباب الدار فى سكة مير نافة» وعلي 
ظهر المنزل دار لرجل وبابه فى سكة أحرى» فباع الشريك فى المنزل حصة من المنزل» فالشريك الآحر فى المرل أحق من 
الشريك فى الدار. والشريك فى الدار أحق من الش ر كاء فى السكة؛ لأنه شريك فى الطريق الأحص» فإن ساحة الدار مر 
أهل المنزلء فإن سلم هو فالشريك فى السكة أحق من ال جار الملاصق؛ لاأنه شريك فى الطريق الأعم» فإن سلم فالشفعة | 
حينعذ للجار. (سقاية لعطشان الهداية» من تصانيف مولانا محمد عبد ال حليم أدخله الله دار النعيم) ٠‏ 

(۷) منافع. 

لان القسمة مر مشرو ع كما مر آنا 
ا ... (۹) ای القدوری . (عینی) 


حو ر 


المجلد الرابع - جزء ۷ سا كتاب الشفعة 


قال : فإن سلم فالشفعة للشريك فى الطريق » فإن سلم أخذها ا لجار" ؛ لما بينا 
من السرتيب» والمراد هنذا ” الجاراللاصى»ء وهو الذى على ظهر" الد 


E a e UL‏ زد الشر ياف ذ 
وبابه فی حری .وعن ابی يو وچو 


الرقبة بة لا شفعة لغيره ٥‏ سلم أو استوفى؛ لأنہم محجوبون به" ووجه الظاهر: ا 


ال ي د تقرر فى حق الكل » ا حو ی اقدم» فإقاسلم کان لن 


ا ن دن ان والشريك فی المبیع قد یکون فى بعض 


منہا» کما فی منزل معین من الدار e‏ اوج e E‏ 


الجار فى المنزل"» وكذ کذا عل ا لجار فى بقية الدار فى أصح الروايتين عن أبى 


)١(‏ قوله: ”أخذها ال جار إلخ“ لكن من شرط ذلك أن يكون ال جار طلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع؛ ليمكنه 
الأذ إذا سلم الشريك» فإن لم يطلب حتى سلم الشريك فلا حق له بعد ذلك. (ع) 

(۲) الجار. 

(۳) أو جنبها» احترز به عن اجار المقابل. (ك) 

(4) قوله: ” وبابه فى سكة أخحرى إل“ احتراز عما إذا كان بابه فى سكة غير نافذة فى هذه الدار. (ك) 

)٥(‏ فى غير ظاهر الرواية. ( ع) 

)١(‏ فلا فرق إذ ذاك بين الأحذ والتسليم. 

(۷) أى الاتصال. 

E 

(۹) قوله: بمنزلة دين الصحة إلخ“ آی کحق غرما ء اة تع ربا اض ى ا ا ج 
بال برا کانت التر كةبلغرماء امرض لديونمم؛ لان سبب استحقاقهم تابت. (ناية) 

(۱۰) مثل آن یکون فی دار کبیرۃ بیوت: وفی بیت مدا ش رکة. )۶( 

(١۱۱)قوله:‏ ”أو جدار معين [أى مع أرضه؛ لأن الشركة فى البناء اجرد لا يوجب الشفعة. دإ“ صورته: أن 
SS‏ منهما عن الآخر» 

أا إذا اقعسما الأرض قبل بتاء الجدار» وخطًا طا فى وسط الأرض ثم E‏ 


جدارا» فکل منہما جار لصاحبه شریك فی البناءء لا فی الرقبة کذا فی ' الذحيرة ٠‏ وبه تبين أن المراد بالشركة فى الجدار 
ا (سقاية) 


المنرل» فى ال E‏ 
الحائط› الذی هو مشترك بینہماء اما ذا کان شریکًا فیه لا یکون مؤخرًا» بل یکون مقدما. 


وصورة ذلك: أن يكون أرض بين النين غير مقسومةء بنيا فى وسطها حائطًاء ثم اقعسما الباقى» فيكون الحائط وما 


1 تحت الحائط من الأرض مشت ر كا بينم ما فکان هذا اجار شریکا فی ب بعض البيع» أما إذا اقفسما الأرض قبل بناء الحائط› | 
|| وط حطًا فی وسطھاء شم عط کل واحد منہما شینًا حتى بنيا حائطاء فكل CE‏ 


-~A=‏ كتاب الشفعة 


اللجلدالرابع - جزء ۷ 


يوسف ؛ لأن اتصاله أقرى والبقعة والحدةأ "“. ثم لا بد أن يكون الطريق» أو 
الشرب خاصاء حتی تستحق الشفعة بالشركة فيه" فالطرپتق الخاص أن لا يکون 
نافاء والشرب الخاص أن یکون نہر لا چری فيه اسفن" وما تجری فيه فهر 
عام» a‏ وعن آہی یوسف أن الاص ر 
يسقی منه قراحان» أو ثلاثة وما زاد على ذلك فهو عام .وإ كانت سكة غير 


نافذة ينشعب منها سكة غير نافذة» وهی" مستطپلة› OE‏ 
فلأهلهاالشفعة خاصة دون أهل العليا"» رإن إ عت" فی العلا فلاهل 
السكتن' ‏ والمعنى" ' ماذ ذکرنا فی کتاب ”أدب القاضى '' » ولو کان نېر صغیر 
يأخذ منه نہر أصغر منه » فهو على قياس الطريق ن فپما پپناء ٠‏ 1 
شريك فى البناء لا غي والشريك فى البناء لا غير وجب الشفعة. رك ۰ 

)١ ٤(‏ أى كما هو مقدم على الجار فى المنرل» كذلك هر مقدم على اجار في بقجة الدار, (لا) 

)١(‏ والرواية الأحرى أنه والجار سواء فى بقية الدار. (م) 

(۲) لأن كل الدار واحد. 

(۳) ای فی الخاص. 

)٤(‏ قيل: أريد به أصغر السفن. (ك) 

(ه) قوله: ”قراحان [أو بستانان أو للاة. ك] إلخ" الفراح من الأرض كل قطعة على حالها؛ ليس فيا شجر رلا 
بناءء وفی ”الذخیر“: وعامة المشایخ على أن الشرکاء فی السہر إذا کانرا لا پحصرب) فھو نہر کہپر؛ رإن کانوا یحصرن 
فھو نہر صغير. PN N E SB NST‏ 
مائة» وبعضهم بأربعين» وبعض مشايخنا قالوا: أصح ماقيل فيه أنه مفرض إلى رأی کل مجتہد فی زمانه» إن رآهم کیا 
کانوا کثیرا» وإن رآهم قلیلا کانوا قلیلا. (ك) 

)١(‏ مستطيلة. 

(۷) الواو حالية. ‏ 

(۸) المنشعبة. 

)٩(‏ قوله: "دون أهل العليا إلخ ا ی ون ور ل بتر اا ا 
كالممل و كة لأهلهاء بخلاف السكة الواحدة إذا بيعت دار فى أقصاها» كانت الشفعة بين أهل السكة الراحدة» رإن لم يكن 
لأهل الأعلى حق الرورفى الأقصى؛ لأن السكة إذا كانت واحدة والطريق فيما واحد» فللكل فيسما شر كة من أول السيكة 
إلى آحرهاء إلا أن شر كة البعض أكثر» والترجيح لا يقع بالكثرة على ما عرف. (ك) ۰ 

(۱۰) دار. 

)١١(‏ لأن لأهل السفلى حق المرور فيہا. (کافی) 

0 وجه. 

(۱۳) قوله: ”ما ذكرنا إلخ RL ES‏ 
وجواز فت الباب يتلازمان» فكل من له ولاية فت الباب فى سكة» فله استحقاق الشفعة فى تلك السكة؛ ومن لا فلا. (ء) 
)١٤( ٠‏ قوله: ”فهو على قياس إلخ“ فإن استحقاق الشفعة هناك باعتبار جواز التطرق» فلذلك قال على قياس الطريقء 


المجلد الرابع -جزء۷ ٠‏ ک2 كتاب الشفعة 


قال : ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيع شركة» ولکنه شفیع 
جوار؛ لأن العلة هى الشركة فى العقارء ووضع الجذوع لأ يصير شريكا فى الدارء 
إلا آنه جار ملازق. 

قال : والشريك فى الخشبة تكون على حائط الدار جار ؛ لا نا 
قال :وإذا اجتمع الشفعاء» فالشفعة بینہم على عدد رؤوسهم» ولا یعتبر اختلاف 
الأملاك".وقال الشافعى : هى على مقادير الأنصباء؛ لأن الشفعة من مرافق 
الك ألكذ ۴ أا کل مت فأشبه البح" والغلة ^ الل ا 

ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق" ٠‏ وهو الاتصال» فيستوون فى 
الاستحقاقي» آلا یری ' أنه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة ')» وهذا آية 


يعني لو بيع أرض متصلة بالنهر الأصغر كانت الشفعة لأهل التير الأصض لا لأهل الدمر الصغير؛ كما ذكرنا ا لمكم فى 
السيكة المنشعبة مم اليسكة المستطيلة المظمى. رك) 

)٠١(‏ يعنى قوله فإن كانت سكة غير نافذة إلخ. (ع) 

)١(‏ أى المصيف. (عينى) 

)( آی محمد فی بیو ع ”الام . (عینی) 

(۳) قوله: ' والشريك فى الحشبة إلخ“ تاريله إذا كان له حق وضع الخشبة تكون على البائط من غير أن بلك 
شیا من رقبة الحائط؛ لأنہ إذا کان ھکذا فلہ حق الشغل لا غیرء فکان جار لا شریکا. رکافیع ر 

)٤(‏ قوله: لا بيغا إلخ“ أن العلة هى الشركة فى العقارء فبالشركة فى الحشبة لا يكون شريكا فى الدار, (ك) 

() آی القدوری. (عینی) 

(1) قوله: "ولا يعتبر إلخ“ ٻيانه دار ٻين ثلائة: لأحدهم نصفها؛ وللآخر ثلشهاء وللاجر سدسها؛ فاع صاحب 
الصف نصيبه» وطلاب الآخر ان الشفعة» قضى بالشقص البيع بينهماعند الشافعى أثلانًا بقدر ملكهماء وإن باع صاحب 
السدس نصيبه قضى بينہما حماسا وإن باع صاحب الثلث قضى بيده ما أرباعاء وعندنا قضى بينم ما نصفان في الكل» 
وكذلك على أصليا إذا بيعت ولها جارانء جار من ثلاثة جوانب» والآخر من جانب واحد» وطابا الشفعة فهر بينمما نصفان. (ك) 

(۷) قوله: " فأشبه الربج إلخ“ فبإن الشريكين إذا اشتريا شيًا بخمسة عشر درهما مثا ولم پشترطا شیئًاء ومال 
أحدهما خمسة و مال الآحر عشرة» ثم باعا» فربحا ثلاثة درهم» فالدرهمان لصاحب العشرة» والدرهم الواحد لصاحب 
الخمسة؛ لأن الربيم تبع الال فکان بینہ‌ما على قدر راس مالهما. (ن) 

(۸) قوله: " والغلة [أى غلة العقار المشترك بين اثنين أثلانًا يكون أثلاًا. عینی) إلخ ' -بالفتح- در آمد ہر چیرے از 
حبوب ونقود وز آن وآمد کرایه مکان ومزد غلام وما حصل زمین. (من) 

(۹) قرله: , والولد والشمرة" أى اشبه الولد من ال جارية الاشتركةء أو السميمة لمشت ركة بكون الك فيه لكل راحد 
بقدر الك فى الأي ر كذلك ثمرة النخل المشت ركة. (عينى) 

)١١(‏ قوله: استوواإلخ'وذلك لأن سبب استحقاق الشفعة إما الجوار أوالشر كةء وقد استورا فى أصل ذلك؛ زإن 
صاحب القليل شريك لصاحب الكليرء وجار لاتصال ملكه بالبيم كصاجب الكثير. (ن) 
)۱١(‏ سند على الاستواء. 
(1) قوله: ”استحق كل الشفعة إلخ“ يعنى أن صاحب الكشير لو با ع نصيبه» كان لصاحب القليل أن يأخذ الكل 


كمال السبب» وكثرة الاتصال تؤذن بكثرة العلة والترجيح بقوة فى الدليل""“ 
لا بكر ته ولا قوة ههنا“؛ لظهور الأخرى بقابلته» وتقلك ملك غيره" لا 

بجعل ثمرة من ثمرات ملكه""» بخلاف الثمرة وأشباهها" . 

ولو أسقط بعضهم حقه"» فهى للباقين فى الكل على عددهم لأن 
الانتقاص”"' للمزاحمة كمال السبب فى حق كل واحد منهم» وقد 

|| انقطعت ولو كان البعض غ" يقضى بها بين الحضور على عددهم» لأن 

r OMED‏ له 


کا 


. كتاب الشفعة 


الحاضر بعد ما قضى له بالجميع لا يأخذ القادم إلا الف ؛ لأن قضاء القاضى بالكل 


ااا ما لر باع سصاحب اليل كان صاب الكهير أن باحق جميع البيع؛ لا أن ملاك كل جزء عة تامة لاستحقاقى 
جميع البيع بالشفعة» فإ اجتمع فى حتق صاحب الكثير علل» وفى سبق صاحب القليل علة واحدة والمساواة تحقق بين 
الملة راسد والعلل. ألا ترى أن أحد المدعيين لو أقام شاهدين» والآخر عشرًا فهما سواء وكذلك لو أن رجلا جرح 
|| رجلا جراحة واحدة» وجرحه آخر عشر جراحات» فمات استويا فى حكم القتل. (ك) 
١( |‏ قوله: ”وكثرة الاتصال إلخ" جواب عما يقال: الاتصال سبب الاستحقاق» وصاحب الكثير أكثر اتصالاء 
فانی بعساویان. (عینی) 
(۲) لأن الاتصال بكل جزء علة. 
(۳) قوله: "والترجيح بقوة فى الدليل إلخ“ كالشريك يرجح على اجار وكجز الرقبة مع جرح الأحر؛ فان حكم 
|| القع يضاف إلى ال لجاز لا إلى ال جار حم بالاتفاق. (ك) 
)٤(‏ قوله: "لا بكثرته إلخ“ لأن ما يصلح علة بانفراده لا يصلح مرجحا؟ لأن عند ظهور الترجيح كان المرجوح 
مدفوعًابالراجي» وههنا حق صاحب القليل لا ببطل أصلاء فعرفنا أنه لا ترجيح فى جانبه من حيث قوة العلة. (نهة) 
)٥(‏ كما فى الشاهدين وعشرة شهود. (عینى) 
»( جواب عما قاله الشافعى: من أن الشفعة من مرافق الملك. (عينى) 
(۷) قرله: "لا جل ثمرة [لأنه لا يتولد من ملكا إلخ" أى الدرة على التملك لا تعد من ثمرات الك كالأب 
له أن يتملك جاربة ابنه» ولا يعد من ثمرات ملکه. (ك) ٍ 
(۸) قوله: "بخلاف اللمرة واشباهها إلخ“ فإنہا متولدة من العين» فيتولد بقدر املك أما تملك ملك غيره فلا بترا 
من ملكه» فكيف يجعل كالثمرة واللين والولد. (ك) 
()قرله: "ولو أسقط بعضهم إلخ" يمنى وإذا اجحمع الشفعاء وأسقط بعضهم حقه» فلا خلو إما ن يكون قبل 
القضاء له بحقه أو بعده» فإن كان قبله فالشفعة للباقين فى الكل على عددهم دون أنصباءهم كما تقدم. ( ۴) 
(۱۰) في حت آحد. 
)۱۱١(‏ پالټسلیم, 
(۱۲) جمع غائب. 
)١١(‏ فلا يترك حق الحاضرين بالشك. 
|( وطلبء._ 


28 
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للحاضر يقطع حق الغائب"" عن النصف بخلاف ما قبل القضاء . 

قال : وال ا حت نحا البيع› ومعناأه ا ھر ال لأن 

الع فاا الت ف أن الشفعة" إغا تجب إذا رغب 


البائع عن ملك الدارء والبيع يعرفها"“» ولھذا یکتفی بثبوت البیع فی حقه''» حتی 
| يأخذها الشفيع إذا أقر البائع بالبيع". وإن"" كان المشترى يكذبه. : 


E E E 
ا3 ولا بد من لا المواثة"'؛ انه چ‎ U “e 1 ئل‎ 

)١(‏ قوله: ”يقطع إلخ“ لأن القاضى لما قضى بينهما صار كل واحد منمما مقضيًا عليه من جهة صاحبه فيما قضى 
به لصاحبه» والمقضى عليه فى قضية لا يصير مقضيا له فيہا. @ 

(۲) فى " الختصر“. (عناية) 

(۳) أى ليس الباء للسببية. 

)٤(‏ قوله: ”لا أنه هو السبب إلخ“ وقيل البيع هو السبب» بدليل أن الشفيع لو اسقط الشفعة قبل الشراء لا يصح؛ 
لكونه إسقاطا قبل وجود سببه» وهو البيع» ولو كان السبب الاتصال يصح» وجوابه: أنه مالم يصح لفقد شرطه» وهو 


|| البيم؛ لآن السبب لا يكون سببًا إلا عند وجود شرطه» كما فى الطلاق المعلق. (زيلمى 


() قوله: ”لان سببها [شفعة] إلخ " اعترض عليه بأن سبب ثبو ت الشفعة لو كان هو الاتصال» لكان ينبغي أن 
يبطل الشيفعة لو سلم الشفيع الشفعة قبل البيع» وليس كذلك إجماعًاء وأجيب بأن البيع شرط؛ فعسليم الشفعة قبله 
ككفارة اليمين قبل الحنث» فلا يجوز. ( سعاية لعطشان الهداية) | 7 

(1) فى مبداً كتاب الشفعة. 

(4۷ آى فى الوجوب بعد البيم. 

(۸) قوله: ”أن الشفعة إلخ يعنى أن الشفعة إا تجب إذا رغب البائع عن ملك الدارء ورغبته عه أمر فى لا بطلم 


اعليه» وله دليل ظاهرء› وهو البيع»؛ فيقام مقامه» والحاصل أن الاتصال بالك سبب» والرغبة عن الملك شرط والبيع دلبل | 
على ذلك قائم مقامه بدليل أن البيع إذا لبت فى حق الشفيع يإقرار البائع به صح له أن يأحذوه وإن كذبه المشتري. 


ونوقض جما إذا باع بشرط الفيار له» أو وهب وسلم»؛ فإن الرغبة عنه قد عرفت» وليس للشفيع الشفعةء رأجیب: بأن 
فى ذلك ترددا؛ لبقاء انيار للباء » بخلاف النیار» فانه یخبر به عن انقطاع ملکه عنه بالکلية» فعومل په کما زعمه» رالهېة 


أ لا تدل على ذلك» إذ غرض الواهب المكافأةء ولهذا كان له الرجو ع» فلا ينقطم عنه حقه بالكلية. ( ع) 


(۹) الرغبة. 

(۱۰) بائم, 

)۱١(‏ لفبوت البيم بإقرار البائم» وإن لم ينبت ملك المشترى. (كافى) 

)٠۲(‏ الواو وصلية. 

(۱۳) القدوری . (عینی) 

)١٤(‏ شفعة. 

` هذا طلب الإشهاد.‎ )٠١( 
قوله: "ولا بد من إلخ“ أى من طلب الشفعة على المسارعة قضى فى الطلب إلى المواثبة لتلبسه با. (ي.‎ )١١( 


E‏ كتاب الشفعة 
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ا س 
ضعيف يبطل بالإعراض» فلا بد من الإشهاد"“والطلب؛ ليعلم بذلك رغبته"' فيه 
دون اعراضه عنه» ولأنه" يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضى»› ولا مکنه إلا 
بالإشهاد. ` | 
ت O E E‏ 

قال : ولك بالأخذ إذا سلمهاالمشترى أو حكم بها الحاكم ؛ لأن املك 
للمشترى قدتم» فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضى أوقضاء القاضى» كما فى 

(Va 1‏ ۰ 
الرجوع فى الهبة '. 
وتظهر فائدة هذا" فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين أو باع داره المستحق 

بها الشفعة» أو بيعت دار بجتب الداز الشفوغة قبل حكم الحاكم"“: آؤ سل 
الخاصم لا تورث عنه فى الصورة الأولى ٠‏ وتبطل د عة ا ل 
يستحقها فى الثالغة "؛ لانعدام الملك له» ثم قوله": تجب بعقد البیع بیان أنه لا 
يجب إلا عند معاوضة الال با مال على ما نبينه“" إن شاء الله تعالی» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 
س 
(۱ )ی لا بد من دلیل یدل على أنه أعرض عنه أو دام عليه. ( ۶) 
(۲) شفیم,. 
(۳) شفیم,. 
)٤(‏ إثبات, 
(ه) أ ی القدوری. (عینی) 
)٩(‏ فإنه بحتا ج إلى التراضى» أو قضاء القاضى . 
٠‏ (۷) قوله: "وتظهر فائدة هذا إلخ" أى فائدة توقف الملك فى الدار المشفوعة بعد الطلبين على تسليم المشترى الدار 
إلى الشفيع» أوحكم الحاكم. (ك) 

(۸) أى طلب المواثبة وطلب الإشهاد. 

(۹)- متعلق بالمسائل الثلاث. | 

)١ ١(‏ قوله: "فى الصورة الأولى إلخ“ وهى ما إذا مات الشفيع بعد الطلبين؛ لأنه لم يلكها امورث» فكيف تورث 
عبه, (نماية) 

)١١(‏ قوله: "فى الشانية إلخ“ أى فى الصورة الشانيةء وهى ما إذا باع داره المستحق با الشفعة؛ لأن سبب الأخحذ 
بالشفعة اتصال ملك الشفيع بالدار المشفوعة» وقد زال ملكه عما يستحق به الشفعة قبل أن يأخذهاء فلم يبق السبب 
قبل ان پثہت المحکم» فلا پثبت الحکم. (نماپة) ۰ 

(۱۲) قوله؛ ”ولا بستحقها إلخ“ أى لا بستحق الدار التى بيعت بالشفعة فى الصورة الثالشةء وهى ما إذا بيعت دار 
|| بجنب الدار المشفوعة؛ لأنه لم بملك المشفوعة» فكيف بلك با غيرهاء والله أعلم. (نماية) 

(۱۳) أی قول القدوری. ( ع) 
()٤(‏ فى باب ما تجاب فيه الشفعة وما لا تجب.. 
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باب“ طلب الشفعة والخصومة فيما 

EIN Eg 
اعلم أن الطلب على ثلاثة أوجه» طلب الواثبة» وهو أن يطلبا كما‎ 
٠. حتى لو بلغ الشفيع ابيع » ولم يطلب شفعته بطلت الشفعة ؛ لا ذكرنا"‎ 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعة لمن واثبہا»*» ولو أخبر بكقاب )أ 
والشفعة فى أوله أو فى وسطهء فقرآالكاب إلى آعره بطلت شفعتة» وعلى هذا 
عامة المشايخ» وهو رواية عن محمد . وعنه " أن له مجلس العلمء والروایتان فىأ 
النوادر وبالثانية أخذالكرخى Ms‏ 


التأمل» كما فى الخيرة”". 


ولو قال" بعد ما بلخه البيع : الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالل أوقال: 


() قوله: ”باب“ a a Sh‏ (ن) 

(۲) ای القدوری: (عينى) . 

(۳) قوله: "بالبيم إلخ“ أى بيم امالك ملكه المعصل بملك الشفيم» يإخبار رجل عدل أو رجلين» أو رجل وامرأتين. (سعاية) 

)٤(‏ اى فى مجلس العلم. 

() قوله: "طلب الموابة إلخ“ سمیت به تبر کا بلفظ الحدیث: «الشفعة لمن واثبها» أى لمن طلبما على وجه 
السرغةء والبادرة مفاعلة من الوثوب على الاستعارة؛ لأن من يشب هو الذى يسر ع فى طى الأرض جمشيه. (ك) 

(1) قوله: كماعلم إلخ“ أى على فور علمه بالبيع من غير توقف» سواء کان عنده إنسان أو لم يكنء والطلب 
صحيح من غير إشهادء والإشهاد خافة ال جحود» فينبغى له أن يطلب حتى إذا حلفه الشتری» أمكنه أن يحلف أنه طلبہا 
کما سمم. وذکر فی۔ ”شر ۶۹۔۱“ ١غا‏ بقعا , ذلك ای يطلب وإن لم یکن عنده أحد؛ لملا تسقط فیما بینه وبين الله تعالى. (ك) 

(۷) قوله: ”لما ذكرنا“ وهو قوله لأنه حق ضعيف يبطل بالإعراض إلخ» وقال ابن أبى ليلى: إن طلب إلى ثلاثة أيام 
فله الشفعةء وقال سفيان: ES‏ ا 
الحقوق المستحقة. (كفاية). 

(۸) قوله: " ولقوله عليه السلام“ «الشفعة لمن والبہاء قلت غريب» وأحرجه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ من قول 
ربح: إا الشف ن راا رت 

. .قوله: " ولقوله عليه السلام إلخ" قال الشيخ ابن حجر: لم أجده» وقال العينى: هذا لیس بحدیث» نعم» قد روی 
ابن ماجة مرفوعا الشفعة .كحل العقال»ء وقال فى النافم: أى البعير إذا حل عقاله» ولم يوْحذ من ساعته ذهبت. (سقاية ). . 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص1 ۱۷ء والدراية ج ۲ا لحدیٹث ۸٩۹۳‏ ص۰۳ ۲. (نعيم) ۰ 
مخخمد 
)۱١(‏ قوله: "كما فى الخيرة إلخ" فإن لهاالخيار E‏ 
أوجب له حق التملك ببدل» ولو أوجب البائ له ذلك بإيجاب البيم» كان له خيار القبول مادام فى مجلسه» فهذا مثله. (ن) 

)0 قوله؛ "ولو قال بعد ما بلغه البيع الحمد لله إلى قولة لا تبطلل شفعته [ذكر هذا تفريعًا على مسألة القدورى. 
عينى]" هذا على رواية أن له مجلس العلم. (كفاية). 
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سبحان الله » ا لأن الأول حمد على الخلاص من جواره ' ¢ والثانی 


تعجب منه لقصد إضراره""» والثالث لافتتاح كلامه" فلا یدل شىء منه على 
الإعراض . وكذا" إذا قال من تاپا ویک يحت لات برخت فیا شمن دون 
ثمن» ویرغب عن مجاورة بعض دون بعض» والمراد بقوله فی الکتاب” ” آشهد فی 
مجلسه ذلك على المطالبة آطلب المواثبة والإشهاد فيه ليس بلازم» إغاهو لنفى 
التجاحد" . والتقييد بالمجلس إشارة إلى ما اختاره الكرخى» ويصح الطلب بكل 
لفظ يفهم منه طلب الشفعة» كما لو قال : طلبت الشفعة» أو أطلبہاء أو أنا طالبا؛ 
لأن الاعتبار للمعنى " . 

وإذا بلغ الشفيع بيع الدار لم یجب عليه الإشهاد حتی یخبره رجلان» أو رجل 


وامرآتان» أو واحدعدل عند أبى حنيفة. وقالا: يجب عليه أن يشهد إذا أخبره !| 


واحد» حرا کان أو عبدا» صبیا کان أو امرأة إذا كان الخبر حق“» وأصل الاختلاف 
فی شرل الو کل وقد ذكرناه بدلائله وأخواته فيماتقده وهذا بخلاف 


المخيرة ‏ إذا أخبرت عند" ؛ لأنه ليس فيه إلزام حكم ""» وبخلاف ما إذا أخبره 


)١(‏ البائم» أى من سوء جواره مم الأمن من الضرر الدخيل بالشفعة. (كافى) 
(۲) أى إضرار البائم للشفيم. 
٠‏ (۳) کما هو عرف بعض الناس. (کافی) 
)٤(‏ أى ليس هذا إعراضا. 
() ای القدورى. 


)١(‏ قوله: ”ما هو لنفى التجاحد إلخ“ يعنى رما يجحذ الخصم» فيحتاج إلى الشهود» وتحقيقه أن طلب الوالة أ 


ليس لإثبات الحق» وإنما شرط ليعلم أنه غير معرض عن الشفعةء والإشهاد فى ذلك ليس بشرط. (عناية) 

(۷) قوله: ”لان الاعتبار للمعنى " ظاهر قوله طلبت الشضمة إخبار عن الطلب فى الزمان ا لماضى» وإنه كذب» 
والكذب لا عبرة به» فکأنه لم یطلب» وکذا إذا قال: أطلبہا؛ لأنه عدة» إلا أنه فى العرف و ا 
لا الخبر عن أمر ماض أو مستقبل. (ك) 

)^( أی فی ظنه. 

)٩(‏ قوله: "وقد ذكرناه إلخ" إشارة إلى ما ذكره فى آخر فصل القضاء با مواريث» وهو من فصول ' ” کتاب أدب 
|القاضى ٠“‏ وأراد بأحواته ا لمولى إذا بر بجناية عبده» والشفيم» والبكرء والمسلم الذى لم يهاجر إليا. (ع) 

(۱۰) قوله: "وهذا بخلاف الغيرة إلخ“ يعثى أن الخبر إذا أجبر المرأة أن زوجها حيرها فى نفسهاء صارت مخيرة» 
سنواء کان ابر عدلا أو غير عدل» حتى لو أحتارت نفسهافى مجلسها يقع الطلاق وإلا فلاء ولا يشترط فى الخبر أحد 
شطرى الشهادة» بخلاف الشفيعم حيث شرط فيه أبو حنيفة أحد شطرى الشهادةء nag‏ (ن) 

(1۱( أى عند أبى حنيفة . (نهاية) 


ضرر دار 


٠‏ () قوله: ليس فيه إلزام حكم إلخ بل ورام ہا کان على با کات نی ق شیارا جرت ارم رم 
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امشترى"'؛ لأنه خصم فيه والعدالة غير معتبرة فى الخصوم . 

والثانى طلب التقرير والإشهاد» لأنه ”"محتاج إليه لإثباته عند القاضى على ما 
كرا ١‏ ولا مكتة الإ هناد ظأهرا على طلب الرانة؛ لأنه على فور العلم 
بالشراء» فيحتاج بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والتقرير» وبيانه ما قال فى 
الکتاں O‏ 
| ثم ينض" منه يعنى من المجلس» ويشهد على البائع إن كان المبيع فى يده 
معناه لم يسلم إلى المشترى» أو على المبتاع" أو عند العقار» فإذا فعل ذلك استقرت 
شفعته وهذا؛ لأن كل واحد منہما" خصم فيه ؛ لأن للأول اليد وللثانى الملك. ۰ 

وكذا يصح الإشهاد عند المبيع ؛ لأن الحق متعلق به » فإن سلم البائع المبيع "“ 
يصح الإشهاد عليه "؛ لنروجه" من أن يكون خحصما؛ إذ لا يد له ولا ملك )أا 
فصار كالأجنبى . وصورة هذا الطلب أن يقول"': إن فلانا اشترى هذه الدارء وأنا 
شفيعہا وقد كنت طلبت الشفعة» وأطلبہا الآن. فاشهدوا على ذلك. 

وعن أبى يوسف أنه يشترط تسمية المبيع وتحديده؛ لأن المطالبة لا تصح إلا 
فى معلوم» والثالث : طلب الخصومة والتملك» وسنذكر كيفيته من بعد إن شاء 


)١(‏ قوله: ”وبخلاف ما إذا أحبره إلخ حيث لا بشترط فى المشترى أيضًا أحد شطرى الشهادة» يعنى أن الخبر 
بالشفعة إذا كان هو المشترى» وقال للشفيع: قد اشتريت دار فلان» فلم يطلب الشفيع الشفعة» بطلت شفعته» وإن لم يكن 
المشترى عدلا؛ لأن المشترى حصم فى هذاء والعدالة فى الخصوم ليس بشرط. مل 

(۳) قبيل هذا الباب. 

)٤(‏ قوله: " ولا يمكنه [شفيع] الإشهاد إلخ حتى لو أمكنه ذلك وأشهد عند طلب المواثبةء بأن بلغه البيع بحضرة 
الشهود» والمشترى أو البائم حاضر» أو كان عند العقار يكفيه» ويقوم ذلك مقام الطلبين. (زيلمى 

)٥(‏ أى بيان هذ.ا الطلب. 

(1) ای القدورى. 

(۷) أى يقوم. (ك) 

(۸) قوله: ”أو على المبتاع إلخ“ أى المشترى أطلق هذاء ولم يقيد بكون الدار فى يد اللشترى؛ لأن هذا لا ؛ 
يتفاوت» فإ الطلب عند المشترى صحيح» سوا ءكانت الدار فى يد المشترى» أو فى يد البائ هنذا كله من ”الذخيرة". رن 

۰ البائم والمشترى.‎ )۹( ٠ 


)١١(‏ إلى المشترى. 
e‏ قوله: ”لم يصح الإشهاد عليه إل“ کذا ذکره القدوری والناطفی» وذکر شيخ الإسلام أنه يصح استحساتا. رت) | 
(۲) البائم. ۰ 


٠‏ (۳) الشفيم. 
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الله تعالی . | 
قال : ولا تسقط الشفعة بتأخحير هذا الطلب عند أبى حنيفة» وهو رواية 
عن أبی يوسف. وقال محمد: إن تركها“ شهرا بعد الإشهاد"“ بطلت» وهو قول 
زفر» معناه إذا تركها" من غير عذر.وعن أبى يوسف أنه إذا ترك المخاصمة فى 
مجلس من مجالس القاضى تبطل شفعته؛ لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه ولم 
يخاصم فيه اختياراء دل ذلك على إعراضه وتسليمه . وجه قول محمد: إنه لو لم 
يسقط بتأخير الخصومة منه أبدا يتضرر به المشترى؛ لأنه لا بيكنه التصرف"" حذار 
نقضه من جهة الشفيع» فقدرناه بشهر؛ لأنه آجل» وما دونه عاجل على ما مر فی 
الأيان“ . ووجه قول أبى حنيفة : وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى» أن الحق متى 
ثبت» واستقر" الايسقط إلابإسقاطه »وهوالتصریح باسانه» كما فى سائر الحقوق"". ‏ 
u‏ کر ا یشکل”' ہا إذا کان ”'غائاء ارق غو اى 


)۱٤( . ٠‏ عن قريب فى هذا الباب. 

(۱) ای القدوری . (عینی) 

(۲) يريد به الطلب الثالث»ء وهوطلب الخصومة. ( ع) 

|| () قرله: ”إن ت رکھا شهرً إلخ" قال شيخ الإسلام: الفعوى اليوم على هذاء لتغير أحوال الناس فى الإضرار 
بالغیر. (زیلعی)_ ‏ .. 

)٤(‏ قوله: "شهرًا إل“ وبرواية ثلا ثة أيام؛ لأنما هى التى ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع.(ت) 

(ه) قوله: ” معناه إذا إلخ“ ونما قال معناه إذا ت ركها من غير عذر؛ لأنہم أجمعوا على أنه إذا ت ركه عرض أوحبس 
أو غير ذلك» ولم يمكنه التو كيل بذ الطلب لا تبطل شفعته» وإن طالت المدة. ( ع) 

(1) شفعة, 

(۷) بالبناء وغیره. 

(۸) قوله: ”فى الأًمان إلخ“ قال فى باب اليمين فى تقاضى الدراهم» ما دون الشهر يعد قريباء والشهر وما زاد 
غليه يعد بعيداء ولهذا يقال: عند بعد العهد ما لقيتك منذ شهر. 

)٩(‏ بالإشهاد. 

)١ ۰(‏ فإنا بعد الثبوت لا تسقط إلا بالإسقاط. 

)١(‏ قوله: ”وما ذكر من الضررإلخ“ جواب عن قول محمد يعنى أن الشفيع إذا كان غاثبا لم تبطل شفعته بتاخير 
هذا الطلب بالاتفاق» ولا فرق فى حق المشترى بين ا حضر والسفر فى لزوم الضررء فكما لا تبطل وهو غائب» لا تبطل 
وهو حاضر. (غناية) . 

(۱۲) قوله: یشکل لخ“ فان قیل لا يشکلٍ؛ لأن حالة الغيبة إلا لا تبطل دفعا لضرر الشفيع» ودفع ضرر الشفيع 
مقدم على ضرر المشترى وفيما إا كان حاضراً لا يتحقق ضرر الشفيع؛ لتمكنة من الأاحذ قلنا: لما لم تبطل شفعته 
أحالة الغيبة رعاية لحقه» وهو ضعيف» وعسى أن لا يطلب الشفعة» فههنا قد تقبوى حقه وتقرر بالطلبين فلأن لا تبطل | 
بالطريق الأولى. (ك)_.___ 


> e 
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او و لو علم له لم یکن فی اده قاضي لا ولل شفحت خير 


بالاتفاق انهلا یگن نر TT‏ ادر 
فال :و اذا تدم ال اء“ وطلب الشفعة» 


سأل القاضى المدعى عليه» E TTT‏ 
اة ؛ لأن اليد ظاهر محتمل» فلا تكفي لإثبات الاستحقاق. 


قال" : يسأل القاضى المدعى" قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع 
الدارو ودف لاه اد قاف فار كا اذا اغى رق ودا ين ذلك 
یسأله عن سبب شفعته لاختلاف أسبابہا""» فإن قال: آنا شفیعها'' بدار لى 

)١۳(‏ الشفيم. 

(۱) قوله: "ولا فرق إلخ أى لا فرق فى لزوم الضرر على المشترى من أن برق انایرا ی غارف ۷ 

يعتبر الضرر فيما إذا كان غائبا حيث لم ببظل حق الشفعة بتاحير هذا الطلب» وهو طلب الخصرمة فيا إذا كان غائ 
بالاتفاق» فيجب أن لا يطل أيضًا فيا إذا كان E‏ (نہاية) 

(۲) ی القدرری. (عینی) 

(۳) قوله: ”وإذا تقدم الشفيع إلخ “هذا كيفية طلب الخصومة التى كان وعدها قبل هذاء فادعى الشراء وطلب 
الشفعة. (نہاية) 

1 قوله: "فادعى الشراء إلخ “ وصورة ذلك أن يقول الشفيع للقاضى» أن فلانًا اشترى داراء وبين مصرها‎ )٤( 
اومحلتا وحدودهاء وأنا شفیعها بدار لی؛ وبين جلو دهاء فمره يتسليمها إلى» وإقا سين هذه الأشياءة لن الدعوى إما‎ 
تصسح في المحلوم» وإعلام العقار بہذه الأشياء. (ناية)‎ 
فیا.‎ )( 

3 قوبه: "رالا کله إلخ “ أئ إن أنكر أن يكون شقيعهاء بأن كان المدعى ادعى الشفعة بسبب الجوارء والمدعى 

ليه كر أن تكو الدار بجنب الدار الشتراةء وأن تكون الدار الى بجنب الدار المشتراة ملك المدعى» فالقول قوله وإِن 
كانت تلاك الدار فی يدا مدعى. وعلى المدغى أن يقيم اثبينة على أن تئك الدار ملكه؛ لأن اليد محتملة» يحتملى أن يكون 


2 : ملك ويحتمل أن تكون يد إجارة أو عاريةء وانحتمل لا يصلح حجةء وأقصى ما فيهء أن الظاهر أن يدء يد ملك ولکن 


الظاهر یکفی لإبقاء ما کان على ما كان» ولا بكفى لاستحقاق أمر لم يكن» وجاجة الشفيع إلى الاستعحقاق على 
المشترى» والظاهر لا یکفی لذلك. : (قپاية) 

(۷) المصنف. (عينى). 

(۸) شفیم. 

)٩(‏ دار. 

)۱١(‏ قوله: "لاحتلاف أسبابہا إلخ' فإن بعضهم قالوا: تبت الشفعة للجار المقابل» وهو قول شريح ذكره فى 
”الميسوط “ إذا كان أقرب باباء وعندنا الشفعة على مراتب» فلا بد أن يبين سيبما بلينظر القاضى أن ما زعمه سببًا هل هو 
سیب» وبعد أن یکون سسبًا هل هو محجوب بغیره. (نہاية) 

(1۱( قوله: ”فإن قال أنا إلخ و ی م ی ع ری ن ا 
علم؛ لأا تبطل ب بطول الزمان وبالإعرأض وبا يدل عليه فلا بد من كشف ذلك» فإذا بين ذلك سأله عن طلب العقرير 
کیف کان» وعند من اُشهد وهل ی ا بشيء من 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة - 1۸ - باب طلب الشفعة وا لخصومة فيها 
تلاصقها الآن» تم دعواه على ما قاله ا لخصاف» وذكر فى الفتاوى تحديد هذه الدار 
التى يشفع بہا أيضًاء وقد بيناه فى الكتاب الموسوم بالتجنيس والمزيد" . 
قال :فان عجزعن البينة اسلف " المششرئ باش ا و مالك 
للذى ذكره ما يشفع به» معناه بطلب الشفيع* ؛ SS a‏ الاه 
لزمه» ثم هو استحلاف علی ما فی ید غیره فیحلف 
فإن نكا أوقامت للشفيع نة ثبت ملکه فی الدار التی یشفع بيا وتبت الحوار»› 
ا يعنى المدعى عليه» هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكر الابتياع قيل 
: أقم البينة؛ لأن الشفة لا تجب إلا بعد تبوت البيع وثبوته بالحجة. 
ال : : فإإن عجز عنها استحلف المشترى باله ما ابتاع» أو بالله ما استحق عليه 
yy‏ 
: السبب» وقد استوفينا الكلام فيه فى الدعوى» وذكرنا الاختلاف بتوفيق اله ` وإ 
|| يحلفه على البتات ؛ لأنه استحلاف على فعل نفسه» وفی 
مثله يحلف على البتات . 


فال 5 وتجوزالنازعة فى الشفعة را۵ لم حفر الشاي امن لی جل 


شروطه» أم دعواه وأقبل على المدعى عليه. (زیلمى) 

(۱). قوله: ” بالتجنيس [هما معا اسم كتاب واحد فى الفعاوى للمصنف. ن] إلخ“ فيه بيان ما استنبطه المتأحرون» | 

ولم ينص عليه المتقدمون. (كشف الظنون) . 
۰ (۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) القاضى. 

)٤(‏ وكان المدعى عليه المشترى» و كان المبيم فى يده. 

)٥(‏ متعلق باستحلف. 

)٩(‏ فإذا انكره لزم اليمين. ( ع) 

(۷) قوله: " فيحلف على العلم إلخ“ هذا قول أبى يوسف »› وعن محمد يحلف على البتات؛ لأن المدعى یدعی 
عليه استحقاق الشفعة بهذا السبب» وصار كما لو ادعى الملك بسبب الشراء أو غيره» وهو ينكره» وهناك يحلف على 
البتات» كذا ههنا. (ك) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ أى الحلف الثانى حلف على الحاصل. 

(۰) قوله:و ذكرنا الاحتلاف إلخ ' وهو ما ذكره فى فصل كيفية اليمين والاستحلاف من كتاب الدعوى» بقوله 
" فيحلف على الحاضل فى هذه الو جوه“ إلى ما قال: وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وأما على قول أبى 

(۱۱) ای القدوری. (عینى) 


a 


اه . 


i SO LGR OS‏ ا ا وا ا 
القاضى» فإذا قضى القاضى بالشفعة لزمه إحضار الثمن؛ وهذا ظاهر رواية 
الأصل ٠‏ وعن محمد أنه لايقضی ‏ حتى بحضر الشفيع الشمن » وهو زواية 
الحسن عن أبى حنيفة؛ لأن الشفيع عساه يكون مفلسًاء فيتوقف القضاء على 
إحضاره" حتی لا یتوی ° مال المششرى . وجه الظاهر“ أنه لاثمن له عليه قبل 
القضاء”. ولهذا لا یشترط تسلیمه فکذا لا يشترط إحضار.“ 2 

وإذا قضی له ” بالدارء فللمشتری أن بحبسه حتى يستوفى الثمن » وينفذ 
القضاء عند محمد أرضً'“؛ لأنه فصل مجثمد فيه" ووجب عليه الثمن فيجبس 
فيه ب فلو ار اوا الشمن بعد ما قال" له : ادفع الشمن إليه لا تبطل شفعته؛ 
لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضى . 

وا وإن أخضر""' الشفيع البائع والمبيع فى يده» فله أن یخاصمه فی 


)١١(‏ الواو وصلية. 

(١)قوله:‏ "وهذا ظاهر رواية الأصل [مبسوط] إلخ“ إا قال هذا ظاهر رواية الأصل» ولم يقل هذا رواية الأصل؛ 
لأنه لم يصرح فى الأصل هكذاء ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضى يقضى بالشفعة من غير إحضار الفمن؛ لأنه قال 
للمشترى أن يحبس الدار» حتى يستوفى الشمن منه» أو من ورثته إن مات. (ع) 

(۲) بالشفعة. 

(۳) ٹمن. 

)٤(‏ اى لا يېلك. 

)٥(‏ ای ظاهر الرواية. 

(1) قوله: 'إنه لا ثمن له عليه إلخ“ يعنى لا ثمن للمشترى على الشفيع قبل قضاء القاضى بالشفعة للشفيم» فكيف 
يطلب المشترى الشمن من الشفيع قبل الوجوب» فلا بد من قضاء القاضى له بالشفعة» حتى يتمكن.المشترى من مطالبة 
الشمن عن الشفيم» إلى هذا أشار فى "المبسوط “. (نہاية) 

(۷) أى تسليم الفمن قبل القضاء. 

(۸) ٹمن. 

(۹) أى لاشفيم. 

(۱۰) وإن کان عنده أنه لا یقضی حتى يحضر الثمن. ٠‏ 

(۱۱) قوله: "لأنه فصل إلخ“ يعنى أن عند محمد لا يقضى بالشفعة قبل إحضار الثمن» ومع هذا لو قضى با قبل 
الإحضار ينفذ القضاء عنده أيضا؛ لوقوعه فى محل مجتمد فيه. (مل) 

(١)قوله:‏ "فيحبس إلخ“ أى يحبس المبيم فى يد المشترى» حتى يأحذ الثمن. (ناية) 
)١۳(‏ الشفيع. 
)١ 6(‏ القاضى. 
)٠١(‏ ای القدوری. (عینی) 
)١١(‏ إلى الحاكم. (ع) 


- ۰ باب طلب الشفعة وا لخصومة فيها 
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الف ن الد وهي تة ولا يسمع:القاضى البينة" خن ضر 
المشترى»فيفسخ البيع بجشهد منه ويقضى بالشفعة على البائع ؛ ويجعل العهدة عليه ؛ 
لأن املك للمشترى واليد للبائع» والقاضى يقضى بہما"للشفيع ».فلا بد من 
ر بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت حيث لا يعتبر حضور البائع ؛ 
لأنه صاز أجنبيا إذ, لا يبقئ له يد ولا ملك 


وقولة فيفسخ البيع بمشهد منه" إشارة إلى علة أخرى ٠‏ وهی أن البيع فى 
حق المشترى إذا كان ينفسخ لا بد من حضوره ليقضى بالفسخ عليه» ثم وجه هذا 
الفسخ المذكور أن ينفسنخ فى حق اللإضافة "؛ لامتناع قبض المشترى بالأخذ | 
بالشفعة“» وهو يوجب الفسبخ› إلا أنه يبقى” أصل البيع ‏ " لتعذر ازفا حه لان 


( قوله: "لأن اليد له إلخ“ وهى يد مسححقة أى معتبرة» كيد الالك: ولهذا کان له أن يحبسه حت يستوفى 
الغمن» ولو هلك فى يده هلك من ماله» وإما قال ذلك احترازا عن يد المودع والمستعير» ومن له يد كذلك» فهو خحصم من 
ادعی عليه. (عناية) 

(۲) على.البائع. (عناية) 

() أى باليد والملك. 

)٤(‏ أى حضور البائم والمشترى. 

(ه) قوله: إلى علة أحرى إلخ“ فيكون اشتراط حضور المشترى معلولا بعلتون» بعلة أنه يصسير مقضيا عليه فى حق 
الملك؛ لانه ذکر قبل هذا بقوله؛ لان الك للمشترى واليد للبائع» والقاضی يقضی بہما للشفيع» فلا بد من حضورهماء 
وبعلة أنه صر مقضيًا عليه فى حق الفسخ» كما ذكره هنا بقوله ليقضى بالفسح عليه والقضاء على الاب ۵ يجوز 
ملکا آو فسخاء فلآ پد من حضوره. (ن) 1 

)٩(‏ وهو قوله فيفسخ البيع بمشهد منه. 

(۷) قوله: ”آن ينفسخ فى حق الإضافة إلخ“ أى إضافة العقد إلى المشترى» فكأنه جدد العقد وأضافه إلى الشفيع»› 
فكان البائع باعها من الشفيع. فإن قيل: فعلى هذا لا يكون أخذًا بالشفعة» بل بالشراء من البائع» ولهذا يرجع بالعهدة عليه 
قلنا: نعم! لكنه يسمى أخذا بالشفعة نظرا إلى الظاهر. (أعظمى) ب 

قوله: "فى حق الإضافة إلخ “ فإن قول البائع للمشعرى ”بعت“ إيجاب للبائم» وقوله منك إضافة إليه» فإذا أحذ 
الشفيع بالشقعة كان ذلك البيع ضيف إلى الشفيع» بعد أن كان مضافا إلى امشترى» فينتقض البيع فى حق الإضافة» لا أنه 
ينتقض أصل العقد» كما إذا رمى سهمًا إلى إنسان فتقدم عليه غيره» فأصابه» فالرمى فى نفسه لم يتبدل» ولكن الإرسال 
والتوجيه على الأول» قد انقطع بتخلل هذا الثانى» فخرج من أن ييكون مقصودا بالرمى» فكذا ههنا حولت الصفقة إليه 
كان العقد من الابتداء وقع معه. (كافى) 

ر قوله: ”لامتناع الخ" تعلیل لقوله أن ينفسخ فى حق الإضافة» يعنى ينعفى قبض المشترى بسبب أخذ الشفيع 
الدار من البائم لا محالةء فلا انتفى قبضه وجب القول بالفسخ؛ لكنه لم يعكن الفسخ من الأصل» لعلا يتعذر الشفعة؛ 
فقيل بالانفساخ من حيث الإضافة. (عن) 

:0 قوله: "إلا أنه يبقى إلخ“ أى ليس المراد أنه ينعقض البيع أصلا؛ لأنه لو انفسخ من الأصل لم يكن للشفعة 
وجود؛ لأن الشفعة تقتضى سابقية وجود البيم. (عن) 


i 
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الشفعة بناء عليه » ولكنه تتحول الصفقة إليه» ويصير كأنه هو المشترى منه» فلهذا 
يزجع بالعهدة ة على البائع . N Ea‏ 
e‏ ة عليه a‏ ا ey‏ 

قال E TT TE‏ أنه هو العاقدء والأخذ 
بالشفعة من حقوق العقد» فيتو جه عليه. 

قال : إلا أن يسلمها إلى الموكل؛ لأنه لم يبق له يد ولا ملك؛ فيكون الخصم 
هو الموكل» وهذا؛ لأن الوكيل كالبائع من الموكل" على ماعرف» فتسليمه"" إليه 
كتسليم البائع إلى المشترى» فتصير الخصومة معه “إلا أنه مع ذلك قائم مقام 
الموكل”'» فيكتفى بحضوره فى الخصومة قبل التسليم ٠"‏ وكذا إذا كان البائح وكيل 
الغائب» فللشغيم آن يأخذها منه إذا كانت فى يده؛ لأنه عاقذ» وكذا"“ إذا كان 
a‏ 


)٠١(‏ الذى صدر من البائم. 

(۱) قولىه: فلهذا إلخ" أى فلتحول الصفقة إليه يرجع بالعهدة على البائع؛ أنه تایع کا کانء ولو کان بعد 
جدید كانت على المشترى. ( ع) 

(۲) أُی فیما إذاکان فی يد البائع. 

)"( ای أن امتنا ع قبض المشترى. 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٥(‏ أی القدوری. (عینی) 

(1) لاأنه يجرى بينہما مبادلة حكمية كما عرف. 

(۷) وکیل.: 

(۸) مو کل. 

)٩(‏ موکل. 

)٠١(‏ قوله: "إلا أنه [ وكيل] مع ذلك إلخ“ فإن قيل لو كان ال وكيل كالبائم» وال و كل كالمشعرى يشترط 
حضورهماء كما شرط ثمة. قلنا: أنه نائب عن الو كل» فكان 'حضوره كحضور الو كل فى الخصومة قبل التسليم» 
بخلاف البائم مع المشترى» إنه لا يكتفى بحضرة البائم حتى يحضرالشترى؛ لأن البائم ليس بنائب عن الشترى. (کافیئ) 

(۱۱) قوله: ”فيكتفى بحضوره إو كيل] إلخ“ أى بخلاف البائع مع المشترى» فإنه لا يكتفى بحضرة البائم» حتى 
یر لای 1 کل ب ایی اکر رکد کا جرب ار زیر عن رونت وال غر ارتل 
لو کان هو کالبائم والمو کل کالمشترى يشترط حضورهما كما شرط ثمة» فأجاب بأن ال وكيل مع ذلك قائم مقام الو كلء 
فيكتفى بحضوره قبل التسليم إلى ال وكل. (كفاية) 

(۱۲) أى يكون الخصم للشفيع هو الوصى. 


۳ قوله: ”ذا کان البائموصیا لیت فیما يجوز بیعه قید به؛ لأنه لا يجوز بيع الوصی ولا شرئهء إلا با يتغابن 
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قال :وإذا قضى القاضى للشضفء د رها فل نار ال وي توان 
وجد بہا عيبا فله أن يردهاء وإن كان المشترنى شرط البرالة ئة مئه" ؛ لأن الأخذ 
بالشفعة نمنزلة الشراء. ألا يرى أنه مبادلة المال بالمال» فيثبت فيه الخياران“» كما فى 


a‏ ات 
عنه» فلا يلك إسقاطه . 


فصل و الاحتلاف“ 
قال ": وإن اختلف الشفيع والمشترى فى الثمن»ء فالقول قول المشترى ؛ لأن 
الشفيع يدعى استحقاق الدار عليه" عند نقد الأقل» وهو" ينكر» والقول قول 
ا U ak‏ الفيع إناكان يذغى عليه" اسحقاق لدار"» 
فا لمشترى لا يدعى عليه . شيئا لتخيره بين الترك والاخذ» ولانص ههنا ٠‏ فلا 


اناف جز فال ا اا مل لأن ولاية الوصى نظريةء ولا نظر فى الفبنالفاحش» فلا يجوز ذلك. (ن) 

)١١(‏ قوله: "فيما يجوز بيعه إلخ“ ذكر فى الباب الأول من شفعة ”المبسوطٴ » البائع إذا كان وصيًا للميت» »إلا أن 
ا و 
متمكنون من النظر لأنفسه» > وإن کان فیہم صبی صغیر جاز بیع الوصی فی الدار ج جمیعا. وکذلك إن کان عليه دین» ار 
أوصى بوصية من ثمن الدار وهو استحسان» ر 
خحاصة» أو بقدر الدين والوصية» ثم فيما جاز بيعه كا ن للشفيم أن يأحذ الدار منه بالشفعة إذا كانت فى يده. (ك) 

(۰( من أنه هو العاقد. 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) الواو وصلية. 

(۲) عیب. 

)٤(‏ أى خيار الرؤية وخيار العيب. 

)٥( .‏ الخيار. 

. المشترى‎ )٦( 

(۷) مشتری. 

(۸) المشترى. 

)٩(‏ قوله:” فصل فى الاختلاف إلخ "لا ذكر مسال لاتاق ين ليع و الشترى فى اشسنء وهر لأس شرع 
فی بیا ن مسائل الاحتلاف بين ہما فيه. (ن) 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

)۱۱١(‏ مشتری. 

(۱۲) مشترې. 

(۱۳) مشتری. 

)١٤(‏ عند نقد أقل الثمنين. 
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تجالفان :قال :ولي أقاهاالبنة » فالبينة للشفيع عند أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو 
ا E‏ ولوكل ٠‏ 
والمشترى' ا CS‏ فيجعل کان الو جود 
بیعان"» وللشفيع أن يأخذ بأيہما شاء» وهذا بخلاف البائع مع المشترى“؛ لأنه 
E‏ 

(°) , 
TT وات‎ Ey کالبائع‎ 


)٠١(‏ لأنه لا يجب له على الشفيم شىء حتى يحلف الشفيع. (نہاية) 

)١١(‏ قوله: ”ولا نص ههنا إلخ" إنما النص فى حق البائع والمشترى مع وجود معنى الإنكار من الطرفين هناك 
فوجب اليمين لذلك فى الطرفين» ولم يوجد الإنكار ههنا فى طرف الشفيع» فلم يكن فى معنى ما ورد فيه النص» فلذلك 
بالتحالف هناك بمنزلة الورود ههنا. (ن) 

(۱) ای القدوری. (عینى) 

(۲) قوله: كبينة الباء تع إلخ“ E SR E‏ 
البينة بينة البائم؛ TT‏ (ك) 

(۲) قوله: ”وال وكيل إل“ أى كبينة ال وكيل مع بينة الو كلء فيان الوكيل بالشراء مع ا مو كل إذا احتلفا فى مقدار 
الثمن› وأقاما البينة كانت البينة بينة ال وكيل؛ لأنہا تن تثبت الزيادة. (ك) 

(٤(‏ قوله: والمشترى من العدو إلخ“ ا المشترى من العدو مع بينة المولى القديم» فإن المشترى من العدو 
الحربى مم المولى القدي إذا احتلفا فى ثمن المأئو وأقاما البينة كانت البينة بينة ا لمشترى من العدو» لا فيه من إثباتالزيادة. (ن) 

(ه) قوله: ”من العدو " صورتش آن است. که مسلمانی برای تجارت داخل دار حرب بامان .کافر گردید» وخریده 
آورد بنده زید را مشلا از دست کافری که بغاوت برده بود بدار حرب وخواست مالک قديم اعنی زید که بنده خودرا 
ازان مرد تاجر بہہائی که او حریده است بآن بگیرد واختلاف واقع شد میان زید وآن مرد تاجر در مقدار بہای آن 
وهر دو و A ETE‏ 
لی ماهد علب ارتا وفع آحدعما باآعر ل ھر تی سن شش لاکد حت جاز ن جملا موچ ودی فی 
حقه» وله أن یأحذ بأیہما شاء. (ع) 

(۷) یعنی یجعل قى حق الشفیع کان الشرائین ثابتان. (کافی) 

(۸) ولو اشتری مرتين» مرة بألف ومرة بألفین» کان للشفيم أن يأحذ بأیہما شاء. (کافی) 

(۹) قوله: "وهذا بخلاف البائع إلخ “ فإن العمل بالبينتين ثمه غير نمكن» فالعقد الثانى لا يتصور إلا بانفساخ الأول 
فی حقهماء فصرنا إلى الترجيح بالزيادة» وههنا الفسخ لا يتصور فى حق الشفيع» » فأمكن اعتبار البيعين فى حقه» فلا يصار 
إلى الترجیح. (کافی) 

)٠٠١(‏ فإن الفسخ يكون بين العاقدين» والشفيم ثالشما. 

)١١(‏ فلا يمكن توالى العقدين بينما إلا بانفساخ الأول فتعذر التوفيق. (عناية) 

:0( ای کیف يصح القیاس 


و و ال الوه فا دوكر في ال ن ا 
امالك القد فلنا: أن نمنع » وبعد التسليم ٠‏ نقول : لا يصح الثانى هنالك إلا بفسخ 
اكرل اا ينافك رنت شع ا م وت الى فة 
و 


فال ذا اذعى امش رئ تمتا واذعي البائ أقل منه ولم ية تقيض الشمر؛ 
أخذها الشفيع با قاله البائع وكان ذلك حطاعن المشترى؛ وهذا لأن الأمر إن كان 


بعض الثمن» وهذا الحط يظهر فى حق الشفيع على ما نبين إن شاء الله تعالى"؛ 
ولأن التملك على البائع بإيجابه ٠“‏ فكان القول قوله “فى مقدار الثمن ما بقيت 
مطالبته » فيأجذ الشفيع قوله”'. 

قال: ولو ادعى البائع الأكثر يتحالفان" " ويترادان" 


)١۳(‏ الواو حالية. 

(۱) قوله: ”على ما روى عن محمد إلخ“ فإن ابن سماعة روى عن محمد أن البينة بينة امو كل؛ لأن ال وكيل صدر 
منه إقراران بحسب ما يوجبه البينتان» فكان للم و كل أن يأخذ بأيہما شاء فأما فى ظاهر الرواية فقلنا: الو كيل مع الم كل 
كالبائم مع المشترى» ولهذا يجرى التحالف بينہهما عند الاحتلاف فى الثمن. (ك) 

(۲) أى المشترى من العدد والمالك القدي إذا احتلفا. 

(۳) لأنہا ملزمة. (زیلعى) 

)٤(‏ أى لعن سلمنا أن البينة للمشترى» فذلك باعتبار أن التوفيق متعذر إذ لا يصح إلخ. (ء) 

(<) قوله: ”ولان بينة إلخ“ مامركان طريقة لأبى حنيفة فى هذه المسألة حكاها محمد » وهذه طريقة ثائية 
حكاها أبويوسف » وبيانه أنه إذا قبلت بينة الشفيع» وجب على المشترى تسليم الدار إليه بألف» شاء أو أبى» وإذا قبلت 
بينة المشترى لا يجب على الشفيع شىء» ولكنه يتخير إن شاء أخذ وإن شاء ترك؛ والملزم من البينتين مرجح» وبه فارق بينة 
البائع مع المشترى؛ لأن كل واحد من البينتين هناك ملزمة . وكذلك بينة ال وكيل مع امو كل» وكل واحد منما ملزمةء فلذا 
| صرنا إلى التر جيح بالزيادة» وفى مسألة المشترى من العدو على هذه الطريقة» البينة بينة المولى القديم؛ لأنا ملزمة» وبينة 
المشترى غير ملزمةء كذا فى الباب الأول من شفعة المبسوط. (ك) 

)٦(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) فى مبدأً الفصل الآتى. 

(۸) قوله: ”ولأن التملك [أى تملك الشفيع] إلخ “هذا وجه آخرء وإغا كان التملك على البائع يإيجابه؛ لأنه لو 
لم يقل " بعت“ لا يثبت للشفيم شىء ألا يرى أنه لو أقر بالبيم وأنكره المشترى يثبت له حق الأخذ. (عناية) 

, بائم.‎ )٩( 

(۱۰) بائہ: 

)١١(‏ البائم والمشترى إن لم يكن بينة. 

)١۲(‏ للحديث المعروف. ( ع) 


2 
١ 
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اللمن مايقوله الآخرء فيأخذها الشة بذلك» وإن حلفا يفسخ القاضى البيع على ما 
عرف ويأخذها الشفيمع بقول البائ ؛ لأن فسخ ال 
الت E‏ وإن کا م E‏ 8 اد اقل لے - ئ إن شاء» ولم 1 
يلتفت إلى قول البائع ؛ لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقده وخرج هومن 
البينء وصار هو كالأحنبى» وبقى الاختلاف بين المشترى والشفيع » وقد بيناه". 

ولو كان نقد الشمن غير ظاهر”"» فقال البائع : بعت الدار بألف» وقبضت 
الشمن» يأخذها الشفيع بألف؛ لأنه لما بدأ بالإقرار بالبيعء تعلقت الشفعة به“ 
| فبقوله بعد ذلك : قبضت الثمن يريد إسقاط " حق الشفيع » فيرد عليه" » و 
قال: قبضت الثمن» وهو ألف لم يلتفت إلى قوله"؛ لأن بالأول -وهو الإقرار 
بقبض الثمن- خرج من البين» وسقط اغحاز قوله فى مقدار الشمن: 
4 ° 8 )11( 

فصل هيما يوخذ به المشفو 

a‏ وإذا حط البائع عن المشترى بعض الثمن ”٠ر‏ يسقط ذلك عن الشفيع› 
() سابقا. 1 
(۲) قوله: ”لأن فسخ البيع [كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض. كافى] إلخ" يعنى أن الفسخ وإن كان بالقضاء لا 
٠‏ يظهر فى حى الشفيع؛ لأن القاضى نصب ناظرا للمسلمين لا مبطلا لحقوقهم» ولأن الفسخ مقرر احق الشفيع لا راف 
ولهذا ينفسخ العقد الذى جرى بين البائم والمشتزى بالأحذ بالشفعة. (ك) 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

) بائم. 

)٥(‏ الشفيم. 

(1) عن قريب بقوله: " وإن اخحتلف الشفيم والمشترى إلخ. 

(۷) أى غير معلوم» والمسألة بحالها. 

(۸) قوله: ”تعلقت الشفعة به [أى بالبيع بذلك المقدار. ع] إلخ“ لأنه أخبر عن الفمن فى حال له ولاية البيان» فبنى 
الحكم عليه» ثم بقوله قبضت الشمن يريد إسقاط حق الشفيع فى الأخذ با قاله فيرد عليه» بخلاف ما إذا أقر باستيفاء الفمن 
أولا؛ لأنه بذلك خر ج من البينء فلم يقبل بيانه» وقد خحر ج من اليين. رك 

)٩(‏ اى عن نفسه. 

)٠١(‏ المتعلق يإاقراره من الشمن. ( ع) 

)۱١(‏ هذا القول. 

(۱۲) قوله: لم يلتفت [ويأحذ با قال المشترى. ع] إلى قوله إلخ“ وروى الحسن عن أبى حنيفة أن البيع إذا كان فى 
يد البائم» فاقر بقبض الثمن» وزعم أنه ألف» فالقول قوله؛ لأن التملك يقم على البائم» فير جم إلى قوله. (ع) 

(۱۳) قوله: فصل إلخ " لما فرع من بيان أحكام المشفوع وهو الأصل؛ لأنه المقصود من حق الشفعةء شرع فى بيان 
ما يؤخذ به» وهو التبع؛ لآن الذى يؤخذ به المشفو ع هو الشمن. (نہاية) 

)۱٤(‏ ای القدوری. (عينى) 


e 


ىناه ذ 


e 


الزيادة ضررًا بالشفيع ؛ لاستحقاقه الأخذ ما دونہا 
بخلاف الط ؛ لأن فيه" منفعة له" ونظيرالزيادة إذا جدد العقد بأكثرمن 
زم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول؛ ما بين“ كذاهذا. 
قال : ومن اشترى دارا بعرض ' أخذها الشفيع بقيمته" ؛ لاأنه من ذوات 


٤ « ”‏ 
)۱٥(‏ قوله: ' بعض الثمن إلخ حط بعض الفمن والزيادة فيه يستويان فى باب المرابحة دون الشفعة؛ لأن فى المرابحة 
ليس فى إلزام الزيادة إبطال حق مستحق» بخلاف الشفعة› فإن الزيادة فيا إبطال حق يغبت للشفيم يإقرار. ( ع) 
(۱) ای الذی بقی. (نہاية) 


(۲) والشفيم يأخذ بالشمن. 
(۳) الشفيع. 


)٤(‏ إن كان الشفيم أوفاه الشمن. (زيلعى) 

)٠(‏ فيجب الشفعة بكل الثمن. 

)٩(‏ قوله: ”لأنه لا يلعحق إلخ" وذلك لأن حط جميع الشمن لو التحق بأصل العقد» فإما أن يصير العقد هبةء ولا 
شفعة للشفيم فى الهبة» أو يصير بيعا بلا ثمنء فيكون فاسدًاء ولا شفعة فى البيم الفاسد» فيؤدى إلى إبطال حق الشفيم. (ك) 

(۷) فى فضل قبيل الربا. ( ۶) 

(۸) فى الثمن. 

)٩(‏ وإن كانت الزيادة تلتحق بأصل العقد أيضًا. (زيلعى) 

(۱۰) شفیم. 

)١١(‏ زيادة. 

)٠۲(‏ أى في الأخذ بالحط. 


(۱۳) شفیم. 

)١ ٤(‏ قبل هذا الفضل. 

)٠١(‏ أي القدوری (عینی) 

)۶ ( آي متا ع من ذوات القيم کالعبد مغلا‎ )۱٩( 

(۱۷) قوله: RRS OS‏ دفعا للضرر عن المشترى 
بوصول قيمة ملكه إليهء ولا آن الشغيع يعلك بل ما بلك به امشسترىء» وا ثل نوعان» كامل وهو المثل صورة ومعنى؛ 
وقاصر وهو المغل معنى» فإن اشتراها بمكيل أو موزون» أحذها بثله لقدرته على المخل الكامل؛ لأنہما من ذوات الأمثال. 
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القيمء ار ررد ا ا تامو ات اتان وه 
a N o‏ فیراعی بالقدر 


. کما فی الاتلاف' والعددى المتقارب ۽ ذوات الأمثال‎ Ee 
ا‎ E SS 


وهو من دزات الق فياحده بقتمكه قال ٠‏ وإداياع بشم مزجا 


ايار" إن شاء أخذهابشمن حالء وإن شاء صبرء حتى يتقضى الأجل» ثم 
ا وقال زفر: له ذلك» وهو قول 
الشافعى فى القدي ؛ لأن كونه' مجلا وصفا فى الفمن) كالزيافة والأخذ 
بالشفعة به» فيأخذه بأصله ووصفه كما فى الزيوف“. ولنا أن الاجل غا يبت شر 
N E‏ ر 
ازىر ضا ةف حق الشفيع "+ لتفاوت الناس فى الملاءة وليت ن الاچل 
وو لابه شق المشترى: ولک وصقًاً له لتبعه > فیکون ا 


وإن اشتراها بعرض أخذها بقيمة العرض لعجزه عن ممل الكامل؛ لأنه من ذوات القيم» ولفن كان بيع الشىء بالقيمة 
فهو فی حال البقاءی فصار كما لو استحق أحد العبدين» ويعتبر قيمة العرض وقت الشراء لا وقت الأحذ بالقيمة. رك 

(۱) فإن کان له مغل صورة ملكه به» وإلا فا مئل من حيث الاليةء وهو القيمة. ( ع) 

(۲) قيوله: " كما فى الإتلاف إلخ " فإنه عند تعذر أداء المين يرد المغل فيما له مثل» والقيمة فيما لا مغل له. (ن) 

(۳) لان کل واحد منہما بدل الآحز: 

)٤(‏ آي القدوری. (عینی) 

(ه) قړله: "فلاشفيع الخيار إلخ“ قال فى ”الذخيرة": هذا إذا كان الأجل معلوماء فأما إا کان مجهولا نحو 
الحصاد والدياس وأشباه ذلك فقال الشفيع: أنا أعجل الثمن وآخذهاء 7 يكن له ذلك؛ لأن الشراء بالأجل الجهول فاسدء 
وحق الشفيم لا يثبت فى الشراء الفاسد. (نہاية) 

(1) ٿمن. 

(۷) یقال: دين مۇجل ودين حال. (نہاية) ٠‏ 

(۸) قوله: ”كما فى الزيوف إلخ “فللشفيع حق الأحىذ بالفمن الذى ملك به المشترى بصفة» كما لو اشترى بألف 
زیوف» يأحذ الشفیم بالزیوف. (کافی) 

)٩(‏ قوله: ”ولیس الرضاء به [أى بالأجل] | إلخ“ دليل آخرء تقريره: أنه لا بد فى الشفعة من الرضاء؛ لكونها 
مپاولة» ولا رضاء فى حق الشفيع بالنسبة إلى الأجل؛ لأن الرضاء به فى Ne‏ 
أ الناس فى الملاءة. ( ع) 

)٠۰(‏ قرله: رضاء به إلخ“ وليس من لوازم الحقياء فاشتراطه فى حق المشتری لایکون اشتراطًا في - حت الشفيع؛ 
كيالخيار والبراءة من العيوب. (زيلعى) 

(۱۱) بفتح المیم وهو مصدر ملؤ الرجل بالضم» ملؤ الرجل ملاءة توانگر ومالدار ونیکو ++ مله ردید. 

)١۲(‏ قوله: ”وليس الأجل إلخ“ جواب عن قول زفرء يعنى أن وصف الشىء يتبعه لا محالة» وهذا ليس كذلك فإن 


للہائم کالٹمن› وصار کما إذا اشتری شینًا بثمن مؤجل»› ثم ولاه" غیره» لا ثبت 
E E : (۲) ٤‏ 8 
الأجل" إلا بالذكرء ا أخذها بشمن حال من البائع سقط الشمن عن 
ازى اا امن فيل > وإن أخذها من المشترى رجع البائع على المشترى بثمن 
مؤجل كما كان؛ لأن الشرط الذى جرى بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع» فبقى 
وجنه ا قفار هادا باعة شمن ال وقداشتراه مجلا وإ ن اجار 
الانتظار" له ذلك؛ لأن له أن لا يلتزم زيادة الضرر من حيث النقدية . 

وقوله فى ”الكتاب ”": وإن شاء صبر حتى ينقضى الأجل مراده الصبر عن 
الأخذ. أما الطلب عليه فى الحالء حتی لو سکت عنه“ بطلت شفعته عند آبی 
خف وار مهج اف تال غاا ق الول ای ب ف الاخر 4 لان حى 
الشفعة ”' إنا يبت بالبيع "" والأخذ""" يتراخى عن الطلب» وهو متمكن من 
الأخذ فى الحال بأن يؤدى الثمن حالاء فيشترط الطلب عند العلم بالبيع . 


الشمن حت البائ والأجل حق المشترى على البائ» فكيف يكون الأجل صفة للشمن. (مل) 


(0۳ الأجل. 

(٤(‏ الأجل. 

)١(‏ أى باعه بالتولية. 

(۲) فی حقه. 

(۳) قوله: ”لما بينا إلخ“ أى فى أواحر باب طلب الشفعةء وهو أن البيع انفسخ فى حق المشترى» وقام الشفيع مقام 
المشترى فى حق إضافة العقد إليهء وبانفساخ العقد يسقط الثمن عن المشترى. (ك) . 

. الرجوع.‎ )٤( 

(ه) فالبائم الأول يرجم على الثانى بالشمن المؤجل. 

() أى إلى انقضاء الأجل. 

(v)‏ أى القدورى. 

(۸) طلب. 

)٩(‏ قوله: ”حلاف لقول ابی یوسف الآخر إلخ "و کان آبو یوسف یقول اولا کقولهماء ثم رجع عنه وقال: لا 
تبطل شفعته بالتأحير إلى حلول الأجل؛ لأن الطلب ليس بمقصود لعينه» بل للأحذ» وهو فى الحال لا يتمكن من 
الأحذء فلا فائدة فى طلبه في الحال» فسكوته لا يكون دليل الإعراض عن الأذ بل لأنه لم ير فيه فائدة. 

وجوابه: إنا لا نسلم أن المقصود به اذ ولعن كان فلا نسلم أنه ليس بمتمكن من الأخذ فى الحال» بل هو متمكن 
منه» بان پؤدي الثمن حالا. (مل) 

)٠١(‏ دليل للطرفين. 

4 أى عبد العلم به. ( ع) 

)١۲(‏ بالشفعة. 


|بقيمة الرطب”'» كذاهذا. 


| کانت بدلا عن غيره فلاء وهى ههنا بدل عن الدار» وطريق معرفة قيمة الخمر و إلخترير الرجوع إلى ذمى أسلم» أو فاسق 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة - 4 - بات طلب الشفعة وا لخصومة فيها 


ال : وإن اشتری ذمی ‏ بخمر أو خنزیر دارا وشفیعها ذمی أخذها ثل 
الحمر وقيمة الخنزير؛ لأن هذا البيع مقضى بالصحة فيما بينهم » وحق الشفعة يعم 
المسلم والذمى» والخمر لهم كالخل لناء والخنزير ET‏ 
والثانى بالقيمة. ‏ _ 

ال وان کان تف ها لتا اخذها ةا روا انا 
الخنزیرفظاھ  ٠"‏ وكذاالخمر لامتناع التسليم والتسلم فى حق المسلم EE‏ 

I TS 
رالاس ا غل ف ف ا > فلو أسلم الذمى  أخذها‎ 
E بنصف قيمة الخمر؛ لعجزه عن تمليك الخمرء وبالإسلام يتأكد‎ 
فصار کما إذا اشتراها بكر من رطب فحضر الشفيع بعد انقطاعه"'» يأخذها‎ 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: ”أو اشتری ذمی [من ذمی داراء أو بيع 1 كنيسة] إلخ“ قوله:ذمى احتراز عن المسلم» فإن شراء اللسلم 
ما ذکر فاسد لا شفعة فيه» وقوله بخمر أو خنزير احتراز عما إذا اشترى الذمى بيتة أو دم فإن الشراء بما باطل لا شفعة 
فيه» أو عن الشراء بما هو متقوم عند الكل» فإن الحكم لا يختلف فيه بين المسلم والذمى. 

وقوله: : وشفيعها ذمى احترز به عن المرتد فإن المرتد لا شفعة له» سواء قعل فى ردته» أو مات» أو احق بدار 
الحرب» ولا لورثته؛ لأن الشفعة لا تورث» وأما الحربى المستأمن فى وجوب الشفعة له وعليه فى دار الإسلام سواء بمنزله 
الذمى؛ لانه من جملة المعاملات» وهو قد التزم حكم المعاملات مدة مقامه فى دارناء فيكون منرلة الذمى فى ذلك. (ك) 

(۳) الشفيم. 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

)١(‏ قوله: ' بقيمة الخمر وإلختزير إلخ "لا يقال قيمة إلخنزير تقوم مقام إلختزير» فوجب أن يحرم على المسلم تمليكه 
بخلاف قيمة الخمر على ما عرف فى موضعه؛ لأنا نقول : إنما يحرم عليه تمليكها إذا كانت القيمة بدلا عن إلخنزي أما إذا 


تاب» فإن وقم الاحتلاف فى ذلك فالقول قول المشترى» ممل ما إذا احتلف الشفيعم والمشترى فى مقدار الشمن. (مل) 

(DD‏ فإنه من ذوات القيم. 

(۷)الخمر. 

i )٩(‏ ”وبالإسلام ای ا الشفيع] إلخ“ ولو ألم أحد المتعاقدين› والخمر غير مقبوضة انتقض البيع؛ لأن 
الإسلام عنم قبضهاء ولكن لا تبطل الشفعة؛ لأنہا وجبت بالبيم فلا تبطل بانتقاضه. (زيلمى) 

)٠ )‏ قوله: " كما إذا اشتراها إل“ a E‏ 
للتعذر. (زیلعی) ٠‏ 

)۱١(‏ عن السوق. 


الجاد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة ا انط ا وا ا 


ّ )1( 
فصل 
قال : وإذا ئى المشترى فيہاء أو غرس» ثم قضى للشفيع بالشفعة» فهر 
بالخيار» إن شاء أخذها بالشمن "» وقمة التاء والخرسن ٠‏ وإن شاء كلف الشترى 
قى(“ > وعن أبى يوسف أنه لا يكلف القلع» ويخير بين أن يأخذ بالثمن» وقيمة 
البناء و الغرس» وبين أن يترك» وبه قال الشافعى» إلا أن عنده له أن يقلع » ويعطى 
فالتا لاي رفت اتم الا له ا الدار ملكه» 
والتكليف بالقلع من أحكام العدوان» وصار كالموهوب له" والمشترى شراء فاسداء 
وكما إذازرع المشترى؛ فإنه لا يكلف القلع ٠"‏ رهذا ‏ لأن ف اجات الأخذ 


بالقيمة دفع أعلى الشرر ٠‏ اوي e‏ 
ووجه ظاهر الرواية أنه بنى فى محل تعلق به حق متأكد للغي ر" من غير تسليط 


٩ ۲(‏ وإن کان مغلا 

(۱) قوله: ”فصل“ الأصل ذ E‏ أو النقصان بفعل نفسه» أو بفعل الغير 
عارض» فکان جدیرًا بالتأخیر فی فصل على حدة. ( ع) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) الذى اشتراه به المشترى. (ء) 

)٤(‏ درخحت در زمین نشانده شده. (م) 

(°) فيا حذ الارض فارغة. 

(1) قوله: "ويعطى قينة البناء [أى نقصان البناء الذى حصل بالقلع] إلخ أى يضمن أرش النقصان والبناء 


للمشترى» فالحاصل أن عند أبى يوسف إن شاء أخذه بقيمة البتاءء والغرس قائمين على الأرض غير مقلوعين» وإن شاء 
ترك. وعند الشافعی له حيارات ثلاث: ثنان ما قاله أبويوسف» والآخر أن له أن يقلع البناءء ويضمن أرش النقصان» 


TT ET 

)۷( راق بالبناء ١‏ یکلف القلم. )۶( 

(۸) قوله: وصار کالموهوب له إلخ TT‏ کا بی ن اا ار چو نی ارات اق ده 
ويرجع فى الأرض؛ لأنه بناه فى ملكه» وكذلك المشترى شراء فاسدا عند أبى حنيفة» وكما أذا زرع المشترى ثم جاء 
الشفيم» فإنه لا يأحذها بالشفعة حتى يدرك الزر ع. (ك) 

(۹) أى قلع البناء. (ك) 

( ۰ أی ما قلنا: : إنه لا يكلف القلم. (ع) 

)۱۱١(‏ قوله: "دفع أعلى الضررين [وهو ضرر المشترى» وهو القلع من غير عوض يقايله. . ع] إلخ“ بيانه أنه اجتمع 


ههنا ضرران؛ لأنه فى تكليف المشترى القلع ضررء لا جابر لهء ولو أوجبنا قيمة البناء والغرس على الشفيع عند اختيار | 


الأخحذ» يلزمه ضرر زيادة الثمن» | إلا أن له جابرا؛ لأنه يدحل فى مقابلته فى ملكه عوض» وهو البناء والضرر يبدل هون من 
الضرر بغير بدل» فيصار إليه. (ك)_ 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة - ۳ باب طلب الشفعة والخصومة نيها 


من جهة من له الح فينقض "' کالراهن" إذا بنى 0©( ا کو وهذا لن 
حقه أقوى من حق المشترى' ٠“‏ لأنه يتقدم عليه ولهذا ینقض بیعه وهبته وغیره من 
تصرفاته ". 

بخلاف اله والشر ا الفاشد عة أن هة لهه ٠‏ خد 


جهة من له ا لحق ؛ و انى الاس ردد قا صف 0 e E‏ 
ال > وهذا احق" يبقى» فلا معنى لإيجاب القيمة”" كما فى الاستحقاق*' 


والزرع' " تلع تانا اا تل اساد انل وی سلو وی لاجر 
ET‏ دادمالا ر همر کا اء 


4) TT 

)١(‏ قوله: من غير تسليط من جهة إلخ“ احتراز عن الموهوب له واللترئ بالشراء الفاسد فإن بناءهما حصل 
بتسليط الواهب والبائم. ( ع) 

(۲)والبناء والغرس 

(۴) ينقض بناء المرتهن. 

)٤(‏ المرتهن. 

)٠(‏ أى النقض. 

)١(‏ قوله: لأن حقه أقوى إلخ“ فلا مساوات بين الحقين حتى يرجح بزيادة الضرر ى اا ا 
التساوی. (زیلعی) : 

ENED‏ المشترى الأرض مسجدا أو مقبرة. (ك) 

(۸) قوله: بخلاف [أى بخلاف بناء الموهوب لهء والمشترى بالشراء الفاسد] الهبة إلخ“ متصل بقوله: من غير 
تسليط من جهة من له الحقء وإنما قيد بقوله: عند أبى حنيفة" لأن عدم استرداد البائع فى الشراء الفاسد إذا ب بنى المشترى 
فى المشترى» إنما هو قوله» وأما عندهما فله الاسترداد بعد البناءء كالشفيع فى ظاهر الرواية.. () 

` فلا ينقض.‎ )٩( 

(۱۰) ولا لزم من عدم تکلیف القلم لحق ضعیف عدمه احق قوی. ( ع) 

( 0 قول ولهذا لا يبقى [هذا الحق] إلخ “ فيه نظر؛ لأن الاسترداد بعد البناء فى البيع الفاسد إما لا يبقى على 
مذهب ابی حنيفة» فالاستدلا ل به لا يصح واللجواب أنه لما کان ثابتًا بدلیل ظاهر لم يعتبر بخلافهما. (عناية) 

)١۲(‏ أى حق الشفعة. 

(۱۳) قوله: فلا معنی إلخ ‏ راب جع إلى أول الكلام» يعنى إذا ثبت اكليف بالقلع فلا مغنى لإيجاب القيمة على 
الشفيع؛ aS a gS‏ 
البائم دون المستحق» فكذا ههنا. (عناية) 

)١٤(‏ يقلم المستحق. 

£) جواب عن قوله: وكماإذا زر ع المشترى.‎ .)۱٩( 

9 ۱) ای فی عدم قلعه. 

(۱۷) بالتاحير. 


باب طلب الشفعة وا لخصومة فيها 


TT 
والفرق على ما هو المشهور" أن المشترى مغرور” "من جهة البائع» ومسلط‎ 
. عليه من جهته» ولا غرور ولا تسليط فى حق الث المشترى؛ لأنه مجبور عليه‎ 
قال" : وإذا انہدمت الدار» أو احترق بناء ها أو جف شجر البستان بغير فعل‎ 
حد""' فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن ؛ ؛ لأن البناء والغخرس تابع»‎ 
من الشمن""" مالم يصر‎ e 


)۱۸( قوله: "وإن أحذه إلخ “ معطوف على مقدر دل عليه الخيير؛ وتقربره أن الشفيع باخيار إن شاء كلف القلع 
وإن شاء أحذه بالقيمة» فأن كلفه فذاك وإن أخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعًا. (عناية) 

(۱۹) أى مستحق القلم. 

(۱) هذا لفظ القدوری. (عینی) 

(۲) فكلف المستحق الشفيم القلع» فقلع. (زيلعى) 

(۳) قوله: ” بالشمن إلخ“ لا غير أخذه من البائ أو المشترى. (عناية) 

)٤(‏ الثمن. 

)٥(‏ لان الأرض لم تکن فی ملكه. (زیلعی) 

)٦(‏ ای جما نقص بالقلم. (زیلعی) 

(۷) بقيمة البناء والغرس أيضًا. )۶( 

(۸) قوله: لأنه معملك عليه إلخ “ أى لأن الشفيع متملك على من أذ مه فير الشفيع» ومن أحذ من مترلة الائع 
والمشترى إذا بنى واستحقت» فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع» ووجه المشهور أن حق الرجوع بقيمة البناء إنما يثبت أرفع 
الغرورء والبائع الترم السلامة للمشترى عن الاستحقاق» فصار المشترى مغرورا من جهة البائع» ولا غرور فى حق الشفيع؛ 
لأنه ملك صاحب اليد جبرا بغير اختيار منه فلا يرجم. (ك) 

(۹) قوله: والفرق على ما هو المشهور [من الرواية] إلخ " فى أن المشترى عند ظهور الاستحقاق يرجع على بائعه 
بقيمة البناء» والشفيم لا يرجم على المشترى. 

)۶ ( على البناء والغرس.‎ )٠١( 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

)١۲(‏ أى بأآفة سماوية. 

)١۳(‏ قوله: "فلا يقابلهما إلخ لأن قيام البناء بالأرض كيام الوصف بالموصوف» فكان جنزلة العين فى ال جاريةه 
| والعين وصف وفوات الوصف لا يسقط شيئًا من الشمن» إذا كان بآفة سماوية؛ لأن النمن بمقالة الأصل دون الوصف. 
قإن قيل: الطرف أغا جع وصفا من المبد ونحوه؛ لأنه لا يجوز إبراد الق عليه مق صوداء أا مهدا إدراد امتا ملي 


جلد الرابع - جزء ۷كتاب الشفعة ٠‏ ع ELIE‏ 


مفضودا ولهذا جاز يها" مرانحة" بكل المن فى هة الضورة» بخلاف ما 
اذا غرق نصف الأرض یادا N‏ دحصته ؛ لأن الفائت بعض الأصل . 
E,‏ ترك ؛ لأن له" أن يتنم عن تملك الدار ماله قال : نوإن 


نقض المشترى“البنا eS E‏ | ا راا کت 
فدع؛ i E‏ للم بخلاف الأول ؛ لآن اا 
الهلاك بآفة سماوية» ول شه أن باخ ال انه صار مه مفصو لا ي 
e‏ . ل ومن باع آرضا رعا نطلها تدر أحتما انتح نرکا رمتا ا 
ذكر الثمر فى البيع ؛ لأنه لا يدخل ‏ من غير ذكر وهذا الذی ذکره استحسان 


وفى القياس لا يأخذه؛ لانه لیس بتبع » آلا یری آنه لا يدخل فی البيع من غير | 
ذکر» فأشبه المحاع "فى الدارء وه الاستخسان أله ناعتاز الاتضال ضارتعا 


للعقارء کالبتاء فى الدار»› وما کان و فياخذه الشفيع. 
ابناء مقصوداً جاثزء فيجب أن يعتبر أصلا كالعرصةء ويجب بقاباعه شى ء من الشمن» قلتا: إا يجوز إيراد العقد على 
البناء بشرط القلعى» وعند ذلك يصير أصلاء ابا راد الق عليه رجز تة لا يجوز لأنه بمنزلة العين من العبد. (ك) 
0 بالتلاف على ما سیجیء. 
(۲) أرض. 
(۳) من غير بیان. 
)٤(‏ الشفيع. 
(«) ای القدوری. (عینی) 
() شفیم. 
(۷) ای القدوری. (عینى) 
(M‏ رنقض الأجنبى كنقض المشترى. 
(۹) قوله: " بحصتا إلخ“ فيقسم الشمن على قيمة الأرض» وقيمة البناء يوم وقع ا 
من الشمن. (ك) 
)٠۰(‏ قوله: ”فيقابله إلخ “ فإذا كان له حصة من الثمن» ية يقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد عليهماء 
خلاف الا الأرلىء رر إن مضه ركان لت با ميث بر ية الق بوم أذ اة لاله 
له قيمة بالخحبس. (زیلعی) 
(۱۱) بالضم: بناء شکسته باز گردیده. (من) 
(۱۲) فکان منقولا ولیس فيه شفعة. ( ع) 
(۱۳) ای القدوری . (عینی) 
.)۱٤(‏ فى البيع. 
)٠٥(‏ حیث لا یدخل فی بیم الدار من غیر ذکر. 
(OD‏ کالاہواب والمغاتيح والأغلال والسلم والأغلاق الم ركبة. (ك) - 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة EE‏ انتما تن هه اة وما لب 
ل ا س ا ا ا ا ی 


: س 
ئل :كلك إن اها ولق رر فار 
الره ‏ بع بان" الشف ف بيع سرى إليه على ما 
عرف فى ولد المبيع . قال" E E ET PET‏ 
فى الفصلين جميعا *؛ ل نه" لم يبق تبعا للعقار وقت الأخذ حيث صار مفصولا 
أ عنه فلا يأخذه. قال فى ” الكتاب ' : وإن جده المشترى سقط عن الشفيع حصته 

قال رضى الله تعالى عنه"": وهذا جواب الفصل الأول" ؛ لأنه"" دخل و 
مقصوداء فيقابله شىء من الثمن . أما فى الفصل الثان r RE E‏ 
o ٤‏ > فلا یکون مبیعًا إلا تبعا ”فلا یقابله 
: )0 
باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 
ا 
E‏ :إل واخ ةف العقار ‏ » وان کان مال ب 9 وقال 


)١(‏ أى المصنف. (عينى) 
(۲) أُرض. : 
٠‏ (۳) قوله: ”فأئمر فى يد المشترى إلخ ' قيد بقوله فى يد المشترى؛ لأنه إذا أثمر فى يد البائع قبل القبض» تم قبضه 
المشترىء له حصة من الثم ن كما إذا كان موجودا فى وقت الشراء. رك 
)٤(‏ تمر : 
(ه) قوله: "على ما عرف إلخ “ فإن ال جارية المبيعة إذا ولدت ولدا قبل قبض المشترى» يسرى حكم البيع إلى الولاء 
حتي يكون الولد ملك المشترى أيضا كالام. (نہماية) 
:%( ی المصنف. (عينى) 
(۷) قطعه » جد: بریدن خرما از خرما ین. (من) 


وفى فصل ما إذا لم يكن على النخيل ثمر حين وقع الشراء على الأرض والنخيلء ثم أثمرالنخيل» ثم جده المشترى ثم 
أ جاء الشفيع. (نہاية) 

)٩(‏ ٿر 

(۱۰) یعنی مختصر القدوری: ( ع۶) 

(٠‏ أى المصنف. (عينى) 

(۱۲) قوله: " جواب الفصل الأول إلخ“ وهو ما إذا ابتا ع أرضاء وعلی تخلها ثمر. (نہایت) 

(۱۳) ثمر: 

)٤(‏ قوله: أما فى الفصل الغانى إلخ “ وهو ما إذا ابتاعهاء وليس فى النخيل ثمر؛ اسر فی پد الشتری. (ناية) 

)٠١(‏ اى فلا يدخل عند الأخذ فى ابيع لا تبعا. (زیلعی) 

(۱) قوله: ”باب ما تجب إلخ “ ذكر تفصيل ما تحب فيه الشفعة وما لا تجب» بعد ذكر نفس قنش الو جرب لاء لان 
التفصيل غا يحتا ج إليه إذا شق ذ كر الإجمال. (نہاية) 


(۸) قوله: "فى القصلين جميعًا إلخ ای فی فصل ما إذا كان فى النخيل ثمر حين وقع الشراء ثم جده المشترى» 


م وعآب 


IF 


الشافعى : لا شفعة فيما لا يقسم ؛ لأن الشفعة إغا وجبت دفعا لمؤنة القسمة» وهذا 
لا يتحقق فيما لا يقسم» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : «الشفعة فى كل شىء 
عقار أو ربع "“* إلى غير ذلك من العمومات» ولأن ي 
TT res‏ 


يقسم وما لا يقسم» وهو الحمام» والرحي ا 
فل ولا شفمة فى الجروض والسقن؛ ا واللام : 


«لاشفعة إلا فى ربع أو حائط “»**» وهو“ حجة على مالك فى إيجابها فى 


الف ؛لولأن الشفعة إغا وجبتف ار 
التقول لا يلاوم نخست دوامه فی العقار i‏ » فلا يلحق E‏ وفی بعض نسخ 


(۱۷) ای القدوری. (عینی) 
(۱۸) قوله: "واجبة [ثابتة] فى العقار إلخ" Ba La‏ والربع الدار حيث کانت فی 
المصر أو القرئ. (ك) 
)۱٩(‏ ل 
(ه ) قنوله: ا لاا أى الا يتل السة أى لو قسم قسمة حسية لا ينتفع به كالحمام. (نہاية) 
)١(‏ قوله: ”وقال الشافعى إلخ' الخلاف بيننا وبينه راجع إلى أأصل» وهو أن من أصل الشافعى أن الأخحذ بالشفعة 
لدفع ضرر مؤنة القسمة» وذلك لا يححقق فيما لا يحتمل القسمة» وعندنا لدفع ضرر التأذى» بسوء الجاورة على الدوام» 
وذلك فيما لا يحتمل القسمةء موجود لاتصال أحد الملكين بلآحر على وجه التأبيد والقرار. (ك) 
(۲) قوله: ولنا قوله عليه السلام إلخ“ قلت: روی اسحاق بن راهویه فی ” مسنده“ عن أبن عباس عن رسول الله 
مر قال: : «الشريك شفيم والشفعة فی کل شىء انتمى. (تخريج زیلمی) 
(۳) بالفتہ: منزل. (مؤيك الفضلاء) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۱۷۷ والدراية ج۲ الحدیث؛ ۸٩‏ ص ٣‏ ۰ ا 
)٤(‏ فى أوائل كتاب الشفعة. 
(ه) المواد بالرسئ بي الرحين. )ع( 
)١(‏ ای القدوازی. (غینی) 
۰ (۷) رواه جابراعنه عليه السلام» کذا قال الزیلعی فی تخریجه. 
0 ”امغوب“ الحائط البسبتانء وأصله ما أحاطه. (ك: 
ك ص۷۸ E‏ الحدیث ۸٩۹٥‏ ص٣‏ ۰. (نعیم) 
(۹) حدیٹ.. 
0D.‏ علی خیلاف القیاس. (زیلعی) 
)١١(‏ لأن امقول يشترى وببا م عادة على حسب الحاجة» ولا كذلك العقار. ۰ 
(۱۲) قوله: حسب دوامه إلخ ای گرد لن رفا ےی ا اا ا یی ا f:‏ 
يسكن فى ضرورة الشعر. ( ع) 
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العف * » ولا شفعة فى البناء والنخل إذا بيعت دون العرصةء وجو يح 
مذكور فى ”الأصل ‏ "؛ لأنه لا قرار له" فكان نقلياء ك 
حيث يستحق بالشفعة» ويستحق به الشفعة فى السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه ؛ 
لأنه بماله من حق القرار" التحق بالعقار : 

قال : رالسل والتي أن الكقعة سرا لخر بوانت بكري 
الت والكة* e‏ 


O N‏ ¢ والباغ والعادل» والجر والعبد» إذا کا اونا 
O TE TT RT E‏ 


راط الشرغ فة هو النخلك بمثل ما تملك به المشترى صورة"' أو قيرة" 


)١۳(‏ المنقول. 

(۱) ای مختصر القدورى. 

(۲) مبسوط. 

(۳) للبناء أو النخيل. 

E E "وهذا بخلاف العلو إلخ " يتعلق بقوله: ”ولا شفعة فى البناء"‎ E 
يكون فيه شفعة إلا أنه التحق بالعقار. (ك)‎ 

(ه) قوله: "إذا لم يكن طريق العلو فيه إلخ“ أى فى السفل» وهذا لبيان أن استحقاق الشفعة بالعلو بسب ال جوار لا 
بسبب الشر كة» وليس هو لنفى الشضعة إذا كان له طريق فى السفل» بل إذا كان له طريق فى السفلء كان استحقاق || 
صاحب العلو الشفعة فى السفل» بسبب الشركة فى الطريق لا بسبب ال جوار» حتى إنه إنه يكون مقدما على ال جار. : 

كما لو بيع العلو وكان لذلك العلو طريق فى دار رجل» صار صاحب الدار التى فيا الطريق أولى من صاحب الدار 
التى عليما العلو؛ لما مر أن الشريك فى الطريق مقدم على ال جار. (ك) 

(1) اى حق قرار وسكونة بر سبيل دوام. 

(۷) قوله: ”سواء إلخ“ قال ابن أبى ليلى: لا شفعة للذمى» ويقول: لأن الأحذ بالشفعة رفق شرعى» فلا يثبت | 
لمن هو منكر لهذه الشريعةء وهو الكافر» ولكن نأخذ ما قضى به شريح» قد تأيد ذلك يإمضاء عمر رضى الله تعالى عنه. (ن) 

(۸) وهی دفع ضرر سوء ال جوار. ( ع) 

)٩(‏ قوله: "والصغير والكبير [ وكذلك تبت الشفعة عندنا للعنين أيضاً. ك] إلخ ومذاغددناء وقال این ی لیلی: 
إنه لا شفعة للصغير؛ لأن وجوبما لدفع ضرر التأذى لسوء الجاورة وذلك عن الكبار دون الصغار؛ ران الصقير فى ارا 1 
تبع» فهو فى معنى المستعير والمشتاجر. ولكنا نقول: سيب الاستحقاق يتحقق فى حق الصغير» وهو الشركة أو ا جوار من 
SS NC ST‏ 
الضرر فی الثانی عن نفسه» وإن لم يكن محتاجًا إلى ذلك فى الحال. (ناية). 

(۰) اقوله: إذا كان [العبد] مأذوتا إلخ' هذا إذا كان بائع الدار غير المولى» فالمسألة مجرية على عمومهاء أما إذا 
كان البائع مولى العبد والعبد شفيعهاء فللعبد الشفعة إذا كان عليه دينء وإلا فلا» وعلى هذا لو باع العبد ومولاه شفيعهاء 
AE N REN SES DR E‏ (ك) 


)4 أى القدورى. (عینی) . . 
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)1( 
على مامر . 
قال زوج الرجا ا أو ر يخال ا 


TT‏ ' دارا أو غیرھا) أو یصالح بہا'" عن دم عمد أو يعتق 
عليها عبد" ؛ لأن الشفعة عندنا إغا تجب فى مبادلة المال بالمال؛ لما بينا"» وهذه 
| الأعواض ليست بأموال» فإيجاب الشفعة فيا خلاف المشروع وقلب الو ا 
۰ وعند الشافعى تجب فيا الشفعة؛ لأن هذه الأعواض متقومة عنده' فأمکن 
الاخد ا إن تعذر"' مثلهاء كما فی البیع بالعرض لاف الهبة لاهلا 
غوض فیہارآاساء وقول" : ”يتأتى فيا إذا جعل شقصا من ek‏ 
ا لن لا غ ٩۷2‏ میں إلا فيه 2 ۵ 


ولاشفعة فى الدار ال 


۲(٠‏ إن کان من ذوات الأمنال. 

(۳ إن کان من ذوات القيم. 

(۱) قوله: ”على ما مر“ أى فى فصل ما يؤخذ به المشفوع» فى قوله: "ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع 
بقيمته ". (ك) 

(۲) ای القدوری. (عینى) 

(۴) ای جعلت مهراً. 

)٤(‏ أى جعلت بدل الخلم. 

)٥(‏ أ ى جعلت أجرة. 

(1) قوله: ”أو غیرها إلخ“ ى غير دار من عبد أو حانوت. ( ع) 

(۷) اى جعلت بدلا فى الصلع. 

(۸) ای جعلت بدلا فی الإعتاق. 

)٩(‏ أى قوله: لأنه أمكن مراعاة شرط الشر ع فيه. 

٠ ۰)‏ قوله: ”جلاف المشروع لغ ' لأن الشفيع لا يقدر a‏ 
مل ما تملك به. )¢ 

)۱١(‏ قوله: ”متقومة عند [شافعى ] إلخ“ لأن التقوم حکم شرعی» والشرع جعل هذه الأشياء مضمونة بهذه 
الأعراضء وضما ن الشيء قيمة ذلك الشىء e‏ الشرع جعل المهر قيمة البضع» وکنا المنافع عندهة متقومة 
کالاعیان» فإذا جعل الدار عوضًا عن البضع أو نحوه» وقد تعذر على الشفيع الأخذ به» فله أن يأخذ بقیمته» کما لو 
اشتری بعبد. (کافی) 

)١١(‏ قوله: ”فأمكن الأحذ بقيمتہا إل وهو مهر المخلء وأجر الخل فى التزوج والخلع والإجارة وقيمة الدارء والعبد 
فى الصلح والإعتاق. ( ع) 

)۳( الأحذ. 

')١ 4(‏ فإنه يأحذ الشفيم بقيمة العرض. 

)۱٩(‏ ای قول الشافعی. (ن) 
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2 . )۳( 8 AS e OS 

ونحن نقول ENS‏ 
ضرورى» فلا يظهر فى حق الشفعة E‏ م نعتق عير متقوم ؛ لأن 
o‏ فى المعنى الخاص المطلوب”» ولا يتحقق فما" . 

وعلی هذا" إا و جما N E‏ 
۰ 2 ت 1 3 ۴ A) +. e‏ 
المفروض فی دی کرم 2 بالبضع› E iS AE‏ هرا ٤‏ 
بالمسمى؛ لانه مبادلة مال بمال ‏ » ولو تزوجهاعلى دار على أن ترد عليه 


)١١(‏ قوله: ”أو ما يضاهيه إلخ ا ا 
| أو الأجرة. (ناية) 

(۱۷) حيث لا يرى شفعة الجوار. (.ع) 

(۱۸) شافعی. 

(۱۹) أى فى الشركة. 

(1) جواب عن جعل هذه الأعراض متقومة. ( ع) 

(۲) قوله: ”أن تقوم إلخ“ بق أذ قوم مناقع اشع بالعقود شزورئء ف5 اهر فى ن اة رمد لان اال 
لیس ثل للمستحق بمقد انکاح لا صورة ولا منی» فلم بصلح قیته ل لأن قيس الشی» ما قرم مقامه لاقادهما فی 
المعنى الخاص» وهذا المعنى لا يتحقق بين المال وبين المستحق بعقد النكاح. 

غر آل اتشر ع جل نلك انکاح برت لر ان حطر رطام اعد وی ت اا الع می اس وا 
فظهر تقومه فى حق هذا المعنى خاصة على خلا ف القياس لكان الضرورة» فلا يظهر معنى التقوم فى حق الشفيع. 

وكذا المنافع ليست بأموال عندنا؛ ولهذا لا يضمن بالغصب والإتلاف على مامر فى الغصب» وإنما بظهر تقومها فى 
العقد للضرورة» فلا يظهر فى غيره» فهذه هى الحجة فى الثلاثة الاول. (ك) 

(۳) قوله: ”فلا يظهر [التقوم] فى حق الشفعة إلخ“ لأن ماثبت بالضرورة يقتصر عليماء ولا ضرورة فى حق 
الشفيم» فلا تكون متقومة فى حقه» فيكون الأخوذ جقابلتما بمنزلة منزلة الموهوب بلا عوض. (زيلعى) 

)٤(‏ قوله: ”وكذاالدم والعتق إلخ إنما أفردهما؛ لأن تقومهما أبعد؛ لأنما ليسا بمالين فضلا عن التقوم: (ء) 

)٥(‏ قوله: "فى المعنى الخاص [وهو الالية] إلخ' [لا فى غيره كال جوهرية والجسمية. ع] فإن قيل: الدار تضمن 
بالقيمة» والمعنى الخاص المطلوب منما السكنى» و كذا التوب» المعنى الخاص المطلوب منه دفع الحر والبرد يضمن بالقيمة. 

قلنا: ا ا ی ا ری این ات ار ا ارق ا ی ا 
ولا كذلاث إلا باعتبار الماليةء وقد لا يكون الدار اللسكنى» والقوب للبس. (ك) 

(1) قوله: ”ولا يتحقق في مما إلخ" “ى لا يتنحقق العنى أنخاص؛ وهر الاي فى آلدم والعيى؛ لأن المعى إسشناطز 
وإزالةء والدم ليس إلا حق الاستيفاء وليس من جنس ما E‏ وأما إيجاب الدية a E EE‏ (مل) 

(Y)‏ أى لا شفعة فيه. 

(۸) قوله: "بخلا ف ما إذا باعها [الدار إلخ “ يعنى تجب الشفعة» فإن قيل: كيف يأخذها والبيع فاسد لجهالة مهر 
الغل» قلنا: جاز أن يكون' معلوما عندهماء ولأنه جهالة فى الساقطء فلا يفضى إلى المنازعةء فلا يفسد البيم. (كفاية) 

(۹) قوله: ”لأنه مبادلة مال بال إلخ“ لأن ما أعطاها من العقار بدل عما فى ذمته من المهر. (زيلعى) 

' هذه من مسائل الأصل. (عينى)‎ )٠١( 

)١١(‏ الزوجة.. 
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ألمّا» فلا شفعة فى جميع الدار ا تة ۰ 

وقالا AY E | EE E‏ > وهو 
يقول e‏ ولهذاينعقد بلفظ النكاح» ولا يفسد بشرط 
النكاح فيه" TEED‏ فى الأصل "» E‏ ؛ ولأن الشفعة شرعت فى 
امبادلة امالية المقصودة» حتى إن المضارب إذا باع دارا ٠“‏ وفیہا ربح لا یستحق رب 
ا ا ؛ لکونه تابعا فيه . 
ال ٢‏ أو يصالح عايہا کار فإن صالح عليما بإقرار وجبت الشفعة › 
| قال : ھکذا ذکر فی اکٹر نسخ ”الملختصر"'.والصحيح : أو يصالح عنہا بإنكار 
| مكان قوله : أو يصالح عليما ؛ لآنه إذا صالح''' عنہا' بإنکار بقی الدار فی يده 


|فھو "یز عم آنہا لم تزل عن ملکه» وکذا ذا صالح عنہا بسکوت ت؛ لأنه ال 


(0 


(۱) ای فی شىء من الدار. 

(۲) يقسم قيمة الدار على مهر الخل والألف. ( ع) 

(۳) فى حق ما يحض الألف. ( ع) 
)لام 

(ه) والمقصود النكاح. 

-(1) قوله: ولايفسد بشرط النكاح إلخ' ولو کان الیع صلا یفسدء کسما و ال بعت منك هذه الداربالف على أن 
.ترو جنی نفسك. (عینی) 1 

(۷) نکاح. 

(۸) قوله: إذا باع دارا إلخ“ صورته إذا كان رأس الال ألفاء فاتجر المضازب وربح ألفاء ثم اشتری بالألفین دارا 
ورب المال شفيعها بال جوارء ثم باعها بالألفين» فإن رب الال لا يستحق الشفعة فى حصة المضارب من الربح باعتبار أن 
الربح تبع لرأس المال» وليس فى مقابلة رأس الال شفعة لرب الال؛ لأن البيع كان لرب الال؛ لأن امضارب وكيل لرب 
الال فى -حصته» وليس فى بيع ال وكيل شفعة للم وكلء فكذا فى حصة الربح. (ن) 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

١ :(‏ قوله: ”أو يصالع عايما إل“ عطف القدوری قوله: ”أو بصمالح عليہما يإنكار“ على قوله: أو يعتق عايها عدا 

من الصور التى لا تحب فيما الشفعة» وليس بصحيح. ( ع) 

)١١(‏ أى المصنف. 

(۱۲) ای مختصر القدورى. 

)٠۳(‏ على المال. 

)۱٤(‏ دار. 

)٠١(‏ المدعى عليه. 

)٦(‏ الدعى عليه: 
)١۷(‏ المدعى عليه. 
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E RESO ORES AE ONO 
ny لاله‎ a GM e SS 
استفاده“ بالصلح فكان مبادلة ماليةء أما إذا صالح عليہا بإقرار» أو سكوت» أو‎ 
إنكار وجبت الشفعة فى جميع ذلك؛ لأنه أخذها" عوضاعن حقه فى زعمه»‎ |[ 


E 2: لا ذکرن ا کاو وط‎ ETE 
وأن لا يكون الموهوب»› ولا عوضه شائعا؛ لأنه هبة‎ E 
ا‎ 
بخلاف ماإذالم يكن العوض مشروطًا فى العقد“"؛ لأن كل واحد‎ 
: لله ئ تة إلا أنه أن )7( ا > فامتنع الرجوع.‎ E | 


(۱) شغب -بالفتح وبفتحتین- برآنگیختن فتنه وفساد وتباهی. (م) 

(۲) المدعى عليه. 

(۳) مدعی علیه. 

)٤(‏ المدعى عليه. 

)٥(‏ أى لأن المدعى. 

)١(‏ دار. 

۰ (۷) قوله: إذالم يکن من جندسه [من جنس حقه. ك] إلخ ای اام یکن الماع علي اض نکی ب لال 
حینعذ یکون آخذا عین حقه فی زعمه فلا شفعة. (ك) 

قوله: ”ذا لم يکن من جنسه' ی إذا لم يكن العوض من جنس حقه» وقيد بذلك؛ لأنه إذا کان من جنس حقه کان 
آخذًا حقه» فليس فيه معاوضة» فلا يجب الشفعة. (عناية) ١‏ 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

( قر لا ذکرنا“ یرید به قوله: ”ولان الشفعة شرعت فى البادلة المالية“ وقوله: لاف الهبة لأ لاعوش 
فیا رسا (ك) 

)٠١(‏ وقت العقد. 

)۱۱١(‏ قوله: ر اق ا “ وهذا عندنا حلاف لزفر؛ فإنه إذا وهب لرجل دارا على أن يهب له الآخر ألف 
درهم فلا شفعةء للشفيع ما لم يتقابضاء وبعد التقابض تجب للشفيع فيہما الشفعة. 

وعلى قول زفر تجب الشفعة قبل التقابض» وهو بناء على ما بيناه فى كتاب الهبة» أن الهبة بشرط العوض عنده بيع 
ابتداء وانتاء» وعندنا هبة ابتداءء ومنرلة البيم إذا اتصل به القبض من الجانبين. (ك) 

)١۲(‏ أن الهبة بشرط العوض تبر ع ابتداء» معاوضة انتهاء. (ع) 

(۱۳) قوله: ” بخلاف إلخ ی ت اي ر ام ا ف ازمر را ابر إت ان لمر ا () 

)۱٤(‏ ولکن عوض. 

)٠١(‏ أى الموهوب وعوضه. 


N TS‏ ات مات ف اله را ات 


ل : ومن باع بشرط الخيار فلا ا للع a iY‏ 
اباع» تا اسقط البار وجيت ادمه ؛ لأنه زال المانع عن الزوال E‏ 
الطلب عند سقوط الخيار ف ا را ا 
Ys TEE 0‏ لا ينع زوال املك عن| 
البائع بالاتفاقء والشفعة ت NE BNE aE BS‏ 
اغ لر اع واد ولاخیار لشفب ؛ لن" بشت بالرط وم 
للمشترى دون الشفيع» وإن بيعت دار إلى بها a‏ جه ف 
الأخذ بالشفعة.أما للبائع“" فظاهر لبقاء ملکه فی التی یشفع بہا"'» وکذا إذا کان 
E E N‏ 


)۱١(‏ غعوض. 
(۱۷) دار. 
(۱) ی القدوری (عینى) 
(۲) أي لأن خيار البائم. 
(۳) أى عن زوال املك عن البائم. 
(4) قوله: "وفى الصحيح إلخ“ احتراز عن قول بعض المشايخ أنه يشترط الطلب عند وجود البيم؛ لأنه هوالسبب. (ع) 
(°) ای سقوط الخيار. : 4 
( أى لأن حيار الشرط للمشترى. أ 
(۷) ی على زوال ملك البائم. 
(۸) قوله: ”على ما مر إلخ“ أى فى أوائل كتاب الشفعة فى قوله: ”والشفعة تحب بعقد البيع“ إلى أن قال والوجه | 
فيه أن الشفعة إنما تحب إذا رغب البائم عن ملك الدار. (ك) 
)٩(‏ قوله: ”وإذا أحذها (أى إذا أحذ الشفيع الدار فى مدة الخيار] فى الثلث إلخ اتيد باثلث لتكون ال.-ألة | 
على الاتفاق. ( كقاية) 
(۱۰) قوله: "وجب البيع إلخ“ أى تقرر البيع الذى جرى بين البائع والمشترى بشرط الخيار» وإغا ذكر هذا؛ لأن أ 
المشترى بشرط النيار لو رد البيع بحكم خيار الشرط قبل طلب الشفيع الشفعة لم يجب البيع ولم يتحقق» بل انفسخ من 
: الأصلء فحيعٍ لا يتمكن الشفيع من طلب الشفعة؛ لأن هذا ليس ما قاله» بل انفساخ من الأصال» فكان السبب منعدما فى 
| حقه من الأصل. (ك) 
)١١(‏ أى لأن خيار الشرط. 
)١۲(‏ أى إلى جنب الدار المبيعة. 
)۳( اى لأحد المتعاقدين من البائع أو المشترى. (ء) 
)١ ٤(‏ أى إما إذا كان النيار للبائم, 
)٠١(‏ قوله: ”لبقاء ملكه فى مدة الخيار] إلخ OS‏ البيع؛لأن الأحذ 
بالشفعة نقض منه المبيم؛ لأنه أراد بذلك الاستبقاء؛ إذ لا يجب الشفعة إلا لدفع ضرر على الدوام. (زيلعى) 


اللجلد الرابع -جزء ۷ كتاب الشفعة ٠.‏ = اا ا ا 


إذا أخذهاكان إجازة منه 8 ااا فاد ان Cl‏ و 
3 ر ولم ير 


N a rs 
فکیف بدلالته ° ئ ا حفر شغ ادر “ الأولى له أن يأخذها دون‎ > 


لثانية"؛ لانعدام ملكه فى الأولى حين بيعت الثانية . 

قال : ومن ابتاع دارا شراء فاسدا ٠‏ فلا شفعة فيہاء أما قبل القبض فلعدم 
زوال ملك البائم » وبعد القبض لاحتمال الفسخ"» وحق الفسخ ثابت بالشرع 
لدفع الفسادء وفى إثبات حق الشفعة تقرير الفساد» فلا يجوز" بخلاف ما 
إذا كان الخيار للمشترى فى البيع الصحيح”"'؛ لإنه صار أخص به تصرفاء وفى البيع 


)۱١(‏ قوله: "وفيه إشكال إلخ حل الحوالة فی ق الإشکال غیر رانس بل فی جراب شكال لا 
الإشكال» وهو قوله: ومن اشتری دارا على أنه بالخيار فبيعت دار إلى جنبا فأحذها بالشفعة فهو رضىء لأن طلب الشفعة 
يدل على اختياره الملك إلى أن قال: وهذا التقرير يجتاج إليه مذهب أبى حنيفة خاصة. 

وإنما الإشكال الذى ذكره البلخى فإنه يدعى بهذا مناقضة على أبى حنيفة» فيقول: إذا كان من أضله أن المشترى 
بخيار الشرط لا ملك المبيع فى مدة الخيار» واستحقاق الشفعة باعتبار الملك» ولهذا لا يستحقه المستأجر المستعير» فكيف 
يغبت للمشترى الشفعة فى هذه الدار» ولكن عذره ما بيناه» وهو أن المشتری بخیار الشرط صار احق بہا مع خيار 
SS E.‏ كالمأذون والمكاتب إذا بيعت دار بجنب داره. (نماية) 

(۷) قوله: ”أوضحناه“ أى أجبنا عنده فلا يرد ما فى النهايةء أو يقال: أن فى بيوع هذا الكتاب توضيح لجواب 
الإشكال» فيتضح الإشكال أيضًا ضمتا» فص قوله: أُوضحناه» والله أعلم. 

(۱) قوله: وإذا أحذها إلخ“ أى وإذا أذ المشترى بخيار الشرط الدار المبيعة بجنب الدار المشتراةء كان الأخذ منه 
إجازة للبيم الأول» فيسقط خياره ما ذكرنا فى طريق البائم. (عناية) 

(۲) مشتری. 

(۳) أى خيار الرؤية. 

)٤(‏ وهو أخذ ما بيم بجنبما شفعة. 

(ه) التى اشتراها المشترى بشرط الخيار. 

)١(‏ التى أخذها المشترى بطريق الشفعة. 

(۷) ای لقدوری. (عینی) 

(۸) قوله: ”شراء فاسدا إلخ“ تلويح إلى أن عدم الشفعة إنما هو فيما إذا وقع فاسدا ابتداء؛ لأن الفساد إذا كان بعد 
انعقادها صحیحاء فحق الشفعة باق علی حالهء الا تری ان الصرانی إذا اشتری من نصرانی دارا بخمرء ولم یتقابضا حتی 
أسلما فإنه يفسد البيم» وحق الشفيم فى الشفعة باق؛ لأن فساده بعد وقوعه صحيحا. () 

(۹) قوله: ”لاحعما ل الفسخ إلخ“ لأن كل واحد من المتبايعين بسبيل من نقضه» والنقض مستحق حقا لله تعالى» 
وفى إثبات الشفعة إسقاط حق الفسخ وفيه تقرير الفسادء فلا يجوز لإفضاءه إلى التناقض. (ك) 

)٠١(‏ يعنى الأخذ بالشفعة. 

)١١(‏ قوله: " بخلا ق [حيث يبت له الشفعة مع احتمال الفسخ] إلخ“ جواب عما يقال: احتمال الفسخ فى البيع 
الصحيح إذا كان الخيار فيه للمشترى قائم» ولم بمنع حق الشفعة. 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة E‏ باب ما تجب فيه الشفعة وما لاتجب 
الفاسد ممنوع عنه . 

قال : فإن سقط حق الفسخ وجبت الشفعة"" لزوال المانع » وإن بيعت دار 
بجنبا“» وهى فى يد البائع“ بعد» فل" الشفعة لبقاء ملكه» وإن سلمها إلى 


المشترى فهو شفيعها؛ لأن املك له ثم إن سلم البائع" قبل الحكم بالشفعة لهء 
بطلت شفعته کما إذا باع“ » بخلاف ما إذا سلم بعده"'؛ لأن بقاء ملكه فى الدار 
التى يشفع بہا بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط» فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه . 

وإن استردها" " البائم من المشترى قبل الحكم بالشفعة له» بطلت ”"" لانقطاع 
ملكه عن التى يشفع بها قبل الحكم بالشفعة» وإن استردها بعد الحكم " بقيت 
الثانية“ ‏ على ملكه؛ ا 1 


زتقرير الجواب أن ذلك المشترى صار أحص بالمبيع تصرفًا» حيث تعلق بعصرفه الفسخ والإجازة» وذلك يوجب 
حق الشفعة كالمأذون والمكاتب إذا بيعت دار بجنب داره» وفى الفاسد المشترى منو ع عن التصرف فيه. (عناية) 

)١(‏ قوله: ” منوع عنه [تصرف]“ واعترض بأنا لا نسلم أنه منوع عن التصرف» بل له أن يسيع بيعًا صحيحًاء ولا 
يبقى لبائعه حق النقض» وفيه تقرير الفساد أيضًاء وأجيب بأنا لا نسلم أن له ذلك» بل هو منمى عنه» وقد يترتب على 
الحظور بعض الأحكام كالوطئ حالة ا لحيض» فإنه يحلل المرأة على زوجها الأول» وتقرير الفساد الأمور بنقضه من الشارع 
متنم» وفى شرع الشفعة فى البيع الفاسد ذلك» والبيع امحظور الصادر من العبد ليس بمضاف إلى الشر ع. (ع) 

(۲) أى المصنف. (عينى) 

(۳) قوله: ”فإن سقط حق الفسخ إلخ“ بأن باع المشترى من آخر وجبت الشفعة؛ لأن امتناع حق الشفعة ما كان 
لثبوت حق الفسخ» فإذا سقط حق الفسخ وجبت الشفعة» و للشفيع أن يأحذ بالبيع الثانى بالشمن الم كور أو ينقض البيع 
الثانى» ويأحذه بالبيم الأول بقيمته. (ك) 

(4) أى بجنب الدار البيعة بيعًا فاسدً. 

زه) أى الدار البيعة بيعا فاسدً. 

)٦(‏ اى للبائع. 

(۷) قوله: ”لأن الملك له“ ولا يؤدى إلى تقرير الفساد؛ لأن الفسخ ممكن بعد الأخذ ولا فساد فى الأخوذة. (رت) 

(۸) قوله: ”ثم إن سلم البائع“ الدار المبيعة بالبيع الفاسد إلى المشترى قبل الحكم بالشفعة للبائع» بطلت الشفعة؛ 
لروال ما کان يستحقها به. (ع) 

() أُی باع رجل دارا قبل الحكم بالشفعة له» بطلت شفعته. 

)٠١(‏ أى بعد الحكم بالشفعة. 

)١١(‏ أى الدار البيعة بالبيع الفاسد. 

. شفعة المشترى‎ )١١( 

)١۳(‏ بالشفعة للمشترى. 

)١ ٤(‏ أى التى أخذها المشترى بالشفعة» (غن) 

)۱٥(‏ قوله: ”لا بينا“ أن بقاء ملكه فى الدار التى يشفم بہاء بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط. ( ع) 


ااا کا ۰ € ۰ a‏ باب ما تجب فيه الشفعة وما لاتيب ا 
قال : وإذا اقتسم الشركاء العقار» فلا شفعة لحارهم N‏ 
| فيہا معنى الإفراز» ولهذا يجرى فيه الجبر ٠"‏ والشفعة ما شرعت إلا فى المبادلة 
المللة ° 
E‏ وإذا ات ری دارا د سف شه ر ر ی 


cS‏ ا 
e e‏ ملك والفة في انشاء الق" ولافرق فی | 


دا تی ا ف أو تقايلا البيع » فللشفيع الشفعة ؛ لأنه "" فسخ فى 
اق لولاشماغلى آنشسهماء وقد قصدا الفسخ وهو بيع جديد فى حق ثالث 
لوجود حد البيع › وهو مبادلة الال بالمال بالتراضى› والشفيع تالث»› ا 
| بالعيب بعد القبض*'؛ لأن قله ف من الأصل”' وإن "كان بغير قضاء 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

)۲( أى فى هذه القسمة. 

(۳) ای جبرالقاضیء وإِن لم یرض ا 

)٤(‏ وهى المبادلة من كل وجه. (زیلعی) 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

( لأن هذا الرد. 

(۷) فلا عکن أن یجعل عقداً جدیدا. (زیلی 

(۸) بائم. 

(۹) لا فی الاستمرار والبقاء على ما کان. (زيلعی) 

)٠١(‏ فيما إذا كان الرد بالقضاء. (ع) 

)١١(‏ أى الرد بعد القبض أو قبله 

)0 أى لأن هذا الرد. 

(۱۲۳) متعاقدین. ِ 

)۱٤(‏ قوله: ”ومراده [أی من الرد بعيب بغير قضاء] الرد إلخ “ أى مراد ادرری من قوله: "وان ردها بعیب بغیر 
قضاء“ وقيل: معنى قول صاحب ”الهداية “ ومراده هذاء أى مراد القدورى فى قوله أو بعيب بقضاء قاض. 

وفيه نظر؛ لأنه يناقض قول صاحب الهداية هناك ولا فرق فى هذا بين القبض وعدمه» كذا قال صاحب ”العناية . (مل) 

)٠١(‏ قوله: ”لأن قبله [قبض] إلخ“ أى قبل القبض فسخ من كل وجه وإن كان بغير قضاء؛ لعدم تمام الملك» ولهذا 
رد ال رادب غر أن يحتاج به إلى رضاء صاحبه أو قضاء قاض: (ك) 

)۱١(‏ قوله: فسخ من الأصل [فلا شفعة] إل“ ی ا 
قبل القبض» كما فى المنقول» فلا يعكن حمله على البيع» وهذا لأن الرد بالعيب بغير قضاء إقالةء وهى بيع عند أبى يوسف 
ا ا ر ی ی ور ا ی ا و 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة باب ما تبطل به الشفعة 


على ماعرف ٠‏ 

وفی الجامع الصغير SS a E‏ 
الراء» ومعنا دلرو ا ٠"‏ ولا تصح الرواية 
بالفتح ‏ عطقًا على الشفعة؛ لأن الرواية مسحفوظة فى كتاب القسمة أنه يثبت فى 


القسمة خيار الرؤية› وخيار الشرط ؛ لأنہما ينبتان لخلل فى الرضا فيما يتعلق لزومه 
بالرضا ٠»‏ وهذا المعنى موجود فى القسمة"» والله سبحانه أعلم 
باب" ما تبطل به الشفعة _ 


قل وإذا 5 رك الشفيع الإشهاد حين علم بالبي ' ق ار 
ذلك" بطلت شفعته "'؛ لإعراضه عن الطلب» وهذا”"" لأن الإعراض إغا يتحقق أ 
حالة الاختيار» ا 


ET‏ حت الشفيي فا يقرف هذا ن أن يكون بد اقيض ار قبل (زیلمی 

)٠۷(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ فى آخحر باب خيار الرؤية من أن الصفقة مم خيار العيب بعد القبض» وإن كانت لا تتم قبله. 

(۲) من انه فسخ من کل وجه. 

(۳) قوله: ”ولا تضح الرواية إلخ“ قال فى ”الكافى“ : صححها شمس الأئمة» وقال: لا يغبت خيار الرؤية فى 
القسمة» سواء كانت برضاء أو بقضاء» وبه قال بعض المشايخ. (زيلمى) 

)٤(‏ ومعناه حينئذ أن خيار الرؤية لا يثبت فى القسمة. (زيلعى) 

)٥(‏ ای فی عقد. 

)٩(‏ قوله: موجود فى القسمة إلخ“ لما فيا من معنى المبادلةء والبادلة أغلب فى ع غير المكيل والموزون» فیجوز فيا 
خيار الرؤية» ولا يجوز فى المكيل والموزون؛ لأن معنى الإفراز فيا هو الأغلب» ولهذا كان لكل واحد من الشريكين أن 
پأعذ نصيه من غير إذن صاحبه. (زیلعی) 

(۷) قوله: ”باب“ ولا شك أن البطلان يقعضى الثبوت سابقًا إما صورة أو معتى» فلذلك ذكر هذا الباب بعد ما 
ذكر ما يثبت به الشفعة. (نہاية) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ قوله: ”الإشهاد (طلب المرائبة. ك]“ يعنى طلب المواثبةء ونما فسرنا بذلك لفلا يرد ما ذكر قبل هذاء أن 
الإشهاد ليس بشرط› وترك ما ليس بشرط فى شيع لا يبطله. (ع) 

. الواو حالية.‎ )٠١( 

(0۱ بان لم يأحد أحد فمهء أو لم يكن فى الصلاة. (ك) > 

(OY)‏ قوله: بطلت شفعته إلخ“ فإن قلت: ذكر أن ترك الإشهاد ههنا يبطل الشفعة» وذكر قبل هذا فى باب طلب 
الشفعة أن الإشهاد ليس بلا زم» فكيف وجه التوفيق بينمما. 

قلت: يبحضمل بأن بريد بهذا الإشهاد نفس طلب الموائيةء ولكن ما كان طلباموائية لا يفك عن الإشهاد فى حق 
علم القاضى» سمى هذا الطلب إشهادا. (ناية) 

۳(٠‏ أى.اشتراط القدرة..(ع). 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة -- باب ما تبطل به الشفعة 


__وكذلك" إن أشهد فى الملجلس”» ولم يشهدعلى أحدالتبايعين» ولا عند 
العقار» وقد أوضحناه فيما تقدم . 

قال: وإن صالح من شفعته على عوض بطلت ف 2 
لان حال فة لس سى تقزر فالخل" » بل هو مجرد حق التملك» فلا 


يصح الاعتياض عنه» ولا يتعلق إسقاطه بالحائز من الشرط » فبالفاسد أولى» > فیبطل 
الشرط ويصح الإسقاط. وا باع شفعته بال؛ لمابينا“» بخلاف 


القصاص” E‏ اى م TS‏ ااا 2 


)١٤(‏ أى حالة الاختيار. 

(۱) أ ی بطلت شفعته. 

(۲) أى طلب طلب المواثبة وترك طلب التقرير والإشهاد. (ع) 

(۳) فى باب طلب الشفعة والخصومة فيا 

)٤(‏ قوله: ”على عوض إشارة إلى أن الصاح إن كان على بعش الدار صح» ولم تبطل الشضعنةء لأن ذلك على 
وجهين: : أحدهما: أن يصالحه على أذ نصف الدار بنصف النمن» وفيه الصلح جائز لفقد الأعراض. 

والقانی: أنه يصالحه على أذ بيت بعينه من الدار بحصته من الشمن» والصلح فيه لا يجوز؛ لن حصته مجهولة» وله 
الشفعة لفقد الأعراض. (عناية) 

(ه) قوله: ” بطلت شفعته" أما بطلان الشفعة فلأن حق الشفعة ليس بحق متقرر فى الحل؛ لأنه مجرد حق 

التملك» وما ليس بحق متقرر فى الحل لا يصح الاعتياض عنه» وأما رد العوض فلأن حق الشفعة إسقاط لا يتعلق با جائز 
أ من الشرط, يعنى الشرط اللائ وهو أن يتعلق إسقاطه بشرط ليس فيه ذكر المال» مثل قول الشفيع للمشترى سلمتك 
شفعة هذه الدار» على إن أجرتنيماء أو أعرتنيما فبالفاسد وهو ما ذكر فيه المال أولى. 
والفاصل بون الملائم وغيره إن ما كان فيه توقع الانتفاع بمنافع المشفوع كالإجارة والإعارة والتولية ونحوها فهو 
ئم؛ لأن الأخذ بالشفعة يستلزمه» وما لم يكن فيه ذلك كأخذ العوض فهو غير ملائم ؛ لأنه إعراض عن لازم الأحذ 
وإذا لم يتعلل بالشرط وقد وجد الإسقاط» بطل الشرط وصح الإسقاط. (ع) 

قوله: ”بطلت “ هذا إذا كان بعد البيع» وأما قبل البيع فلا؛ لأن إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح» وبعده تسقط | 
بالإسقاط» علم بالسقوط أو لم يعلم؛ لأنه لا يعذر بالجهل فى دار الإسلام. (زيلعى) 

)٦(‏ نیست مر شفیم راحقی وملکی ثابت در محل متناز ع فیه. (ع۶) 

(۷) قوله: ” بحق متقرر“ كحق الاصطياد فى الصيد» والحق المتقرر كالملك فى المملوك. (أعظمى) 

(۸) یعنی انما تبطل. ( ع) 

(4) قوله: "لما بينا“ من أن حق الشفعة ليس بحق متقررفى الحل» حتى يصح الاعتياض عنه» فكان إعراضاء وقيل: 
هذا إذا باع من البائع أو المشترى؛ لأنه إعراض عن الشفعة أما إذا باع من الأجتبى بيبطل العموض» ا لانه 
تحقيق الشفعة وتقريرها. (مل) 

(۱۰) قوله: " بخلاف القصامن [قإن الضلح غنه يجون “ أى فإن قيل: حق الشفعة ليس بحق متقرر فى الل حتى 
يصح الاعتياض عنه» كحق القصاص والطلاق والعتاق فى كونہا غير أموال» والاعتياض عنہا صحيح. 

أجاب عنه بقوله: بخلاف القصماص؛ لأنة حق متقرن» والفاصل بين المتقرر وغيره أن ما يتير بالصلح عما كأن قبله» أ|. 
فهو متقرر» وغيره غير متقرر» واعتبر ذلك فى الشفعة والقصاص, فإن نفس القاتل كانت مباحة فى حق من له القصاصء» 


المجلد الرابع چ ۷ اتا E‏ باب ما تبطل به الشفعة 


E 
ونظيره إذا قال" للمخيرة: اختارينى بألف» أوقال العنين لامرآته: اختارى‎ 

ترك الفسع بالف ا ولاف الخ ا ولال 
بالنفس. فى هدا مرل الكفخة فى رواة وف آأخرى :لا نطلل اكنال 


E‏ وقیل : هذه رواية فى.الشفعة» وقيل: هى فى الكقالة 


خحاصة» وقد عرف" ا و 


قال eT ET‏ ته" وقال الشافعي: تورث ن" 
وبالصلح حصل له العصمة فى دمه» فكان حقا متقرراء وأما فى الشفعة فإن المشترى بلك الدار قبل الصلح وبعده على 
وجه واحد» فلم یکن حقا متقرراً. ( ع) 

)١١(‏ قوله: ”لأنه [قصاص] حق معقرر إلخ“ ا ألا تری أن للولی أن يقتله بغر 
أ قضاء ولا رضاءء ولو لا ذلك لما تمكن من ذلك. (زيلعى) 
)١(‏ أى الاعتياض عن الطلاق والعتاق. 
(۲) الزوج. 
(۳) أى فاختارت الخيرة الزو ج» ومرأة العنين ترك الفسخ. (ع) 
)٤(‏ الذى كان للمخيرة. 
(٥)قوله:‏ ”ولا يثبت العوض إلخ aE Ses E EAS‏ 
أل مال بالباطل» وهو لا يجوز. (ع) 
(1) أى صالح الكفيل بالنقش وأعطى شيمًا للمكفول له على أن يترك المطالبة من الكفيل. 
(۷) أى فى بطلان الكفالة والعوض. ( ع) 
(۸) قوله: "فى رواية " أى رواية أبى حفص» قيل وعليه الفتوى» ووجهه أن حق الكفيل فى الطلب» وهو فعل فلا 
| يصح الاعتياض عنه. ( ع) 
(۹) وهی رواية ابی سلیمان. (ن) 
)٠١(‏ قوله: "لا تبطل الكفالة“ والفرق بينما وبين الشفعة أن الكفالة لا تسقط إلا بتمام الرضاء ولهذا لا يسقط 
بالسكوت» وتام الرضا إغا يتحقق إذا وجب المال» فأما حق الشفعة فليس كذلك؛ لأنه يشقط بالسكوت بعد العلم به.(ع) 
)١١(‏ قوله: ”هذه رواية إلخ “ أى رواية أبى سليمان فى الكفالة تكون رواية فى الشفعة أيضاًء حتى لا سقط 
الشفعة بالصلح على مالء ولا يجب الال. (ع) ! 
)١١(‏ أى هذه الرواية المذكورة. (ع) 
يعي ل بطل الكنالة بالملم على مال وبعال الشفعة بالصلح على مال. ( ع) 
)۱٤(‏ اى فى ”المبسوط . (ء) 
)٠٥(‏ أى بعد طلب الشفعة وإثباتما بطلبين. (ء) 
)۱١(‏ ولیس اورنه أن يأخذوها. (ع) 
(۱۷) قوله: "تورث عنه " فان عنده كما تورث الأملاك فكذلك تورث الحقرق اللازمة ما يعتاض عن بالال» وما 
لا يعتاض فى ذلك» سواء بطريق أن الوارث يقوم مقام ا مورث» فإن حاجة الوارث كحاجة المورث» ونحن نقول: مجرد 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة A‏ باتيما تيظل به اة 


قال رضى الله تعالى عنه" : معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة» 
إذا مات بعد قضاء القاد ج قل د اشن وت انی ن وره وا ق 
الاحتلاف" فى خيار الشرط “» وقد مر فى البيوع» ولأنه بالموت يزول ملكه عن 
داره» ويثبت الملك للوارث بعد البيع › وقيامه وقت البيع› وبقاءه للشفيع إلى 
وقت القضاء شرط“» ك 


تا ل ن المستحق باق a‏ 
ولا يباع' “فى دين المشترى ووصيته» ولو باعه القاضى" أو الوصى» أو 
a‏ 


OD u, 


قال وإ 


الائ والشية لا يجري فيه الأرث) أنه لا يقي بعد مرته ليخلف الوأرث فيه وافابت له بالشقخة مجرد اة بن أن 
يأحذ أو يترك. (ك) 

)١(‏ أى المصنف. 

(۲) بالشفعة. 

(۳) قوله: ”وهذا نظيرالاحتلاف إلخ “ى لا يورث خيار الشرط عندناء وعند الشافعى يورث» فكذلك فى 
الشفعة» وو جه الالحاق به ما ذكره ذ فى الإيضاح أن الثابت للشفيع حق .أن يتملك» فظهر أثر هذا الحق فى أن يخير بون آن 
يأحذ وبين أن لإ يأحذ» والإرث لا يجرى فى الخيار. (ك) 

(٤(‏ نه ذا مات من له ايار بعل حيار وقال الشائي: یورٹ عنه. 

)٥(‏ لاستحقاق الشفعة. 

ا و ي (زیلعی) 

(۷) الشفعة. 

(۸) قوله: ”لأن المستحق باق“ بخلاف موت الشفيع» > فان السبب الذى كان يأخحذ به الشفعة يزول بموته» وهو : 
لک ويام اسب ی وت الأعد شرع راھدا تر باع ملک قل ان باخ اتر ع لم یکین ۵ ان ماحد 3| 
فكذا إذا زال بموته» والغايت للوارث جواراء أو شر كة حادث بعد البيم» فلا يستحق به الشفعة. (ك) 

(۹)قوله: ”ولا باع فی دين “ يعنى لا يقدم دين المشترى ووصيته على حق الشفيع؛ لأن حق الشفيع مقدم على 
حق المشترى. ( ع) 

)٠٠(‏ فى دين المشترى الميت. 

)١١(‏ المبيعة. 

)١١(‏ قوله: ”ولهذا [لتقدم حق الشفيم] ينقض إلخ“ تصرفه فى حياته» أى حتى المسجد والمقبرة والوقف.(ت) 

E مشتری.‎ )۱۳( 

(6), ی القدوری. (عینی) ‏ 

.)٠(‏ بیعًا باتا: 


e a 


شفعتة ٠‏ ؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك» وهو الاتصال بملكه» ولهذا" 


زول وإ لم بعلم بشراء المشفوعة ٠‏ كما إذا سل ضريحا اورا 
| عن الدير' a ET‏ 
لأنه" ينع الزوال» فبقى الاتصال . ۰ 
أ فال : ووكيل البائ إذاباع وهر الشفيع فلا شفعة لهء ووكيل الشترى 5| 
| بتاع فله الشفعة: والأضل "أن من باع أو بيغ له لا شفعة له» ومن اشترئ» أو ابتيع 
له فله الشفعة؛ و ا FE‏ فی نقض مام من جهته ”٣ء‏ 


| وهو البيع» والمشترى لا ينقض ل لاه مث الشراء» وكذلك 
ا و الدركء ن اباتع >»٠‏ وهو! 8 في ۳ فلا شفعة له" 


(0 قوله: ” بطلت شفعته إلخ“ فإن بقاء ما شفع به شرط إلى ذقت القضاء بالشفعةء وانتفاء الشرط يسبتلرم التفاء 
المشروط. (عناية) 

(۲) أى ولأن زوال السبب مبطل. (ع) 

(۳) ی ببيم ما يشفم به. (ك) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

(ه) لأن العلم بالمسقط ليس بشرط الصحة للإسقاط. (ع) 

(1) قوله: ” کما| إذا سلم صرحا آی إا لم شخي الشخمة يمد ابيع وهو لا يمام بالشراء ليه جاازء 
سواء کان المشتری حاضرا أو غائًا؛ لأنه إسقاط فلا يترقف على العلم كالطلاق. رك 

قوله: ”كما إذا سلم صريحا أو أبرأً عن الدين“ وطولب بالفرق بينهماء وبين ما إذا ساوم الشفيع المشفوعة من 

ا استأجرها منه» فإن علم بالشراء سقطت» وإلا فلا » وأجيب بأن المساومة والإجارة لم توضعا للتسليم» وإغا 
تسقنط بهما لدلالتهما على رضاء الشفيم» والرضى بدون العلم غير متحقق» بخلاف التسليم الصريح والإبراء. (عناية) 
(۷)وله: ”أبراً عن الىدين“ يعنى لو أبرأً رب الدين المديون» وهو لا يعلم بأن له عليه دينًا يصح الإبراء. (ك) 
(۸) أى لأن الخيار للشفيم البائم يعنم زوال ملكه عن البيم. 
)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 
)٠٠(‏ أى الأمر الكلى. 
(۱۱) آی من با ع أو بيم له. (ك) 
AD‏ قوله: ”يسعى فى نقض“ أما البائع فلأنه بائع حقيقةء وأما الو كيل فتمام البيع به أيضًا؛ لأنه لولا تو كيله لا جاز 
بيعه. (ك) 
)١١(‏ قوله: ”فى نقض“ لأن البيم تمليك» والأحذ بالشفعة تملك» وكذا البيم يوجب التسليم» والأّخذ ينافيه. (ت) 

0% قوله: ل ارام ف ھر ماعا بی ق ام ب .ك أى فى كونه رغبة فى المشفوعةء والشفعة 
ما تبطل بالرغبة عنما. (ع) 
)٠١(‏ قوله: ”وكذلك“ ای کر کیل اب اوخن اشر انرك رجلا عن اتی وهر اغيم قاد ڈت 
له؛ لأن تمام البيع إغا كان من جهته من حيث إنه لم يرض المشترى إلا بضمانه» فكان الأخذ بالشفعة سيا فى نقض ما تم 
من جهته. ( ع) : ا 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة - 0 - باب ما تبطل به الشفعة 


N a E 
؛ لأن البيع م بإمضاءه» بخلاف جانب المشروط له الخيار‎ eT ٠ الشفيع‎ 
امن جاب اشر‎ 

قال وا ذا با ١‏ 
ل۲ اوبست شیر یتآ او أكثر ”» فتسليمه باطل» وله الشفعة؛ 
| لأنه إغا سلم لاستكثار الثمن فى الأول ٠"‏ ولتعذر الجنس الذى بلغهء وتیسر ما بیع 
به فی الفانی؛ إذا لجنس" مختلف : وكذا كل مکيل » أو موزون» أو عددى 
قفارت ا ا أو أكثر؛ لأن 
الواجب فيه القيمة ۰ وهی درام او دنانیر» وإن بان" آنہا بیعت بدنانیر قیمتہا 
ألف» فلا شفعة لهء وكذا إذا كانت" أكشر»ء وقال زفر رحمه الله : له الشفعة 


)۱١( ٠‏ أ الضامن. 

(۷) لأن ضمان الدرك تقرير للبيم» فكان ضامتًا منه كالبائم. (ك) 

)١(‏ أى المشروط له بالخيار. 

(۲) فإن تمام البيم يإجازة من شرط له البائم الخيار. (ك) 

(۳) قوله: " بخلاف إلخ“ أى لو اشترى المشترى الخيار للشفيع» فأمضى الشفيع البيع» لم يبطل شفعته» يريد به إذا 
طلب الشفعة قبل الإ جازة؛ لأنه بمنزلة المشترى من وجه؛ لأنه وكيل عن المشترى فى الإجازة» والمشتری من کل وجه کان 
له الشفعةء فكذا المشترى من وجه. (غن) 

)٤(‏ ای القدوری. (عینى) 

2 الشفعة. 

(۷) قوله: ”إنما سلم لاسکتار اء فإذا ظهر الأقل من ذلك بطل تسليمه» قال فى ”النہاية“ u:‏ قال: سلمته إن 


أ كان الغ ا سايم مشروط يعني باتضاء شرطء بحلاف مادا طهر أكدر من لأف ان سكف لأف أ 


استكثارًا للا كثر» فكان التسليم صحيحًا. .0( 

۔ () أی لا احتصاص با-حنطة والشعير. 

)٩(‏ لکونه فی معنی الکیل. (ع) 

5 ت 

(۱ ۵ اى ثانيا. 
(۱۲) قوله: "لأن الواجب فيه [أى فيما إذا باع بعرض] إلخ“ فصار كما لو قیل: بيعت بألف فسلم» ثم ظهر 
أكثر من ذلك» ولو كان قيمة العرض a a‏ : 

(O‏ ای ثانا 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة سل ٠ ٠‏ باب ما تبطل به الشفعة 


لاختلاف ا لجنس ولنا أن | لى متیر" ز خو ال 
_ قال" : وإذاقيل له: إن المشترى فلانء فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله 
الا لفارت مرا ورغ أن لري هر م فة فا اا 
نصيب غيره؛ لأن التسليم لم يوجد فى حقه“ ولو بلغه شراء النصف فسلم» ثم 
e‏ ا ای انرا کر وک 


للا شفعة ف ظا ال اي E‏ الكل ی أبعاضه . 
فی ظاهر الرو د 


| 


oe O‏ اله اللي لى الا در 
شفعة له ؛ ؛ لانقطاع الجوار» وهه حيلة "۰ ¢ وکذا إذا وهب منه هذاالمقدار وسلمه 
)١ ٤(‏ أى قيمة الدنانير. 
)٠١(‏ قوله: ”وقال زفر إلخ“ وذكر الاختلاف فى الأسرار بين علماءنا الشلاثة قال: إذا قبل الشفيع الشراء بألف 
درهم فسلّم» فذا بدنانیر تساوی ألما کان له أن يطلب عند أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: : بطلت شفعة | 
استحسانًا؛ لأنه جنس واحد فى حق التجارات وضمانا. 
وجه القياس أن الإنسان قد يتيسر عليه الشراء بأحدهما دون الآخر» والرضاء بأحدهما لا يدل على الرضا بالآحرء 
وإن کان الجنس واحدًاء فانه لو رضی بدراهم جیاد» فإذا هی غلته کان له الطلب. (ك 1 

(۱) بدلیل حل التفاضل. (کافی) 

(۲) أى جنس الدرهم تخيف جنس الدينار. 

(۳) ولھذا يضم فی الز کاة. (کافی) 

)٤(‏ وکلامنا فیہا. 

)٥(‏ أی القدوری. (عینی) 

)٦(‏ فالرضا بجوار شخص قد لا یکون رضا بجوار غیره. (ع) 

(۷) ثانیا. 
٠‏ 0 
الإسلام: ا ا LT‏ 
اشترى النصف بألف»› فأّما إذا أخبر أنه اشترى الكل بألف» ثم ظهر أنه اشترى النصف بخمسمائة یکون على شفعته .)0( 
)٠١(‏ قوله: "فى ظاهر الرواية" احتراز عما روى عن أبى يوسف على عكس هذا؛ لأنه قد يتمكن من تحصيل ثمن 
ا ليتم به مرافق ملكه» ولا يحتاج إلى الجميم. (ع) ٠.‏ 
0۷ قوله: فصل لما كانت الشفعة تسقط فى بعض الأحوالء » علم تلك الأحوال فى هذا الفصل؛ لأنه يحتمل أن 
یکون الجار فاستا اذى به» وفی استعمال الحيلة؛ لإسقاط الشفعة تحصيل الخلاص من مقل هذا الجارء» فاحتيج إلى بیانه .)0( 


(۱۲) القدوری. (عینیى) 
(۱۲) . لإسقاط الشفعة. 
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اله اس : 

قال : وإذا بتاع EEE‏ ثم ابتاع بقيتهاء فالشفعة للجار فى 
السهم الأول دون الغانی ؛ لأن الشفيع ”جار فیہماء إلا أن#لشتری فى الثانى 
ف فيتهادم عليه فان راد ايل ٠‏ ابتاع السهم بالثمن إلا درهما مثلا» 
والباقی بالباقی E‏ بثمن» ثم دفع إليه ثوبًا عوضصًا عنه"' فالشفعة 


بالثمن دون الثوب؛ لأنه yT‏ 
وال وهذه حيلة أخرى تعم ا جوار والشركة» فيباع ”' بأضعاف قيمته» 


ویعطی بہا ثوب" بقد بقدر قيمته» إلا أنه لو استحقت المشفوعة و یبقئ کل الئمن 


)١٤(‏ أى وهب الالك المشترى. 

)١(‏ إشارة إلى قوله: ”لانقطاع الجوار“. 

(۲) القدوری. (عینى) 

(۳) دار. 

)٤(‏ کالئلث. 

() قوله: فالشفعة [مبتدأ] للجار [خب] إلخ" وفی ”المستصفی شرح الاق“ للعلامة النسفى» تأويل المسألة إذا بلغه 
| بيع سهم منما فرده» أما إذا بلغه البيعان فله الشفعةء وتعليل هذه المسألة بقوله: ”لآن الشفيع جار فيمماء إلا أن المشترى فى 
| الثانى شريك» فيقدم عليه؛ ليقتضى الإطلاق» وعلى هذا عبارة عامة الكتب. (ك) 

قوله: ”فالشفعة ‏ ای همسایه شفیم می شود در حصه که اول خرید آن را نه در بقیه خانه. (فارسی) 

)٦(‏ الجار. 

(۷) قوله: ”إلا أن المشترى فى الفانى شريك إلخ “ لأنه حین اشتری الباق کان شريكا بشراء ا لجزء الأول أ 
واستحقاق الشفيع ال جزء الأول لا بطل شفعة المشترى فى ال جزء الثانى قبل النصومة؛ لكونه فى ملكه بعد» فيتقدم على 
[الجار. (ع) 

(۸) قوله: ”فان أراد الحيلة إلخ“ وهذه حيلة ترجم إلى تقليل رغبة الشفيم» والأول إلى الإبطال. (غن): 

)٩(‏ ای بكل اللمن. 

(۱۰) قوله: ”والباقی بالباقی " فلا برغب الار فى الأرل لكثرة الشمن؛ ولاتحق له فيما بقى؛ لأنه صار شریکاء وهو 
مقدم على الجار. (ك) 

 .راد‎ )۱١( 

(۱۲) ٹمن 

۳(٠‏ أى لأن دفع الثوب. 

)٤(‏ أى المصنف. (عينى) 

)٠١(‏ المبيم. 

١١(‏ ای ببدل أضعاف قيمته. 

(۱۷) قوله: "إلا أنه إلخ“ استتاء من قوله: TT E‏ 
على البائم على تقدیر ا (عناية) 
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على مشترى الثوب ا ا والأوجه أن يباع 
بالدراهم ‏ الثمن دينار حتى إذا استحق المشفو بطل الصرف” فيجب رد الدينار 
لا غير" .قال“ : ولا تكره الحيلة فى إسقاط الشفعة عند أبى يوسف» وتكره عند 
| محمد ؛ لأن الشفعة إا وجبت لدفع الضرر» ا دفعناه. ۰ 
ولأبى يوسف أنه منع عن إثبات اللحق» TED‏ وعلى هذا الخلاف 

الحيلة" ‏ فى إسقاط الزكاة. 
مسائل متفر ق" 


قال“ واا اشت رى هة شر دارا س ر 
أحدهم» وإن اشتراها"“"' رجل من خمسة أخذها کلھاء أو ترکها. 


(۱) ای بائ الدار. 

(۲) اى بيم الثوب. 

(۳) قوله: ”فيتضرر به [البائع]“ أى يتضرر مشترى الفوب الذى هو بائع الدار» برجوع مشترى الدار عليه بكل 
ان الى ور اماف ي الد رلا كن فام مو رد ارتا( راء القدری فی ا ر e‏ 
)٤(‏ قوله: ”والأوجه أن يباع إلخ“ تقريره: : إذا أراد أن يبيع الدار بعشرة آلاف درهم» ببيعها بعشرين ألمَاء ثم يقمبض 
تسعة آلاف وخحمسمائة ويقبض بالباقى عشرة دانير مثلاء فلو أراد الشفيع أن يأخذهاء بأخحذها بعشرین ألا فلا برغب فى 
الشفعة ولو استحقت الدار على المشترى» لا يرجع المشترى بعشرين ألفاء ما ير جع جا أعطاه؛ لأنه إذا استحقت الدار ظهر 

أنه لم يكن عليه ثمن الدارء فيبطل الصرف. ( ع۶) 

)٥(‏ فیکون صرفًا ما فی ذمته من الدراهم. (زیلعی) 

)٦(‏ قوله: ”يبطل الصرف (للافتراق قبل القبض. زیلعی]' زیرا چه تقابض بدلین که شرط است در بیع صرف 
یافته نشد درین صورت بجہت آنکه معلوم گردید که واجب نبود بر مشتری بہای خانه که بعوض آن دینار خریده بود. 

(۷) قوله: ”فيجب رد الدينار لا غير “لأنه تبين أنه لم يكن فى ذمة المشترى ألف ثمن الدار» فلم يصر قابضا فى 
انجلس؛ لکونه فی ذمته» فیبطل الصرف» فلا یلزمه إلا رد الدینار» فصار کمن اشتری من آخر دینارا بعشر دین» ثم تصادقا 
|أن لا دين عليه» فإنه يرد الدينار كذا ههنا. بخلا ف ما إذا دفع الثوب بقابلة ما فى ذمته من الشمن» وهو أضعاف قيمة 
الفوب» فلو استحقت الدار المشفوعة يرجع المشترى بشمن الثوب على بائع الدار؛ لأن باستحقاق الدار المشفوعة لا ييطل 
البايعة التى جرت بون مشترى الدار وبائعه فى الثوب» ويشبت باستحقاق الدارلشتريما الرجوع على البائع» فيتضرر بذلك 
بائع الدار» ولا يقال: باستحقاق الدار المشفوعة» يعلم أن بيع الثوب كان بلا ثمنء فیکون البیع فاسداء فلا یتضرر مشتری 
القوب؛ لأنه لا يطالب بشمن الثوب؛ لأنا نقول: البيع يحتاج إلى ذكر الفمن لا إلى وجوده ولهذا قلنا: لو باع عبدا با عليه 
من الدين» ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل البيع فى العبد. (ك) 

(۸) ای القدوری (عینی) 

)( ای فج 

(۱۰) قوله: ”فلایعد ضررا “ لأنه يقال لذفم الضرر عن تفس زهو مشرو ع» وان کان غیره بضر فى ضمنه. (ت) 

(۱۱) فإنه لا یکره عند بی یوسف» وعند محمد رح یکره ه. (عینی) 

(۱۲) قوله: مسنائل متفرقة “ ذكر مسائل متفرقة فى آخر الكتاب» كما هو المعهود فى ذلك. )ع( 

(۱۳) ای محمد فی ”الجامم . (عینی) ‏ : 
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والفرق أن فى الوجه الشانى بأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشترى*© ٤‏ 
فيتضرر به" زيادة الضررء وفى الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم» فلا تعفر 
الصفقة رلافرقانی ملا" ین ماکان قل ایھر ار بعد ؛ هر سس 
إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحده * SS‏ 
حصته» كيلا يؤدى إلى تفريق اليدعلى البائع بمنزلة أحد المشتريين". بخلاف ما بعد 
القبض› »> لأنه سقطت يد البائع » وسواء سمى لكل بعض ثمناء أو كان الشمن 
جملة؛ لأن العبرة cl SL‏ 
فی 0 


قال : ومر ا غير مقسوم» فقاسمه البائع أخذ الشفيع 
ETT‏ أويدع ؛ لأن القسمة من تا م القہض "+ لا فیا من 


تكميل الانتفاع؛ ولهذا يتم القبض بالقسمة فى الهبة» والشفم لا يقن القبر > 


)۱٤(‏ دار. 

)٠١(‏ الشفيم. 

)١(‏ قوله: "فرق الصفقة “ فلا ملك لما فيه من تبعيض ملكه» وإنه فى الأعيان الجتمعة عيب. (عن) 
() قوله: "فيتضرر به [أى بتفرق الصفقة عليه] زيادة الضرر إلخ' ' فبإن أحذ الملك منه ضررء وضرر التشقيص 
زيادة على ذلك» والشفعة شرعت لدفع ضرر الدخيل» فلا يشر ع على وجه يتضرر به الدخيل ضررً زائدا. (ع) 
٤‏ (۳) قوله: ولافرق فى هذا “ ای فى جواز أخذ الشفيع نصيب أحد المشتربين بينہماء إذا كان قبل قبض المشترى 
الدار أو بعده. )¢ 

)٤(‏ قوله: ' هو الصحيج وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه فرق فقال: إن أخذ قبل القبض نصيب أحدهم ليس له 
ذلك وبعد القبض له ذلك؛ لأنه متى أخذ نصيب أحدهم من يد البائع يتضرر البائع بتفرق اليد» بخلاف مابعد 
1 القبض؛ لأنه لم يبق يد البائم» ويقم التملك على المشترى» وقد أخذ منه جميم ملكه» فلا تفريق. (ك) 

)٥(‏ مشتریین. 
() قوله: بمنزلة أحد المشتريين يعنى أن أحد المشتريين إذا نقد ما عليه من الثمن» ليس له أن يأحذ نصيبه من الدار 
و ا 
ارون بقية اللمن إذا کانت الدار غير مقبوضة. (غاية البيان) 

(۷) قوله: "لتفرق الصفقة " حتى لو تفرقت الصفقة من الابتداء فيما إذا كان المشعرى واحداء والبسائع اثنين 
| واشتری نصیب کل واحد ا الع ابا یی عا وآ ی ری هرر م 
الشركة؛ لأنه رضي aS ESL‏ (عناية) 

(۸) وقد ذکرها الکرخی فی " مختصره. (عینی) 
)٩(‏ ای محمد. (عینی) 

-(۰) قوله: "أخذ الشفيع إلخ“ وليس له أن ينقض القسمة» بأن يقول للمشترى: ادفع إلى البائع حتى آخذ منهء 
سواء كانت القسمة بحكم القاضى» أو بغيره. (ع) | 
)١١( ٠‏ لا عرف أن قيض المشا ع فيما يحتمل القسمة قيض ناقص. (ك ' 
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ون" کان له نفع فيه" بعود العهدة على البائع TEE RE A YS‏ 
خلا ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من لدار المشتركةء ر المشترى*“ 

RE ODS o Ss TE : (o ۹‏ 0 ۷ ۰ 
الذى لم يبع ج ووا وب ET‏ 
قاسم» فلم تكن القسمة من تام القبض الذى هوحكم العقد > بل هو تصرف 

1 بحكم اللك» فینقضه الشفیع كما ينقض بیعه" وهبته"' 1 

ثم إطلاق ا جواب فى الكتاب "يدل على أن الشفيع يأخذ النصف الذى صار 
للمشتری فی أ جانب كان" وهو المروى عن أبى يوسف؛ لأن المشترى لا بيلك 
إبطال حقه بالقسمة. وعن أبى حنيفة أنه" إغا يأخذه "' إذا وقع فى جانب الدار التى 
يشفع بہا؛ لأنه "لا يبقى جار فيما يقع فى ا لجانب الا خر . 

قال" : ومن باع دارا وله عبد مأذون""" عليه دين“ فله الشفعة» وكذا إذا 


)١۲(‏ قوله: ”الشفيع لا ينقض القبض“أى إذا قبض المشترى المبيع بأحذ الشفيع من المشترى» ولا ملك أن ينقض 
قبض المشترى البيع» فيرده إلى البائع ويأخحذ منه؛ لتكون العهدة عليه» فكذا لا ينقض قسمته؛ لأنہا من تمام القبض. (ك) 

قوله: ”لا ينقض القبض [ليعيد الدار إلى البائع. ع]“ وهذا لأن القبض بجهة البيع له حكم البيع» فكما لا ملك 
تقض البيم الأول لا يعلك نقض القبض المو جود بجهته. (زيلعى) 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) أى فى نقض القبض. 

(۳) قبض. 

(4) قوله: ”وقاسم المشعرى إلخ“ أى قاسم المشترى مع الشريك الذى لم يبع كان للشفيع نتقضه؛ لأن هذه 
القسمة لم تجز بين العاقدين» فلا حكن جعلها قبضا بحكم العقد» فجعلت مبادلة» وللشفيم أن ينقض المبادلة. (كافى) 

۰ مفعول لقاسم.‎ )٥( 

(1) قسمة. 

(۷) بیم. 

(۸) قوله: ”فلم تكن القسمة من تام القبض الذى هوحكم إلخ“ لأن القسمة مع غير العاقد ليس من تمام القبض 
المستحق بالعقد» إنما هو تضرف باشره بحكم الملك. (كافى) 


)٩(‏ مشتری. 

٠ ٠ مشتری.‎ )۱۰( 

١ ١(‏ قوله: ”ثم إطلا ق ا لجواب فى الكتاب [أى فى ”ال جامع الصغير“. ع]“ وهو قوله أخذ الشفيع النصف الذى 
صار للمشترى. (ك) : 


(۱۲) ای بجواره أو غيره. 
(۱۳) شفیم. 

)۱٤(‏ نصف. 

. شفیم.‎ )٠٥( 

»0 أى محمد فى ”الجامع الصغير . (عینی) 
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كان العبد هو البائع » فلمولاه الشفعة ؛ لأن الأخذ بالشفعة تلك بالمنء فينزل منزلة 

الشراء""» وهذا لأنه مفيد؛ لأنه يتصرف للغرماء» بخلاف ماإذالم يكن عليه 
)۳( 
ل 


دیز ا 

ل الصغير جائر عند أبى حنيفة 
وأبی يوسف› وقال محمد وزفر رحمهم الله تعالی : هو على شفعته إذا بلغ. 
NE‏ وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما" شراء دار بجوار دار الصبى» فلم 
يطلا الشفعة"“)» وعلى هذا الحلاف تسليم الوكيل" بطلب الشفعة” فى رواية 
كتاب الوكالة ". وهو الصحيح” .محمد وزفر أنه حق ثابت للصغير فلا يلكان"" 
إبطاله کدیته وقود.؛ ولأنه شرع لدفع الضرر فكان إبطاله إضرارا به. 


(۱۷) وهو شفیعها. (کافی) ِ 
(۱۸) یحیط برقبته. (زیلعی) . 
() قوله: "فينزل منزلة الشراء“ لأن الأذ بالشفعة بمتزلة الشراء» وشراء أحدهما من صاحبه يجوز إذا كان على 

العبد دين؛ لأنه يفيد ملك اليدء فكذا الأخذ بالشفعة. ركاف 

(۲) فليس لمولاه الشفعة. : 

(۳) قوله: "ولا شفعة لمن إلخ“ بخلاف ما ذا اشتری؛ لأنه ابتيم له» ومن ابتا ع أو ابتيم له لا ببطل شفعته. (ت) 
)٤(‏ آی محمد. (عینی) ١‏ 

() قوله: ”وتسليم الأب رالوصى إلخ ' قد ذكرنا أن الحمل والصغير فى استحقاق الشفعة كالكبير؛ لاستراءهم 
فی سببه» فيقوم بالطلب والأخذ من قوم مقامهم شرع فی استيفاء حقوقه» وهو الأب» ثم وصیه» ثم جده أبو بي لم 
وصيه» ثم الوصى الذى نصبه القاضىء» قإن لم يكن أحد من هؤلاءء فهو على شفعته إذا أدرك» فإن ترك هولاء الطلب بعد 
الإمكان» أو سلم بعد الطلب سقطت. ( ع) 

(1) المشايح. 

(۷) الأب والوصى. . 

(۸) ای ترکا. 

(۹) قوله: ”وعلى هذا الخلاف تسليم إلخ“ فيصح التسليم» لكن عند أبى حنيفة إذا کان فى مجلس القاضي؛ لأن 
| الو کیل بطلیما یقوم مقام الو کل فی الفصومة» ومحلها مجلس القاضی» وعند ابی یوسف فیه وفی غیره؛ لکونه نالا عن 
الموكل مطلقاء وعند محمد وزفر حينعذ لا يصح منه التسليم أصلا. (ع) ۰ 

8 (١٠).الباء‏ متعلق بال وكيل لا بالتسليم. (نہاية) 
)۱١( -‏ من ”الميسوط“. ۰ 

)١(‏ قوله: "وهو الصحيح“ احتراز عما روى أن محمد مع أبى حنيفة فى جواز تسليم الوكيل الشفعة» لاا 

لاب يوسف. (ع) 
)١١(‏ الأب والوصى. 
)١٤(‏ أى إذا كان دية الصغير وقوده على رجل لا يملكان إبطاله.. ۰ 
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ولهما آنه ف مع رة كان که» NN‏ 
BE CC‏ 
لنظر فى تركه؛ ليبقى الغمن على ملكه"٠»‏ والولاية نظرية فيملكانه" ARE‏ 
كإبطالهما" ؛ لكونه" دليل الإعراض»› وھذا" إذا بیعت ثل قیمتہا “۰ فان 
بیعت بأكثر من قيمتہا با لا يتابن الناس فيه" قيل : جاز التسليم بالإجماعء"'» 
ا : لا يصح بالاتقاق "لأ" لا يلك الأخذء فلا لك 


التسليم كالاأجنبى ٣‏ وإن بعت بأقل من قيمتها محاباة E‏ ة.فعن أبى E‏ 
أنه لا يصح التسليم منهما أيضً" ٠“‏ ولا رواية عن أبى يوسف » والله أعلم . 


)١(‏ قوله: ”أنه [أى أن الأحذ بالشفعة] فى معنى التجارة“ بل عينماء ألا تترى أنه مبادلة المال بالمال. رت) 
() الأب والوصى. ٠‏ 
(۳) ليل آخر يتضمن الجواب عن الدية والقود . (نهاية) 
)٤(‏ قوله: "لييقى الثمن" فيحمل على أن يكون الترك أنفع بإبقاء الشمن على ملك الصغيرء فیملکه کالاأحف 
| بخلاف القود وأختيه» فإنه إبطال بغير عوض,» وههنا إبطال بعوض يقابله» وهو الشمن» فلا يعد ضرراً. (زيلعى) 
() ترك. 
(1)قوله: ”وسكوتمما [الأب والوصي] إلخ“ لما كان ما ذكر من الدليل مختصًا بالتسليم» أردفه بقوله: 


(۸) ای هذا الخلاف. 
)٩(‏ أو الغبن اليسير من الخل. (ع) ٠‏ 
)۱٠۰(‏ أی بغین فاحش. ( ع) 
(۱۱) من غير حلاف بون زفر ومحمد رحمهما الله تعالی. ( ع۶) 
)۲( هذا هو الأصع. (ك) 
)٠۲۳(‏ أى لأن الأب والوصى 
)۱٤(‏ فیکون الصبی على حقه إذا بلغ. (ع) 
)٠١(‏ محاباة: فروگذاشت کردن. (من) 
أ )(١١(‏ قوله: "فعن أبى حنيفة أنه لا يصح التسليم إلخ“ وإذا لم يصح التسليم عنده لا يصح عند محمد وزفر أيضًا؛ 
| لأنہما لم يريا تسليمهما فيما إذا بيعت کر ا ا کلیرة أرلی؛ وما خص قول أبی 
حنيفة بالذكر؛ لأن الحابات الكثيرة لا بخرجها عن كونما بمعنى النجارةء ولهما ولاية الامتناع عن التجارة فى مال 
| الصغير. ولكن قال: لا يصح العسلیم فی هذا؛ لان تصرفھما فی مال إا یکون بالتى ھی اُحسن» ولیس تر کھما هھنا 
| كذلك ولهذا العنى أيضًا حص قول أبى يوسف بقوله: ”ولا رواية عن أبى يوسف و 
التسليم فيما إذا بيعت جثل قيمتما. 0)۰( 

)١۷(‏ الأب والوصى. 
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كتاب القسمة“ 
قال" : القسمة فى الأعيان المشتركة مشروعة؛ لأن النبى عليه السلام 


باشرها“ فى المغام را ری رر ا و »ثم هی لا 
تعرى عن معنى المبادلة '» لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له» وبعضه کان 


ا 
وإفرارًا' والإفراز هو الظاهر فى المكيلات والموزونات' لعدم التفاوت" ک 
خی کان لا خد ها ان باد تمه حال به صاخه ولو اشتریاه ‏ فاقتسغاه 
a‏ 
والعروض” ' للتفاوت'» حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه عند غيبة الآخر» ول 


)١(‏ قوله: ” كتاب القسمة “ أورد القسمة عقيب الشفعة؛ لأن كلا منهما من نتائج النصيب الشائع» فإن حد 
الشريكين إذا أراد الافتراق مع بقاء ملكه طلب القسمة ومع عدمه» Sa a‏ لان بقاء ما 
کان علی ما کان اُصل. (منح الغفاں) 

)۲( أى المصنف. (عينى) 

™( قوله: ”القسمة وهى فى اللغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداءء وفى الشريعة: جممع النصيب الشائع فى 
مكان معين» وسببما طلب أحد الشريكين الانتفاع بنصيبه على الخلوص» و ر كنه ما يحصل به الإفراز والتمييز بين النصيبين 
كالكيل فى المكيلات والوزن فى الموزونات والذرع فى المزروعات والعد فى المعدودات» وشرطها أن لا يفوت منفعته 
بالقسمة» ولهذا لا يقسم الحائط والحمام ونحوهما. )£( 

)6( قوله: باشرها [ولقوله تعالی: فإونبعمم أن الماء قسمة بيجم . (زیلعی)» کماهو مشحون فی کتب 
الحديث]' أما قسمته فى الغنائم فقد ذكرناها فى كتاب السير» وأما قسمته فى المواريث فقد أخرجه النسائى والبخارى 
والحاكم وأبو داود والترمذى. (عینی) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۷۸ والدراية ج۰۲ الحدیث ۸۹1 ص٤ .۲١‏ (نعيم) 

)٥(‏ قوله: ”ثم هی لا تعرى عن معنى المبادالة“ سواء كانت فى ذوات الأمثال» أو فى غير ذوات الأمثال. (ع) 

)٩(‏ قوله: ”فکان مبادلة وإفرازا لأنه ما من جزء إلا وهو مشتمل على القصسيبين» فکان ما یذ کل واحد منہما 
نصف ملکه ولم يستفد من صاحبه» فكان إفرارًاء والنصف الآحر کان لصاحبه» فصار له عوضًا عما فی يد صاحبه 
فكان مبادلة. (ك) 

(۷) والعدديات المتقاربة. (زيلعى) 

(۸) قوله: ”لعدم التفاوت ee Eco‏ 
يجعل عين حقه» ولهذا جعل عرن حقه فى القرض وقضاء الدين. (كافى) 

(۹) ولو کانت مبادلة یشترط رضاه. (کافی) 

)۱٠۰(‏ ای مکیلا أو موزونا. 

(1۱) قوله: ”هو الظاهر إلخ aE E‏ لما ترك على صاحبه بيقين» فلم يكن ممنزلة 
أخحذ العين حكمًا. (ع) 

(۱۲) قوله: ”للتفاوت آی بین عاضا فلا کن أن بجمل كانه أذ حقه. (کافی) 
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اشترياه"» فاقتسماه لا يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة» إلا نها إذا كانت 
من جس وأخد > أجبر القاضى على القسمة عند طلت أجد الشركاءة لأن فبه 
معنى الافراز لتقارب المقاصد» والمبادلة ما يجرى فيه الحبر » كما فى قضاء الديء " 
وهذا“ لأن أحدهم بطلب القسمة يسأل القاضى أن يخصه بالانتفاع بنصيبه» 
وينع الغير عن ٤‏ بملكه» فيجب على القاضى إجابته» وإن كانت أجناسا 
لا يجبر القاضى" على قسمتما؛ لتعذر المعادلة باعتبار فحش التفاوت فى 


المقاصد“» و ررضو کلیا؟ جاه ری 


قال تش للاضی انت قاس E TTT‏ 


الناس ب lC‏ لأن القسمة من جنس عمل القضاء من حيث آنه يتم به قطع 
المنازعة»› فأشبه رزق القاضى ¢ ولأن منفعة نصب القاسم تعم العامة› فتکون 


کفایته فی مالهم' غرما بالغنم. 


)١(‏ أى غير ا مكيل والموزون. 

(۲) قوله: ”إلا نها [أى حيوانات والعروض] إلخ“ جواب سؤال يرد على قوله: ومعنى المبادلة هو الظاهر فى 
الحیوانات والعمروض» وفی ”المغنی “: فإن قیل: لو کان الرجحان للمبادلة لکان لا یجبر الآبی علیہاء أى فى غير ذوات 
الامثالء وبالإجماع يجير. قلنا: يجبر على هذه المبايعة باعتبار حق مستحق للغير» ألا ترى أن المشترى يجبر على تسليم 
الدار إلى الشفيع» وإن كان التسليم إليه مبايعةء وإنما يجبر لحق الشفيم. (ك) 

(۳) قوله: ”كما فى قضاء الدين“ فإن المقبوض ليس عين الدين»› a‏ یحبس حتی یبیع ماله 
ويقضى الاين» فجريان الجبر لا ينفى المبايعة. (مل) 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: أجبر القاضى على القسمة إلخ. (عن) 

)٠(‏ فكان القصد إلى الانتفا ع بنصيبه على الخلوص دون الإجبار على غيره. (ع) 

)١(‏ كالغنم والبقر الإبل. 

)۷( الاآبى. 

(۸) قوله: ”لتعذر المعادلة إلخ“ لأن القسمة فى مختلف الجنس مبادلة كالتجارة» والتراضى فى التجارة شرط 
بالنتص. ( ۶) 

(۹) قسمة. 

(۱۰) ای القدوری. (عینى) 

(۱۱) فاعل من قسم یقسم من ضرب یضرب. (عینی) 

)١۲(‏ قوله: ”من جنس عمل القضاء“ وليست القسمة بقضاء على الحقيقة» حتى لا يفرض على القاضى مباشرتہاء 
E NN e E e a E O E a E‏ 
القاضى جبرا لآبى» ولم ملك الأجنبى ذلك» فمن حيث إنما ليست بقضاء جاز أخذ الجر عليہاء ومن حيث إنا تشبه 
القضاء يستحب أن يأحذ الأجر عليہا. (ك) 


- 


(۱۳) أى رزق القاسم: 
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قال" : فإن لم يفعل نصب قاسمًا يقسم بالأجر» معناه بأجر على المتقاسمين ؛ 
لأن النفع لهم على الخصوص› ويقدر أجر مثله كيلا يتحكم بالزيادة» والأفضل أن 


يرزقه مر بیت الال ؛ لانه أرفق بالنام 2 وأبعد عر ا 
ويجب أن يكون عدلا مأموتا" عالما بالقسمة؛ لأنه" من جنس عمل 


القضاء؛ ولأنه لابد مر القدرة» وهی بالعلمء ومن الاعتمادعلى قوله وهو 
بالأمانة E E‏ معناه لا يجبرهم على أن 
يستأجروه؛ لأنه لا جبر : 


وار اصطتحوا فاقتسموا جاز؛ [۷ا اکان بهم صغیر. فيحتاج إلى أمر القاضى ؛ 
لأنه لا ولاية غ 

قال ولا ركا ا EET‏ كا ص الا غ 
بتواكلهم ٠"‏ وعند عدم الشركة يتبادر "كل منہم إليه “ خيفة الفوت» في رخص 


)١ ٤(‏ كالقضاة والمقاتلة والمفتيين. (زيلعى) 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: ” لأنه أرفق بالناس إلخ“ لأنه متى يصل إليه جر عمله على كل حال» لابميل بأذ الرشوة إلى البعض. (ع) 

(۳) قوله: ”وأبعد عن التمة“ أى تہمة الميل إلى أحد المتقاسمين بسبب ما يعطيه بعض الش ركاء زيادة. (ك) 

)٤(‏ قاسم. 

(ه) قوله: ”عدلا مأموتا“ ذكر الأّمانة بعد العدالةء وإن E‏ جواز أن تكون غير ظاهر الأّمانة. رك) 

)٦(‏ قسمة. 

(۷) قوله: ”ولو اصطلحوا إلخ“ أى الشركاء لا يرفع الأمر إلى القاضىء» بل اقدسموا بأنفسهم باصطلاحهم فهو 
جائز؛ لأن فى القسمة معنى المعاوضة» فيثبت بالتراضى» كما فى سائر المعاوضات» کذا فی ادب القاضى. (نہاية) 

(۸) قوله: ” لأنه لا ولاية لهم عليه“ أی صغير» وتصرفه لا ينفذ . ( زیلعی) 

)٩(‏ قوله :ولا يترك القسام [جمع القاسم رن)» أى نهم القاضى من الاشتراك. زیلعی] إلخ“ أى لا يخلى القاضى 
القاسمين العينين بأنفسهم على رأيهم فى الاشتراك. بحيث لا يتجاوز أمرالقسمة عنمهم إلى غيرهم؛ لأنه لو عينهم فى 
الاستجار لعل القسام يكلفون زيادة على أجر الملء فيعضرر بها القاسمون» يل يقنول ألقاضى لكل واحد من المحقاسمين 
استبدانت بالقسمة من غير مشا ركة الآحر. 

فكان كل واحد مهم ماذونا ومجازا بالقسمة من جائب القاضى» فحينعنٍ يتسار ع كل من القسام إلى ما تيسر من 
الأجرء فيقسم الأموال المشتر كة بأرخص الأجور كيلا يفوت منه ذلك وإن قل» فلا يتضرر به المتقاسمون. (نہاية) 

(۱۰) أى فى الأجرة والقسمة. 

)۱١(‏ فيضرر الناس. (زيلعى) 

(۱۲) التواكل هو أن يتكل بعضهم على بعض. (نہاية) 

(۱۳) يتسار ع. 

)١٤(‏ قسمة. 
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ا ن اح الس عل غدد ا روم عدا حف :وتال اا 
بوس ومد TS‏ لأنه مؤنة املك" فيتقدر بقدره » كأجرة 
الكيآل والوزان“» وحفر البير المشتركة» ونفقة المملوك المشترك. 

ولأبى حنيفة أن الأجر مقابل بالتمييز”» وإنه لايتفاوت"» ورا يصعب 
الحساب بالنظر إلى القليل» وقد ينعكس الأمرء فتعذر اعتباره» فيتعلق الحكم بأصل 
التمييز .. بخلاف حفر البئر ؛ لأن الأجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت“. 

والكيل والوزن إن كان للقسمة» قيل: هو على الخلاف ۰ وإن لم یکن 
للقسمة» فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت""» وهو العذر "لو 


(۱) رخص -بالضم- ارزانی وارزان شدن. (م) 

(۲) القدوری. (عینی) 

(۳) قوله: لأنه [أجرة] مؤنة الملك إلخ' ' ولأن المقصود بالقسمة أن يتوصل کل واحد منہم من الانتفاع بنصیبه 
ومنفعة صاحب الكثير أكثر» فيكون مؤنة عليه أكثر. (زيلعى) 

)٤(‏ ملك. 

(ه) قوله: كأجرة الكيال [فإن هذه كلها على قدر الأنصباء إلخ“ يعنى إذا استأجروا الكيال ليفعل الكيل فيما 
هو مشترك بینہم» فالاًجرة على قدر الأنصباء وكذلك الوزان والحافر. )۶( 

)٩(‏ قوله: ”أن الأجر إلخ“ تحقيقه أن القاسم لا يستحق الأجر بالمساحة ومد الأطناب والمشى على الحدود؛ لأنه لوآ 
استعان فى ذلك بأري باب املك استو جب كمال الأجر إذاقسمر بنفسه» فدل على أن الأجر ة فى مقابلة القسمة» ورا 
يصعب الحساب بالنظر إلى القليل؛ لأن الحساب يدق بتفاوت الانصباء ويزداد دقه بقلة الأنصباء فلعل تمييز نصيب القليل 
أأشق» ويجوز أن يعسر عليه تمييز نصيب صاحب الكثير لكسور وقعت فيه» فيتعذر اعتبار الكثرة والقلة» فيتعلق الحكم 
بأصل التمييز. ( ع۶) 

(۷) لأن تمييز الأقل من الأكثر كتمييز الأكثر من الأقل. (ك) 

(۸) بالقلة والكثرة. 

)٩(‏ قوله: "قيال هو على الحلاف [فلا يصح الفياس» فإن المكيل والموزون يقسم بذلك» والكيال والوزان منرلة 
القسام. ك] إلخ “يعنى إذا استأجروا رجلا لكيل الحنطة المشتركة بينهم» أو لذرع ثوب مشترك بینہم» إن کان الاستعجار 
لأجل القسمة فالمسألة على الخلاف. (نماية) 

(۱۰)قوله: وإن لم يكن [الكيل والقسمة] للقسمة إلخ بان اشتریا مکیل أو موزوتًا وأمرَ مء بأن یکیل لیصیر 
الكل معلوم القدرء فالأجر بقدر الأنصباء. (ء) 

٤ بالقلة والكثرة.‎ )۱١( 

)1( قوله: ”وهو العذر إلخ“ [وإلى صحة رواية الإطلاق مال الإمام ساس الالمة مر سىء ك] أى العذر هو أن 
لأجرة مقابل بعمل الكيل والوزن لو أطلق» ولا يفصل أى لو أريد إجراء المسألة على الإطلاق من غير أن يفصل أنه 
اللقسمة أولا. رك 
قوله: ”وهو العمذر إلخ “ أى التفاوت هو العذر أى الجواب عن قياسهما على أجرة الكيال والوزان» لو كان الأجرة 
تجب ثمة مطلقا بلا تفصيل على قدر الأنصباء فإن كيل الكثير أشق وأصعب لامحالة من القليل» و كذلك الوزان بخلاف 
القسام» فإن القسمة إفرازء والشريكان فيه سواء فإذا أفرز القليل أفرز الكثير لا محالةء ولا بالعكس. (عن) 


E 


ف نه ا نا 


ا رھ * عر CRE TTT RENT‏ 
OTE‏ 
واا ا “ودک فی قات التس آر 
قسمها بقولهمء وإن كان امال المشترك ما سوى العقار""» وادعوا أنه میراث قسمه 
فی قولهم جمیعاء ولو ادعوا فی العقار نېم اشتروه قسمه بينهم . 
لهما أن اليد دليل الملك ٠‏ والإقرارإمارة الصدق»ء e‏ 


بينهم» كما فى المنقول الموروث» والعقارالمشترى» وهذالأنه لا منك" ولا ف 
إلا على المنكرء فلا يفيد”" إلا أ أنه يكر" فى كتاب القسمة أنه قسمها بإقرارهه؛ 
ليقتصر عليہم ولا يتعداهم ا 


)0 وإلى صحة رواية الإطلاق مال الإمام شمس الأئمة سرخسى. (ك) 

(۲) تأکید وبیان. 

(۳) أى عن أبى حنيفة. (ن) 

)٤(‏ أى أن الأجر كله. ري 
(ه) قوله: "دون الممتنع لنفعه [طالب] إلخ“ روى الحسن عن أبى حنيفة أن الأجر على الطالب للقسمة دون 
الممتنع» وقال صاحباه: عليمما. له أن الطالب للقسمة أغا يطلبما لنفعة نفسه» والممتنع إنما يمتنع لضرر يلحقه بهاء فلا معنى 
لإيجاب الأجرة على من لا منفعة له. (ك) 

)١(‏ ای القدوری. (عینی) 
(۷) قوله: ” وفى أيديہم دارا أو ضيعة [زمين] إلخ“ قید بہما لأنه إذاكان فى يديهم عروض أو شىء ما ينقلء 
قسم يإقرارهم بالاتفاق. (ك) : ۰ 
(۸) قوله: "وادعوا أنہم ورثوها [وطلبوا قسمة. ع] قيد به؛ لأنہم لو ادعوا الشراء من غائب قسم بينمم يإقرارهم 
بالاتفاق. (ك) 

)٩۹(‏ القاضی. 

)٠٠١(‏ أى الكتاب الذى يكتب القاضى. (ء) 

)١١(‏ القاضى. 

(۱۲) ای منقولا. 

(۱۳) قوله: ”لهما أن إلخ “يعنى أن الامتناع عن القسمة إما أن يكون لشبہة فى الملك» أو لتہمة فى دعوأه أو مازع 
للمدعى فى دعواه» وكل من ذلك لا يتحقق؛ لأن اليد إلخ. (ع) 

)١٤(‏ لما قالوا. 

)٠١(‏ إقامة البينة. 

)١١(‏ القاضى. 


وله أن القسمة قضاء على الميت» إذ التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة حتى لو 
جدنت ‏ الرنادة قبلها تقد وضاياه فا ٠‏ وقي دو نه ا تحاف ما بعك 
القسمة؛ وإذا كانت" قضاء غلى الميت» فالاقرار ليس بحجة عليه » فلا بد من 
النة وهو مف ی ی و 
ذلك بإقراره كما فى الوارث' او ا ی 


إقراره» بخلا ف المنقول“؛ لأن فى القسمة نظرا للحاجة اا . أماالعقار 


EE‏ ولا كذلك العقار 


عیں 7 و بخلاف الث 8 ا لأن المبيع لا يبقى على ملك" البائع وإ اول 


(۱۷) قوله: ليقتصر [التقسيم] عليہم [أى حكم القاضى] ولا يتعداهم إلخ“ وذلك لأن حكم القسمة بالبينة 
بخلاف حكم القمسة بالإقرار؛ لأن حكم القسمة بالبينة يتعدى إلى الغيرء حتى لو ادعت أم ولد هذا الميت أو مدبره 
العتق» فالفاضى يقضى لهما بالعتق» ولا يكلفهما إقامة البينة على الموت» وحكم القسمة بالإقرار لا يتعدی» ألا ترى أنه لا 
يقضى بالعتق فى هاتين الصورتين» إلا ببينة تقوم على الموت. (ك) 

)١(‏ فى التركة. 

۰ (۲) قوله: ”تنفذ وصاياه فيا [زيادة] إلخ“ وعن هذا قالوا: إذا أوصى بجارية لإنسان» فولدت قبل القسمة» تنفذ 
|| الوصية فیہما بقدر الثلاث» کأنه أوصی بہما. (ع) 

)"( أى القسمة. 2 

)٤(‏ میت 

)۶ ( جواب عن قولهما فلا یفید.‎ )٥( 

(1) قول: " لأن بعض الورثة ينعصب [لأنه لا لم يعتبر إقراره عليه يجعل كالعدم. ك] خصما [منكرا] عن المورٹ 
إلخ" بأن يجعل أحد الحاضرين مدعيا والآحر مدعى عليه» فإن قيل: کل منہم یدعی ما یدعی صاحبه» والمقر لا یصلح 
خصما للمدعى عليه. أجاب بقوله: ولا يمتنع ذلك أى كونه حصمًا بسبب إقراره لجواز اجتماع الإقرار و 
خحصماء كما فى الوارث إلخ. (عناية) 

(۷) قوله: کما فی الوارٹ إلخ “ ای کما لو ادعی رجل دیتا على المت وقدم وارتًا من ورثته إلى القاضی» فأقر له 
الوارث بحقه» فأراد الطالب أن يقيم البينة عند القاضى على حقه» ليكون حقه فى جميع مال الميت ويلزم ذلك جميع 
الورثة فإن القاضى يقبل بينته ويحكم له بدينه فى جميع مال الميت؛ لأن المدعى يحتاج إلى إثبات الدين فى حقه وحق 
: غيره» و كذا الوصى إذا أقر بالدين تقبل البينة عليه» مم إقراره لبطلان إقراره. (ك) 

(۸) جواب عن قولهماء كما فى المنقول الموروث. (ع) 

)٩(‏ محفوظ. 

)۱١(‏ قوله: مضمون على من وقع فى يده إلخ“ بعد القسمةء ففى القسمة جعله مضمونًاء وفى ذلك نظر للميت» 
بخلاف العقار عند ابی حنيفة» فإنه لا یصیر مضمونا على من وقم فی يده عنده. () 
(۱) لأن غصب العقار لا يتحقق عنده. ركاف 
)١١(‏ جواب عن قولهما: والعقار المشترى. (عناية) 
)١۳(‏ بعد البيم والتسليم. (ك) 


المجلد الرابع - جزء ۷ -- كتاب القسمة 


> فلم تكن القسمة قضاء عل ال . 
قال : وإن ادعوا الملك» ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه" بینم ؛ لأنه 
ليس فى القسمة قضاء على الغير؛ لأنبم ما أقروا با ملك لغيرهم قال : هذه رواية 


كتاب القسمة ”. وفى ا لجامع الصغيرٌ: أرض ادعاها رجلان» وأقاما البينة أنها فى 
أيديہماء وأرادا القسمة لم يقسمها حتى يقيما البينة أنها لهما؛ لاحتمال أن تكون 
لغخيرهماء ثم قيل: هو قول أبى حنيفة خاصة"» و هو.قول الكل» وهو 

الاصح؛ لأن قسمة الحفظ فى العقار غير محتاج إليه " « وقسمة الك تفتقر إلى 


ا الوا 
قال : وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة” “ وعدد الورثةء والدار فٍ 
N‏ وارث غائب› قسمها القاضى ر بطلب الحاضرين»› وي ينض | 


ا الغائب» كذالو كان مكان الغائب صبى يقسم وينصب وصيا 
يقبض نصيبه ؛ لأن فيه نظرًا للخائب والصغير"'» ولا بد من إقامة البينة فى هذه 


)٠٤(‏ الواو وصلية 

)١(‏ بخلاف الإرث. 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) القاضى. 

)٤(‏ أى المصنف. (عينى) 

(۶) قوله: هذه رواية كتاب القسمة [من المبسوط] " ی الق ی ر ن غ اانه اليه‎ )٥( 

(1) قوله: "هو قول أبى حنيفة [أى ما فى ا جامع الصغير] إلخ“ وعندھما یقسم بین ما؛ لأنہما يقسمان فى 
الميراث بلا بينة» ففى هذا أولى. (ع) 

(۷) قوله: ”لأن قسمة الحفظ إلخ“ يعنى أن القسمة نوعان: قسمة لحق الملك لتكميل المنفعة» قسمة احق اليد لأجل 
الحفظ والصيانةء والثانى فى العقار غير محتاج إليه؛ لأنه محفوظ بنفسه» فتعين قسمة ا ملك وقسمة الملك تفتقر إلى قيام 
الملك» ولا ملك بدون البينةء فامتنم ال لجواز. ( ع) 

(۸) بدون.البينة. 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٠١ )‏ أى وفاة المورث. 

)۱١(‏ قوله: "والدار فی ایدیہم [أی فی ید الحضور . كلخ اوالضمیر شی تلم ت ہم کر بانط امي 
أو إن كان راجعًا إلى السثنية؛ e N‏ (غن) 

)١۲(‏ القاضى. 

| قوله: ”لأن فيه نظرًا للغائب والصغير إلخ' 'آی بظھور نصیہما ما فی بد الخیر» نه بالقسمة بعزل نص‎ )١۳( 
.. الغائب. فكان هذا محض نظر فى حق الغائب والصغير. (ك).‎ 


™ EF 


اناا الرابع چزء ۷ 


|| الصورة عند أيضًا ى خلاتً لما کماذکرنا من 5 


ولو کانوا مشترین اج مع غيبة أحدهم' والفرق أن ملك الوارث ملك 
افد خی پود الب ویرد عليه بالعیت فيا اترا لورت »اق باع 


ویر مخرورا بشراء الوزث وت اعا خصماع لعفاف 
|| يده» والآخر عن نفسه» فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاصمين» أما الملك 


الشابت بالشراء ملك مبتر' > ولھ ذا لا يرد بالعیب غل با 


الحاضر خحصما عن الغائب فوضح الفرق . وإن كان وإن کان العقار فى يد الوارث الخائب أو 
شیء منه "لم یقسم""' ۰ وکذا'إذا کان فی ید مودعه*'» وکذا' إذا کان فۍ ید 


س 


الصغير؛ لن القسمة قضاء على الغائف 8 والصغير باستحقاق يدهما من غير 


خحصم اف عنېما» امان ا بخصم عله فيما نستحق عليه 


س 


(۱) یعنی فیما إذا کان معهما صبى عند أبى حنيفة إل“ » كما إذا كان معهما غائب. (عناية) 

(۲) قوله: "عنده [أبى حنيفة] أيضًا بل أولى؛ لأن فى هذه القسمة قمضاء على الغائب والصغيرء بقولهم: 
وعندهما يقسمها بيهم يإقرارهم» ويعزل حق الغائب والصغير» ويشهد أنه قسمها يإقرار الكبار الحضورء فإن الصغير أو 
ا . (کافی) ا 

(۳) قوله: ” کما ذکرنا من قبل“ یرید به قوله لم يقسمها القاضی عند أبى حنيفة» حتى يقي موا البيدة على موته 
ر ورثته» وقال صاحباه: يقسمها باعترافهم. (عناية) 

)٤(‏ وإن أقاموا البينة على الشراء. (ع) 

)٥(‏ عن المورث. 

)٦(‏ لف ونشر مرتب. 

٠ المورث.‎ (V) 

(۸) قوله: ”ويصير مغرورً إلخ رر انی ارت حار رمات شارات ت ا یکون 


الولد جرا بالقیہةء ویرجم الوارٹ بہا وبالشمن على البائم كالمورث. ( ع) 


)٩(‏ وارثین. 
(۱۰) جدید. (کافی) 

۰ أى من العقار.‎ )١( 
وإن قامت البينة ما لم يحضر الغائب. (ك‎ )١( 
ای لا يقسم.‎ )۳( 

٤(‏ ۱) غائب. 

)٠(‏ ای لا يقسم. 

»0% پاراج شیء غا کان فی يده عن پده. 5 
)¥( ی ناژب. 

(۱۸) ى المود ع. 


- 1 - كتاب القسمة 


الجلد الرابع - جزء ۷ 


| هو الصحيحء كما أطلق ‏ فى الكتاب ٠‏ بم غي ١‏ 

قال" : : وإن حضر وارث واحد لم يقسم» وإن أقام البينة ؛ لأنه لابدمن 
حضور خحصمين؛ لأن الواحد" لا يصلح مخاصمًا ومخاصمًا“» وكذا مقاسمًا 
ومقاسّمًا» بخلاف ما إذا کان الحاضر اثنین على ما بی“ . 

ولو کان الاضر ضخیزا وکا نصب القاضى عن الصغير وصيًا ٠‏ 
إذا أقيمت البينةء وكسذا إذا تحضر وارث كبيز» وموصى له" بالثلث 
فا » فطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية يقسمه؛ لاجتماع الخصمين 
الكبير عن الميت والموصى له عن نفسه» وكذا الوصى عن الصبى كأنه حضر بنفسه بعد 
البلوغ لقيامه مقامه. 


2 قوله: "فى هذا الفصل“ إشارة إلى قوله: وإن كان العقار فى يد الوارث الخائب» و شىء‎ )١( 
يقسم. (ك)‎ 

(۲) قوله: ”هو الصحيح" احتراز عما ذكر فى ”المبسوط“ وإن كان شىء من العقار فى يد الصغير» أو الغائب 
لايقسمها يإقرار الحضور» حتى يقوم البينة على أصل الميراث؛ لأنما قامت لإثبات ولاية القاضى فى تر كة ا ميت فتقبل. (مل) 

(۳) وهو قوله لم يقسم من غير ذكر إقامة البينة على الإرث. (ك) 

)٤(‏ أى الجامم الصغير. 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

(1) الواو وصلية. 

(۷) قوله: ”لأن الواحد لا يصلح إلخ“ اا و ات حا ی ا ا ا ی ا ر 
الغائب» وإن كان حصما عنما فما ثمه من يخاصم عن نفسه ليقيم البينة. (عناية) 

(۸) قوله: : لایصلح مخاصمًا ومخاصتًا“ وهذا عند أيى حنيفة؛ لأنه يحتاج إلى إقامة البينةء وقوله: مقاسمًا 
ومقاسما هذا عندهما؛ لأنه لا يحتاج إلى إقامة البينة عندهماء وعن أبى يوسف أن القاضى ينتصب عن الغائب خصمًاء 
ويسمم البينة عليه» ويقسم الدار. (ك) 

() آنقا. 

(۱۰) هذا ذکره تفریعا على مسأ القدوری. (عینی) 

)١١(‏ قوله: "نصب القاضى إلخ“ وإنما ينصب القاضى عن الصغير وصيًا إذاكان حاضرًء أما إذا كان غاثبًا فلا 


جوابه لم يكن عجرا عن إحضاره» فلا ينصب القاضى خصما عنه فى E‏ 
اغیر مدعی عليه حاضر. 

۰ ولا كذلك إذا حضر؛ لأن الدعوى يصح عليه لكونه حاضرًاء إلا أنه عجز عن الجواب» فينصب خصمًا يجيب 
عنه» بخلاف الدعوى على الميت؛ لأن إحضاره وجوابه لا يتصورء فينصب واحدا فى الأمرين جميعًا. ¥( 

)٠١(‏ ولو حضر الموصى له وحده لا يسمم بينته» ولا يقسم لعدم الخصم عن الميت. (زيلعى) 

(۱۳) أى فى الدار. 


والقضاء ء من شیر خحصم لایچوز» ولا فرق فی هذا القصل e  *‏ 


و کا ا و ي 


eo ETT FET : قال‎ 


أحدهم“؛ لأن القسمة حق لا زم فيما بحتملها“ عند طلب أحدهمء على ما يناد 
من ق .وان کان ا أك فب ET‏ و 


0 


صاحب الكثير قسم» وإن طلب صاحب القليل لم يقسم؛ لأن الأول منتفع به" 
ا 2 Es‏ 


یز ا١0‏ 


وذكرالحاكم الشهيداقى ” مختصزه :امطاب لقسمة بق اقاهيء 
۱ 


5 ا ا کک والأصح المذكور فى الكتاب"' وهو الأول» وإن 


ل 5 يستضر لصغر"' لم شا ااا لگن الجبر 
(۱( قول: ": “فيما يقسم “ لاتنوعت مسائل القسمة على هذين النوعين: E TT‏ (ن) 
(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) بعد القسمة. 

)٤(‏ جبرً على من أبی. (ع) 

)٥(‏ قسمة 

(1) قوله: e,‏ إشارة إلى قوله : إذاكانت من جنس واحد أجبر القاضى على القسمة عند طلب 

أحد الشركاء؛ لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصد, و المبادلة ما يجرى فيه الجبر كقضاء الدين إلخ“. (نہايت أ 
(۷) ای صاحب الکثير. 

٠‏ (۸) قوله: "فاعتبر طلبه إلخ"لأنه طالب لأن يخصه بالانتفاع بملكهء وينم الغير عن الانتفاع بملكه» وهذا منه طلب 

ألحق والإنصاف وإن له أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه» والقاضى نصب ناظرا لإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم 


أ ولا يعتبر تضرر الآحر؛ لأنه يريد أن ينتفع بملك غيره فلا يمكن من ذلك» رإن حقه با منم ضرر. (زيلعی) 


)٩(‏ قوله: ”والغانی [أی صاحب القلیل] متعنت [أی عادم النفعة» ونی "”مندہی الأرب“: متعنت طلبگار خواری 
کسی» یقال: جاءه مشمنتا اى طالب ذلته] فى طلبه “ أى متعنت فى طلب القسمة» والقاضى يجيب المحعنت بالرد وتعذر 
a N CE E‏ (ك 

)٠۰(‏ قوله: ”على قلب هذا“ أى لو طلب صاحب القليل قسم» ولو طلب صاحب الكثير لم يقسم» وذ كر فى 
بعض تسخ الخصاف مكان الجصاص» والأصح هو الجصاص؛ لأن الأول قول الخصاف. (عناية) 

)١١(‏ قوله: ”والوجه اندرج إلخ“ لأن ليل الىقول الأول دليل أحد ال جانبين» ودليل قول الجصاص دليل الجانب 
الأحر. (عناية) ١‏ 

(۱۲) قوله؛ ”فما ذکرناه“ E E‏ والآخر يرضى بضرر نفسه. (ك) 

(۱۲۳) قوله: ”والأصح المذكور فى الكتاب [أی القدورى. 1 لأن القاضى يجب عليه إيصال الحق إلى مستحقه» 
وفى طاب صاحب الكثير ذلك ولا يلزمه أن يجيبہم إلى إضرار اف وفى صاحب القليل ذلك. د 

e ملاظ رر (عینی)‎ 0D 


الا ا س Es‏ 
على الة لقسمة ل لتکمي| المنفعة› وفی هذا تفویتبا ' ویجوز بتراضیہما؛ لأن الحق لهماء 
|| وهما أعرف بشأنهما. أما القاضى فيعتمد الظاهر.. 

Ss‏ ا TT‏ لأن عند اتحاد! 


أ ٤‏ ولا يقسم ا ورا و ا ولا ر الأوانى ؛ لأنہا 
Ê‏ باختلاف الصنعة التحقت ا ا 


)٠١(‏ منہما. 
)١١(‏ أى لصغر نصييه. 
| () قوله: 'وفی هذا تفویتہا' فیعود على موضوعه بالنقض؛ وهذا لأن الطالب للقسمة متعنت وهو يريد إدخال 
الضرر على غيره مم ذلك» فلا يجیبه الحاکم إلیه؛ لأنه اشتغال با لا يفيد بل بما يضره. (زيلعى) 
١آ )١(‏ قوله: ”وهماأعبرف بشأنہما ولكن القاضي لا يماشر ذلك» وإن طلبوا منه؛ لأن القاضى لا يشتغل با لا 
فائدة فيه» لا سيما إذا كان فيه إضرار وإضاعة للمال؛ لأن ذلك حرام» ولايجنعهم . ا ا ا 
على إتلاف ماله فی الحخکم» وهذا من جملته. (زیلعی) 
(۳) ای القدوری. (عینی) 
)٤(‏ القاضى أى جبرً. (ك) 
() کالثیاب مثلا. (ع) 
(1) القاضى» هذا لفظ القدورى. (عينى) 
(۷) قوله: ” بعضها فى بعض “ بأن جمم نصيب أحدهما فى الإبل» ونصيب الآخر فى البقر. (عينى) 
(۸) ذکر هذا تفریعًا على مسألة القدوری. (عینی) 
| () تبر -بالکسر- طلاء تقر پیش ازانکه بگدازند وچون گداخحخد ذهب وفضه گویند وبعضی گفته اند تبر 
| زر خالص. ©( 
f‏ 007 عفان عن آیی الفباس الکواشی مس. (من) 
(۱۱) قوله: "ولا يقسم شاة إلخ . اا فن کرای ھا ا ا ی ان ن بے ار ف 
١‏ الشاة خاصةء ونصيب الآخر فى البعير خاصةء بل يقسم الشاة بينم جميعًا على ما يستحقون» وكذلك فى البعير وغيره؛ 
لأن الأجناس إذا احتلفت كانت القسمة بطريق تى الجمم لبعض المنفعة لا تكميلا. (ك) . 
0 اسپی که مادر وپدرش عربی نباشد یا یکی ازان عربی نباشد. 
(TY)‏ ای جبراء . 
9( قوله: ” التحقٹ ا ا أصلهاراحتا كالاجانة راشتسا الط التخنة من الصفر بطلا 


ا -جزء۷ ٠ : 0 ٠‏ كتاب القسمة 


۰ ريسم اباب آلهروية؛ لاتحاد الضف ولا رقم رواسا لاشتمال| 
ا تتحقق إلا بالقطع .ولا N‏ 
C: O U‏ بخلاف ثلاثة أثواب إا جعل ون وين" أو ثوب وربع ثوب 
بتوبت» وثلاثة أرا ا لأنه قسمة ال ا 9 

وقال او حنبقة: لا الأرقيق ' والجواهر؛ لتفاوتهماء YU,‏ 
|| يقسم الرة یی + لااد الس › كمافىالابل والغنم ورقيق المغدم. وله أن التغار || 
فی الآدمى فاحش؛ لتفاوت المغانى لاط 1 .فصا ر کالجنس الختلف بخلاف 


وکذلك الأثواب المحخذة من القطن إذا اختلفت بالصنعة» کاقباد راا زالقنيض»"لا يقم القناضى. جبرا بعضھا فی 
بعض. (ك) 

١ (‏ أى عند طلب أحد الشركاء دون الآخر. (ك) 

(۲) وفى قطعه إتلاف جزء منه» فلا يفعله القاضى مع كراهة بعض الشركاء. (ك) 

(۳) قوله: ”ها بينا “ أى لأنه لاتتحقق إلا بالقطع؛ لأنه لا يمكن التمديل إلا لطع أو بزبادة دراهم مع الأ كس 
ولا يجوز إدخال الدراهم فى القسمة جبرا؛ لأن القسمة حق فى الملك المشترك» رالشركة بينہما فى الثياب» فلو دحل فى 
القسمة الدراهم» يقسم ماليس بمشترك وهذا لا يصح. (ك) 

(٤(‏ ا 

)٥(‏ قوله: ”ثوب بشوبین بى إذاكان تيمة الوب اواحد ثل قيدة لوين وأراد أحدهمااسمةء وأ الآحر أا 
بق القاس ها وبل ادها ربك رالا رن زعا f‏ 

۰ إذا کانت بين اڻنين.‎ )٦( 

(۷) قوله: ”لأنه قسمة البعض إلخ “أي أن ير قسمة نض الشترك در ابع لأن لل واحد دجما يحقرد : 
بثوب» ويبقى الشركة فى ثوب» وذلك جائز إذا لم یکن ضام مل أن يقسم الضيعة ويترك ا دآ 
قسمة بعض الملك دون البعض. (كافى) 

(۸) قوله: وذلك جائز“ لأنه تيس ر عليم ما التمييز فى بعض المشترك ولو تيسز ذلك قى الكل قسم الكل عند 
طلب بعض الش ر كاء» فكذلك فى البعض. (ع) 

(۹) ای جبرا إلا بالتراضی. (کافی) 

(۰) إذا کان بين اثئين 

)۱١(‏ قوله: ”قالا: ETE‏ .م إلخ اوه فا د ی رر أ 
منعهم شىء آخر من العروض» وهم ذکور فقط» أو إناث فقط. وأما إذا كانوا مختلطين من الذ كور والإناث لا يقسم 
بالإجساع؛ لأن الذکور والإناٹ من بنی آدم جنسان على ما عرف» وإِن کان مع الرقيق شىء أخر جازت القسمة في Ê‏ 
الرقيق؛ تبعا لغيرهم بالإجماع. ویجبرهم القاضی لطلب البعض» وکم من شىء يدخل تبعاء وإن لم یجز دخوله قصدا 
كبيم الشرب» والطريق يدخل فى بيم الأرض تبعاء ولا جوز بيعه وحده. (زيلعى) 

(): أى يجبرهما على القسمة.‎ )١١( 

(۳) قوله: "لتفاوت المعانى الباطنة [كالذهن والكياسة. ك “ لأن من العبيد من يصلح للأمانة» ويعتمد على كلامه 
ويحسن التجارة وغير ذلك من الصنائع كالكتابةء ومنہم من لا یصلح لشیءَ منہاء فلا یکن جمع نصیب کل واحد فی 
وأحد؛ لتعذر الإفراز والتمييز» فلا يكون قسمةء ونما هى مبادلة ولا جبر عليا. (زيلعى) .. 1 
e aaa!‏ 


الجلد الرابع - جزء ۷ ۰ SSS N‏ 


الحيوانات؛ لأن التفاوت فيا يقل عند اتعاد اجس » آلا ترى أن الذكر والأئش من بن 
۲ ۳ 
) آدم جنسان» ومن الحیوانات کک ا اغاغ" ؛ لأن حق الغافين 
فی المالیة» حتی کان لاومام پیعها ا ء وهنا يتعلق بالعين والمالية 
جميعا فافترقا فاما لوار فقد قا : إذا احتلف الجنس لايقسم” کاللالی * 
واليواقيت» وقيل: لا يقسم کا ١ i‏ لكر لاوت ويف" السار 
لقلةالتفاوت» وقيل: يجرى ابموب على إطلا ق "؛ لان جهالة ابجراهر أقحش 
من جهالة الرقيق آلا تری آنه لو تروج على لؤلؤةء أو ياقوتة» کک 
الشا س ك 
قال : ولایقسم حمام» ولا بئر» ولارحی ۰ إلا آن پتراضى الشركاء 
وكذا الحائط بين الداري ين؛ لابا" تشتمل لى الضسرر فن الظزفين» | إذلاپبقی کل 
نصيب منتفعا به انتفاعا مقصوداء فلا يقسم القاضى بخلا ف التراضى؛ ما بين" . 


(۱) حتی إذا اشترى شخصً على أنه عبد فإذا هى أمة لم يجز الشراي بخلاف سائر الجیواڼات. (ګافی) ۰ 
(۲) فلا يجوز القیاس عليه. (زیلعی) 
٠‏ (۳) جواب عن قولهما: ورقيق المغنم. (ع) 

)٤(‏ غنائم. 

)٥(‏ غنائم. 

(7) ولیس لاإمام أن يبيم ملك غیره إلا یاذن صاحبه. (زیلعی) 

(۷) جبرا. 

(۸) جمم لۇلۇ -بالضم- مروارید. (من) 

)٩(‏ جبرا. 

0 جواهر. 

 .اربج‎ )۱۱( 

(۱۲) ای لا یقسم جبرا. 

(۱۳) أى على لۇلۇة أو ياقوتة. 

 .ملخلا أو التروج أو‎ )١( ٠ 

)٠١(‏ ای القدوری. (عینی) 

AC قوله: ”ولا يقسم إلخ'‎ )۱١( 
نصيب كل واحد منهما بعد القسمة تفا به اتقاج ذلك الجنس؛ وفى قسمة الحمام والير والرحى ضرر لاء أو‎ 
لاحدهماء فلا يقسم إلا بالتراضی. ( ع)‎ 

(۷ أى لأن هذه القسمة. 

OA‏ قوله: ”لا بينا SS‏ » فان کان کل واحد يستضر به لصغره لمأ 
يقسمهاء الا تراضيا. (ك) 


ر 


او رة Ty‏ إلى 
|| أصل السكنى› O STS‏ فيفوض 


امجلد الرابع -جزء۷ ٠‏ - ¥ كات القثة 
قال : وإذا کانت دور مش مشترک فی مص روا حا فم کل دادعال 


الترجيح إلى القاضى ٠”‏ وله أن الاعتبار للمعنى» وهو المقصود. ويختلف ذلك 
با ختلاف البلدان والمحال والحيران والقرب إلى المسجد والاء اخحتلدئًا فاحشاء فلا 
¢< كن التعديل فى القسمة»› ولهذا e‏ تجوز الول رادار وکذالو تزوج 
على دار لا تصح التسمية» کما هو الحکم فیہما"' فی الو ب» بخلا ف الدار الواحدة 
ا 0 SE‏ ضررا» فقسمت الدار قسمة 
اواحدة قا : ; تقیید' الوضع”' فى الکتاب""' إشارة إلى أن الدارین إذا كانتا ذ 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) متلازمة كانت أو متفرقة. (ع) 

٠٠. بینہم.‎ )۳( 

)٤(‏ ولم یجمم نصیب أحدهم فی دار إلا أن يتراضوا على ذلك. (کافی) 

(ه) قوله: ”إن کان الأصلح لهم إلخ“ أى جمع كرده شود خحانہا بمنزله یکخانه وجمع کرده شود حصہای 
یکی را در یک خانه ازان خحانہا حتی که خواهد شد آن خانه مرآن یکی را. (ترجمة) 

)٦(‏ فی رای القاضی. (زیلعی) 

(۷) قوله: ”وعلى هذا الخلاف إلخ “ أى عندهما للقاضى أن يقسم بعضها فى بعض» كما فى الدور» وعند ابی 
حليفة : يقسم كل قراح على حدة؛ لأنا تتفاوت فيما هو المققصد منما من الغلة والصلاحية للرطبة والكرم وغير ذلك» 
بمنزلة تفاوت الدور والأجناس الختلفة. (ك) 

(۸) القراح الأرض البارزة التی لم یختلط بہا شىء. (عن) 

(۹) قوله: ”فيفوض إلخ" فإن كان الأول قسم كما فى الغنم والثياب الهرويةء وإن مال إلى الثانی لا يقسم. (کافی) 

°( أی للاختلاف الفاحش. 

١١(‏ للجهالة. 

(۱۲) قوله: " كما هو الحكم فیہما ای فی رکال والتستمیة فی اھر تی اونب آی او وکل رجلا شزا دار لا 
يصح التو کیل› کما لو و کله بشراء ثوب و کذا لو تزو ج امرأًۃ على دار لا يصح التسمية» کما لو تزو ج على ثوب. (ك) 

(۱۳) وفى نسخة: أخحلفت. 

9 ای الضنف: (عينى 
)٠١(‏ ای بکون الدار فی مصر واحد. 
)١١(‏ أى وضع المسألة. (ك 
(۱۷) ای القدوری. (عینی) 


لجل ارايم - جز ۷ ES EEE‏ 


ا ی ا 

1 »( | 
وعن محمد : أنه يقسم [حداهما فی.الایری؛ ِ فی ماق ار 
محال تقسبم قسعة واحدة؛ لان التفارت فيما بينها يسير ٠“‏ والمنازل المتلازقة 
کالبیوت والمہاینة" اندو ر؛ لأنه " بین الدار والبیت على ما مر“ من قبل» فأخذآً|. 

TET أو دارا وحانوتا''' قسم‎ RET TTT i 
١ RS TT على حدة؛ لاختلاف الجنس»‎ 
جنسين» وكذا ذكر الخصاف”' . وقال : فى إجارات ”الأصل "أن إجارة منافع‎ 
الدار با لحان رز تابرل غا ا ا وانحد*؟)» فیجعل فی‎ 


)١(‏ أى تجمعان فى القسمة. 
: (۲) سواء كانت متباينة أو متلازقة. (ك) 
(۴) فى القسمة على حدة ضرر. (زيلعى) 
)٤(‏ ولهذا تواجر بأجرة واحدة فى كل محلة. (ك) 


)١( ٠‏ قوله: " والمنازل المعلازقة [وفى نسخة: المحلاصقة] إلخ“ أى المنازل إن كانت مجتمعة فى دار واحدةء متلازقًا أ 
بعضها فى بعض تقسم قسمة واحدة وإن كانت متفرقة يقسم كل منزل على حدة» كان فى محال أو فى محلة؛ لأن 
المنرل فوق البيت ودون الدارء فإنما تتفاوت فى معنى السكنى» ولكن دون التفاوت فى الدورء فالتحقت المنازل بالبيوت 
إذا كانت متلازقة» وبالدور إذا كانت معباينةء وقالا: فى الفصول كلها ينظر القاضى إلى أعدل الوجوه» فمضى القسمة 
اأ على ذلك. مل) 
)١(‏ ولو کان بعضها فی ادنی الدار وبعضها فی أقصاها. (ع) 
)۷( أى لأن المنزل. 
(۸) فی باب الحقوق من کتاب البیوع. (ع) 
(۹) القدوری. (عینی) 
(۰) زمین. 
)۱۱١(‏ دکان. 
(۲) أى المصنف. (عيتى) 
۳ ای القدوری. (عینی) 
7( ۱) قوله: و کذا در الخصاف' mS‏ 
أ| ذكرها الطحاوىء» ولا الكرخى. (ع) 
)۱١(‏ مخمد. 
)۱٩(‏ مبسوط. 
)١۷(‏ قوله: ” أن إجارة المنافع إلخ“ أى إجارة ماف لار حا اروت لاوز مالو جثل ين اوت جره 
٠ - @( a U I a‏ 


المجلد الرابع - - جزء ۷ ۰ - Nf‏ 


اا0 راان اوا ینی حرمة ةالرب با هتالك على شبهة المجانسة. 
کہ 1 8 ة ال 0( 


قال وینبغی للقاسم آن یصور ما یقسمه' SS ee‏ 


يسويه على سهام القسمة ٠“‏ ویروی يعزله أى يقطعه بالقسمة عر یرد وذلر ع 
ليعرف قدرهء ويقو البتاء لماجته إلمها 0 في الآخحرة» ویفرز كل ذ نصیب عن الباق | 


بطريقه وشربه» حتى لا يكون لنصيب بع ض هم بنصيب الآخر تعلق فتنقطع 
المنازعة ٠‏ ويتحقق معنى القسمة على التمام ا ب نصا بالأولء والذى 


یلیه بالتائی والثالث على هذا ثم يخرج القرعة'» فمن خرح اسمه أولاء فله 

)۸( لشبمة الرباء | 

(۱۹) قوله: ”وهذا یدل على أنہما [الدار والحانوت] جنس واحد “يما عرف أن إجارة السكنى بالسكنى لا تجوز 
فكذا إجارة أرض لازراعة بزراعة أرض أخرى لا تجوز. (كفاية) 

() فى مسألة الأصل. 

(۲) أى فى إجارات الأصل. (ك) 

(۳) قوله: "على شبہة الجانسة“ توضیحه أنه لو كانت منافع الدار ومنافع e‏ واحدة 
فقحمل حرمة الريا هناك على شابة امجانسة بين منافع الدار ومنافع الحانوت» باعتبار اتحاد منفعتہماء وهو أصل السكنى: أ 
| وذکر فی ”الكافى “أن هذا مشكل» فإنه يؤدى إلى اعتبار شبمة الشبة» فإن ا لجنس إذا اتحد كان النساء حراما عندناء 
وفى ذلك شبة الرياء فلما اعتبرت شبہة الجنسية» كان ذلك اعتبار شبهة الشبهة» والمعتبر فى باب الربا هى الشبة دون 
النازل عناء و. یکن آن يقال: لا [شکال فيه؛ لأن المراد من شبہة الجانسة الشبة الثابته بالجانسة» كذا قيل» تدبر. (مل) 

)٤(‏ قوله: ”صل فى كيفية القسمة“ لما فرغ من بيان ما يقسم وما لا يقسم» احتاج إلى بيان كيفية المقسم فيما 
يقسم؟ لأن الكيفية صفةء فتتبم جواز أصل القسمة الذى هو الموصوف. (ن) 

() اء ی القدوری. (عینی) 

() قوله: " وينبغى للقاسم إلخ" أى إذا شرع القاسم فى القسمةء ينبغى أن يصور ما يقسمه» بان یکتب على | 
کاغذه ن فلاا نصهه كذا» وفلانا كذا؛ ليمكنه حفظه إذا أراد رفع ذلك الكاغذ إلى القاضى؛ ليتولى الأقرا ع بينم بنفسه. ( ع) 
(۷) ويقدرالبيوت والصفة وغيرهما بالذرعان. 

(۸) ای يقسجه على سهام القسمة» وتفصيله ما يجىء فى قول الشار ح: والأصل إلخ. 

)٩(‏ ویضور a kK‏ فیکون كل ذراع بشكل لبنة. 

(۱۰) قوله: اا زات “ إذ البناء يقسم على حدة» فر مما يقع فى نصيب أحدهم شىء منه» فيكون 
عالما بقيمتما. (ع) 

(۱۱) بالرفراز. 

(۱۲) من ای جانب شاء. (زیلعی) 

(۱۳) إلى أن فر غ السهام ويكتب أساميم. (ع). 

)٤(‏ قوله: ” ثم يخرج القرعة [إذا أمر القاضى القاسم بالإقراع» وإلايقر ع القاضى] إل" ' بأن يكتب القاضى 
| آسماء الث ركاه فى بطاقاست ثم بطوى كل بطاقة بعينماء وبجعلها فی قطعة من سلون شم بداکها بون كفي حتى قصب 
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السهم الأول"» ومن خرج ثانياء فله السهم الثانى . 

والأصل : أن ينظر فى ذلك إلى أقل الأنصباءء حتى إذا كان الأقل ثلا جعلها 
آ تا وان كان مسا حا آمتدا: ل كن اله وة فاه 

E Ea SE e e AO 

وقوله فی الکتاب" : ویفرز كل نصيب بطريقه وشربه بيان الأفضل »› فان لم 

O O 
۳ 

اقتراح جاز؛ ا i‏ 

قال : ولا O‏ والدنانیر ”إلا بتراضيہم ؛ لأنه لا 
مغو فكزن شبة ادق (ك ا 3 

(۱) قوله: "فمن خرج إلخ“ قال الإمام مولاناحميد الدين: صورته أرض بين جماعة» لأحدهم سدسهاء ولآخر 
نصفهاء ولآحر ثلشهاء يجعلها ستة أسهم» ويلقب ال جبزء الأول بالسهم الأول والذى يليه بالثانى» والشالث على هذا 
ويكتب أساميہم ويجعلها قرعة. فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول» فإن كان ذلك يفى بسهمه» بان کان صاحب 
السدس فله الجزء الأولء وإن كان صاحب الثلث فله ا جزء الأول والذى يليه وإن كان صاحب النصف فله ا جزء الأول 
واللذان پليانه. (ن) 

(۲) إشباع: بسار وافر نمودن. (من) 

(۳) أی القدوری. (عینی) 

)٤(‏ عن قريب فى هذا الفصل. 

() قوله: ” والقرعة إلخ“ جواب الاستحسان والقياس ياباها؛ لأنه تعليق الاستحقاق بخرو ج القرعة» وذلك قمار. (ع) 

)١(‏ قوله: ” لتطییب القلوب "یعنی أنه لا پحصل الاستحقاق بالقرعة؛ لأن الاستحقاق كان ثابتا قبله» وكان 
للقاضى ولاية إلزام كل واحد النصيب» وإنما يصار إليه لتطييب قلوب الش ركاءء وهذا ليس بقمار. (زيلعى) 

(۷) إلى أحد الشركاء. 

(۸) القاضی . 

(۹) قوله: " جاز“ فإن القاسم لو قال: إا عدلت فى القسمة» فخذ أنت هذا ا لجانب» وأنت هذا الجانب» كان 
مستقیماء إلا أنه رجا يتہم فى ذلك. ( ع) 

)۱١(‏ قسمة, 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

(۱۲) قوله: ”ولا دغل أي لا بيخبل الدراهم انى ليسيت فى الشركةء ليج ريما تقمان الأنسباء. ك] فى القسمة 
إلخ " يعنى إذا كان القسمة بين الأشخاص في عقار؛ فأصاب أحدهما أكثر؛ فيعطي يإزاء الزيادة دراهم لصاحبه لا يجوز 
إل بالتراضى . (عپنی) 

19 قوله: الدراهم والدنانير' صورته: دار بين جماعةء فأرادرا قسمتہاء وفي أحد الجانبین فضل بناء ‏ فأراد أحد 


res O ANSE ا‎ 
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ا قوق الا شتراك؛ ولأنه يفوت به اتمدیل * 
E‏ عين العقار ودراهم" الآخر فى ذمته ‏ ولعلها لا 
تسا له Tet TT E‏ 
القيمة؛ لأنه لا يكن اعتبار العادلة إلا بالتقري" ٠“‏ وعن أبى حنيفة أنه يقسم الأرض 
بالمساحة؛ لأنه هو الأصل ذ ا 

ثم يرد من وقع البناء فى نصيبه' أو من کان نصيبه أجود دراهم" على 
الآخرحتى ا ف ارا ن الم رو جالع لا ولاية له فی 
الال“ : E‏ انش O SS‏ 
E‏ 9 ا صة"'» وإذا بقى فضل. 
ولايمکن تحقيق التسوية بأن كان لا تفى العرصة بقيمة البناء فحينئذ يرد للفضل 
دراهم؛ لأن الضرورة فى هذا القدر» فلا يترك الأصل ”إلا بہا"“ وهذا يوافق 


(۱) توابم. 
(۲) الراد فى القسمة. (ع) 
(۳) الواوحالية. 
)٤(‏ أى وقت القسمة. (ك) 
(ه) قوله: ' ولعلها لا تسلم له" أى لا يصل إليہاء وليس بين ما يصل الرجل إليه فى ال حال وما لا يصل معادلة 
فلا يصار إليه إلا عند الضرورة. (عناية) 
(© لان تد ن البتاء لا بمكن بالمساحة. (زيلعى) 
(۷) من الأرض. 
(۸) بقابلة البناء. 
(۹) فى مال أخته الصغيرة. 
)٠١(‏ أخ. 
(1۱) أی لأخولاية سيه الصداق. 
(۱۲) مهر | 
e (1)‏ 'ضسرورة ا أى لأجل ضرورة صحة النكام؛ لأن النکاح لیس مشرو ع بلا مهر. (عینی) 
(۱4( ا 
)٠١(‏ قيمة 
7( ا ما, 
)٠۷(‏ قرله: ' العرصة [صحن]" عرصة -بالفتح- کشا دگی میان خجانه. (م) 
(۱۸) وهو القسمة با لمسامحة. (زيلعى). 


(1۹)( ۹ ضرورة. 
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ف القسمة› إن مكو ضرف القرتن والشيل عا TE‏ یسیل فی 

نصيب الآخر ؛ لأنه أمكن تحقيق معنى القسمة " من غير ضرر» وإن لم يكن فسخت 
القسمة؛ لأن القسمة مختلة لبقاء الاختلاط فتستأنف» بخلاف البيع "“ حيث 
لا يفسدفى هذه الصورة"؛ لأن الققصرد مته تلك العين وإنه يجامم تعذر 
لانتفاع فى الحال" ما القسمة لتكميل المنفعة ولا يتم ذلك إلا بالطريق » ولو فك | 
الحقوق فى الوجه الأول" كذلك الجواب "'؛ .لأن معنى القسمة الإفراز والتمييز› 
وتام ذلك بأن لا يبقى لكل واحد تعلق بنصيب الآآخر» وقد أمكن تحقيقه بصرف 
الطريق والمسيل إلى غيره”"' من غير ضرر» فيصار إليه "'. بخلاف البيع إذا ذكر فيه 
الحقوق حيث يدخل فيه ما كان له من الطريق والمسيل ؛ لأنه أمكن تحقيق معنى البيع › 
وهو التمليك مع بقاء هذا التغلق بلك غيره. وفى الوجه الثانى' يدحل ” في" 


)١(‏ قوله: ”وهذا يوافق رواية الأصل [مبسوط]“ فإنه قال فيه يقسم الدارمزارعة» ولا يجعل لأحدهما على الآخر 
بفضل من الدراهم وغيرهاء كذا فى بعض الشرو ح. (عناية) 

(۲) أى عن نصيب الآخر. 

(۳) وهو الإأفراز والتمييز. 

)۶( بأن لا يبقى لكل واحد ممما تعلق بنصيب الآخر.‎ )٤( 

)٥(‏ لنفی ضرر الاحتلاط. (زیلعیى) 

| قوله: ” بخلاف البيع“ فإنه إذا باع دارا أو أرضًاء ولا يعمكن المشترى من الاستطراق» ولا من تسييل الماء» ولم‎ )٦( 
یذ کر الحقوق» فإنه لا يفسد. ( ع)‎ 

(۷) أى فيما إذا لم يتمكن المشترى من الاستطراق» أو من تسييل الماء. (زيلعى) 

)۸( بیم. 

)٩(‏ قوله: ” وأنه يجامع“ أى البيع يجامع تعذر الانتفاع فى الحال» كمن اشترى حجشا صغيراء أو أرضا سبخة أ 
فإنه يجوز وإن كان لا ينتفع به المشترى» فأما القسمة فالمقصود ما إيصال كل واحد منما إلى الانتفاع بنصيبهء وإذا لم 
يكن له مفتح إلى الطريق ولا مسيل ماء» فهذه قسمة وقعت على الضرر فلا يجوز. @ 

)٠١( ٠‏ أى فيما إذا أمكن صرف الطريق والمسيل عنه. (ك) 

)١(‏ قوله: ” كذلك الجواب“ أی لیس له أن يستطرق ویسیل فى نصيب الآخر مع ذكر الحقوق» ثم المراد من .ذ کر 
الحقوق أن يقول: هذا لك بحقوقه» وأما إذا قال: a‏ رك 

.  .رخآ‎ )۱۲( 

(۱۳) قوله: فيصار إليه Rss a‏ یصرف عنه» لأنه ثبت له بأبلخ 
وجوه الإثبات. (زیلعی) ۰ 

)١ ٤(‏ أى فيما إذا لم يعكن صرف الطريق والمسيل عنه. (ك) 


كات اة 


ر 


لأن القسمة a‏ المنفعة"» وذلك بالطريق ل فيدخل عند التنصيص| 
باعتباره» وفيا" معنى الإفرازء وذلك* بانقطاع التعلق على ما ذكرناء 
فاغاره لايل ن غر هن E a‏ 
اا لأن كل المقصود الانتفاع» وذلك لا يحصل إلا بإدخال الشرب 

حل من غير ذکر . 
ا رفع الطريق ينم فى القسمة_ ا 
أو ا e‏ لجاک غير طریق رۇ E‏ 0 لتحقق 
لارا یاکای ةدود وان کا ا شتی كسامتم ا 
اشاق کے کک ر 


(o)‏ اليل والقريق. 
)۱١(‏ قسمة. 
(۱) قوله: ”لأن القسمة إلخ“ ي ا نسي الأفرار اة مراي في ا کان ينبغى أن لا يدخل الطريق 
والمسيل اللذان فى نصيب صاحبهء وإن ذ كر الحقوق فى القسمة؛ لأنه حينعذ لا يحصل الانقطاع والإفراز من كل وجه 
أ لكن فى القسمة وإن كان معنى الإفرازء» ففيما معنى تكميل المنفعة» فاعتبر كلاهما بهذا الطريق. رك 
)١( |‏ قوله: فيدخل [الطريق والمسيل] عند التتصيص [أى ذكر الحقوق] إلخ“ تقريره أن في القسمة تكميلا وإفرار1 | 
آل والحقوق بالنظر إلى التكميل تدخل وإن تذكرء» وبالنظر إلى الإفراز لاتدخل وإن ذكرت؛ لأن دخولها ينافى الإفرازء 
| فقلنا: يدحل عند التنصيص ولا يدخل عند عدمه إعمالا للوجهين بقدر الإمكان. ( ع) 
(۳) قسمة. 
)٤(‏ إفراز. 
)٥(‏ إفراز. 
)١(‏ أى الطريق والمسيل الذى فى نصيب الآخر. (ك) 
(۷) الطريق أو الشرب. 
(۸) فى الإجارة. (ك) 
)٩(‏ اى ذكر الحقوق. ۰ 
() قوله: "ولواحتلفوا [أى الشركاءع إل" فقال بعضهم: لا ندع طريقًا مشتر كا بينناء بل نقسم الكلء وقال 
,بخضهم: بل ند ع ينظر القاضی فيه إن کان يسنتقيم إلخ. (عناية ا E‏ 
)١( >‏ موصوف. 
)١۲(‏ صفة. 
رة الجا e)‏ 
(۱٤(‏ اى من غير رفم الطريق. 0۰( 
)٠١(‏ الجهول. ١‏ 
)۱١(‏ قوله: ولو اختلفوا [أی فى مقدار الطريق» أى فى سعته وضيقه. كافى] فى مقداره إلخ“ فقال بعضهم: يجعل 
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| الحاجة تندفع به" والطريق 
وراء الطریق لا فیه» ولو شرطوا أن یکون الطریق بینہما ثلاتاجازء وإن کان صل 
الدار نصفين ؛ لأن القسمة على التفاضل جائزة" بالتراضى 


E EE RE TET فال‎ 

قوم كل واحد على حدته ٠‏ وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك . 
فال ر اك تال غ :خد اغد حا وقال او خف ةوا وات 
رحمهما الله تعالی N SS‏ 
من اتخاذه بثر ماء» أو سردانًا' أو إصطبلا أو غير ذلك » فلا يتحقق التعديل إلا 
بالقيمة 


ملعة الطريق أكثر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماء وقال بعضهم غير ذلك : ارول 
الطريق هو الطول من حيث الأعلى لا طوله من حيث المشى 

آ هکذا ذکره شیخ الاسلام فی ' 'مبسوطه" وقال: ولم يرد محمد بذكر الطول الذى هو ضد العرض» لأن ذلك 
الطول أى الذى هو ضد العرض» نما يكون إلى حيث ينتيهون با إلى الطريق الأعظم. مل 

٠ طریق.‎ )۱۷( 

)١۸(‏ لأن باب الدارطريق متفق عليه» واختلف يرد إلى المتفق عليه. ركاف 

1 (۱) قوله: "لأن الحاجة تندقع به" فلا فائدة فى جعله أعرض من ذلك» وفائدة قسسمة ما وراء طول الباب من 
الأعلی» هی أن أحد الشر کاء ذا راد أن يشر ع جتاحًا فى نصيبه» إن كان فوق طول الباب كان له ذلك؛ لأن الهراء فيما 
زاد علی طول الباب مقسوم بینہم» فکان بانیا علی خالص حقه» وإن کان فيما دون طول الباب ينع من ذلك؛ لأن قدر 
طوله مشترك بينهم فصار بانيا على الهواء ا لمشتر كة» وهو لا يجوز من غير رضاء الشركاء. 

وإن كان المقسو م أرضاً رفع من الطريق مقدار مار به ثور واحد؛ لأنه لا بد للزراعة من ذلك» ولا يجعل مقدار ما 
یمر به ثوران معا وإن کان يحتاج إلى ذلك؛ لاأنه كما يحتاج إليه يحتاج إلى العجلةء فیژدی إلى ما لا یتناهی» کذا فی 

السباية . (ع). 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) فى غير أموال الربوية. (زيلعى) 

)٤(‏ آی القدرری فی "میختصره “. (عینی) 

(ه) قوله: " وإذا كان إلخ صورة المسألة أن يكون العلو مشتر كا بين رجلين وسفله لآخر» وسفل مشت ركا بين ا | 
وعلوه لآخر» وبيت كامل مشتر كا بين ماء والكل فى دار واحدة أو فى دارين وتراضيا على القسمةء وطلبًا من القاضى : 
القسمةء وانما قيذنا بذلك لا يقال: تقسيم العلو من السفل قسمة واحدة» إن كانت البيوت متفرقة لا يصح. )ع( 

)١(‏ قوله: ”سفل“ أى سفل مشترك بين رجلين لا علو عليه» أو عليه علو لآخر. ركفاية) 

(۷) قوله: "قوم كل واحد إلخ“ فإن كان قيمتها سواء كان ذراع بذراع» وإن كان قيمة أحدهما نصف قيمة 
الآخر يجب ذراع بذراعين؛ وعلى هذا الحساب. ( ع) 

(N)‏ أى المصنف. 
(۹) فصارا کالجنین. (زیلعی) 
(۱۰) بالکسر: خانه زیر زمین» معرب سردابه: ته خانه. (م) 
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وهمايقولان: : إن القسمة بالذرع هى الأصل ؛ ؛ لأن الشركة فى الذروع: E‏ 
القيمة» فيصار إليه"" ما أمكن» والمراعى التسوية" فى السكنى» لا فى المرافى") 
نم اختلفا'" فيما بينهما فى كيفية القسمة بالذرع» فقال أبو حنيفة : : ذراع من سفل 
بذراعين من علو.وقال أو يوسف: : ذراع بذراع» قیل : جاب كل منم على عادة 
أهل عصره» أو أهل بلده فى تفضيل السفل على العلوء واستواء هما وتفضيل 
السفل" مرة» والعلو أخرى» وقیل : هو اختلاف ا 
ls I Os‏ 
e N O‏ 
یکن E TT‏ ترز راان مت براع من 
السفل: ولابى جوف أن القمي رد أصل السكى ٠‏ وها ستيان فيه 
e E‏ خر" على 
ا 
ولمحمد أن النفعة تختلف باختلاف الجر والبرد بالإضافة اليما + فلا يكن 


)١(‏ أى إلى الأصل. 
(۲) وهى حاصلة فى العلو والسفل. 
(۳) توابع ومنافع. 
E (٤(‏ وأبو يوسف رحمهما الله تعالی. 
)٥(‏ قوله: " قیل: جاب كل منم إلخ " أى أجاب أبو حنيفة بناء على مىا شاهد من عادة أهل الكوفة فى تفضيل 
السفل على العلوء وأبو يوسف أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل بغداد فى الدسوية بين العلو والسفل فى منفعة 
E e E‏ من تفضيل السفل مرة والعلو أخرى. )۶( 
)٦(‏ ولذا يقسم بالقيمة. . 
)۷( ی بحسب سی انی لا بحسب الادة 
)۸( أی تزید. 
(۹) بغیر رضاء صاحب العلو. 
)٠١(‏ أى صاحب العلو. . 
- () علووسفل. ٠ ٠‏ 
)٠١(‏ أى منفعة العلو والسفل. : ۰ 
(۱۳) قوله: "لأن لكل واحد منہما أن يفعل إلخ“ حی کان لاحب الم أن نی إذالم بضر لاحب اسقلء 
ولصاحب السفل أن يحضر إذا لم يضر:لصاحب العلو. (زيلعى) . . 
۵٤(‏ اى على أصل أبى يوسفا. _. 


| المجلدالرابع و —- “As‏ كتاب القسمة: 


1 التعديل إلا بالقيمةء رالفتوی الیوم على قول محمد وقوله: لا يفتقر إ إلى التفسير . 
وتفسير قول أيى حنيفة فى مسال '.الكتاب ‏ : أن يجعل بقابلة مائة ذراع من 
ا وثلث ذراع من البيت الكامل“؛ لأن العلو مشل 
تضف السفل' a‏ 
اللجرد وه وان " وثلث ذراع من العلو“» فبلغت" مائة ذراع 
|| تساوى مائة من العلو الملجرد» ويجعل بقابلة مائة ذراع من السفل المجرد من البيت | 
لكامل ستة وستون وثلتا ذراع؛ ؛ لأن علوه مثل نصف سفله" 8 > فبلغت مائة ذراع». 
كما ذكرنا"'» والسفل الملجرد ستة وستون وثلثان؛ لأنه ضعف العلوء فيجعل بمقابلة 
مله 


)٠٣١(‏ علو وسفل. 
)0 المذكورة. 
(۲) القدوری. 
(۳) قوله: ”ثلاثة وثلائون إلخ “ لأن الذراع الواحد من البيت الكامل بمقابلة ثلاثة ة أزوع من العلو امجردء قإذا 
ضربت الفلائة فى ثلا ثة وثلاثون وثلث ذراع» يكون مائة فيستوى ثلا ثة وثلا ثون وثلاث ذراغ من البيت الكامل» مع 
مائة ذراع من العلو امجرد. (غن 

)٤(‏ أى المشتمل على العلو والسفل. (كافى) 

(ه) قوله: "لأن العلو مغل نصف السفل [فإن ذراعا من سفل بذراعين من علو عند أبى حنيفة] إلخ“ فشلائة 
وثلاثون وثلث من علو البيت الكامل يكون بمقابلة مثله من العلو الجرد» وثلائة وثلاثون وثلث من سفل البيت الكامل 
| يكون.بقابلة ستة وستين وثلثين من العلو امجرد. (كافى) 

(1) امجرد. 
)( قوله: "وممه ثلاثة وثلاون وثلث فراع إلخ E‏ 
أحدهما من السفل والآخر. من,العلو. (نہاية) : 

(A)‏ الذى فى البيت الكامل. 

)٩(‏ ای تقدیرًء أذر ع البيت الكامل. 

)٠۰(‏ قوله: ان ع ر لق غ وکا ہل تر تن و ا ان ' لأن کل ذراع 
| من البيت الكامل بقابلة ذراع ونصف من السفل» وهذا معنى قوله: لأن علوه مثل نصف سفله» فإذا ضربت الواحند 
| والنصف فى ستة وستين وثلفى ذراع» يكون مائة لا محالةء فيستوى الستة والستون والثلثان من البيت الكامل مع مائة 
ذراع من ال امجرد. (عن) ٍ 
٠ |‏ قوله: ”لأن علوه إل" فكان اعلو والسفل مثل مائة ذرا ع من السفلء (ك) 
.)۱١(‏ قوله: ”فبلغت' ى الأذرع التى تقدر من البيت الكامل بمقابلة مائة ذراع من السفل الجردء فبل المأئة؛ لأنه 
| أذ مى السيت الكامل ستة وستون ذراعاء وقافا ذراع قبل مطلها من السفل الجر ثم زيد على هذا المدد تفه هرآ 
ثلاثة وثلفون وثلث ذراع؛ لأن لهذا العدد من البيت الكامل أعنى ستة وستين وثلفى ذراع علوا» وهو يقدر بنصف هذاء 
وهو ثلائة وللائون وثلثء فكان الجحمو ع مائةء وكانت هذه المائة من البيت الكامل مقابلة مائة من السفل 2_| 


EJ 


الجلد الرابع - ز۷ 


وتفسير قول ابی پو سفت : ل E‏ نخمسین تیش 
فراع من المسفل | رة ؛ أو مسائة ذراع من العلو امعجرة؛ لأن السفل ؛ 
2 بر من البيت الكامل بمنزلة مائة ذراع خمسون 
JU‏ وإذا الحقلفب المخقاتمرن» وشهد الفاسعان فبلت شهادٹہسا“) 
TET‏ هلا الذى ذكره قول أبى خنيفة وأبى يوسف رحمها الله 
تغالی. وقال محمد: لا ثقبل»› وهو قول أبى يوسف أولا» وبه قال الشافعى» وذكر 
المخضصاف قول محمد مع قولهماء وقاسما القاضى وغيرهما سواء. 

محمد أنہما شهدا على فعل أنفسهماء فلا تقبل » كمن علق عش غبده بفعل 
غير » فشهند ذلك الغير على فعله“) زلا اا شهدا علی فل غپر هما » 

وهر الاستيناء واللبن: > لا على فعل ا a‏ ولا خاجة إلى 
|| الشهادة عليه» أو لأنه لا يصلح مشهودا به e‏ “» وا یلزمه 0 
بالقبض والاستيفاء» وهو" فعل الغيرء فتقبل الشهادة عليه 

وال الطهارى :إا فسا بالاعر لا قبل الشهادة بالإجمامء وإلیه مال 
بعفن المشايخ ؛ لأنہما يدعيان إيفاء عمل اسشؤجراعليه» فكانت شهادة صورة» 


)0( أی القدوری. (عیئی) 

ب(۴) قوله: زإذا اختلف المشقاسمون [بأن قال أحدهم: E‏ 

نايةع إل ' ذکره القدوری ولم يذ كر خلا فاء فكأنه مال إلى قول الخضناف» فإنه ذكر قول محمد كقولهما. ( ۶) 

(۳) قوله: ”وشهد القشاسمان إلخ “ أى إذا كان قسمت الدار أوالأرض بين الورثة أو المشترين» فأنكر بعضهم أن 

| يكون استوفى نصيبه» فشهد القاس مان اللذان ثوليا القسمة أنه يستوفى نصيبه قبلت شهادتہما. (ك) 

)٤(‏ أ المفسفت. (عيتى) 

(ه) لایقبل قوله. 

)٦(:‏ شاهدان. 

(۷) أى المخقاسمين. 

1 (۸) قنوله: ”أو لأنه لا يصالخ مشنهنرذا به ای فعلچسیا الدی هو العسییز لا بل مشهودا به؛ لکونه غير لازم؛ 
لصنحة الوجو ع قبل القبض. (غن) ٠‏ 

(۹) قوله: "لما آنه غير لازم“ قیل: لأن الرجوع صخيح قبل القبضء وهو صحيح إن كانت القسمة بتراضيمماء 

أفاإذاٍ كان القاضى» أو اة يقس فليش لبغض الش ر كاء أن يأبى ذلك» بغد خرو ج بعض الشهام. ( ع) 

ل( )١‏ أى تما يلرم فغل القاسم لكل ؤاحد. 

ز۱ ( أ القبض والاستيفاء. 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب القسمة 


ودعوى معنى فلا تقبل» إلا أنانقول: هما" لا يجران بہذه الشهادة إلى 
اشسهما مخ لاشقاق الخصوم على إيفاءهما العمل المستأجر عليه» وهو التمييزء 
وإغا الاختلاف فى الاستيفاء فانتفت التهمة. ٠‏ 

ولو شهد قاسم واحد لا تقبل؛ لأن شهادة الفرد غير مقبولة على الغيرء ولو أمر 
القاضى أمينه بدفع المال إلى آخر يقبل قول الأمين فى دفع الضمان عن نفسه» ولا 
يقبل "فى إلزام الآخر إذا كان منكراء والله أعلم. 

باب“ دعوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيس“ 

فال وإذا ادعى أحدهم الغلط“ وزعم أن ما أصابه شيا فى يد 
صاحبه» وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء”" لم يصدق على ذلك إلا ببينة ؛ لأنه 
يدعى فسخ القسمة بعد وقوعها »فلا يصدق إلا بحجة. 

فإن له بينة استحلف الشركاء"' ذ ن نکل منہم جمع بین نصیب 
الناكل والمدعى» فيقسم بينهما على قدر أنصباءهما؛ لأن النكول حجة فى حقه 
خاصة» فیعاملان"' على زعمهماء قال رضی الله تعالی عنه ۶ : ینبغی أن لا تقبل 
دعواه صلا" لتناقضه» وإليه أشار من بعد" . 2 


۸۲- باب دعوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيها 


)١(‏ أى القاسمان. 
(۲) نفعا ومالا. 
(۳) قول الأمين. 
(4) الآخر. 
)٥(‏ قوله: ”باب“ لا كان الغلط والاستحقاق من العوارض التی عسی أن تکون» وعسی أن لا تکون, خر ذکره. (ن) 
)٦(‏ قسمة. 
(۷) ای القدوری (عینی) 
(۸) فى القسمة. 
)٩(‏ قال. 
(۱۰) أى والحال أنه أقر أنه استوفى نصیبه. 
)١١(‏ كالمدعى إذا ادعى لنفسه خيار الشرط. (ع) 
(۱۲) قوله: " استحلف الشركاء“ لأنهم لو أقروا لزمهم» فإذا أنكروا استحلفوا لرجباء النكول» فمن حلف لا سبيل 
أا عليه» ومن نكل جمم بين نصيبه ونصيب المدعى» ولا تحالف لوجود التناقض فى دعواه. ر ع) أ 
أ ۳(٠‏ التاكل والمدعي. ۰ ۰ 
)١١(‏ أى المصنف. 
)٠١( ٠‏ قوله: ”ينبغی أن لا تقبل دعواه صلا “ يعنى وإن أقام البينة لتناقضه؛ لأنه أشهد على نفسه أى أقر بالاستيفايء 
أ| وهو عبارة عن قبض الحق بكمال» فكان الدعوى بعد ذلك تناقضًا. ر 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب القسمة ٠‏ -۸۳- باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 
E A E EG Ae‏ 


وإن قال قد استوفیت حقی وآخذت بعضه»ء فالقول قول خصمه مع ينه" ؛ 
لأنه يد عليه الغصب وهو منكر» وإن قال : أصابنى إلى مود کذا و يسلمه 
TT‏ تحالغا و 
ا > فصار نظ ير الاختلاف فی مقدار 
المبيع» عل ما ذكرنا من أحكام التحالف فيماتقده.  ٠.‏ 
تولو اعاعا فى امرحم لم يافت إليه؛ لأنه دعوى الغين». ولا معت 
به" 1 البيع» فكذا في القسمة ؛ لوجود التراضى» إلا إذا كانت القسمة بقضاء 
» والغبن فا ؛ لأن تصرفه" مقيد بالعدل. 
e‏ واصاب کل واحد طائقةء فادعی آحنھما پیتافی پد 


)۱٦(‏ قوله: ”وإليه شار من بعد“ وهو قوله: وإن قال أصابنى إلى موضع كذاء فلم يسلم إلى ولم يشهد على تفه 

بالاستيفاء تحالفاء ففی هذا إشارة إلى أنه لا تقبل دعواه فيما إذا اأشهد على نفسه بالاستیفاء؛ لأن عدم التحالف عند 

الإشهاد على الاستيفاء لم يكن لعنى» إلا أن التناقض مانع لصحة الدعوى»› ولا تحالف عند عدم صحة الدعوى». 
ألا ترى أنه يجرى التحالف عند صحة الدعوى؛ لوجود موحب التحالف» وهو الاختلا ف فى مقدار ما حصل 

له بالقسمة» فكان هو نظير الاخحتلاف فى مقدار المبيع. (ك) 

( إذاكا ن العجز عن إقامة البيئة.. 

(۲) ای قالٴلم یصبك إلى موضم کذا 

(۳) بين المتعاقدين. 


N E ENE O: 

(ه) قوله: ”ولو اختلفا فى التقوبم إلخ" صورنه: ES U EO‏ 2 
حمس وأربعون شاة » ثم ادعى صاحب الا و كس غلطا فى التقويم لم تقبل بينته فى ذلك. (عينى) 

)٩(‏ قوله: لم يلتفت إليه إلخ “ لوانتلا فى التقويم» فلا يخلو إما أن يكون يسيرً أو فاحشا لا يدخل تحت تقوم 
العقومين» فإن كان الأول لم يلتفت إلى دعواه» سواء كانت القسمة بالتراضى أو بقضاء القاضى؛ لأن الاحتراز عن مثله 
عسیر جداءوإن کان الثانى فإن كانت القسمة بقضاء القاضى تفسخ عند الكل؛ لأن التراضى منم لم يوجدء وتصرت 
القاضی مقید بالعدل ولم یوجد» وإن کانت بالتراضی لم یذکره محمد هذا الفصل فى الكتاب. 

وحکی عن الفقیه ابی جعفر الهندوانی أنه كان يقول: لقائل أن يقول: لا تسمع هذه الدعوى؛ لأن القسمة فى معنى 
البيع» ودعوى الغبن في البیع لا ت تصح؛ لأنه لا فائدة فيه فإن البيع من الالك لا ينقض بالغبن الفاحش» ولقائل أن يقول: 
تسمع هذه الدعرى؛ لأن المعادلة شرط فى القسمة» والتعديل فى الأشياء المحفاوتة يكون من حيث القيمة» وإذا ظهر في 
القسمة غبن فاحش» كان شرط جواز القسمة فائتاء فيجب نقضها. 

والصدر الشهید حسام الدین کان أذ بالقول الأول وبمش مشایخ عصره كوا باحذون اقول الانی» کذا في 
"الذخيرة“ وفى ”فتاوى قاضى خان“: جعل القول الأخير أولى. 

(۷) فانه ذا اشتری شیا بشمن معلوم ثم ادعی الغبن لا تسمم. 

(۸) القاضی. 

)0( 2 ا دارا إلح "هذه المسألة عين مسألة أول البابء إلا أن أعيدت لبناء مسائل أخرى علا (ك) 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


المجلد الرابغ - جزء ۷ كتاب القسمة - “A‏ 


اللاخر اة عا أصابة الفا دراك الاخرء فمل إا ا ان 
وإن أقاما البينة يوخذ ببينة المدعي ؛_لأنه خارج وبينة الخارج تترجح على بينة 
ذى اليدء وإن كان قبل الاشهاد " بض تحالفا وترادا“ وكذا إذا اختلفا فى ]أ 
الجدود وأقاما البينة »رة واحد با لجزء الذى هو فى يد صاحبه؛ لما بيا" . 
وإن قامت لأحدهما بينة قضى له وإن لم تقم“ لواحد منہما الفا" 


کمافی البیع' ١‏ 
و ل 


lT 
. الا تفسخ القسمة‎ RE TRT » حتيفة‎ 

قال رضى الله تعالى عنه": ذكر الاختلاف فى استحقاق بعض بعينه*"» 
وهکذا ذکر فی الإسرار "" 


(1) قوله: "لما قلنا“ إشارة إلى قوله: لم يصدق على ذلك إلا ببينة؛ لأنه يدعى فسخ القسمة بعد وقوعها. ( ع 

(۲) المدعى. 

(۳) اى الإقرار بالقبض. 

)٤(‏ أى القسمة. 

)٥(‏ قوله: ”وکذاإذا اختلفا فی الحدود [بأن قال أحدهما: : هذا الحد لی قد دخل فی نصیبه» وقال الآخر: هذا الحد 
لی قد دخل فی نصیبہ کافی] إلخ ' قيل: : صورته دار اقسمها رجلان» فأصاب أحدهما جانب منه» وفى طرف حده 
بیت فی ید صاحبه» وأصاب الآخر جانب» وفی طرف حده بیت فی يد صاحبه» فادعی كل واحد منہما أن البيت الذى 
یود اعت اح ی دم اتنا اپ يقضى لكل واحد بال جزء الذى فى يد صاحبه. () 

(1) قوله: " لما بينا“ وهو قوله: لأنه حار ج» وبينة الخار ج تترجم على بينة ذى اليد. (ع) 

(۷) أى لن قام له البينة. 

(۸) البينة. 

)٩۹(‏ وبعد التحالف يرد القسمة. 

(۱۰) وقد مر قبل. 

0 ها فر غم من بيان الغلط بين الاستحقاق. (ع) 

(۱۲) ی القدوری. (عینى) 

(IT)‏ أى المصنفٍ. 

)۱٤(‏ قوله: ‏ وذ ذكر [القدورى] الاحتلاف فى استحقاق إلخ “فيه نظر» فإن قول القدورى”وإذا استحق بعض 
نصيب أحذهما بعينه “ ليس بنص فى ذلك؛ مجواز أنيكون قوله: بعينه متعلقا بنصيب أحدهما لا ببعض. )( 
)٠٥(‏ قوله: وھکذا ذکر فی الإسرار“ ای ذ کر الاختلا ف فی الإسرار فی استحقاق بعض بعینه» کذا ھھناء وهذا 
:اأ وقع سهوا؛ لأن وضع المسألة فى الإسرار فى استحقاق بعض شائ » والمذ كور فيه دار بين رجاين اقتسماها نصفرن» ثم 

استحق النصف من نصيب أحدهماشائعاء لم يبطل القسنمة عند أبى حنيفة» ولكن يخير المستحق عليه إن شاء رد الباقى 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب القسمة - ۸٥‏ - باب دعوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيها 


وجح أن a‏ فی ا بعض شائع E‏ و 
ی لکل فسخ بلاق نهن اة ري" ٠"‏ ولم یذکر قول محمد 
وذکره EG LS‏ 
(£( ڪ 
| الاصح Se‏ شائع Et E‏ 
ا “ باطلة» كما إذا استحق بعض شائع فى النصيبين» وهدا لأن 
a‏ جرء E‏ م الق 0 وهو الإفراز ل 'يوچب الرجوع 
TT TG‏ 
N SE O rS aT‏ 
المقدم مشر کا ناوین ال" A RE‏ ف 


واقتسم ثانياء وإن شاء رجم على الشريك بقدر ما استحق» ولم ينقض. (کفایة) 

.)١(‏ بين الشيخين. 

(۲) قوله: ”فهذه ثلاثة أوجه“ والحاصل أن المسألة على ثلاثة أوجه» فى استحقاق بعض معين فى أحد النصيبين أو 
فيهما جميعا لا ينقض القسمة بالاتفاق» وفى استحقاق بعض شائع فى النصيبين ينقض القسمة بالاتفاق» وفى استحقاق 
بعض شائم فى أحد الطرفين لا ينقض القسمة عند أبى حنيفة» خلافا لأبى يوسف» وهى مسألة الكتاب. (عن) 

(۳) يعنى محمد مم أبى يوسف على رواية أبى سليمان» ومم أبى حنيفة على رواية أبى حفص. (عناية) 

)٤(‏ اى كون محمد مع أبى حنيفة. 

(ه) شريك ثالث. 

)١(‏ فتنقض القسمة. 

(۷) اى كون استحقاق بعض شائم فى نصيب أحدهما بنزلة استحقاق ب بعض شائع فى النصيبين. 

(4) قوله: ”ينعدم معنى القسمة “ وهو الإفراز» أما فيما ظهر فيه الاستحقاق فظاهر» وكذا فى نصيب الآخر؛ لأنه 
يوجب الر جوع بحصته فى نصيب الآخر شائعاء بخلا ف المعين؛ لأن باستحقاق بعض معين» يبقى الإفراز فيما وراء ذلك 
البعض. (كقاية) 

() ای لان استحقاق جزء شائم. 

)٠١(‏ لأن وراء المستحق یبقی مفرزا بینہماء لیس لثالث فيه حق نصيب شائع. (كافى) 

)0 لأنه لا يوجب الشيو ع فى نصيب الآخر. (عثاية) 

(۲) قوله: ”بن كان النصف إلخ “ أى لواحد متهم نصف» والنصف الآخر بين اثنين على السوية» والمؤخر بين 
هذين الاثنين على السوية أيضًاء فاقتسم الاثنان على أن يأخذ أحدهما نصيبما من النصف المقدم مع ربع النصف المؤخرء 
| ويأحذ الآحر ما بقى من ذلك وهو ثلائة أرباع من النصف المؤحر» فيكون لكل واحد منمما ثلاثة مان جميع الدار؛ لأن 
| حقهما بعد نصيب الفالث ثلا ثة أربا ع جميم الدار. (ك) 
(1۳) أى فى التصف المؤخر. __ 


المجلد الرابع -جزء ۷ كتاب القسمة ٠.‏ -۸1- باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


ی E.‏ يجوز فکذا "فی 
الانتہاء yT‏ 

بخلاف الشائع فى النصيبين "؛ لأنه لو بقيت القسمة لتضرر الثالث بتفرق 
نصيبه فى النصيبين» أما ههنا:لا ضرر بالمستحق فافترقاء وصورة المسأالة" : إذا أخحذ 
أحدهما الثلث المقدم من الدار» والآخر الثلثين من المؤخر» وقيمتمماسواء “م 
النصف فعندهما إن TT‏ دفعًا لعيب التشقيص »› 
المؤخر؛ لأنه لو استحق كل المقدم 
E‏ فإذا سنق العش برج باصت ۰۰۵ 

وهو الربع اعتبار للجزء ء بالكل" ' أيضًا. ولو باع صاحب المقدم نصفه E‏ 
النصف الباقى شائعًا E LS‏ لاوکر و 


(۱) بیان ما, 

(۲) مفرزا. (زیلعی) [ 

(۳) أى بالطريق الأولى( ع)» أى ما لا يعنم ابتداء القسمة لا عنم بقاءها بالطريق الأولى. (ك) 

)٤(‏ بعد ظهور المستحق. 

)0( یم انتفاء معنى الإفراز. ( ع) 

(1) قوله: بخلاف الشائع فى النصيبين“ لأن معنى الإفراز والتمييز لم يتحقق مع بقاء نصيب البعض ذ فى الكلء 
ولهذا لا يجوز القسمة ابتداء على هذا الوجهء فكذا بقاء ؛ لأنه إلخ. (زيلعى) 

(۷) أى مسألة الكتاب لا المستشهد بہا. (عناية) 

(۸) قوله: ”وقيمتمما سواء“ بأن يكون قيمة الدار ألفا ومأنى درهم مغلا وقيمة الثلث المقدم ست مائة درهي 
وقيمة ما بقى مثله. (عناية) 
)٩(‏ أى نصف الثلث المقدم. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: فعندهما إن شاء إلخ" يعنى أن القسمة لم تنفسخ» وإذا لم تنفسخ القسمة فهو بالخيار إن شاء إلخ. (مل) 

(۱۱) بیان ما. 

)١۲(‏ أى ثلث مائة. (عناية) 

(1Y)‏ آخر. 
(“O‏ أى نصف القدم. 

)۱٩(‏ قوله: "رجع بتصف الصف إلخ' aE‏ درهماء وامجموع 
تستعمالة وهو ثلاثة أربا ع ألف ومأتين. () 
)١١(‏ وقيمته مائة وخمسون. (ع) 
(N)‏ أى النصف من الثلث المقدم الذى وقم فى نصيب أحدهما. 3 
(۱۸) قوله: ”لما ذكرنا [آنقا]“ يعنى من قوله: ”لأنه لو استحق كل المقدم» رجع بنصف ما فى يده" إلى قوله: اعتبارًا 
للجرء بالكل. (عناية) 


اللجلد الرابع - جزء ۷ كتاب القسمة - ۸۷ - باب دعوى الغلط فى القسمة والأستحقاق فيها 


خیاره"" ببیع البعض» وعند أبی یوسف ما فی ید صاحبه بینہما نصفان» ويضمن 
|قيمة نصف ما باع لصاخه؛ لأن القسمة تنقلب فاسدة عنده ٠‏ والمقبوض بالعقد 
الفاسد ملوك فنفذ البيع فيه وهو“ مضمون بالقيمةء فيضمن النصف نصيب 
ORES‏ ولو وقعت القسمة ثم ظهر فى التركة دين محيط ردت القسمة"'؛ 
لأنه ينع وقوع الملك للوارث" وكذا" إذا كان“ غير محيط ؛ لتعلق حق 
الغرماء بالتركة» إلا إذا يفى من التركة ما بقى بالدين وراء ما قسم ؛ لأنه لا خاجة إلى 


BT 
› الغرماء بعد القسنمةء أو أداء" " الورئة من مالهنم» والدين محيط‎ N 

أو غير محبط جازت القسمة"'؛ لأن المانع دال 
ولو ادعی' أحد العقاسمين و فى التركة صح دعوا"؛ لانه لا 


)٠۹(‏ فلا يقدر على نقض القسمة. 

٠ فى فسخ القسمة. (ع)‎ )١( 

(۲) فيقسمان الباقى بعد الاستحقاق. (ع) 

(۳) قوله: ”والمقبوض إلخ“ جواب عما يقال: ينبغى أن ينقض البيع؛ لأنه بناء على القسمة الفاسدة» والبناء على 
الفاسد فاسد» ووجهه أن القسمة فى معنى البيع لوجود المبادلةء وإذا كانت فاسدة كانت فى معنى البيع الفاسد» والمقبوض 
بالعقد الفاسد ملوك فنفذ البيع فيه» وهو مضمون بالقيمة» لتعذر الوصول إلى عين حقه» لمكان البيع» فيضمن نصف 
صاحبه. ( ع۶) 

)٤( ٠‏ أى فى النصف المقدم. 

(ه)قوله: ”قال المصنف“ ذكر هذه المسألة تفريعًا على مسألة القدورى» وهى من مسائل الأصل» ولكن ينبغى أن 

لا يذكر فى أول المسألةء قال: لأنما غير مذكورة فى البداية. (عناية) 
)١( ٠‏ إذا لم يؤد الورية الدين» ولم يبرئه الغرماء. (ك) . 

(۷) قوله: " لأنه يمع وقوع للك للوارث [لأن الدين مقدم على الميراث والقسمة. ك] إلخ“ حتى لو كان فى 
التر كة المستغرقة بالدين عبد وهو ذو رحم محر لوارث لم يعتق عليه. (عناية) 

)^( ای يرد القسمة. 

)٩(‏ الدين. 

(۱۰) میت. 

)۱١(‏ دین. 

(۱۲) ای تبین جوازها. (ع) 

)١۳(‏ قوله: ”لأن المانع قد زال“بخلاف ما إذا ظهر له وارث أو الموصى له بالثلث أو الربع بعد القسمةء وقالت 
الورثة: نحن نقضى حقهماء فإن القسمة تنقض إن لم يرض الوارث والموصى له؛ لان حقهما فى عين الت ركة» فلا ينتقل 
إلى المالية إلا برضاهما. ( ع) : 
() بعد القسسة. (ع).. 


ease 


e E 
تناقض "+ إذ الدين يتعلق بالمعني» والقسمة تصادف الصورةء ولو ادعى عينا‎ 


بأی سہب کان لم يسمع ؛ للتناقض؛ إذ الإقدام على القسمة اعتراف بكون القسوم 


# 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب القسمة 


المهاياة جائزة اس اتا“ للحاجة إليهء إذقديتعذر الاجتماع على 
الانتفاع"» فأشبه الة 


سيمة؛ ولهذا یجری فپه جبر القاضى "» کما یجری فی 
القبيمة؛ إلا أن القسمة أقوى منه فى استكمال المنفعة ؛ لأنه ‏ جمع المنافع فى زمان 
واحد والتهابؤ جمع على التعاقب» ولهذا" لو طلب أحد الشريكين القسمة 
والآخر المهايأة يقسم القاضي ؛ لأنه"" أبلغ في التكميل 'ء ولو وقعت فيما يحتمل 


)٠١(‏ على الميت. (ع) 
إ  ١(‏ قوله: "صح دعواه“ ولقائل أن بقسرل: إن لم تكن دعرى باطلة لمدم التاقضء فتكون باطلة باعتيار أنبا إذا أا 
صحت كان له أن بنقض القسمةء ذلك سمي فى نقض ما تم من جهتهء والجواب أنه إذا ثبت الدين بالبينة لم تكن القسة | 
تامة» فلا يلزم ذلك. ( ع) ) 

)١(‏ فى الدعوى بالأقدام على القسمة. 

(۲) أى بمالية التركة. (ع) 

(۳) ای الوديعة أو الخصب أو الإجارة. 

() قوله: "فصل فى المهايأة" ا فر من بيان أحكام قسمة الأعيان شرع فى بيان أحكام قسمة الأعراض؛ لكونا 
ف عليما و كان التوجه إلى الياب أولى؛ لأن الكلام في باب دعوى الغلط والاستحقاق والمهايأة ليست منهاء ويجوز أن 
بقال: إنما ميل من كتاب القسمة. ioe‏ 

والمهاياة مغاعلة من الييعةء وهي الحالة الظاهرة للمتيئ للشىء» رالتهايؤ تفاعل فيراء وهو أن يتواضعوا علي أمر 
فيتراضوا به» وجقيقته أن كلا مهم برضي بحالة ويختارهاء وأما الهايأة يإبدال الهمزة ألقا فغلة وهى فى عرف الفتياء أ 
عبارة عن قسمة | لمنافم. (مل) | 

|| قوله: " جبائزة استجساتا “ وأما القياس فيأبى جواز الهاياء لأا مبادلة التفعة بجتسيهاء إذ كل واحد من‎ )٥( 
| الشريكین فى نوبعه ينتفع بلك شریکه وض عن انتفاع الشريك بملکه فی نوبت ولکنا تر کنا القیاسء وجوزناها بقو‎ 
۰ :تعالى: الها شرب ولکم شرب یوم معلومچ. (ن)‎ 
قوله: "إذ يتعذر الاجتماع إلخ“ أي يتمذر الأجتماع على عن واحد في الانعفاع بهاء فكانت المهايأة جمعًا‎ )( ٠ 
اللمنافم فى زمان واحجد» كالقسمة جمم النصيب الشائم فى مكان معين» فجرت الهايأة مجرى القسمة. (زي أ‎ 
”ولھذا یجری إل“ ای إذا طلبپا بض الش ر کاء وأبی غيره» ولم يطلب القسمة يجبره القاضى» كما‎ 0 0 
أل يجير إن أبى فى القسمة عند اتحاد الجنس. (عينى‎ 

١‏ (۸) قسمة. 

(4) أي لكون القسمة أقوى. (م) 


)۱١(‏ قسمة. 


ا دم ذم طلب اخد ها اة e‏ الايا ل ابلغ» و 
تایز بر ت أحدهما ولا بموتہما؛ لأنه لو انتقض لاستأنفه فلا | 


علوها ملاسلا جال لا اة علي مذ ا » فکذا ی أ 
الأنصبا ما ر وهنا لايشتر ا 


SS 2‏ 
ر لیاوا ق کو زم وغد کون ET‏ وال آ 


(۲) جواز أن يطلب الورثة المهايأة. (ع) 
(۴) أى ناحية من الدار. (ك) 

ډی ای نادحية أحرى من الدار. ك 
)٥(‏ ی e‏ النواحى. : 
( قوله: " والہايۇ في هذا الوجه“ نما قيد بقوله: : في هذا الوجه» وهو أن یسکن هذا فی جانب من الدارء أ 
اویسکن هذا فی جانب آخر منہا فی زمان وحد؛ لأنه إذا اتحد زمان الاستيفاء يجمل إفرازًا لا مبادلةء وأما إذا كان الهايو | 
في زمانون في مکان واحد» لایمکن جمله إفرازاء بل یجعل کل واحد منہما کالمستقرض عن الآخر فی نوبته» فکان مبادلة || 
[ لا إفرازا. رك ا 
(۷) قوله: ”لا مبادلة“ لأنه لو كان مبادلة لما صح؛ لأنما لا تجوز فى الجنس الواحد لشبمة الربا. (زيلعى) 
(ي قوله: " ولهذا لا يشترط إلخ“ إيضاح أنه إفراز؛ لأنه لو كان مبادلة يشترط التأقيت» كما فى الإجارة؛ لأنه لو ا 
| كان مبادلة كان تمليك المنافم بالعوضء فيلتحق بالإاجارة حينعذ» فيشتر ط التأقيت. (ك). أ 
(۹) وفى نسخة أحرى: التوقيت. | 
١( |‏ قوله: ”ولكل واحد إلخ" ابعداء كلام لنفى قول من قال أنہما إذا تمايعاء ولم يشترطا الإجارة فى أول العقد لمأ 
غلك أحدهماء أن يستغل ما أصابه. ر ٠‏ 
| (۱) قوله: ” أن یستغل [أی يمطی بالأجرة]“ استغلال: غله آوردن خواستن ومزدوری گرفتن» یقال: استغل ]| 
[المستغلات أ ی عمل خاتہاء (من). 
(1) قولە: فی محل یحتملهما “ کالدار مثلاء بان يطلب احدهما أنه یسکن فی مقدمها وصاحبه فی مؤخر ها || 
| والآعر يطلب أن يسكن جميم الدارشهرًا» وصاحبه شهرا آخر. (عناية) آ 
۳ لأن لكل ممما مزيةء ولا ترجيح لأحدهما. (ع) 


أكمل. فلما اختلفت الجهة لا بد من الاتفاق . 


فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع فى البداية NN‏ 
فى العبدين على أن يخدم هذا هذاالعبدء والآخر الآخر جاز عندهما؛ لأن القسمة 


على هذا الوجه جائزة عندهما جبرًا من القاضى وبالتراضى» فكذا المهايأة» وقيل 
عند أبى حنيفة لا يقسم القاضی» وهکذا روی عته"؛ لأنه لا یجرى "فيه احبر 


عنده» والأصح انه ا القاضى عنده أيضًاء لان المنافع من حيث الخدمة قلما 
تتفاوت بخلاف أعيان الرقيق نها تتفاوت تفاوتًا فاحشًا على ما تقدم 
ولو تہايئا فيہ ما" "على أن نفقة كل عبد على من يأخذه جاز ا 
للمسامحة في إطعام المماليك”. بخلاف شرط الكسوة""'؛ لأنه لا يسامح فيہاء 
SS‏ 
عل اما غد همافظاه 4 لان الارن عدا كذار و اة رقن قا" : 
هر رین رو و 


)۱۰( 


)۱٤(‏ على شیء. (کافی) 

)۱٥(‏ قوله: ”اعدل“ لان کل واحد منہما ينتفع فی زمان واحد. (کافی) 

(۱) لأنه ينتفع بجميم الدار. (کافی) 

(۲) قوله: "فإن احتاراه من حيث الزمان إلخ إما قيد الاختيار من حيث الزمان ولم يسطلق؛ لأن التسوية فى امكان 
| مكن فى الحال» بأن يسكن هذا بعضها والآخر بعضهاء أما التسوية من حيث الزمان فلا يمكن إلا أن بعضى مدة أحدهماء 
ثم يسكن الآحر مثل تلك المدة» فيقر ع نفيا للتمة وتطييبا للقلوب. (ك) 

(۳) وتطییبا لقلوبہما. 

)٤(‏ بأن يكون هذا العبد لهذاء والآحر للآخر. 

(ه) قوله: ”وقيل عند أبى حنيفة لا يقسم [بالمهايأة على هذا الوجه] القاضى“ أى قيل نظرا إلى أصل الإمام من 
غير رواية عنه. (مل) 

)٩(‏ روى الخصاف عن أبى حنيفة. 

(۷) لاختلاف الجنس. 

(۸) جبرًا بطلب أحدهماء بالمهايأة على هذا الوجه. 

)٩(‏ فکان الجنس متحدا. 

(۱۰) فی فصل ما یقسم وما لا یقسم. 

(۱۱) عبدین. 

)١۲(‏ قوله: "للمسامحة إلخ “ لأن العادة جرت بالمسامحة فى إطعام المماليك, فلا يفضى الجهالة إلى المنازعة» ونظيره 
استعجار الظئر بطعامها وكسوتا؛ لأن الجهالة لا تفضى إلى المنازعة؛ -جريان العادة بالمسامحة لأجل الولد» بخلاف كسوة 
المملوك؛ لأنه لا يسامح فيما عادة. (زيلعى) 

(۱۳) على من يأخذه. . 

)١ ٤(‏ إن طلب أحدهما وأبى الآخر. 


نجير غيدة اعارا بالقمة*. 
وعن OTO‏ ؛ لما قلناء وبالتراضى ؛ 
لأنه بيع السكنى بالسكنى»› SES SG EEN‏ 
الآخر جائز. وجه الظاهر' " أن التفاوت يقل فى المنافع. قور راض 
ويجرى فيه جبر القاضىء ويعتبر إفرازاء أما يكثر التفاوت في أعيانهما فاعتبر 


مبادلة"» وفى الدابتين لا يجوز التہايؤ على الركوب عند أبى حنيفة» وعندهما 
0 


| ترز اعارا هة الاغيان 
وله أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين» فإنهم بين حاذق وأخر 
والتہايؤ" "فى الركوب فى دابة واحدة على هذا لحلاف" ؛ لما قلنا"'. بخلاف 
ال لاّنه يیخدم باختیاره» فلا يتحمل زيادة على طاقته› والداية کا 


م e‏ 
ی 


| (ه قرله: ”أما عندهما فظاهر “ وكذا عنده؛ لأن التفاوت يقل فى النافعء فیجوز بالتراضی» ویجری فیه جبر 
القاضى» ويعتبر إفرازا كالأعيان التقاربة» بخلا ف القسمة؛ لأنه يكثر التفاوت فى أعيانماء فالتحقت بالأجناس الختلفة» 
فصارت مادلة. (کافی) 
)۱١(‏ وهو قول الكرخى. ك) 
)١(‏ فإن فى القسمة ههنا ليس جبر لاختلاف الأجناس. 
(۲)قوله: أنه لا يجوز التماي فيم ما أصلا“ أى لا بطريق الجبر ولا بطريق التراضى» أما بالجبر فلما قلنا: وهو قوله: 
|| اعتبارا بالقسمة وبالتراضى؛ لأنه بيع السكنى بالسكنى» وهو غير جائز على ما مر فى الإجارات» وجواب ظاهر الرواية 
عن هذا ما ذكر أن الحرمة عند وجود أحد وصفى علة الربا ثابتة بالنص بخلاف القياس» والنص ورد فيما هو مبادلة من 
|| كل وجه» وهر البيع»» والمهايأة إفراز من وجه ومبادلة من وجه» فيعمل فيا بقضية القياس. (ك) 
(۳) أى وجه ظاهر الرواية لأبى حنيفة. 
)٤(‏ فکأنہا جنس واحد. 
(°) المهايأة المذكورة. 
)١(‏ ولا جبر فى المبادلة. 
(۷) أى يركب هذا هذه الدابةء وهذا هذه الأخرى. 
(۸) فالقسمة على هذه الوجه جائزة. 
)٩(‏ زیر ک واستاد در کاری. 
(۱۰) بالفتح: نادان. 
(۱۱) پحسب الزمان. 
(۱۲) بون الإمام وصاحبيه. 
)١۳(‏ آنقًا من قولهما: اعتبارًا إلخ» وقوله: إن الاستعمال إلخ. 
)١ ٤(‏ فإن التہايۇ فيه زمانا من حيث الخدمة جاز. 

۰ أىالزيادة على الطاقة.‎ )٠١( 
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| وأما التايؤ فى الاستغلا ل" يجوز فى الدار الواحدة فى ظاهر الرواية» وفى العبد 
| الواحد والدابة الواحدة لا يجوز" . 

ووجەالفرق": : هو أن التصييين يتعاقبان فى الاستيفاء والاعتدال ثابت 
فی الحال» والظاهر بقاءه فی العقار» وتغیره" فی الحیوانات؛ لتوالی أسباب 
التغير عليہاء فتفوت المعادلة"“ > ولو زادت الغلة فى نوبة أحدهما عليها فى نوبة 
الآخر» فيشت ركان فى الزيادة؛ ليتحقق التعديل » بخلاف ما إذا كان التہايوؤ على 
1 المنافع» فاستغا ‏ آحدهما فی نوبته زیادة؛ لأن التعديل فيماوقع عليه التہايؤ 
إحاصا > وهو المنافعء› فلاتضره زيادة الاستغلال من بعك» والتہايؤ على 


الاستغلال "فى الدارين جائز أيضًا فى ظاهر الرو 3 اتا لوقا 
غلة”" أحدهما لا يشتركان فيه » بخلا ف الدار الواحدة”'ء والفرق أن فى الدارين 
| معنى التمييز والإفراز راجح لاتحاد زمان الاشتفاء 4 وقي الدار الواخدة شعاقب 


الوصول» فاعتبر قرفا" وجعل کل واحد فی نوبته کالوکیل عن صاحبه» فلهذا 


IR TOTES 

(۲) بالاتفاق. 

(۳) قوله: " وجه الفرق “ أى بين جواز الهاي فى الاستغلال» فى دار واحدة وعدمه فى العبد الواحد والدابة الواحدة. 

(4) حال الاأستغلال. 

)٥(‏ بین الشریکين. 

(1) اعتدال. 

(۷) اععدال. | 
(۸) قوله: فتفوت المعادلة “ لأن الاستغلال إنما يكون بالاستعمال» والظاهر أن عمله فى الزمان الغانى لا يكونأً 
| كما كان فى الأولءلأن القوى الجسمانية تتكاسل. | 
( أى فى الدار الواحدة. 

a )1۰( 

(۱۱) قرله: ” فلا تضره إلخ لأن بالعقاوت فى الغلة لا يعيين فوات المعادلة فى الحاقعء فإ ن الشية ين قد 
يستويان ثم يختلفان فى البدل عند العقد. (زيلمى) 

AD‏ بان يتغل هذا دار وهذا دارا أخری. 

)١۳( ٠‏ قوله:” فى ظاهر الرواية“ احتراز عماروى عن أبى حنيفة فى اتاج : أنه لا يجوز؛ لان قسمة 

النقعة تعتير بقسمة العين» وهى عنده فى الدارين لا يجوز للعفاوت. 

.)١ £(‏ إشارة إلى قوله: والاعتدال ثابت فى الحال. رك 

)١١(‏ فى نوبة أحدهما. 

)١١(‏ فان فيه الشركة حين الفضل كما مر آنقا. 

)١۷(‏ قوله: " لاتحاد زمان إلخ" فإن كل واحد مهما يصلى إلى الغلة فى الوقت الذى يصل إليه صاحبه. (كافى) 
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ST‏ و “فیا 
المنافع"» و ن So‏ من حيث | 
الزمان فى ا الواح اوی اوی ور “ والتهايؤ فى الخدمة "جوز| 
| ضرورةء” "ولا ضرورة فى الغلة لإمكان فسمتيا"؛ لوتب عيً؛ ولأن الظاهر* 


هو التسامح فى ر الاستقصاء فى الاستغلال فلا يتقاسان' . 
و ی ع ا ل والوجە مابيناه في | 


الک N‏ فتہایئا على أن يأخذ كل 


(۱۸) قوله: ' فاعتبر قرضًا إلخ “ و ا ر من نصیبه فى الشهر الثانى›إ 
ریجعل کل واحد منہما وکیلا عن صاحبه فی إجارة نصیب صاحبه› فإذا استوفی قدر القرض کان الباقی مشتر کا. ركاف 

)١(‏ السہايۇ على الاستغلال. 

(۲) فإنه يجوز على مامر. 

(۳) آى فى الاستخدام الخالى عن الاستغلال. (ك) 

)٤(‏ أى التہايؤ على الاستغلال فى العبدين. 

)٥(‏ قوله: " أكشر [لأنه قد يكون فى أحدهما كياسة وحذاقة. ع] منه [من التفاوت. ك] إلخ“ فيحصل العبد فى 
شهر واحد من الغلة ما لايحصل الآخر فى سنةء فأولى أن يمتنع» وتقريره: أن التہايؤ فى استغلال العبد الواحد لا يجوز 
بالاتفاق» ففی استغلال المبدین ول أن لا يجوز. (ء) 

)١(‏ قرله: "فأولى أن يمتسع ال جواز“ وعورض بأن معنى الإفراز والتمييز راح فى غلة اليدين؛ کک 
ا إليہا فيه صاحبه» فيجوز كمافى الخدمة. وأجيب بأن التفاوت يمنع عن 
رجحان معنى الإفرازء بخلاف الخدمة؛ ما بينا من وجه الأصح» أن النافم من حيث الخدمة قلما تتفاوت. )۶( 

(۷) قوله: والتهايؤ فى الخدمة [فى العبدين. جواب عن قولهما اعتبارا بالعهايؤ فى النافع] إلخ" هذا جواب 
شكال يرد عى قوله؛ لأن التفاوت فى أعيان الرقيق أكثرء وهو أن يقال: : لو قال التعليل بالتفاوت فى أعيان الرقيق معلولا 
عليه لما جاز ذلك فى الاستخدام. 

فأجاب: بأن فى الاستخدام ضرورة؛ لأنه لا يكن قسمتماء ولا ضرورة فى الغلة لإمكان قسمعما؛ لكونما عي رك 

(۸) أى ضرورة أن المنافم لا تبقى» فتعذر قسمتہا. (ع) 

(۹) قوله: لإمکان قسمتہا إلخ“ فيستغلانه على طريق الشركة» ثم يقسمان ما حصل من الغلةء ولقائل أن يقول: 
استدل على جواز التہايؤ فى المنافع بقوله من قبل؛ لأن المنافع من حيث الخدمة بقلما تتفاوت» وعلله ههنا بضرورة تعذر 
القسمةء وفى ذلك توارد علتین مستقلین على حکم واحد بالشخص» وهو باطل. ويمكن أن يجاب عنه بأن المذ كور من 
قبل تتمة هذا التعليل؛ لان علة ا لجاز تعذرالقسمة» وقلة التفاوت جميعًاء إلا أن كل واحد منمما علة مستقلة. 

(۱۰( ا لإبطال القياس. (عناية) 

)1۱( قوله: ”فلا يتقاسان' آی فلا یعادلان؛ لأنه يتغير بالاستقلال كما ذكرنا فى العبد فيحصل التفاوت بخلاف 
| الدارين؛ لأن الظاهر عدم التغيير فى العقار. (زيلعى) 

۳( التہايؤ على الاستغلال. 

)۳( بو را بقسمة الأعيانء وله أن الاستعمال إلخ. ر (a‏ 

)۱٤(‏ قوله: ولو کان نخل الح“ ای لو کان نخل أو شجر بین شریکین» فتہا فتہايشا على أن يأحذ كل واحد ہما طائفة 
يستشمرها لم يجزء وكذا لو كان غنم بون اثنين» فاتفقا على أن يأحذ كل واحد منهما طائفة يرعاهاء وينتفم بألبانا لم يجز. ركاف 
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واحد منيمااطائفة يستشمرها""' أو يرعاهاء ويمرب آلبانها لا يجوز ؛ لأن المهايأة فى 
امنافع ضرورة أنها لا تبقى فيتعذر قسمتها ٠"‏ و هذه" أعيان باقية ترد عليہا القسمة 
ع ف E‏ ےک ا ته یشتری کلها بحذ مض 
نوبته"» أو ينتفع ا ا 
الشاع جائزء والله أعلم بالصو 


) ای۹ ازاز ۱ 
E‏ : أو نيفة : المزارعة بالثلث' والربع باطلة› اعلم أن المزارعة ل 
مفاعلة من الزرع ”"» وفى الشريعة : هى عقد على الزرع ببعة الخارج» وهى 


فاسدة علد آبی E‏ 


)١(‏ من الشجرء أو النخل» أو الغنم. 
(۲) قوله: "فيتعذر قسمتما إلخ " بخلاف لین بنی آدې حتی لو کانت جاریتان مشت رکتان بون اثنین» فتہایتا علی ن 
يرضم إحداها ولد أحدهماء والأحرى ولد الآحر جاز؛ لأن لبن بنى آدم لا قيمة له فجرى مجرى المنافع. (زیلعی) 

(۳) أى الشمر واللين. 

)٤(‏ فی ال جواز. 

(ه) من الشج أو االغنم» أو النخل. 

)١( ٠‏ وذلك الآحر ينتفع فى نوبته بكل الشجر والغنم والنخل» ثم يشترى. 
(۷)قوله: "ثم یشتری کلها “ أى كل النخل والشجر والغنم» فيحل لكل واحد منهما ما تناوله؛ لأنه جصل الشمر 
أو اللبن على ملك المشترى. (عينى) 

(۸) قوله: ” أو ينتفع باللبن إلخ “ فإذا مضت المدة ينتفع صاحبه باللين مثل تلك المدة» بعضه من نصيب صاحبه فى 
هذه المدة» وبعضه مما أقرضه فى المدة الماضية» ولكن ينبغى أن يزن اللبن» أو يكيله فى المدة حتى يتحقق المساواة فى 
الاستيفاءء ولا يكون الرباءألأن اللين يزيد وينقص فى للدة. (عینی) 

)٩(‏ کیلا أو وزنا. 

)٠٠(‏ من حليب كل يوم إلى أجل معلومة. 

( )ا کان ارم فی عند اعام وا ما توفي قت دکر رة دعا (ن) 


۳( هذا لفظ القدورى. (عینی) 
(1٤(‏ قوله: " بالثلث و كذا بالنصف والخمس والسدس وغير ذلك من المقادير] “ إنما قيد بالنلث والربع؛ لو 
الترا ؛ لأنه لو لم يعين أصلاء أو عين دراهم مسماةء كانت فاسدة بالإجما ع. (عناية) 

)۱۰٥(‏ قوله: ”مفاعلة من الزرع ق 
الجانبينء وإنما سمى با بطريق التغليب > كالمضاربة مفاعلة من الضرب. رك 


)۱١(‏ قوله: ”وهى فاسدة إلخ" والحيلة للجواز عنده أن يستأجر العامل بأجر معلوم إلى مدة معلومة» فإذا مضت 
a A o a A Sl‏ > کمافی سائر 
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وقالا: هی جائزة؛ لا رزوی ": «أن التبى عليه السلام عامل أهل خير على 
نصف مایخرج من ثمر أو زرع) * ولاآنه عقد شركة بين المال والعمل» فيجوز 
اعتبارا بالمضاربة” . والجامع دفع الحاجة» فإن ذا لمال قد لا يمتدى إلى العمل" 
ار ع ا م ا ا ا ا و 
الغنر“» E GT‏ ئد“ ؛ لأنه لا أثر هناك ” للعمل 
٠‏ » فلم يتتحقق شركة ولاو “ أنه عليه السلام نهى عن المخابرة» 
ا k(0‏ ؛ ولأئه استشجار ببعض ما يرج . OE ey‏ 


Êمعنى‏ قفيز الطيحان""' ١‏ ولأن الأجر مجهول أو معدوم ٭ وکل ذلك ENE‏ 


الديون. ا 

)١(‏ أخرجه الجماعة إلا النسائى. رت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۷۹ والدرايةج۲» الحدیث ۸۹۷ ص٤ .٠١‏ (نعيم) 

( و بمال من أحدهما وعمل من الآخر. 

(۳) قوله: "فان ذا امال إل" أى فإن الإنسان قد يكون له أرض المزارعةء ولا يمتقدى إليهاء وقد يكون 
مہتديا» ولا یون له أر ض» فمست الحاجة | إلى انعقاده؛ لينتظم مصلحتہماء» » ويحصل مقصودهما من الربح» كما فى 
المضاربة فإن ذا لمال لا يمتدى إلى العمل» والقوى عليه لا يجد المال» فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما. (ك) 

)٤(‏ إلى رجل. 

(ه) قوله: "بنصف الزوائد“ أى بنصف الأولاد والإبريسم فإن تلك الزوائد تتولد من العين» ولا أثر لعمل الرأى 
والحافظ فیہاء وإنما يحصل الزيادة بالعلن والسقی » والحيوان يباشرهما باختباره» فلم يت يتحقق الشر كة. (کافی) 

»( قوله: ”لأنه لا أثر [وأما ههنا فلمل المزارع تاثير فى تحصيل الخارج.ك] هناك إلخ' ' لأنه تخلل فعل فاعل 
مختار» وهو اکل الحيوان فيضاف إليه» وإذاكان مضافا إليه لايضاف إلى غیره» وهر العامل» فلم يتحقق فيه شر كة. )£( 

(Y)‏ زوائد. 

(۸) اخحرجه مسلم عن جابر. (ت) : 

)٩(‏ قوله: ' وهى المرارعة“ من الغبيرء وهو الإكار لمعا جته الخبار» وهى الأرض الرخوة» وقيل: من الخبرة» وهى 
النصيب. (ك) 

E‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص٠۱۸‏ والدراية ج۲ الحدیث ۸۹۸ ص٤ .۲١‏ (نعيم) 

)۱١(‏ قوله: ”ولانه استف ستفجار إلغ ول عن اند اجار مرا ج بترن در اة رلك من 
حضائص الإجارات» فکان هذا استعجارا ببعض ما یبخرج منه» فیکون فی معنی قفیز الطحان» وقد نہى النبى عليه 
Sg RE E E e E O‏ (ك) 

)۱١(‏ أجير. 

(۱۲) کشداد: آسیابان. (من) 

(۱۳) قوله: ”ولأن الأجر مجهول“ أى على تقدير وجود الخارج» فإنه لا يعلم أن نصيبه الثلث أو الربع يبلغ مقدار 
عشرة أقفزة» أ و أقل منه أو اأكش» أو معدوم على تقدير عدم الخار ج بالافة. )۶( 

)١١(‏ أى جهالة الأجرةء أو عدمها. 
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|| وسعاملة التبى عليه السلا ا ن خسراج م طاريق ان 
| والصلم' ا iE FT ETL TT‏ 
یخرج شیء منه فله' " أجر مثله؛ لأنه فى معنى إجارة فاسدة» وهذا إذا كان البذر من 
| قبل صاحب الأرض» وإن كان البذر من قبله“» فعليه"“ أجر مثل الأرض› 
| وا حارج فى الوجهين ين" لصا حب البذر؛ لأنه نماء ملكه"" وللغر الأجر كما 
ف ے٣‏ ری لی ر E‏ تعامل الأمة 

ET E TR TT EN‏ : أحدها ١‏ كون الأرض صالدة 
EET‏ لأن المقصود لا يحصل بدونه 0 


)١(‏ قوله: ومعاملة النبى إلخ" ولم يذكر الجواب عن القياس على الضاربة؛ لظهور فسادى فإن من شرطه أن 
يتعدى الحكم الشرعى إلى فرع» هو نظير وههنا ليس كذلك؛ لأن معنى الإجارة فيا أغلب» حتى اشترطت المدة فيا 
ببخلاف المضاربة. ( ع) : 

(۲) قىوله: ”كان حراج مقاسمة" الخراج نوعان: خراج وظيفة» وهو أن يوظسف الإمام عليسمم كل سنة ويضع 
عليہم ما يطيق أراضيمم» والثانى حراج مسقاسمة» وهو أن يشترط غليمم بعض ما يخرج كالنصف والثلث ونحو ذلك 
جزء شائعًاء والدليل عى ذلك أنه عليه الستلام لم يبين لهم المدة» ولو كانت مزارعة لبيدما؛ لأن المزارعة لا تجوز عند من 
يبجيزها إلا بيان المدة . (زيلعى) . 

(۳) قوله: ” بطريق المن والصلح“ لأنه لو أذ الكل ل جازء فإنه عليه السلام ملكه غنيمةء وكان ما ترك فى يديم 
فضلاء ولم يبين مدة معلومة» وقد أجمعوا على أن غقد المزارعة لا يصخ إلا ببيان المدةء فلم يكن الحديث حجة لمن جوزها. (ع) 

)٤(‏ أى خراج المقاسمة بطريق المن والصلح. (ع) 

(ه) المرارعة. 

)٩(‏ کرب: شوریدن خاک برای کاشتن. (م) 

(۷) أى للعامل. 

(۸) غامل: 

)٩(۰‏ عامل. 

)١٠(‏ أى فيما إذا كان اليةر من قبل العامل» أو من قبل صاحب الأرض. ( ع) 

(11) قوله: : " لأنه نما ملکه“ نوقض بحن غعسب بذرا فررعه؛ فإن الزرع له» وإن كان ناء ملكه لصاحب البذرء 
وأجيب بأن الضاصب عامل لنفسه باتياره وتحصيله» فكان إضافة الحادث إلى غمله أولى» والمزار ع عامل بأعر غير 
فيجعل العمل مضافًا إلى الآمر. ( ع) 

)۱۲( فوله: " كما فصلنا " وهو قوله: هذا إذاكان البو من قبل سناب الأرض وإ كان البدر من قبله فغايه أجر: 
مفل الأرض. رك) 

. (1۲) فزارعة. 
)١٤(‏ مزارعة. 
(۱) جوز بالتعامل والقیاس يأباه وقد مر. 


ي ي ي 


ا والقانی : أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد" E‏ لا يختص 


به لأن عدا ما لا يصح إلا من الأهل . 
والشالث : بيان المدة E‏ لذ نه" عقدعلى منافع الأرض " ٤‏ أو منافع| 


إلعا )¥( »وال مدة e‏ لها لتعلم E‏ 
والرابع TT‏ دغلیه ٣و‏ 


لاقع الازض أو منافع العامل . 


والخامس : بیان نصیب من لا بذرٍ من قبا ؛ لأنه يستحقه عوضًا بالشرط » فلا 


بد آن یکون معلوماء؛ ¿ معلوماء وما لایعلم لا يستحق شر طا.بالعقد. | 
واا ا ا وبين العامل» حتی لو شرط عمل 
ارب الأرضر يفسد العقد لفوات.التخلية. ۰ 
والسابع : الشركة فى الخارج بعد حصو وله “'؛ لأنه ينعقد شركة فى الانتباء | 
فما يقطع هذه.الشركة E NEG‏ 


)١١(‏ أى دون صلاحية الزراعة. 

() ای لا یکون.مجنوتا. ولا صغیرا لا یعقل. 

(۲) اى هذا الشرط الثانى. 

(۳) أى بالمزارعة. 

٠‏ (4)قوله: "بيان المدة إلخ" بأن يقول: : إلى سنةء أو سنتين» أو ما أشبه ذلك» وإن بين وقتا لا يتمكن فيه من الزراعة 

إفسدت المزارعة» فصار ذكره ولا ذكره سواء» وكذلك إذا بين مدة لا يعيش أحدهما إلى مغلها غالبا؛ لأنه يصير فى معنى أ 

اشتراط العقد إلى ما بعد الموت. (ك) ٠‏ 

)١( ٠‏ مزارعة. 

() أى إذاكان البذر من قبل العامل. (ك) 

(۷) أ إذا كان؛البذر من قبل رب الأرض. 

(۸) بمنزلة الكيل أو الوزن. (ع) 

)٩(‏ أى للمنافع. 

٠٠(‏ أى النافع. 

0( أى بالمدة. 

(۱۲) قوله: ”وإعلامًا للمعقود إلخ “أن العقرد عليه يخفلف باتلا قن البذر إن كان من قبل العامل» فالمعقود 

علبه منفعة الأرض» وإن كان من قبل رب الأرض فالعقود عليه مفعة العامل» ولا بد من بيان ا معقود عليه؛ لأن الجهالة 

|| تودى إلى النازعة بينما. (ك) 

- (۳ أرض 

0ND‏ قوله: "الشركة فی الخارج بعد حصوله حارج الغ" یعنی ينبغی أن لا يشترط فيه مقدار معين لأحدهماء إذ 

يجوز أن لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدرء فلم تبق شر كة على ذلك التقدير» ومن شرطها بقاء الشر كة. (ك) 
ت 


: إن كانت الأرض والبذرلواحد» 
ETT‏ لأن البقر آلة العمل > قصار كما إذا 
استأجرخياطًا ليخيط بإبرة الخياط°. 

وإن كانت الأرض لواحد» e TE TENET‏ 


وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد» والعمل من الآخر جازت؛ لأن* 
استأجره للعمل بآلة المستأجر» فصار كما إذا استأجر خياطًا ليخيط ثوبه ایر ار 
NE‏ 

E‏ والبذر والعمل لآخرء فهى باطلة» وهذا 
eT‏ وعن آبی یوسف آنه يجوز أيضا؛ ؛ لأنه لو شرط البقر والبذر 
عليه" یجوز» فکذا"' إذا شرط وحده» وصار کجانب العامل *. 


)٠١(‏ قوله: ”كان مفسدا إلخ“ لأنه إذا شرط فيا مايقطع الشركة فى الخارج» تبقى إجارة محضة» والقیاس بای 
جواز الإجارة الحضة بأجر معدوم. (ع) 
)١( >‏ قوله: " بيان جنس البذرإلخ' لأنه جزء من الخارج» فلا بد من ES‏ 
یعلم عسی أن لا یرضی؛ لان ریما یعطی بذرا لا یحصل الخار ج به إلا بعمل کثیر. )۶( 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) قوله: "وهي [المزارعة] عندهما إلخ“ الرادالرارعة الستعملة بين اناس لا امزارعة الصحيحة لأنها على ثلثة 
او جه» ولا الفاسدة؛ لأنہا كذلك على ثلاثة أوجه ولا مطلق المزارعة؛ لأنما على ستة أوجه. (ك) 

)٤(‏ قوله: "فصار كما إذا استأجر خياطًا ليخيط يإبرة [إبرة -بالكسر- سوزن] إلخ' فالأجر كله يإزاء الخياطة 
دون الإبرةء فكذا ههنا يكون الخار ج يإزاء العمل دون البقر» فلم يكن مستأجرا لبقر ببعض اخار ج فيصم. (ك) 

(6) أى استأجر العامل الأرض من رب الأرض. 

)١(‏ كالنصف أو الثلث. 

(۷) فى الذمة. 

(۸) ای رب الأرض. 

)٩(‏ أى إبرة صاحب الثوب. (ن) 

(۱۰) تطیین بگل اندودن. (م) 

(۱۱) ای بر صاحب الطین» مره -بالفتح- کلند وبیل یا دسته آن. (من) 

(۱۲) أى على رب الأرض ۰ 

)١١(‏ أى إذا شرط البقر وحده. (ك) 


الد الرابع - جزء ۷ OS‏ كتاب المزارعة 


وجه الظاهر أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض ؛ لأن منفعة الأرض 
قوة فى طبعها" يحصل بہا النماء» ومتفعة البقر صلاحية يقام بها العمل ء > كل ذلك 
بخلق الله تعالی» فلم تتج تاتا فر أن عل اب لها 

بخلاف جانب العامل N E ea‏ 
العامل» وههنا ان ان لم يدر ها" 

أحدهما : أن يكون البذر لأحدهما والأرض والبقر والعمل لآخرء فإنه 
اس 2 لأنه يتم شركة بين البذر والعمل ‏ و ان 0 
والغانى: أن يجمع بين البذر والبقر'" وإنه لا يجوز أيضاًاً؛ لأنه لا يجوز 
عند الانفراد“» فكذا عند الاجتماع» والخارج فى الوجهين' لصاحب البذر فى 


3 قوله: ”وصار کجانب العامل" فإنه ما جاز أن يكون البذر مع البقر مشروطًا على العامل» جاز أن یكون البقر 
مشروطا عليه بدون البذر. (کافی) 

(۱) قوله: ”لأن منفعة الارت ض إلخ“ تقریره: : أن منفعة الأرض قوة تؤثر لا بالاحتيار» ومنفعة البقر قوة تؤثر 
بالاختیار» فلم تعجانساء وهذا القدر لايمنع جعل أخحدهما تابعة للأحرى» فإن الجوهر والعرض جنسان مع أنه يجعل 
العرض تابعًا للجوهر فى البيع» فزاد قوله: کل ذلك بخلق الله تعالی» اى كل منهما مستقل ولا يضاف أحدهما إلى 
الأخرى. فلا يصلح للتبعية» فلا يجعل تابعًاء . بخلاف منفعة البقر والعامل؛ لأنہما جنس واحد عامل بالاختيار مع أن فعل 
البقر يضاف إلى العامل» فيصلح للتبعية فجعل تابعا منفعة العاملء وظهر مما ذكرنا أن معنى قوله: كل ذلك بخلق الله 
تعالی؛ لیس بیان ان الحوادث بخلق الله تعالی لبیان دفع توهم کون اللصنف من المعتزلة» وليس له دحل فى الدليل» كما 
هو فى الكفاية والعناية» بل لهذا القول دخل فى الدليل. (أعظمى) 

(۲) قوله: ”تعجانسا [المنفعتان] إلخ" الضابطة فى معرفة التجانس ما فهم من كلامه» وهو أن ما صدر فعله من 
القوة الحيوانية فهو جنس» وما صدر عن غيرها فهو جنس آخر. ( ع) 

(۳) قرله: ”فتعذر إلخ “ فبقى البقر مقصودا بالاستيجار ببعض الخار ج» ولم يرد به الشر ع. (غن) 

)٤(‏ منفعة البقر» فشرط البقر على صاحب الأرض مفسد للإجارة. (زيلعى) 

)٥(‏ ای لنفعة الارض. 

() لأن البقر آلة العمل. (كافى) 

(۷) منفعة البقر. 

(۸) وهما فاسدان. 

(۹) القدوری. (۶) 

(۱۰) وعن ابی یوسف أنه یجوز للتعامل. (کافی) 

)۱١(‏ قوله: "لأنه يعم شركة إلخ “ فإن صاحب البذر مستأجر للأرض» والتخلية بين المستأجرء والمستأجر شرطء 
فانعدمت التخلية ههنا؛ لأن الأرض تكون فى يد العامل. (عينى) 

)0 قوله: ”ولم يرد به الشر ع" أى لم يرد بجوازه دليل الشرع من نص» أو إجماع» أو قياس» فيبقى على أصل 
الحرمة. (أعظمى) 
(۱۳) بان یکون البذر والبقر لأحدهماء والباقى للآخر. (ن) 


المجلدالرايع - جزء ۷ es,‏ كعاب الزارعة أ 


رواية"» اعتبارا بسائر الزارعات الفاسدة» وفى رواية لصاحب الأرض» ويصيرأ| 
مستقرضصًا للبذر قابضًا له" لاتصاله" بأرضه 
I‏ ولا تصح المزارعة إلا TS Ls‏ 

شائعا بينهما؛ تحقيقًا معنى الشركة» فإن شرطا لأحدهما قفزانا مسماة» فهى 
باطلة؛ لأن به" تنقطع الشركة؛ لآن الأرض عساها لا تخرح إلا هذا القدر» فصار|ً| 
ا اهم معدودة“ لأحدهما فى الضاربة. ٠‏ 
وکا ' إذا شرطا نيرفع صاحب البذر بذره”"» ويكون الباقى بينم | 
نصفین؛ الأ يؤدى إلى قطع الشركة فى بعض معين» او ف جمیةء بان لم 
ايخرج" إلا قدر البذر» فصار كما إذا شرطا رفع الخراج والأرض' خراجيةء 
ون یکون الباقی ' بینہما لأنه معين» بخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشرالخارج 


)١٤(‏ قوله: "عند الانفراد“ اتود لن وابقر: ان کان من أج رهما يقرلا غير أز اشر لاغير. (ن) 
)٠٥(‏ ی هذين الوجهين المد كورين آنقا. ۰ 
)١(‏ قوله: ”لصاحب البذر“ وذكر فى ”المبسوط." بعد ماذكر هذل فقال: A‏ : 
الأرض أجر مثل أرضه» ولم يسلم صاحب الأرض ههن الأرض إلى صاحب البذبرء فكيف يستو جب عليه أجر مثله. ا 
| ولكنانقول: : صارت منفعته أى. منفعة العامل ومنفعة الأرض كلها مسلمة إلى صاحب البذر بسلامة ا حارج له 
E ET‏ ۰ 

فى الوجهين. (ك) 

(۲) بذر. 

(۳) بڏذر. 

)٤(‏ ای القدوری. (عینى) 

)( قصوله: "لما بيبا يعنى قولة: فى بيان .شروطهاء والفالكث بيان المدة؛:لأنة عقند على منافم الأرض إل‎ )١( 

)٩(‏ قفیز کأمیر پیمانه.است. بقدږ هشت:مک وک» قفزان. کغقمان جمې 

(۷) بہذاالشرط. ` 

(۸) فالمحضاربة فاسدة. 

(0 أى باطلة. 

)٠١(‏ أى لا يدخل فى القسمة. 

(١١)-لأن.هذا‏ الشرط. 

(۱۲) من الأرض. 

(۳) وصار ٠‏ كما إذا شرطا [فهو فاسد] رفع اراج إلخ“ أى إذا كان ا جراج خراج وظيفة بان تکون دراهم | 
RE‏ أو قفزانا معلومةء وأما إذا كان RE‏ نحو.الثلث والربع» فاته | 
الا يفسد المزارعة بهذا الشرط. . (عناية) 
© الواو حالية. 


| للجلد الرابع -جزء ۷ و 


|النفسه أوللآخر» والباقی نمسا ey‏ فلا بزدی إلى قلع 
|| الشر E N N E ETE‏ 
تفل : SC‏ ا 
لأحدحماء لأنه إذاشرط لأأحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطلع الشركة" 
لأنه لعله لا يخرج' “ إلامن ذلك الموضع» وعلى هذا “ إذاشرط لأحدهماما 
يهخرح من ناحية معينة» ولآخر ما يخرج مر ناحيق لخي 

| وكذا" إذا شرطا لأحدهما التبن» وللآخر الحب ؛ لأنه عسي أن يصيبه"" " آفة 
ا و ای سی کے 
لا الشركة فيماهو المقصود» وهو الحب» ولوشرطا 
| الب نصفين» ولم تعرضا لانن صحت؛ لاشتر TI E‏ 
|| ثم التبن يكون لصاحب البذر؛ لأنه نغاء ملكه» وفى حقه" لا يحتاج إلى 
اال EN‏ وهذاسکواتعنه. 


سم اپا تیت ہہ سی ا ی ر ا م ا م ا س یس سس سد 


)٠(‏ بعد زفع الخراج. 

)١(‏ أى العشر. 

(۲) قوله: "فلا يؤدى [فإنه دال على بقاء تسعة أعشار] إلخ “ وهو يصلح حيلة ا إلى رفع البذر. (ت) 
(۳) فإنه يجوز. 

)٤(‏ الواو حالية. 

)٥(‏ .ای القدوری. (عینی) 

)1( :أی لا يجوز. 
1 (۷).قوله: ”على الأذيانات إلخ " الأذيانات فار سی معزب» أصغر من النهر» وأعظم من الجدر ل» والسواقى جمع 
| الساقية: وهى.فوق الجدول دون النهر» كذا فى ”ا مغرب“ فعلى هذا یکون الأذيانات والساقية من الألفاظ المترادفة» وقال | 
.أ فى الغريبين» السواقى دون المأذيانات .وقال الخطابی۔فی ”شرح السنن“ : والمأذيانات الأنہار معربةء وقال أحمد بن 
|| عظفرالرازی فی فوائده خعصر القدوری: المأذيانات معربة» وهى الأنہار العظام» سميت بذلك؛ لأنہا تدولد مدا الأنبار 
|[ الصغارء والسراقى الأنار الصغار؛ لأنما كالسقيانات. (غاية البيان) 
| () الزرع. 

)٩(‏ ای لا یجوز. 

)٠۰(‏ ای لا یجوز. 

)۱١(‏ زر ع 

(۲) ای لانیجوز. 

۳(7 ای الحب. . 

)١ ٤(‏ أى فى حق صاحب البذر. 


المجلد الرابع -جزء۷ ENS ٠‏ ّ كتاب المزارعة 


وقال مشایخ بلخ کک اعتبارًا للعرف فيما لم ينص عليه 
المتعاقدان؛ ولان تبع للح 
E‏ لأنه حكم العمقد“» 
وإن شرط التين للآخر"“ فسدت ؛ لأنه شرط ” يؤدى إلى قطع الشركة بأن لا 
يخرح" إلا التبنء واستحقاق غير صاحب البذر” بالشر ط“ . 
قال" : وإذا صحت المزارعةء فالخارج على الشرط ٠‏ کک الالتزام» وإن 


لم تخرج الأرض شيئًاء فلا شىء للعامل ۽ لا و E‏ شركة فى 
| غير الخارج» وإن كانت إجار 8 فالأجر مسمى» فلا یستحق غیره» بخلاف ما 


إذا فسدت”'؛ لن جر المثل فى الذمة» ولا تفوت الذمة بعدم الخارج . 


)٠١(‏ قوله: "والمفسد هو الشرط “ أى المفسد هو الشرط الفاسد» وهو الشرط الذى لا يلام العقدء وهو أن يشترط 
التبن بغير صاحب البذر» وهما سكتا من ذكر الشرط الفاسد» والسكوت عن ذكر الشرط الفاسد لا يكون مفسداً. (ك) 

)١(‏ قوله: "وقال مشايخ بلخ إلخ“ وال جواب عما قال مشايخ بلخ: إن الأصل فيا عدم الجواز؛ لأنما تبت مع 
الافی» ودر ما رجد اوو یعمل بهء رما لم پود فاا 

(۲) قوله: ”اعتبارا للعرف “ فإن العرف عندهم أن الحب والتبن يكون بينم ما نصفين» وتحكيم العرف عند الاشتباه 
واجب (ع) 

(۳) قوله: ”والتبع يقوم “ أى يشبت بشرط الأصلء وقد وجد شرائط صحة الشركة فى الأصل» وهو الحب؛ لأنہما 
اشترطا فيه الشركة» فتلبت الشركة فى التين أيضاً تبعا للحب» كالإمام إذا دحل المصر ونوى الإقامة يصير الجندى مقيماء 
وإن لم يكن فى موضم الإقامة» وكذا المولى مم العبد. (ك) 

() قوله: "لأنه حكم العقد إلخ“ يعنى لو أنهما سكتا عن ذكر التبن» كان التبن لصاحب البذر؛ لأنه موجب 
العقد» فإذا نصا عليه فإنما صرحا بما هو موجب العقد» فلا يتغير به وصف العقد» فكان وجود الشرط وعدمه سواء. (عم ' 
() أى غير صاحب البذر. 
)١( -‏ مخالف لمقتضى العقد» وهو يؤدى إلخ. 
(۷) بأن يصيبه آفة فلا ينعقد الحب. (ك) 
(۸) مبتداً. 
ا 
(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

| قوله: "فالخارج على الشرطا“ فإن العقد إذا كان صحيحا يجب فيه المسمى» وهذا عقد صحيح فيجب فيه‎ 0D 

أ )۶( 
(۲) عامل. 

(۲) یعنی فی الانتہاء. ( ع) 

)١٤(‏ قوله: "وإن كانت إلخ“ يعنى فإن قيل: ANE E E E‏ جاب عنه بقوله: ون 
کانت ی الاو )۶( 

)٠١(‏ ای ابتداء. (ن) 


ی 
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س 


ااا ¢ وقد فسدت فبقو yT‏ 
_ قال : ولو كان البذرمن قا زب الارضن ا E‏ 
ل اراد هی الخارج ؛ لأنه رضى بسقوط الزيادة» وهذا عند أبى 
حنبفة وی یوسف رحمهما ف تعالی ا e HE‏ لأنه 


الإجارات اکا ار نر قل العام لصاحب الأرض جر مثل آرضه؛ 
لأنه استوفى منافع الأرض اة 6 رها N E‏ 


ل فیجب رد قیمتما ر وهل یزاد على ما شرط له من الخارج»› فهو على 
الا وی لدی دک اة 

0D‏ مسمی. 

)۳( قوله: وك ا “ يعنى إن كانت فاسدةء فلا فرق بين أن تخرج الأرضء ون لا 
تخر ج الأرض فى وجوب أجر ا مغل للعامل» فإن أرجت شيتاء فالخار ج لصاحب البذر. .)€( 

کک 


)٤(‏ حبر 
)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 
(1) والمزارعة فاسدة. 
(۷) جر مثل. 
(۸) منافم. 
۰( فنافم. 
)٠۰(‏ قوله: ”وقد مر فى الاجارات" قال صاحب ”النماية“ : وفى هذا الذى ذكره من الحوالة نوع تغير؛ لأنه ذكر 
فی باب الإجارة الفاسدة من کتاب 1 جارات فى مسألة» ما إذا استأجر مارا يحمل طعاما منه بقفیز منه» فالإجارة 
فاسدة» ثم قال: : ولا يجاوز بالأجر قفيز؛ لأنه لا فسدت الإجارة الواجب الأقل ما سى ومن أجر الثل وهلا بخلاف ما 
[ذا اشت ركا فى الاحتطاب حيث يجب الأجربالعا ما بلغ عند محمد؛ لأن السمى هناك غير معلوم» فلم يصح ا حط 

فمن هذا الذى ذكره فى الإجارة يعلم» أن عند محمد لا يبلغ أجر المثل بالغا ما بلغ فى الإجارة الفاسدة» كما هر 
قزلهما إلا فى الشركة فى الاحتطاب» ثم ذكر ههناء وقال محمد: له أجر مثله بالغا ما بلغ إلى أن قال: وقد مرت فى 
الإجارات» وذلك يدل على أن مذهبه فى جميع الإجارات الفاسدة يبلغ الأجر بالغا ما بلغ» وليس كذلك. وأجيب بأن 
هذه الإجارة من قبيل الشركة فى الاحتطاب؛ 3 الأجر غير معلوم قبل حرو ج الخار وغه وال بلا غر (۶) 
(۱۱) منافم. 
)۲( الرد. 
)۳( منافع. 
)۱٤(‏ منافع. 
)١١(‏ بين الشيخين وبين محمد. 


et TIRTIRE 5 
Eterna tti 


6و ارہ 
معني . وإذا استحق رب الأرض الخارج لسذره فى المزارعة کک طاب له 
جميعه'“؛ لأن النماء حصل فى أرض غلوكة له» وإن استحقه العامل أخز“ 
| قدر بذره» وقدر أجر الأرض" وتصدق بالفضل ؛ لأن النماء يحصل من البذر“ 
له بعوضاطاب له" وعالا 0 

قال : وإذاعقدت المزارعة» فامتنع صاحب البذر من العمل “لم يجبراا 


| ا اقا 
(1) أى كانت الأرض والبقر لواحد» والبذر والعمل لآخر. 
٠ |‏ (۲) قوله: "هو الصحيح“ وقیل یغرم له مغل أجر الأرض مكروبةء فأما البقر فلا يجوز أن يستحق بعقد المزارعة 
بحال» فلا ينعقد العقدعليه صحيحا ولا فاسداء ووجوب أجر امل لا يكون بدون انعقاد العقد» إذالمنافع لا تقوم إلا 
|| بالعقد والأصح أن عقد المرارعة من جنس الإجار ة» لما مر» ومنا فع البقر يجوز استحقاقها بعقد الإجارة» فينعقذ علي 
اأ عقد المزارعة بصفة.الفسادء فيجب أجر المثل» كما يجب أجر مثل الأرض. (كافى) 
( قرلهء: لأن له“ أى للبقر مدخلا فى الإجارة -جواز إيراد عقد الإجارة عليه» والمزارعة إجارة معنى» فينعقد 
|| المزارعة عليه فاسداء أو يجب أجر الثل. رع) 
)٤(‏ مزارعة. 
)٥(‏ خارج. 
() لبذزه». حار ج. 
ا(۷ عامل. 
(۸) أى قدر ماعزم من أجر مثل الأرض. (كافى) ۰ 
(۹) قوله: ”لأن النماء يحصل من البذر ويخرج من الأرض“ أى فهو محتاج إليماء فكان الخبث شديداء فأورث 
وجوب التصدق وعمل العامل» وهو القاء البذور وفتح ا لجداول» ليس بذلك الثابة؛ -جواز حصول النماء بدونه عادة. 
كما إذااهبت الريح فألقت البذر فى أرض» وأمطر السماء فكان.ما تمكن بالعمل شبهة الخبث» فلم يورث وجوب 
أ | التصدق» وهذاهو الفارق بين خبث تمكن فى مدفعة الأرض» فأوجب التصدق بالفضل» وبين خبث تمكن فى عمل العامل" 
افلم يوجب:ذلك. (ع) 
()-ملك. 
(۱۱)-عامل. 
(۱۲)-عامل. 
(۳) العامل. 
)۱٤(‏ ای القدوری. (عینی) 
)٠١(‏ قوله: "فامتعع صاحب البذر “ أى قبل إلقاء البذر» وأما بعد إلقاءه فيجبر؛ لأنعقد المرارعة:یکون لازما من 
اللجانبين بعد إلقاء البذر. (ك) : 
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| علیه"؛ لأنه لا يکنه الغ ااا و فصار كما إذا استاج 
|| أجيرا ليدم داره "» وإن امتنع الذى ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل ؛ 
لأنه لا يلحقه‌بالوفاء بالعقد ضرر ٠“‏ والعقد لا زم بمنزلة الإجارة إلا إذا كان عذر 
|| يفسخ به الإجارة" اقیضسد به المزارعة. 

قال : ولو امتتع رب الأرض والبذر من قبله » وقد "كرب المزارع الأرض»› 
|| فلا شىء شی ل نی حل الکراتب غيل : هذا" ذ E‏ 


00 


تعالى يلزمه استرضاء العمل ؛ لأنه غر" فى ذلك 


أ ٠٠.‏ قال: وإذامات آحد التماقدین بطات ازارعة e‏ اعتبارًا بالإجارة» وقد مر 
الوجه فی الإجارات ”" « فلو کان د فعا ف لات سنين » فلما نبت الزرع فى 


السنة الأولى ولم يستحصد”" حتى مات رب الأرض ترك الأرض فى يد الزارع . 


ا ا ا ا ل vo‏ 


(۱) عمل. 
(۲) وهو إلقاء البذر على الأرض» ولا یدری هل يخر ج أم لا؟ (زيلعى) 
٠‏ (۳) ثم ندم فلا یجبر. (عینی) 
)٤(‏ قوله: ”لأنه لا يلحقه.بالوفاء بالعقد ضرر [سوى ما التزم بالعقد؛ لأنه الت تزام إقامة العمل» وهو قادر عليما. E.‏ 
: لأنه الترم إقامة العمل» وهو قادر على إقامة العملء كما الترمه بالعقد» وموجب العقود اللازمة وجوب تسليم المعقود عليه 
فأما إذا امتنع صاحب البذر من العمل » ففى إلرام وجب العقد إياه ضرر فيما لم يتناوله العقد؛ لأن البذر ليس بمعقود 
عایه» رف إلقاءه فى الأرض أتلاف لذا فی ”اليوط A).‏ 

(ه) قوله: ”إلا إذا كان عذر إلخ“ كالمرض الانع للعامل عن العملء اا لدی را 
فيفخ به المزارعة: ( ع) 

(0) :والواوحالية. 

(۷). والزاوحالية. 

(۸) ای للمزار ع 

)٩(‏ ای الجواب. (ع) 
١ ٠(‏ قوله: "يلزمه استرضاء العامل“ يعنى بأن يعطى العامل أجر مل عمله؛ لأنه إما استعمل بإقامة العمل ليزرع» 
فيصل له نصيبه من الحارج» فإذا أحذ الأرض بعد ما أقام هذه الأعمال من كرب الأرض» وحفر الأنهار كان هو غار 
| [للعامل ملحقا للضرر به» والغرور مدفو ع» فينبغى أن يطلب رضاه (ك) 
| (ا عامل. 
(۱۲) قوله: "وإذا مات أحد المتعاقدين إلخ' واعلم أنه راد بقوله: ”وإذا مات أحد المتعاقدين “ ما بعد الزرع؛ لأن 
|الذی یکون قبله مذ کور فیما یلیه» ولم یفصل بین ما نبت الزرع او لم ینبت؛ ولکنه ذکر جواب النابت فی قوله: ”فلاا 
نبت الزر ع إلخ ولم یذکو. جواب ما لم ينبت عند موته» ولعله ت رکه ذلك اعتمادا على دخوله فى إطلاق أول المسألة. ( ع) 
(۳) قوله: ”وقد مر الوجه فى الإجارات' وهو قوله: لأنه لو بقى العقد صار النفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة 
E N BERE E‏ (ك) 1 
(OO:‏ الأرض:مزارعة. م 
(ه )١‏ يقال: استحصد الزر ع» وأحصد بعنى إذاحان له أنيحصد. 


[أألغير 


E‏ ض المزارعة فيما بقى من السنتين؛ 
لأن فى إبقاء العقد فى السنة الأولى مرعاة للحقين» بخلا ف السنة الثانية والثالغة ؛ 
ا ا e‏ 

ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب الأرض» وحفر الأنہارء 
انتتقضت المزارعة “؛ لأنه ليس فيه إبطال مال على المزارع» ولا شىء للعامل 
دای إن شا اف ل 


E 
قازار > والتاخير أهون من الإبطالء‎ 
لأنه لما امتنع بيع الأرض لم يكن‎ E as 
. فو طا > والحبس جزاء الظلم‎ 


)۱١(‏ قىوله: ”ترك الأرض إلخ“ أى يبقى عقد المزارعة إلى أن يستحصد, ولايثبت إجارة معدا حتى لا يجب 
الأجر على المرار ع. (ك) 

(1) حق المزار ع وحق الورثة. (كافى) 

(۲) أى فى تقض الزارعة فى هاتين السنتين. 

(۳) قوله: فيحافظ إلخ" أى فيحافظ فى السنة الشانية والثالثة على وجه القياس» حيث تبطل المزارعة» بخلااف 
السنة الأولى؛ فإنه لا تيطل المزلرعة فيا استحسانا. (غن) 

)٤(‏ العامل. 

)٥(‏ قوله: انتقضت المزارعة“ بخلا ف المسألة الأولى» حيث بقى يإرضاءه؛ لأنه كان مغرورا من جهته بالامتناع 
باعتباره» ولم يوجد ذلك ههنا؛ لأن الموت يأتى بدون اختياره. (زیلعی) 

( إشارة إلى قوله بعد هذا؛ لأن الما فم إنما تتقوم بالعقد إلخ. (غن) ' 

(۷) قوله: "وإذا فخت المزارعة بدين فادح [فدحه الأمر أثقله. مغرب] إلخ“ هذا القول والتشبيه بالإجارة يشير 
إلى أنه احتار رواية ”الزيادات *؛ فإنه عليما لا بد لصحة الفسخ من القضاء أو الرضاء؛ لأنما فى معنى الإجارة» وعلى 
رواية كتاب المرارعةء والإجارات وال جامع الصغير لا يحتاج فيه إلى ذلك. 2 

(۸) الفسخ. ( ع) 

(۹) سواء كان البذر من العامل أو من رب الأرض» كذا فى ”العناية . 

)٠١(‏ والدين على رب الأرض ثقيل. 

)١١(‏ قوله: "لم تبع الأرض فى الدين إلخ“ ولا كذلك لو زرع الأرض» ولم ينبت بعد؛ لأنه ليس لصاحب البذر 
فى الأرض عين مال قائم؛ لأن البذير استہلاك. (زيلعى) : 

(۱۲) رب الأرض. 


earner a nae 
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ا ا اراز والررم ركه كاد عل ارارم اجر 
اأص فر الارضن إلى أن ی والنفقة على الزرع عليہما E‏ 
مقدار حقوقهماء معناه حتى يستحصد؛ لأن فى تبقية الزرع بأجر المثل تعديل || 
النظر من الجانيين“) فيصار إلية» وإغا كان العمل" عليہما؛ لأن العقد قد انتهى 
اا المدةء وهذاعمل فى المال المشترك"“. وهذا بخلاف ما إذا مات رب 
الأرض” والزرع بقل حيث يكون العمل فنةا غل الخافل؛ لانهاك ‏ ابقينا 
العقد فى مدته» والعقد يستدعى العمل على العامل› أا ها الد ود ا 
فلم یکر E‏ فلم يختص العام بوجوب العما عليه . 

فإن أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه" وأمر القاضى فهو متطوع ؛ لاأنهلا ولا 
ية له عليه" » ولو أراد رب الأرض”" أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك ؛ لن 


)١۳(‏ بالمماطلة (زيلعى) 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: "على المزارع أجر مثل نصيبه [أى يبقى الزرع وكان على الزارع إلخ] إلخ" حتى لو كانت المزارعة 
بالتصف» كان عليه أجر مثل نصف الأرض؛ لأن المزارعة لما انتہت بانقضاء المدة» لم يبق للعامل حق منفعة الارض» وهو 
يستوفيما بتربية نصيبه من الزر ع إلى وقت الإدراك. (زيلعى) 

)( الزر ۶ 

)٤(‏ قوله : "والنفقة على الزرع عليه ما [مزارع ورب الأرض] إلخ“ وهى مؤنة الحفظ والسقى وكرى الأنہار 
علي ما على مقدار نصيبمما» حتى يستحصد كنفقة العبد المشترك العاجز عن الكسب. ( ع) 

(ه) قوله: ”معناه“ أى معنى قوله والنفقة على الزرع عليمماء يريد أن النفقة على الزرع عليمما حتى يستحصد 
الزر ع. (ك) 

)٩(‏ قوله: " تعديل النظر من الجانبين [رب الأرض ومزارع] إلخ“ فإنا لو أمرنا العامل بقلع الزر ع عند انقضاء المدة 
تضرر به» وإن أبقينا بلا أجر تضرر رب الأرض» فأبقيناه بالأجر» وفيه تعديل النظر من ال جانبين. (ع) 

)۷( أى النفقة. 

(۸) قوله: وهذا عمل فى الال المشترك إلخ“ فيكون العمل عليمماء وهو قبل انتماء المدة كان على العامل خاصةء 
فالعمل بعد الاندہاء يكون باعتبار الشركة فى الزر ع. (ملا محمد ولى قدس سره) 

( قوله: ”وهذا بخلا ف إلخ“ فإنه يبقى الزر ع بلا أجر» ولا اشتراك فى النفقةء ولا اشتراك فى العمل. (ع) 

)٠۰(‏ قوله: حيث يكون العمل فيه“ مسألة الموت مخالفة لمسألة انقضاء المدة فى الأحكام الثلث» وهى وجوب 
أجر الأرض» والاشتراك فى النفقة والاشتراك فى العمل» حيث لم يجز أجر مثل نصيبه من الأرض على العامل. (ك) 

۰ أى فى مسألة الموت.‎ )١( 

)١۲(‏ أى فى مسألة انقضاء المدة. 

(۱۳) قوله: ”فان أنفق [ذکره تفريعًا على مسألة القدورى. عينى] أحدهما بغير إذن صاحبه» وأمر القاضى إلخ » 
أى فيما إذا انقضت مدة المزارعة فهو منطو ع؛ لأنه أنفق على ملك الغير بغير أمره» وبغير أمر من يلى عليه. (ك) 

ت 


|| ا لخيارات؛ لأن بكل ذلك يستدفع الضررء 

ولو مات المزارع بعد نبات الزرع» فقالت ورثته : نحن نعمل إلى أن يستحصد 
الزرع» وأبى رب الأرض» فلهم ذلك ؛ لأنه لا ضرر على رب الأرض»› ولا أجرلهم 
| ا عملوا؛ لأنا أبقينا العقد نظرا لهم فإن أرادوا قلع الزرع لم يجبرواعلى 
|| العمل؛ لما بينا والمالك على الخيارات الثلاثة" ؛ لا بيا“ . 
قل وكذلك اة الحصاد "" والرغاع' “ والدياس ”" والتذرية ET‏ 


)۱٤(‏ قوله: ”لأنه لاولاية له [أى لأحدهما على صاحبه] عليه“ ولا هو منضطر إلى ذلك؛ لأنه عكنه أن ينفق بأمر 

|| القاضى» فصار هذا نظير ترميم الدار المشتركة. (زيلعى) 

)٠١(‏ بعد انقضاء المدة. 

(۱) زر ۰.۴ 

اا (۲) قوله: "لا یجبر علیہ“ ای بعد مضی المد لانتہاء العقد فبقی الزرع مشت رکا بینہماء فيخير رب الأرض بين 
هذه الخیارات. (کافی) 

(۳) تنمهية: بپایان رسانیدن چیزی را. 

)٤(‏ الثلث. 

)٥(‏ رب الأرض. 

)٩(‏ قوله: ”نظرالهم“ فقاموا مقامه» وهو لا يستحق الاجر فكذا هم. (زيلعى) 

(۷) قوله: "لما بينا“ وهو قوله: لأن إبقاء العقد بعد وجود المنبى نظلا له إلخ. رك 

أ (۸).قوله: ”والمالك على الخيارات الشلاثة [المذكورة] إلخ " لكن فى هذه الصورة لو رجع المالك بالدفقة» يرجع 

| بكلهاء إذ العمل على العامل مستحق لبقاء العقد. (ك) 

| () وهو قوله: لأن بكل ذلك يستدفم إلخ. 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) ۱ 

)١١(‏ قوله: ”وكدلك أجرة الحصاد [حصاد -بالفتح- درودن. م] إلخ يعنى كما أن النفقة عليمما فيما إذا 

| انقضت مدة المزارعةء والزر ع لم يدرك كان أجرة الحصادوالرفا ع والدياس والتذرية عليمما. (غن) 

ا (۱۲) قوله: " والرفاع [برداشتن بندهای دردیده]“ -بالفعح والكسر- هو أن يرفع الزرع إلى البيدرء والتذرية: ييز | 

|| ا لحب من التين بالريح» والبيدر: موضم الطعام الذى يداس فيه. (مل) 

(۱۲) قوله: ”والدیاس [كوفتن] ‏ والدياسة فى الطعام أن يوطاً بقوائم الدواب».الدياس صيقل السيف» واستعمال 

أ| الفقهاء إياه موضم الدياسة تسامح أو وهم. (مغرب) 

)١٤(‏ قوله: ”والعذرية عليہما [مزار ع ورب الأرض] “ ذرت.الريح التراب تذرية» برداشت باد خاک را > پرانيد 
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باللسصص > فإك شرطاه فى المزارء ة على العنامل فسدت"» وهذا ا لمكم ليس| 
بمختص با ذكر من الصورة"› وهو انقضاء المدة» والزرع لم يدرك» بل هو عام فی 
جميع المزارعات . ووجه ذلك أن العقد يتناهى بتناهى الزرع لحصول المقصودء فیبقی اأ 
مال مشترك بينہما ولا عقد"» فيجب مؤنته عليہماء وإذا شرط فى العقد ذلك ولا 
بقتضنيه .وقيه منفعة لأخدهمايفبذ العقد" كشزط الحمل والطحن على| 
العامل” .وعن أبى يوسف. آنه يجنوز" إذا شرط ذلك على العامل للتعامل » اعنتبار! || 
|| بالاستصناع» وهو اختيار مشايخ بلخ“» قال شمس الأئمة السرخسى : هذا هو | 
الأصح فى ديارنا.. | 
فالحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كالسقى وال حفظ» فهو على العامل» 
وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليہمافى ظاهر الرواية" › کالحصادآا 
والقتاش وأشاخیا على ما ا E‏ ا القسمة E E‏ 
والمعاملة“" على قنياس هذا" ما كان قبل إدراك الثمر من السقى والتلق, 


= 


| وبرد. (من) . 
)١(‏ قوله: ”فإن شرطاه“ أى كون أجرة الحصاد والدياس والرفا ع والتذرية فى المزارعة على العامل. ( ع) 
(۲) وهذا الحكم [أى كون أجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما. ك] إلخ“ لما كان القدورى ذكر هذه 
المسألة عقيب انقضاء المدة والزر ع» لم يدرك كان توهم اختصاصها بذلك» فقال المصنف: هذا الحكم ليس بمختص إلخ. ( ع) 
(۳) الواو حالية. 
٤‏ () قوله: ”ولا [الواو حالية] يقتضيه [العقد] إلخ“ لأن العقد يقتضى عمل المزارعةء وهذه الأشياء ليست من || 
أعمال المزرعة. (زيلعى) 
(ه) قوله: "يفسد العقد“ والأصل أن اشتراط ماليس من أعمال المزارعة على أحد المحعاقدين يفسد؛ لأنه شرط لاأ 
يقتضيه العقدء وفيه منفعة. لأحدهماء ومثله يفسد الإجارة» فكذا المزارعة؛ لان فيما معنى الإجارة. ( ع) 
(1) قوله: " كشرط الحمل“ أى حمل الحنطة ونحوها إلى منزل رب الأرض. (عينى) 
(۷) المرارعة. 
(۸) قوله: ”وهو اختیار مشایخ بلخ“ وهم يزيدون على هذه الرواية» ويقولون: يجوز شرط التنقية والحمل إلى 
منزاه على العامل للتعامل. (زيلعى) 
(4) على الأشتراك على قدر الحصص. 
(۱۰) انفاء 
)۱١(‏ کالحمل إلى البيت. 
(۱۲) منه. 
(۱۳) قوله: ”فهو عليہما“ لتميز ملك كل واحد منہما عن ملك الآخرء فكان التدبير فى ملك واحد ممما إليه. ( ع) 
(١ ٤(‏ أى المساقاة. ر ۰ ۰ 
)٠٥(‏ ای علی هذه الوجوه. 
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والى ةط" فهو على العامل» وما كان بعد الإدراك كالجداد" والحفظ فهر 
عليهما"» ولو شرط الجداد على العامل لا يجوز بالاتفاق ؛ لأنه لا عرف فيه» وما 
كان بعد القسمة فهو عليہما“؛ لأنه مال مشترك ولا عقر . 

ولو شرط الحصاد فى الزرع على رب الأرض لا يجوز بالإجماع لعدم الحرف 
فيه» ولو أرادا قصل" القصيل"» أو جد" التمر بسراء أو التقاط الرطب» فذلك 
عليه ما؛ لأنهما أنهيا العقد لا عزماعلى القصل والجذاد بسراء فصار كمابعد 
الإدراك. والله أعلم . 

كتاب المساقاة“ 

قال أبوحنيفة : المساقاة بجزء من الثمر باطلة” '» وقالا: جائزة إذاذكر مدة 
معلومة» وسمى جزء من الثمرة مشاعاء والمساقاة هى المعاملة” ' فى الأشجارء 
والكلام فيہا كالكلام فى المزارعة"'. 


(۱) قوله: "والتلقیح [تلقیح: کشن دادن خحرما را. م] ‏ تلقيح النخل إدخال شىء من فحولها فى أناثہاء كتلقيح 
الحيوانات. (مل) ˆ 

(۲) وهو بالدال المهملة القطم من جد النخل خدمه» أى قظم تمرة جدادًا. رن) 

(۳) بالاشتراك. ا 

(؛) قوله: "وما كان بعد القسمة “ كالحمل إلى البيت والطحنء فهو على كل واحد منهما فى نصيبه حاصة؛ لأن 
بالقسمة يتميز ملك أحدهما عن الآخرء فيكون التدبير فى ملك واحد منما إليه. ركاف ۰ 

)٥(‏ قوله: ”لأنه مال مشترك “ سماه مشت ركا بعد القسمة باعتبار ما كان» وقيل: باعتبار أن امجموع بعد القسمة 
بینہماء الا تری أن نصیب کل واحد منہما ذا کان معيتا فى قرية» يقال لهم: ش ر كاء فى القرية. ( ع) 

() بالفتح: بریدن. (م) ا 

(۷) قوله: قصل [سبزه بریده شد. م۴“ يقال: لكل زر م بعد النبات قبل الإدراك. (غن) 

۰  .مطق‎ )۸( 

)٩(‏ قوله: ٠‏ كتاب المساقاة [مفاعلة من السقى» وهى معاملة فى الأشجار يعض الخارج منها]“ لا يخفى مناسبتما 
أا مع المزارعة» وهى المشار كة فى الخارج» ثم مع كثرة القائلين بجوازهاء وورود الأحاديث فى معاملة النبى به أهل خيب 

قدمت المرارعة عليما لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها وكثرة فروعها ومسائلهاء كما أفاده فى ”الناية. (در الختا 
)١١(‏ قوله: ”المساقاة [أى مشاعا] إلخ“ ثم معنى المساقاة لغةً وشرعاء ما هو مذكور فى الصحاح وغيرء أن المساقاة 
أن تستعمل رجلا فی نخيل, أو كروم أو غيرهما؛ لیقوم اصلاحها على أن یکون له سهم معلوم من ثمره. (ن) 

)١١(‏ بلغة أهل المدينة. ( ع) 

(۱۲) قوله: " والكلام فيما إلخ “ أ وشرائطها هى الشرائط التى ذكرت فى المرارعة وفی 'فتاوی قاضی خان » 
وشرائطها منہا بيان نصيب العاملء فن بينا نصيب العامل» وسكا عن نصيب الدافع جاز استحسانًاء كما قلنا في 
المزارعة. ومنما الشركة فى الخارج» كما فى المزارعة» ومنما الخلية بين الأشجار والعامل» ومنما بيان الوقت» فإن سكتا 
| [عن الوقت جاز استحساناء ويقم العقد على أول ثمرة تكون فى تلك السنةء فإن لم يخر ج فى تلك السنة ثمرة يتتقض المعاملة. رل 
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وقال الشافعى : المعاملة جائزة“» ولا يجوز المزارعة إلا تبعًا للمعاملة"؛ لأن 
الأصل فى هذا المضاربة» وا معاملة أشبه بها“ ؛ لأن فيه شركة فى الزيادة دون 
الأصل» وفى امزارعة لو شرط الشركة فى الربح دون البذر» بأن شرط رفع 

من رأس الخارج يفسد» فجعلنا العامة أصلا وجوزنا الزارعة تبحا لها كالشرب " 
فى بيع الأرض و اقول ف وق اعفار :+ 

ا ا ا رغه وف 
الاستحسان إذالم يبين الماة يجوز» ويقع على آول تمنريخرج ٠‏ ا 
eS‏ وإدراك 
البذر ل فى هذا بمنزلة إدراك الثمار؛ لا لأن له نہاية معلومة» فلا 


(۱) قوله: TT‏ المعاملة جائزة“ إلى قوله والمنقول فى وقف العقار من كلمات الشافعى. (ن) 
ٍ (۲) قوله: "إلا تبًا للمعاملة“ بأن يكون بين النخيل والكرم أرض بيضاء يسقى بماء النخيل» وقد أخذ النخيل بع 
الأرض معاملة جاز» حتى لو كانت الارض تسقى بماء. على حدة لا يجوز. (عينى) 

(۳) أى فى جواز المزارعة والمساقاة. ۰ 

)٤(‏ من المزارعة. 

)٥(‏ شجر. 

(1) بذر. 

(۷) هو النصيب من الماء. 

)۸( يجوز بيعه تبعا لبيم الأرض. 

)٩(‏ قوله: "والمنقول فی وقف العقار" فإنه يصیر وققا تبعًا للعقار» ولا يجوز وقفه بانفراده. (عینی) 

)٠١(‏ ولا بد فى الإجارة من بيان المدة على ما مر. 

)١١(‏ أى فى السنة الأولى. 

)١۲(‏ فالجهالة يسيرة. 

(N)‏ وهو أول الثمرة. 

()٤(‏ قوله: ”وإدراك البذر [معناه دفع أصول الرطبة لإدراك البذر بمنزلة دفع الأشجار لإدراك الشمار. ن 
إلخ “ معنا لو دفع رطبة قد اہی جزازھا علی ان یقرم علیہا ویسقیما حتی پخرج بذرها علی آن ما رزق اله من رزق 
فھو بینہ‌ما نصفان جازء إذا کان البذر ر ما يرغب فيه وحده؛ لأنه يصير فى معنى ثمر الشجر» 

وهذا لأن إدراك البذر له وقت معلوم عند المزارعين» فكان ذكره بمنزلة ذكر وقت معينء والبذر إا يحصل بعمل 
العامل» فاشتراط المناصفة فيه يكون ضحيحاء والرطبة لصاحبما. ( ع) 

)٠١(‏ قوله: ”فى أصول الرطبة ای معامله نمایند دو شخص برین وجه که سپرد کند مالک بیخہای رطبه أعنی 
سپست را که در زمین مذکور ست بدیگری تا آب دهد آنرا وعمل کند دران حتی که تخم آرد وپخته شود آن تخم 
رآنچه از تخم حاصل شود مشت رک باشد میان آنہا وتعین مدت نکند پس | ین معامله جائز ثز است وواقع شود بر اول 
تخمیکه بظہور برآید وپخته گردد وزیرا چه تخم منزله ثمر است. (ترجمه) 
قوله: بالرطبة “ بالفتح: الأسفست» وفى كتاب العشر: البقول غير الرطاب» فإنما البقول مغل الكراث ونحو ذلك» 

ت 
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يشتترط بيان المدة. بخلاف الزرع؛ لأن ابتداءه يختلف كثيرا خريفًا" وصيقًا 
E‏ والانتاء بناء عليه» فتدخله الحهالة. 
وبخلا ف ما إذادفع إليه غرسا" قد علق "ء ولم يبلغ الشمر معاملة يف 
لا يجوز إلا ببيان المدة"؛ لأنه يتفاؤت بقوة الأراضى وضعفها تفاوًا فاحتًا. 
وبخلا ف ما إذادفع نخيلا أو أصول رطبة" على أن يقوم عليہا"“ ٠‏ أو أطلق 
i Es‏ لأنه ليس لذلك نهاية منغلومة؛ لانہاتنمو ماترکت فى| 
الارغن, فجهلت المد ا ا مشاعا؛ لا بينافى]| 


المزارعة إذشرط جزء معين يقطع الشركة" . 


والرطاب هو القثاء والبطیخ والباذنمان ومایجری مجراه والأول هو الذکور فیما عندی من كنب الغة فحسب. ا 

)١(‏ قوله: ”يختلف إلخ“ فان من الناس من يزرع فى الخريف» ومنهم من يزرع فى الربيع» ومنہم من يزرع فى 
الصيف وإذا كان ابتداء العمل نما يتقدم ويتأحر عرفاء كان الانتماء. كذلك فكانت المدة مجهولة» فلا يجوز. (ك) 

(۲) قوله: بخلاف ما إذا دفع إليه“ أى إذا دفع الرجل إلى الرجل غرس شجسء أو» کرم» أو نخل» قد علق 
على أن يقوم عليه» ويسقيه ويصلحه »فما أخر ج الله من ذلك الغرس من الشمرء فهو بينهما نصقان» فهذه معاملة فاسدة. (غن) 

(۳) فى الأرض (كافى) أى نبت ولم يبلغ حد الأثمار. (ك) 

)٤(‏ أى لم يبلغ الغرس الأثمار. (ك) 

() قوله: لا يجوز“ هذا لأنه لا يدرى متى يحمل الشجرء وقد يتفاوت الأشجار فى الحمل بحسب قوة الأرض 
وضعفهاء فلا بد من بيان المدة. (غن) 
| ( قوله: ”إلا ببيان المدة“ بأن يذ كر سنين معلومة؛ لأنه لا يدرى فى كم يحمل الشجر والنخل والكرم اللسرء 
فالأشجار تتفاوت في ذلك بتفاوت مواضعها من الأرض بالقرة والضعف» >»فإن بينا مدة معلومة» صار مقدار المعقود عليه 
من عمل العامل معلوماء فيجوزء وإن لم يبينا ذلك لا يجوز. (ك) ۰ 

(۷) ثابتة فى الأرض. (ك) 

(۸) قوله: "على أن یقوم علیہ [ریسقیہا حتی پذهب. أصولهاء وينقطع نباتہا على أن ا حارج بینہما. فى الكلام 
إجاز مخل. -[ آی حتی يذهب أصولها ينقطع نباتہاء أى حيعذٍ لا يجوز أما إذا دفع النخيلء أو أصول الرطبة 
على ان يقوم عليما معاملة مطلقاء فيجوز إذا كان للرطبة معلوم» ويقع المعاملة فى النخيل على أول ثمرة يخرج» وفى || 
الرطبة على أول جزة يجز 

وأما| فلم یکن رطب راز سلوم فلا حوز» سواء ید حاب آسسرله أو آطلی ولم یکر شیع هو اراد من 
| قوله: أو أطلق فى الرطبة؛ لأن فى كلل منما جهالة المدة فى الرطبةء بخلاف النخيل؛ فإنه لو قيد.بقوله: دفعتكها معاملة إلى أ 
أن يذهب أصولها.فلا يجوز» وإن أطلق على ذلك فهو جائزء فيقم امعاملة على أول ثمر يخر ج فى تلك السنة. (ك) 
٩(‏ قوله: "لأنہا تدموا ما ت رکت ای مادام ترتع إلخ“ دليل الرطبة ولم يذ كر دليل النخيل والرطبة إذا شر ط أ 
القیام عل ہما حى يذب أصولهجا؛ لأنه لا ناية لذلك» فكان غير معلوم. (۶) | 

: قوله: ”فجهلت المدة' لأن الرطبة ما يزداد طولاء بطول المدةء فمتى لم يكن وقت الجزازة معلومًا كان مدة‎ )٠١( 
المعاملة مجهولةء بخلا ف الشمر؛ لأن لإدراكه وقتا معلومًا إذا بلغ ذلك» لا يزداد بعد ذلك وإن طال الزمان» أما الرطبة بخلافها. رك‎ 

(۱۱) متعلق بقوله: وسم جزء من الثمر مشاعا. (غن) ٠‏ 


™ F3 ~1 
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RT ETE‏ يخرج الفمرفيها" فسدت 
الاب عاملةء ؛ لفوات المقصود وهو الشركة فى الخارج› ولو سميا مدة قد يبلغ الثمر فيهاء 
وقد يتأخر عنيا جازت و لأب لا بقن شرات اعرد تم لو خرج فى الوقت 
سمى» فهو على الشركة؛ لصحة العقد» وإن تأخر فللعامل جر المغل ؛ ؛ لفساد 
ا لأنه تبين الخطاً فى المدة المسمًاةء فصار كما إذا علم ذلك فى الابتداء". 
بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا؛ ؛ لأن الذهاب بآفة فلا يتبين فساد المدة فبقى العقد || 
سخا ولا شیء لکل واحد مما على صاحه: 
| قال“ : وتجوزالمساقاةذ فى التخل والشجر والكرم والرطاب: وأضوك ا 
الباذنجان.وقال الشافعى فى الجديد “: لا تجوز إلا فى الكرم والنخل؛ لأف 
جوازها' بالأٹرء وقد خصّمھما وهو حدیث خیبر * ا 
٠‏ زلا أن الخو از للحاجة وقد عمت ٠‏ وأثر حبر لا O‏ ا 
كانوا يعملون فى الأشجار والرطاب ایض ولو کان کما و فالأصل فى 


)1۲( من أنه لو شرط لأحدهما قفزانا مسماة» فهى باطلة؛ لأن به ينقطع الش ركة؛ لأن الأرض عساها لا تخرج 
إل هذاالقدر. . : 
(۱۳) فی الخار ج. 
)١(‏ أى فى تلك المدة. 
(۲) أى أنه لا يخر ج الثمر فى هذه المدة. 
(۳) وموجبه الشرکة فى الخار ج. (كافی) 
)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 
)٥(‏ ای فی قوله الجدید. 
() معاملة. 
(۷) قإنه ما افتتح خيبر أقر رسول ا ا یک ف ر 
* راجع كتاب المزارعة فى نصب الراية ج4 ص۱۷۹ وأيضًا فى الدراية ج۲ الحديث ۸۹۷ ص٤ .۲١‏ (نعيم) 


(۸) وعموم العلة يقتضى عموم الحكم. )¢ 
)٩(‏ الدخل والكرم. 
(۱۰) خحیبر. 
)۱١(‏ قوله: "يعملون فى الأشجار إلخ روی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہماء أن ابی س عامل آهل خیم 
بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» رواه البخارى ومسلم وجماعة أخرى» وهذا مطلق» فلا يجوز تقييده يعض الأشجار 
درن بعض. (زیلعی) 

(۱۲) قوله: ولو کان كما زعم إلخ ی لو کان الأمر كما كما زعم» من كون عمل أهل خيبر مقتصرا على النخيل 
ال يقتضى هذا اقتصار -حكم E‏ ا المذكور اقتصار 


- ۱ كتاب المساقاة 


المجلد الرابع - جزء ۷ 


النصوص أن تكون معلولة سيما علي أصله. . 

وليس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غير عذر؛ لأنه لا ضرر عليه فى 
الوفاء بالعقد» وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عذر ؛ بخلاف المزارعة 
|| بالاضافة إلى صاحب البذر“» على ما قدمناه” . 

و فإن دفع نخلا فيه تمر مساقاةء والتمر يزيد بالعمل جاز» وإن كانت“ 
قد انتہت لم يجز» وكذاعلى هذا إذا دفع " الزرع وهو بقل جاز» ولو استحصد“ 
وأدرك لم يجز؛ لأن العامل إغا يستحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهى »› 
والإدراك فلو جوزناه” "لكان استحقاقًا بغير عمل» ولم يرد به الشرع» بخلاف 
ما قبل ذلك لتحقق الحاجة إلى العمل . قال" : وإذا فسدت المساقاة» فللعامل 
أجر مثله ؛ أنه في معني الإجارة الفاسدةء وصارت كالمزارعة إذا فسدت»ء 
قال“ : وتبطل"" المساقاة بالموت ؛ لأنهافى معنى الإجارة» وقد بيناه فيا" فإن 
الحكم على المورد. وإغا الاقتصار فيما لم يعللء ى يكون مخالفا للقياس لا سيما الأصل الذى عند الشافعى؛ فإن هذا 
|| الأصل عنده حجة موجبة» أما عندنا فلا يجوز العمل بهذا الأصل إلا بقدر قيام الدليل» على أن هذا النص معلل فى 
الحالء فلا يجوز العمل بهذا الأصل بدون قيام هذا الدليل عندناء لكنه يكفى فى منم اقتضار الحكم على المورد. (أعظمى 

)١(‏ فإن بابه أوسم عنده؛ لأنه يرى التعليل بالعلة القاصرة. ر 
(۲) ذکره تفریعا على مسأل آلقدوری. (عینی) 
() ولا ينفرد واحد مما بفسخه إلا بعذر» كسائر الإجارات. (ك) 0 
)٤(‏ قوله: ”بالإضافة إلى صاحب البذر “ لأن فى إبقاء البذر فى الأرض إتلاف ملكه» فله أن لا يرضى به» وههنا لا 
يحتاج رب الكرم فى إبقاء العقد إلى إتلاف شىء من مالهء فيلزم العقد من ال جانبين. (كافى) 
(ه) قوله: ”على ما قدمناه“ إشارة إلى ما قال فى كتاب المزارعة: وإذا عقدت المزارعة» فامتنع صاحب البذر من 
لعمل لم يجبر عليه إلخ. (٠‏ ع) 
() أی القدوری. (عینی) 
(۷) تمر 
(۸) مساقاة. 
(۹) الزر ع. 
(۱۰) ھھنا. 
(۱۱)۔لانہا جوزت بالاثرء فیما یکون اجر مثل العامل بعض الخار ج. ( ع) 
)١۲(‏ أى ما قبل التناهى والإدراك. (ك) 
٠‏ (۱۳) ای القدوری. (عینی) 
)١٤(‏ معاملة. 
)٠١(‏ ای القدوری. (عینی) 
)١١(‏ قوله: ”وتبطل“ لأنه لو بقى العقد تصير المنفعة املو كة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث. 


ا - 10 - كتاب المساقاة 
مات رب الا اا ر فللعامل أن يقوم عليه» كما کان يقوم قبل ذلك" 


إلى اى آن يدرك التمر؛ ؛ وإن كره" ذلك ورثة رب الأرض استحساتا'"» فيبقى العقد| 
دفعًا للضررعنه ولا ضرر فيه على الآخ ر“ . 
ولو التزم العامل الضرر يتخير ورثة الآخر “ بين أن يقتسموا البسر على 
الشرطء وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر وبين أن ينفقوا على البسر» حتى 
يبلغ" فيرجعوا بذلك فى حصة العامل من التمر“ ؛ لأنه ليس له إلحاق الضرر بہم» 
وقد بينا نظيره فى المزارعة" . 

ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن. كره رب الأرض؛ لأن فيه 
النظر من ا لجان الحانن» فان آرادوا ان بمو را کان صاخب الا رص ین 
الخیارات الان ا A‏ 


وإن ماتا جميعا فالخيار لورثة العامل؛ لقيامهم مقامه “"» وهذا خلافة فى حق 


(۱۷) قوله: ”فیا“ أى فى الإجارات من أنه إذا مات أحد المتعاقدين» وقد عقد الإجارة لنفسه» انفسخت الإجارة. 


(۱) موت. 

(۲) قوله: "وإن [الواو وصلية] كره ذلك ورئة إلخ“ أى ليس لورثحه أن منعوه من ذلك استحساتًا؛ لأن فى منعه 
إلحاق الضرر» فيبقى العقد دفعًا للضرر عنه» ولا ضرر على الورثة. (زيلعى) 

(۳) قوله: ”استحسانا “ وأما فى القياس فقد انتقضت المساقاة بينهماء وكان البسر بين ورثة صاحب الأرض وبين 
العامل أنصافا إن شرطا أنصافا؛ لأن صاحب الأرض استأجر العامل ببعض الخار ج» والإجارة تنتقض بموت أحد المتعاقدين. (ع) 

)٤(‏ غعامل. 

(ه) ورثة صاحب الأرض. 


»( ای صاحب الأرض. 

(۷) التمر. ۰ 

(۸) قوله: ”فیرجعوا إلخ " وف رجوعهم فى حصة إشكال» وكان ينبغى أن برجعوا عليه بجميعه؛ لأن العامل إغا 
یستحق بالعمل» وکان العمل کله علیه» فلو رجعوا عليه بحصته فقط» يۇدى إلى أن العمل يجب عليما» حتى يستحق 
امؤنة بحصته فقط وهذا خلف؛ لأنه يؤدى إلى استحقاق العامل بلا عمل فى بعض المساقاة» وهذا الإشكال وارد فى 
المزارعة أيضًا. (زيلعى) 

(۹) قبيل كتاب المساقاة. 

)٠٠(‏ الواو وصلية. 

)۱۱١(‏ يقطعوه. 

(۱۲) قوله: " بين الخيارات الغلاثة إلخ “ أى إن شاءرا جزوا البسر» فقسموه على الشرط وإن شاءوا أعطره نصف 
قيمة البسر» وصار البسر كله بينهم» وإن شاءوا أنفقوا على البسر حتى ببلغ» ويرجعوا بالنفقة فى حصة العامل من الثمرء 
كما فى المزارعة. (ك) 
(۱۳) آنقا. 


المجلدالرابع - جزء ۷ -- كتاب المساقاة 


مال" ء وهو ترك الشمار علي الأشسجار إلى وقت الإدراك» لا أن يكون وراثة فى 
الخيارء». فإن أبى ورثة العامل أنيقومواعليهء كان الخيار فى ذلك إلى ورثة رب 
الأرض على ماوصفا". 


قال: إا اق خت E ET‏ فهذازالأول 
سرا ٠ء‏ وللعامل أن يقوم عليما إلى آن يدرك لكن بغير أجر*؛ لأت الشيجر لا 
جرا ا 
| بخلاف الزارعة فى هذا E‏ “» وكذلك العمل 
کل غل لمال ها و رارع فی دا ٠‏ غاا 0 وت اجره 
N‏ لاأجر» فجازان 
يستحق العمل كنا يستحق قبل اتا ا 


)۱٤(‏ قوله: "لقيامهم مقامه إلخ“ وکان له فی حیاته هذا الخیار بعد موت رب الأرض» فکذا یکون لورشه بعد 
موته. (کافی) 

(۱) قوله: "وهذا [أى الخيار الثابت لورثة العامل. عن] خلافة فى حق مالى“ نما قاله جوابا لسوال مقدر» بأن يقال: 
خيار الشرط لا بورث عند كم؛ لأنه عوض لا قبل النقل» فكيف يثبت هذا الخيار لهم فقال: هذه خحلافة فى حق مال 
إلخ. (غن) 

(۲) أى الخيارات الغلاثة التى مرت. 

(۳) ای فیما ذا لم عت واحد منہما. 

)٤(‏ قوله: ”فهذا [أى انقضاء المدة] والأول [أى صورة الموت.ع] سواء [فى خيار العامل]“ والعامل بالخيار إن 
شاء عمل كما كان يعمل» وإن شاء حير بين الخيارات الثلاثة. () 

)١(‏ قوله: ”لكن بغير أجر“ أى على العامل فى معاملة نصيبه» من الثمرة التى بقيت على الشجر» بعد انقضاء 

اا المدة. رك 
(1) قوله: ”لايجوز استعجاره [على ما مر فى الإجارةم“ ا 
Ê‏ إلى وقت الإدراكء لا يجب عليه أجر. (ك) 

)۷( آی فیما إذا انقضت مدة المزارعة. (ك) 

(۸) قوله: ”يجوز اسعجارها' فان من اشتترى زرعا فى أرض» ثم استأجر الأرض مدة معلومة جازء ووجب 
الملسمى» وإن استأجرها إلى وقت إدراك الزر ع وجب أجر الثل. (ك) 

)٩(‏ قوله: ' وكذلك العمل إلخ“ أى إذا ظهر هذا الفرق ببتتى عليه فرق آخر» وهو أن العمل هناك عليه ما بحسب 
ملكهما فى الزرع؛ لن رب الأرض لا استوجب الأجرعلى العاملء لا يستوجب عليه العمل فى نصيبه بعد انتماء المدة 

وههنا العمل على العامل فى الكل؛ لأنه لا يستو جب رب النخل عليه أجرا بعد انقضاء المدة» كما كان لا بيستوجب عليه 

آإ ذلك قبل انقضاء المدةء فيكون العمل كله على العامل إلى وقت الإدراك كما قبل انقضاء المدة. رك 

(۱۰) أى فيما إذا انقضت مدة المزارعة.. 

: مدة‎ )١( 


المجلد الرابع.- جزء ۷ Ye ٤‏ كتاب المساقاة 


۰ ا و بالأعذار؛ لا بينا فى الإجارات"»› وقد بينا وجوه العذر 
فیہا“ » ومن جملتہا أن يكون العامل ارفا تاف عليه سرةة العف والتمر قبل 
الإدراك؛ لأنه يلزم صاحب الأرض ضرر لم يلتزمه فيفسخ به 
ومنهامرض العامل إذا كان يضعفه" عن العمل؛ لأن فى إلزامه استئجار 
الإجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه» فيجعل ذلك عذراء ولو أراد العامل ترك ذلك 
العمل هل یکون عذرا؟ فيه روايتان" : وتأويل إحداهما أن يشترط العمل بيده» 
فیکون عذراً من جهته . ا 
0 ومن دفع أرضًا“ بيضاء" "إلى رجا سنين معلومة»› رس فیا شرا عل آنل 
الشركة فيما كان حاصلا قبل الشركة لا بعمله"'. 
2 وجميع الثمر والغرس لرب الأرض »وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما 
عمل؛ لأنه فى معنى قفيز الطحان» إذهو استئجار ببعض مايخرج من عمله"» 
وهو صف البستان فيفسد» وتعذر رد الا لاتصالها"' بالأرض› فیجب 


(۱) ای القدوری. (عینی) 
(۲) المساقاة. 
(۴) من أنه عجز العاقد عن المضى فى موجب العقد» إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد. ٠‏ 
)٤(‏ قوله: ”وقد بينا وجوه العذر فيہا [أى فى الإجاراة.ع] " يريد به قوله: ولنا أن المنافع غير متقومة» وهى المعقود 
علياء فصارت العذر فى الإجارة كالعيب قبل القبض إلخ. ( ع) 
)٥(‏ شاخ خرما یا برگ آن. (م) ٠‏ 
(1) ٣رض.‏ [ ! 
(۷) قوله: ”فيه روایتان“ فى إحدهما لا يكون عذرًا» ويجبر على ذلك؛ لأن العقد لا زم لا يفسخ إلا من عذر؛ 
رهو ما يلحقه به ضرر» وههنا ليس كذلك» وفى الأحرى عذر» وتأويله: أن يشترط عليه العمل بنفسه» فإذا ترك العمل 
كان ذلك عذراء أما إذا دفع إليه الخيل على أن يعمل فيه بنفسه وياجراءه» فعليه أن يستخلف غيره» فلا يكون ترك العمل 
عذرا فى فسخ المعاملة. (عناية) 
(۸) لأنه تعذرعليه استيفاء المعقود عليه. (ك) 
)٩(‏ هذا من مسائل الأصل» ذكره تفريعًا على مسألة القدورى. (عينى) 
(۱۰) لیس فیا شجر. (ع) 
)۱١(‏ وهو الأرض. (ع) 
(۱۲) عامل. 
(۱۲۳) قوله: ”إذ هو استجار ببعض ما یخرج من عمله [عامل]“ لأنه استأجر أجيرا ليجعل أرضًا بستانا بالات 
الأجيء على أن يكون أجرته نصف البستان الذى يظهر بعمله. (زيلعى) 


اللجلد الرابع - جزء ۷ > A=‏ كتاب الذبائح 


قيمتها وأجر مثله؛ لأنه لا يدخل فى قيمة الغراس'؛ لتقومها بنفسها"» وفى 
تخریبہا'" طریق آخر بیناه فى ”كفاية المنتبى» وهذا أصحهما*» والله أعلم. 
کتاب الذبائے“ 
فال 4 الدكاة شرظ حل الذحة“؛ لقوله تعالی : إلا ما ذکیت 4 
ولأن بها يتميز الدم النجس من اللحم الطاهرء وکا یشبت باشل تنه 
الطهارة فى المأكول وغيره» فإنہا تنبى عنها"" ٠"‏ ومنه قوله عليه السلام"": «ذكاة 


)۱٤(‏ .بالکسر: نال نشانده شد. (م) 

)٠١(‏ قوله: ”لاتصالها ما نٹ الضمير الراجع إليه على تأويل الأغراس. غن] إلخ“ فإنه لو قلع الغراس وسلمها لم 
يكن تسليما للشجر» بل يكون يعطيه خشبة» ولم يكن مشروطًاء بل المشروط تسليم الشجر. ( ي 

)١(‏ قوله: "لأنه [أجر المل] لا يدخل فى قيمة الغراس “وقد انقفى بعمله أجرء وهو نصف الأرض» ونصف 
الخار ج» ولم یحصل شیء. (زیلعی) 

(۲) قوله: ”لتقومها بيفسها“ أى لأنہا أعيان متقومة بنفسها لا مجانسته بينها وبين عمل العامل؛ لأنه يتقوم بالعقد 
لا قيمة له بنفسه. (ع) 

(۳) أنث الضمير الراجم إلى اجر الثل بتأويل الأجرة. (غن) 

)٤(‏ قوله: "طريق آخر [أى طريق الشراء] وهو أن يكون مشتريًا نصف الغراس منه بنصف الأرض» والغراس 
مجهولة فلا يجوز. (ك) 

)٥(‏ قوله: ”وهذا أصحهاا“ يعنى المذكور فى ”الهداية“ أصحهما؛ لأنه نظير من استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبغ 
نفسه» على أن يكون نصف المصبوغ للصابغ فى أن الغراس آلة يجعل الأرض با بستانًا» كالصبغ للشوب» وإذا فسدت 
الإجارة» بقيت الألة متصلة بملك صاحب الارض» وهى متقومة» فيلزمه قيمقه» كما يجب على صاحب الثوب قيمة ما 
زاد الصبغ فى ثوبه وأجر عمله. (ع) 

() قوله: " كعاب الذبائح “ ذكرها بعد المساقاة؛ لأن فى كل منهما إصلاح ما لا ينعفع به بالأكل فى الحال 
للانتفاع فى الالء كذا نقل فى ”رد الحتار“. 1 

والذبائح هى جمع ذبيحة» وهى اسم ما يذبح» كالذبح -بالكسر- والذبح مصدر ذبح إذا قطع الأوداج» والذكاة 
الذبح » اسم من ذكى الذبيحة تركية إذا ذبحها. (مل) 

(۷) أى المصنف» كذا قال العينى. 

(۸) قوله: ”الذكاة [ذكا الشاة ذكاة: گلو برید گوسفند را. من] الخ“ یعنی آن الذبح شرط لکل ما یؤ کل لحمه 
من المحیوان؛ لقوله تعالی: إلا ما ذکیتم) بعد قوله تعالی: فإحرمت عليكم اليتة والدم) إلخ» استثنى من الحرمة 
المذكىء فيكون حلالاء والمرتب على المشتق معلول بصيغة المشتق منه؛ لكنه لما كان الحل ثابًا بالشر ع جعلت شرطًا. (م) 

(۹) وحكم ما بعد الاستثناء يخالف ما قبله. (ك) 

)٠١(‏ فى الأكول. (ع) 

. أى لغة طهارة.‎ )١١( 

)١۲(‏ قوله: " قوله عليه السلام“ قلت: غريب» وروى ابن أبى شيبة فى ” مصنفه“ عن ابن الحنفية وأبى قلابة قال: إذا 
جفت الارض فقد ذكت. (ت) 


e 
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کتاب الذبائح 


اللأرض يبسها"“* وهى اختيارية كالجرح فيما نال واللحين | 
واضطرارية : وهی الجرح فى أى موضع كان من البدن. ا 

والثانى كالبدل عن الأول ؛ لآنه لا يصار إليه» إلا عند العجز عن الأول»› 
وهذا آية البدلية" . وهذا لأن الأول" أعمل فى إخراج الد والفانى" أقصر 
فيه» فاكتفى به" عند العجز عن الأول» إذ التكليف بحسب الوسع» ر 
أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد" إمااعتقادا كالمسلم”" أو دعوى 
کالکتابی""'» وأن یکون حلالا حارج الحرم على ما نبینه إن شاء الله تعالی . | 

قال" : وذبيحة المسلم والكتابى حلال ؛ لما تلونا"» ولقوله تعالى : #وطعام | 
الذين أوتوا الكتاب حل لك ”“) » ويحل إذا كان يعقل التسمية"" والذبيحة | 


() قوله: ”ذكاة الأرض يبسها“ أى طهارة الأرض أى إذا ببست من رطوبة النجاسة طهرت وطابت» كما 
بالذكاة تطهر الذبيحة وتطيب» كذا فى ”الصحاح“ و "المغرب . 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١۱۸۱ء‏ وانظر فى الدراية ج۲ ص ١٠٠۲تحت‏ كتاب الذبائح : (نعيم) 

(۲) لبة: سر سينه. (من) اللبة ا منحر من الصدر. (مغرب) 

(۳) اللحى العظم الذى عليه الأسنان. (مغرب) حى بالفتح جارى ريش از مردم وهما لحيان. (من) 

)٤(‏ قوله: ”كالبدل عن الأول“ إما قال كالبدل؛ لأن الإبدال يعرف بالنص ولم يرد فيه» وقد وجدت فيه إمارة 
البدليةء فقال كالبدل. (ع) 

: ٹائی.‎ )٥( 

)٩(‏ قوله: وهذاآية البدلية“ لكنه لا احتلف محل كل واحد مدہماء لم جزم بكونه بدلا للاختيارية» فجعلت 
شبة للبدل. (أعظمى) 

(۷) احتیاری. 

(۸) اضطراری. 

)٩(‏ ثانی. 

(۱۰) ذبح. 

١ ملة سماوية. (زيلعى)‎ )١١( 

)١۲(‏ قوله: ”أما اعتقادا“ والظاهر أنه مفعول له» ى كونه صاحب دين التوحيد؛ لأجل اعتقاده أو لأجل الدعوى. (أعظمى) 

(۱۳) قوله: ”كالكتابى [فإنه يدعى التوحيد. ك]“ ثم إما يحل ذبيحة الكتابى فيما إذا لم يذكر وقت الذبح اسم 
عزير أو اسم المسيح» وأما إذا ذكر ذلك فلا يحل» كما لا يحل ذبيحة المسلم إذا ذكر وقت الذبح غير اسم الله تعالی؛ 
لقوله تعالى: ارما هل به لغير الله» فحال الكتابى فى ذلك لا يكون أعلى من حال المسلم. (ك) 

۰ أی القدوری. (عینی)‎ )۱ ٤( 

)٠١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: [إلا ما ذكيتم لأن ا لخطاب عام. (غن) 

)١١(‏ قوله: ”وطعام الذين إلخ“ والمراد به مذكاهم؛ لأن مطلتق الطعام غير الم ذکی يحل من ای کافر کانء ولا 
یشترط فيه أن یکون من آهل الكتاب. (زیلعی) 
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و وف کان فاا أو امرأًة» أما إذا كان لا یضہط › ولا 
يعقل التسمية» والذبحة لا تحل؛ لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص» وذلك 
بالقصد وصحة القصد با ذكرنا ٠‏ والأقلف" والمختون سواء؛ لما ذكرنا“ 
/ وإطلاق الکتابی ينتظم الكتابئ الذمى والحربى والعربى والتغلبى ؛ لأن الشرط قيام 
الملة على مام ٠,‏ ۰ 
ال او اوک دة الم لقوله عليه السلام: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب غير ناكخحى ا ولا آکلی داح *: و ل ا 


(۱۷) قوله: ”إدا کان رالذابح] يعقل إلخ“ أى يعقل أن التسمية محللة» ويعقل أن الذبح لإخراج الدم المسفوح» 

وضبط الذبح أن يقدر على فرى الأوداج. (أعظمي) 

(۱۸) بکسر الذالء نو ع من الذبح. (غن) 

(۱) أى يقدر على فرى الأوداج ويحسن القيام به.. (ك) 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) الذابح. 
٠‏ (4) قال فى ”النهاية : أى معتوها؛ لأن الجنون لا قصد له ولا بد منه. رع 
)١( -‏ يعنى قوله: إذا كان يعقل التسمية والذبحة ويضبط. (ع) 

)٩(‏ ختنه نا کرده. 

(۷) قوله: ا ها ذکرنا" قیل اراد به الآیتین المذ کورتین» وفیه نظر؛ لأن عادته فی مغله ها تلوناء وقیل: أراد به قوك؛ ًا 
لاه عل الليحة متمد الف وهذا ليس بمذكور فى الكتاب» والأولى أن يجعل إشارة إلى الآيةء وإلى قوله؛ ولأن به 
أا يتميز الدم انجس من اللحم الطاهرء وعادته فى مثله ذلك. وقيل: إنما ذكر الأقلف احترازا عن قول ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه: إنه يقول: شهادة الأقلف وذبيحته لا تجوز. ري 

(۸) قوله: "والتغلبى“ عطف على العربى» من عطف الخاص على العام؛ لأن بنى تغلب قوم فلاحون» يسكنون 
| بعرب الروم. (عينى) 

٠‏ قوله: والتغلبى " بنو تغلب قوم من مش ر كى العرب» طالبهم عمر رضى الله تعالى عنه با جزية فأبوا» فصو لوا على 
| أن يعطوا الصدقة مضاعفة فرضوا. (مغرب) 

)٩(‏ قوله: "لأن الشرط قيام الملةء على ما مر [آنقا]" فيه نظر؛ لأن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط 
ويبمكن أن يجاب عنه» بأنه شرط فى معنى العلة. ( ع) 

(۱۰) ای القدوری . (عینی) 

(۱۱) قوله: سنوا بہم [أى امنلكوا بهم على طريق أهل الكتاب فى إعطا ء الأسان بأحد الجرية] إلخ“ قلت: غریب 
بهذا اللفظ وأخرج عبد الرزاق عن الحسن بن محمد بن على: أن النبى ي كتب إلى مجوس هجر يعرض عليه 
الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه ال جزية غیر ناکحی نساءهم ولا آکلی ذبائحهم»» انتہی (ت) 

۴ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۸١‏ والدرايةج۲» الحدیث .٠١ ٠ص ۸٩٩‏ (نعيم) 


2 (۱1). مجو سی .. و 


IS 0‏ 
إذا تحول إلى غير دينه"؛ لأنه يقر عليه" عندناء فيعتبر ما اهر عل عند الل . 
لاما قله .قال : والوثنى؛ لأنه لا يعتقداللق قال : والمحرم يعنى من 
الصيد ٠“‏ وكذا لا يؤكل ما ذبح فى الحرم من الصيد» والإطلاق فى المحرم ينتظطم 
الحل والحرم» والذبح فى الحرم يستوى فيه الحلال وا لحرم وهذا ؛لأن الذكاة فعل 
مشروع» وهذا الصنيع محرم ٠"‏ > فلم تكن ذكاة بخلاف ما إذا ذبح الحرم غير 
ر SS‏ 
الشاة'» وكذا لا يحرم ذبحه" على المحرم. 

6 وإن ترك الذابح التسمية عمداء فالذبيحة ميتة لا تؤكل » وإن تركها 
ناسيًا أك ”'» وقال الشافعى : أكل فى الوجهين". 
وقال مالك: لا تؤكل فى الوجهين"" والمسلم والكتابى فى ترك القسمية 


(۱) ای القدوری. (عینی) 
(۲) قوله: ”إذاتحول إلى غير دينه“ قیل: معناه إلى غير دينه من أديان أهل الكتاب» ويحتمل أن یکون معناه انه 
يخالف المرتدء ذ فی أنه يقر على ما انتقل إليه» ولو كان من غير دين أهل الكتاب. (أعظمی) 

(۳) على ما تحول إليه 

)٤(‏ قوله: د خی او تمجس یہودی او نصرانی لم يحل صیده ولا ذبیحته» ا کان موا 
فى الأصل» وإن تود مجوسی» أو تنصر يۇ کل صيده وذبیحته» كما لو كان عليه فى الأصل. (ك) 

)٥(‏ دبہ. 

)٦(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) ی القدوری. (عینی) 1 

(۸) هذا القيد لا بد منه؛ لأنه تحل ذبيحة الحرم من الأهلى. (عينى) 

)٩(‏ أى ذبح الحرم والذبح فى الحرم. 

)٠١(‏ ولجوها من النعم. (عينى) 

)۱١(‏ أى ذبح غير الصيد. 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

(۱۳) قوله: ”وإن ترك “ اعلم أن صورة ترك التسمية عامدًا أن يعلم أن التسمية شرط» وت ركها مع ذكرهاء وأما لو 
ت رکھا من لم یلم باشتراطها فهو فی حکم الناسی» کذا ذکره فی الحقائق. EA‏ 
محمد عبد الحليم» ادخله الله دار النعيم) 

(1٤(‏ قرله: ”إن ترکھا ناسا إلخ *والأخحری عاجز عن الذکر فیکون سور قرم ال قامه» کافانی ل 
أولى؛ لأنه لزم. (زيلعى) 
)٠١(‏ أى العمد والنسيان. 
)١١(‏ أى.العمد والنسيان. . . 


الجلدالرابع - جزء ۷ -- کتاب الذبائح 


سواء» وعلى هذا ا لحلاف إذا ترك التسمية" عند إرسال البازى والكلب وعند 
الرمى» وهذا القول من الشافعى مخالف لاإجماع ؛ فإنه للاخلاف فیمن کان قبله 
فى حرمة متروك التسمية عامداء وإنغا الحلاف بينهم فى متروك التسمية ناسيا. 

فمن مذهب ابن عمر رضی الله تعالی عنہماء آنه يحرم» ومن مذهب على وابر. 
عباس رضى الله تعالى عنهم أنه يحل» بخلاف متروك التسمية عامدا ؛ ولهذا قال 
أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله تعالى : إن متروك التسمية عامدالايسع فيه 
الاجتہاد» ولو قضى القاضى بجواز بيعه“ لا ينفذ؛ لكونه مخالمًا لاإجماع. 

له قوله عليه السلام" : «المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أولم 
ا ولان اة لو كات رطا لا تفه هدر ال ةة 
كالطهارة" فى باب الصلاةء ولو كانت شرطًا ' فالملة أقيمت مقامها"'» كما فى 
الناسى . ولنا الكتاب: وهو قوله تعالى" : ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه) 


() قوله: "ترك الفسمية“ يشترط التسمية على المذبوح فى الذبح » وفى الصيد يشترط عند الإرسال والرمى على 
آلته؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة والمقدور. (۶) 

(۲) أى حل متروك التسمية عامداً. 

(۳) فإنه يحرم بالاتفاق. 

)٤(‏ أى بيع متروك التسمية عامداً. 

)٥(‏ قضاء. 

)١(‏ سوى بين التسمية وعدمهاء والشرط لا يكون كذلك. (ع) 

(۷) قوله: المسلم يذبح على اسم الله إلخ“ قللت: غريب بهذا اللفظ» وفى معناه أحاديث: منها ما أخحرجه 
الدارقطنی ثم البیہقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن النبى مبب قال: «المسلم يكفيه اسمه فإن نسى أن يسمى حين 
یذبح فلیسم ولیذ کر اسم الله ٹم لیأکل»» انتہی (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۱۸۲ والدراية ج۲ الحدیث ٩۰ ٠.‏ ص٣۱‏ ۲۰. (نعیم) 

(۸) قوله: ”لا سقطت بعذر النسيان“ فإن السمية لو كانت من شرائط الحل» كانت مأمورا بهاء وفى الأمور لا 
فرق بين النسيان والعمد فى العمل» كقطع الحلقوم والأوداج والتكبير والقراءة فى الصلاةء وإنغا يقع الفرق فى المزجور 
كالأكل والشرب في الصوم؛ لأن موجب الى الانتهاء» والناسى O aT‏ 
والتارك ناسيًا أو عامدا لا يكون مۇتمرا. وا جواب آنا لا نسلم الملازمةء فإنما تقتضى السوية بين العمد والدسيان والتسوية 
بين العمد والنسيان معهودة فيما إذا كان على الناسى هيئة مذكرة» كالأكل فى الصلاةء وا جماع فى الإحرام» وههنا هيغة 
توجب النسيان» وهى ما يحصل للذابح عند زهوق روح حيوان من تغير الحال» فليس هيئة مذكرة موجودة. (مل) 

)٩(‏ فإنما شرط لم يجز صلاة من نسى الطهارة. (عن) 

)٠١(‏ أى سلمنا أنما شرط» لكن اللة إلخ. 

)١١(‏ تسمية. 


(۱۲) وهو قوله تعالی: إلح EE‏ أن المراد به الذكر حال الذبح لا غير» وصلة 


الآية» نہی وهو" للتحریم› والإجماع EES‏ 
والسنة: وهو حديث غدى بن حاتم الطائی رضی الله تعالی عنه"» فإنه عليه 
السلام قال فى آخره : «فإنك إنغا سميت على كلبك ولم تسم على كلب 
غيرك»* علل”" الحرمة بترك التسمية . ) 
ومالك یحتج بظاهر ماذکرنا" ؛ إذ لا فصل فيه» ولكنا نقول" : فى اعتبار 
ذلك" من الحرج ما لايخفى؛ لأن الإنسان كثير النسيان» والحرح مدفوع“» 
والسمه “غير مجرى على ظاهر ؛ إذ لا و الاح و 


الانقياد""'» وارتفع الخلا ف فى الصدر الأول“ » والإقامة فى حق الناسي*"» 


ETE‏ 1 پج ی ی ر 

على تدل على أن المراد به الذكر باللسان» يقال: ذكر عليه إذا ذكر باللسان» وذكره إذ ذكر بالقلب» وقوله: «ؤولا 
تأكلوا عام مؤ كد ممن الاستغراقية التى تفيد التاكيد. وتاكيد العام ينفى احتمال الحصوص» فهو غير محتمل 
للخصوص» فيعم كل ما لم يذكر اسم الله عليه حال الذبح عامدا كان أو ناسباء إلا أن الشرع جعل الناسى ذاكرا؛ لعذر 
کان من جهته» وهو النسیان. ( ۶) 


(۱) نچى. 
(۲) قوله: ”وهو ما بینا“ یرید به ما ذكر فى التشنيم بقوله؛ فإنه لاخلاف فيمن كان قبله فى حرمة متروك التسمية إلخ.( ع) 
(۳) قوله: "وهو حديث عدى بن حاتم إلخ“ أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن دى بن حاتم» قلت: يارسول 
الله إنی آرسل کابی وأسمىء فقال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل فإن أكل منه فلا تأكل فليا 
مسك على نفسه». قلت: إنی أرسل کلبى أجد معه كلب آحرء لا أدرى أيہما أحذه» فقال: «لا تأكل فإنك إنما سميت 
على کابك ولم تسم على کلب آخر»» انتہی(ت) : 

6( حین سأله عدی عما ]ذا وجد مم کلبه کابا آخر. (ع) 

۴ راجع نسب الراية ج٤‏ ص ٤1۱۸ء‏ والدرايةج۲» الحديث ٩٠ ١‏ ص۹٦‏ ۲۰. (نعیم) 

(ه) عليه السلام. : 

)٩(‏ قوله: ” يحتج إلخ" استدل مالك بظاهر قوله تعالى: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه فإن فيه النهى 
بأبلغ وجه» وهو تاكيده يمن الاستغراقية عن أكل متروك التسمية» وهو بإطلاقه يقتضى الحرمة من غير فصل. ( ع) 
)۷( لدفع قول مالك على سبيل المعارضة. (أعظمى) 

(۸) أى حرمة متروك التسمية ناسيا. 

)٩(‏ قوله: ”وا حرج مدفو ع“ لقوله تعالی: لاوما جعل علیکم فی الدین فى الحر ج < ع) 

)١٠(‏ قوله:”والسمع [جواب عن قول مالك. رك) حاصله أن النص مؤول بالحمل على العامد. أعظمى] لخ" وهو 
قوله تعالى: «ۈولا تأکلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه ليس المراد منه العموم ظاهرًا» ولهذا اخحتلفت الصحابة فى متروك 
التسمية ناسيا» ولم يحتج من قال بحرمته بالاية. (غن) 

(۱۱) ظاهر. 

(۱۲) بين السلف. 

١ (‏ لأن ظاهر ما يدل عليه الألفاظ لا يدل على أهل اللسان. ( ع) 
)١٤(‏ زمن الصحابة. 
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رھ دور لا ندل قلا خی الغامد ولا عدر" وما رواه محمول على حالة 
النسيان"". ثم التسمية فى ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح ”. وهو على المذبوح» || 
|| وفى الصيد تشترط عند الإرسال والرمى» وهو على الآلة؛ لأن المقدور له فى 
الأول الذبح» وفى الغانى الرمى» والإرسال دون الإصابة"» فيشترط” عند 
Re E u‏ ا s0‏ 4 
E‏ بتلك التسمية لا 
يجوز ۰٠‏ ولو رمى إلى صيد» وسمى وأصاب غيره حل" ٠“‏ وكذا فى الإرسال» 
ولو آضجع شاۃ وسمی» ثم رمی بالشفرة"'» وذہح"' بأخری کل ولو سمی 
على سهم» ثم رمی بغیره صیدا لا يؤکل ”' . 

قال" : ویکره أن يذكر مع اسم الله تعالى شيتًا غيره» وأن يقول عند الذبح : 
اللهم تقبل من فلان»ء وهذه ثلاث مسائل : إحداها: أن يذ لالا 6 

ص موصو 

فێکر ٤"‏ ولا تحرم الذبيحة وهو المراد بجا قال“ . ٠‏ 


)٠١(‏ قوله: "والإقامة [أى إقامة الملة] فى حق الناسى إلخ“ جواب عن تنزل الشافعى بقوله: ولو كانت شرطًا إلخ. (مل) 

ّ الواو حالية.‎ )١( 

(۲) الواو حالية. 

(۳) قوله:" وما رواه محمول" أى الشافعى» وهو قوله صلى الله عليه السلام: «المسلم يذبح على اسم الله تعالى 
سمى أو لم يسم). (ك) ۰ 

)٤(‏ قوله: "تشترط عند الذبح إلخ“ والمعتبر أن يقع الذبح عقيب التسمية قبل أن يتبدل الجلس» حتى إذا سمى» ثم 
اشتغل بعمل آخر من کلام قليل» أو شرب» أو شرب ماءء أو أكل لقمة» أو تحديد شفرة» ثم ذبح يحل» وإن كان كيرا 
لا؛ لأن إيقاع الذبح بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شىء لا يمك ن إلا بحرج عظيم» فأقيم المجلس مقام الاتصال» فالعمل 

القليل لا يقطم الجلس» والكثير يقطع. (زيلعى) 
)٥( ٠‏ ذكاة الاختيار. 
(»D‏ ای الصيد. 
(۷) إلى الصيد. 
(۸) تسمية. 
)٩(‏ شاة. 
)٠١(‏ لفقد التسمية على المذبو ح. 
)١١(‏ لوجود التسمية على الآلة. 
(۱۲) کارد. (م) 
)۱١(‏ أى ذبح تلك الشاة بشفرة أخرى. 
)١٤(‏ لوجود التسمية على المذبوح. 
)٠١(‏ لفقد الآلة التى سمى عليہا. 
)١١(‏ لم يوجد فى النسخة الصحيحة لفظة قال» وهى من مسائل ”ال جام الصغير “. 
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ونظيره أن يقول: بسم الله محمد رسول اله""؛ لأن الشركة لم توجد» 
فلم يكن الذبح واقعًا له" إلا أنه يكره لؤأجود القرآن صورة"» فيتصور بصورة 
الملحرم. 

والغانبة : أن يذكر موصولا على وجه العطف والشركة» بأن يقول: بسم الله 
واسم فلان» أو يقول: بسم الله وفلان» أو بسم الله ومحمد رسول الله -بكسر الدال- 
فتحرم الذبيحة؛ لأنه أهل به لغير اله“ . 

والثالثة : أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى» بأن يقول قبل التسمية وقبل أن 
يضجع الاخ رجه + ودا بان به؛ لماروی عن النبی کا" أنه قال : 
بعد الذبح «اللهم تقبل هذه عن أمة محمد من شهد لك بالوحدانية ولى 
بالبلاغ»* . 

والشرط هو الذكرالخالص المجرد" على ما قال ابن مسعود رضى الله تعالى 
غه :جروا التسفية »تى لو قال عند الذيخ : اللهم اغفر لى» لايحل؛ لأنه 


)۷( قوله: ”فيكره [هذا الذكر]“ قال العينى: أى فيكره هذا الفعل ولا تحرم الذبيحة» وما فى بعض شروح 
”الهداية“ من أن هذا الكلام من التناز ع» فالأعمال للفانى» والإضمار للأول عجيب جدا. (سقاية لعطشان الهداية» من 
تصانيف مولانا محمد عبد الحليم» أدخله الله دار النعيم.) 

- (۱۸) اى محمد فى الكتاب. (سقاية) 

(۱) قوله:" محمد [بالرفع] رسول الله“ إن قال با لخفض لا يحل ذکره فی النرازل» وقال بعضهم: إذا کان يعرف 
النحو. (زيلعى) ۰ 

(۲) اى لغير الله. 

(۳) قوله: لوجود القرآن صورة“ ومن هذا النوع أن يقول: اللهم تقبل من فلان؛ لأن الشركة لم توجد» ولم يكن 
الذبح واقعًا علیه؛ إلا انه یکره؛ لا ذکرنا. (زیلعی) ۰ 

)٤( ۰‏ قوله: ”بکسر الدال“ ون رفعه یحل؛ لأنه کلام مبتدأًء وإن نصبه احتلفوا فيه» وعلى هذا القیاس لو سمى آخر 
مع اسم الله تعالى. (ك) 

(ه) قوله: ”لأنه أهل به إلخ“ أهل المعتمر ی رفع صوته بالتلبية» وما آهل به لغیر الله ای نودی عليه بغير اسم الله. (ديوان) 

»( أى بعد أن يضجم الذبيحة. : 

)۷( قوله: ”لا روي“ أحرجه الحاكم فى ”المستدرك “عن أبى رافع؛ ان رسول الله ر کان إذا ضحی اشتری 
كشن أملحين أقرنين» فإذا حطب وصلى ذبح أحد الكبشين بنفسه بالمدية ثم يقول: «اللهم هذا عن أمتى جميعا من شهد 
لك بالتوحید» وشهد لی بالبلاغ» ثم اتی بآخحر فذبحه وقال: اللهم هذاعن محمد وآل محمد ثم يطعمهما المساكين» 
ويکل هو وأهله منہما. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۸٤‏ والدراية ج۲» الحدیث۲ .۲٠١ ٠ص ٩۰‏ (نعيم) 
(۸) عن دعاءه وغرضه. 
)٩(‏ قلت: غریب 
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دعاء وسؤال» ولو قال : الحمد لله» أو سبحان الله » يريد التسمية حل» ولو عطس 
عند الذبح ٠‏ فقال : الحمد لله» لا يحل فى أصح الروايتين ؛ لأنه يريد به الحمد لله على 
نعمةء دون التسمية" وما تداولته الألسن عندالذبح وهو قوله: بسم الله والله 
ا منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما فى قوله تعال : 
#فاذکروا"" اسم الله علیہا صواف) . 
قال : والذبح" بين الحلق واللبة» وفى ”الجامع الصغير"": لا بأس 
بالذبح فى الحلق كله» وسطه وأعلاه وأسفله. ۰ 
والأصل فيه قوله عليه السلام"': «الذكاة ما بين اللبة واللحين ")+ 


)٠١(‏ بدل بسم الله» إشارة إلى أنه لو قدمه» أو أخره لا بأس به. (ع) 

)١(‏ قوله: ”التسمية" أى ذكر الله فى افتتا ع الفعل. 

(۲) قوله: ”دون السمية " بخلاف الخطبة حيث يجوز عنمها؛ لأن المذكور فيا ذكر الله تعالى مطلقا؛ لقوله 
تعالی: [فاسعوا إلى ذکر الله). (زیلعی) 

(۳) قوله: "وهو قوله بسم الله والله أكبر“ وذكر الحلوانى المستحب بلا واو» وبالواو يكره؛ لأنه يقطع فور 
التسمية. (زيلعى) 

)٤(‏ قوله: منقول عن ابن عباس [رواه الحاكم فى ”المستدرك“ عن ابن عباس. ت] إلخ“ ولقذ حجر المصنف على 
نفسه» ففيه حديث مرفوع أحرجه الأئمة الستة فى كتبمم فى الضحايا عن قصادة عن أنس» أن النبى ب كان يضحى 
بکبشین أملحین أقرنین یذبحهما بیده» ویسمی ویکبر ویضع رجله على صفاحهما. 

وفى لفظ لمسلم والبخاری ويقول: بسم الله والله كبر -انتبى-إلا أن يكون أراد الاسعدلال بالقرآن مفسرا بقول 
صحابی» فیکون حسنا. (ت) 

)٥(‏ ای فی تفسیر قوله تعالی. 

)٩(‏ عند نحرها. (جلالین) 

(۷) قوله: ”صواف [أى قائمة على ثلث معقولة اليد اليسرى.جلالين]“ أى قياما على ثلث قوائم قد صفت 
رجليما ويدها اليمنى وأخرى معقولة فينحرهاء وهذا على سبيل الندب» ويجوز نحرها وذبحها مضجعة على جنبما 
كالبقر. (حاشية جمل بر جلالین) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ أى مؤضم الذكاة ما بين إلخ. 

)٠١(‏ قوله: ' وفى ال جامع الصغير [إنما أعاد لفظ ال جامع الصغير؛ أن فيه بيان أن محل الذبح الحلقء وليس ذلك فى 
قوله: الذبح بون الحلق واللبة. ك] إلخ" أتى بلفظ ال جامع الصغير؛ لأن فيه بيانا ليس فى رواية القدورى» وذلك لأن فى 
رواية القدورى الذبح بون الحلق واللبةء وليس بينهما مذبح غيرهماء فيحمل على ما يدل عليه لفظ ”امجاهم الصغير ". ر 

)١١(‏ قوله:”والأصل [دليل] فيه إلخ بين روايتى ”المبسوط “ و"الجامع الصغير“ اختلاف من حيث الظاهر؛ لأن 
رواية "اليسوط" تقتضى الحل فیما إذا وقع الذبح فوق العقدة قبل الحلق؛ لانه وإن كان قبل العقدةء فهو بين اللبة واللحيين 
فيسحل. ورواية ٠‏ ا جامع الصغير" تقتضى أن لا يحل؛ لأن على روايته محل الذبح الحلق» فلما وقع الذبح قبل العقدة لم 
يكن الحلق محل الذبح فلا يجوزء فكانت رواية "الجامم الصغير“ مقيدة لإطلاق رواية ”المبسوط » فكان المراد من 
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ولأنه"" مجمع الجرى والعروق" فيحصل بالفعل فيه إنهار" الدم على أبلغ 
الوجوه» فكان حكم الكل سواء“ . 5 

قال:والعروق التى تقطع فن اللكاة اريعة احلرم رالرى ٠‏ 
والودجان" ؛ لقوله عليه السلا“ : «أف © الأوداج یما شئت»*» وهی اسم 
ج قله الثلاث""' فيتناول""" المرىء ا رھ ةع اا 
فى الاكتفاء بالحلقوم والمرىء؛ إلا آنه لا يكن قطع هذه الثلاثة“" إلا بقطع الحلقومء 
فیثبت قطع الحلقو م" باقتضاءه» وبظاهر ما ذکرنا" ' یحتح مالك» ولا يجوز الأكثر 


إطلاق رواية ”المبسوط“» بأن الذكاة ما بين اللبة واللحيين اليد وهو أن تقع الذكاة فی الحاتی بعد ان تکون ما بین اللبة 
واللحيين. وقد صرح فى ذبائح ”الذخيرة“ بأن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقر م أو أسفل نه يحرم أكلها؛ لأنه ذبح فى غير 
المذبح؛ لأن المذبح هو الحلقوم. (ن) 

)٠۲(‏ رأس الصدر الذقن. (غن) 

)١۳(‏ قلت: غريب بہذا اللفظ» ورواية"المبسوط " على ظاهر هذا القول. 

* راجع نصب الراية ج4 ص ۱۸١‏ والدرايةج۲» الحدیٹ۳ ٩۰‏ ص۲۰۷. (نعيم) 
(۱) حلق. 

(۲) ى مجمم امجرى أى مجرى الطعام ومجرى النفس. 

(۳) روان کردن آب وج ز آن. (م) 

)٤(‏ أى الأعلى والأسفل والوسط. 

(ه) نای گلو. 

(1) بااهمزة. 

(۷) دو شه رگ. 

(۸) قلت: غریب. (ت) 

)٩(‏ الةرى القطم للاصلاح والإفراء الإفسادء وهو ههنا أليق. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۸٩‏ والدرايةج۲» الحدیث٤ ٩۰‏ ص۲۰۷. (نعيم) 
(۱۰) قوله: ”وهی اسم جمع" فإن قلت: الاُوداج جمع» ولیس باسم جمع وبیدہما فرق» كما عرف فى موضعه» 
قلت: اراد بالاسم مفهومه اللغوى» أى لفظ جمم ولا يريد به نحو القوم والرهط . (عينى) 

١ ١(‏ قوله:”وأقله الثلث“ فإن قيل: ا جمع احلى بالألف واللام يصير للجنس» ويلغو فيه معنى الجمع» كقوله تعالى: 
إلا يحل لك النساءي» قلنا: إا يصار إلى الجنس إذالم يكن ثمة معهود» وههنا العروق التى يرد عليما الذبح معهودة 
معلومة» فلا يصار إلى الجدس» ولا يلغو صيغة الجمع. (ك) 

(۲) منطوقًا. 

)٠۳(‏ أى بطريق التغليب. (ك) 

)۱٤(‏ مریء وودجین. 

(ه )١‏ قوله:”فيثبت قطع إلخ“ وإنغا قال أن النص يتناول المرىء من حيث اللفظ والحلقوم بطريق الاقتضاء» لأن قطع 
مجرى التفس أبلغ فى حصول المقصود من قطم مجرى العلف» وقد فسر المصنف المرىء عجرى النفن. 
nar RE RDS‏ 
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. ٠ بل يشترط قطع جميعها‎ ٠٠ منہا‎ 
وعندنا إن قطعها"" حل الأكل» وإن قطع أكثرهاء فكذلك عند أبى حنيفة.‎ 
وقالا: لا بد من قطع الحلقوم والمرئى وأحد الودجين» قال رضی الله تعالی‎ 
ن : هكذا ذكر القدورى الاختلاف فى ”مختصره.‎ 
والمشهور فى كتب مشايخنارحمهم الله تعالى أن هذا قول أبى يوسف‎ 
ا وقال" فى ”الجامع الصغير : وإن قطع نصف الحلقوم ونصف الا وداج‎ 
لم يؤكل» وإن قطع الأكثر من الأودا"» والحلقوم قبل أن يوت أكل» ولم‎ 
. يحك” خلاقًاء فاختلفت الرواية فيه"‎ 
والحاصل أن عند أبى حتيفة إذا قطع الثلاث أى ثلاث كان يحل» وبه كان يقول‎ ۰ 
أبو يوسف أولا» ثم رجع إلى ما ذكرن".‎ 
وعن محمد أنه يعتبر أكثر كل فردء وهو رواية عن أبى حنيفة؛ لأن كل فرد‎ 
أصل بنفسه؛ لانفصاله عن غيره» ولورود الأمر بفزيه"'» فیعتبر أکثر کل‎  "اہنم‎ 
واحتج الشافعى بأنه جمع الأوداج» وما لمة إلا الودجانء فدل على أن القصود بما ما يحصل به رهاق ارو وهر‎ 
بقطع الحلقوم والمرىء؛ لأن الحيوان لا يعيش بعد قطعهماء وهو ضعيف لفظًا ومعنى» أما لفظا؛ فيان الأرداج لا دلالة لها‎ 
على الحلقوم والمرىء أصلاء وأما معنى؛ فلأن المقصود إصالة الذم النجس» وهو نما يحصل بقطم مجراه. مل‎ 
قوله: ” بظاهر [أی بظاهر دلالة اللفظ وما يقتضيه. ع] ما ذکرنا [حیث شرط قطع الکل. کافی]“ ای‎ )۱١( 
بظاهرما ذكرنا من اشتراط قطع الأربعة الثابت بدلالة اللفظ يحتج مالك حيث لا يجوز الأكثر من الأربعة أى اللالةء بل‎ 
وقال أبى وأسعاذى نور الله مرقده فى ”السقاية لعطشان‎ ٠“ يشترط قطع جميع الأربعة» كذا قال العينى فى ”البناية‎ 
- الهداية : فما فى بعض الشروح» وبظاهر ما ذكرنا من الحديث» وهو قطع الثلاثة يحتج مالك» ولا يجوز الأكثر مها‎ 
انتہی- فشطط. (المولوی محمد عبد الجى)‎ 
أربعة.‎ )١( 
أى مالك.‎ (۲) 
أربم.‎ )۳( 
أى الثلث أى ثلث كان.‎ )٤( 
' أى المصنف.‎ )١( 
أى لا بد من قطم الحلقوم والمرىء وأحد الودجين.‎ (» 
أى الأكثر من كل ودج وحلقوم.‎ )۸( 
محمد.‎ )٩( 
أى فى قطم الأكثر من الحلقوم والأوداج.‎ )٠١( 
قط الحلقوم والمرىء وأحد الودجين. (حميدية)‎ )۱١( 
أربعة.‎ )١١( 


أ للجاد الرابع - جزء ۷ - 1۲۹ - ج کتاب الذبائح | 


سس سمس د 


| فرد' منہا" . ولا يومف أن القصود من قطع الردجون انار "الدم» قينوبآ 
لحدسامن الآ E SI‏ أما ا لحلقوم فيخالف المرىءء 
أ | فإنه مجرى العلف والماء والزیءمجری النفس' فلا بد من قطعهما" . 

ا ولاأبى حنيفة أن الأكشر يقوم مقام الكل فى كشير من الأحكام» وأ ثلاث 
| قطعهاء e‏ ا وماعرالقصرد سفل ا وهو إنہار الدم 
| المسفوح» والتوجيه"“ فى إخراج الروح؛ لأنه لا يحيى بعد قطع مجرى النفس أو 
إا الطعام» ویخرج الدم بقطع أخد الودجینء فیکتفی بد تحرزا عن زيادة التعذيب» | 
[| بخلاف ما إذا قطع النصف ""؛ لأن الأكشر باتي» فكأنه لم يا ا 
E‏ 


۱۳( ری العم شگافان.چیزی. () 

)١(‏ فإن الأكثر يقوم مقام الكل. 

(۲) أربعة. 

(۳) إسالة. | 
آ: () قوله: ابر اف ررش سیر ور .(ص) هذا لیس بجیدء والحق عكسه] والاء إلخ“ قيل: هذا 
ا عكس» بل الحلقرم مجرى النفس» والمرىء مجرى العلف» وهكذا فى "الإيضاح . 
وذكر فى "المغرب ' المریء مجرى الطعام والشراب» وذ كر فى ”تاج الأسامی“: المریء: راه گذر ا (ن) 
)٥(‏ دم. 

:)٦(‏ وبہذا الدليل يخر ج جواب مالك. 

(۷) أربعة. 

(۸) ای بالثلاث. 

(٩)يقال:‏ موت وحى وذكاة وحية أى شريعة» والقعل بالسيف أوحى أى اسر ع» كذا فى ”المغرب . 
۰(۰ ای بالأکثر. 

1 -() قوله: " بخلاف ما إذا قطع إلخ “ یرید به لا کان الرجحان اهانب التحرم» کان لالنصف الباقی حكم الأ كار 
اا يحمل أن بريد أن الأكثر من الثلث القائم مقام الأربع باق؛ فإنه إذا ترك الإئنين غیر مقطو ع یکون الباقی اکٹ ما شرط 
أ قطعة للحل» وهو الثلث. 
فإن قيل: المقطوع أيضا أكثر ما شرط قطعه للحلء قلنا: : اعتبار الأكثر فى المتروك أولى من اعتبار الأكثر فى المقطوع 
ةر جيحا للمحرم ويمكن أن يقال: المراد الأكثر من الواحد باق فيحرم؛ لأن المر حص ترك الواحد لا غير. (ك) 
أ ۲(٠‏ قوله: ”لم يقطع شيا احنياً [دليل لبقاء الأكثر] إلخ" هذا جواب عن النقض بنع وجود العلة تقديراء وتقرير 
1 انقض أنه لا حى بعد قطع مجرى النفس فقط مثلاء وقطع أحد الودجين مع أنه لا یحل» وتقرير الجواب: أن العلة لم 
[أإتوجد حكمًا احتيامًا-جانب الحرمةء مم جود التعارض ظاحرأً بين نصف القطو ع وغير القطو ع» فرجحنا ارم احتاطً. اعظمى) 
(۱۳) ای محمد فى ”الجامع الصغير ". (عینی) 


4 


حتی لا یکون بأکله بأس» إلا أنه يكره هذا الذبح »وقال الشافعى : المذبوح ميتة؛ 
لقوله عليه السلام: «كل ما أنهر الدم" وأفرى” الأوداج ما خلا الظفر والسن” | 
فالا دى الحبشة““*» ولأنه” فعل غير مشروع» فلايكون ذكاةء كما إذا 
ذبح بغير المنزوع". ولنا قوله عليه السلام: «أنہر الدم با شئت» ويروى :| 
«أفر الأوداج ا واو ل على غير المنزوع ؛ فإن الحبشة 
كانوا يفعلون ذلك ؛ ولأنه آلة جارحة"'» فيحصل به ماهو المقصود» وهو إخراج 
الد وف ا ا و و بخلا ف غير المنزوع ° ؛ لأنه يقتل بالثقل» 


)۱٤(‏ ناخن. (م) 

(۱) شاخ (م) . 

. کل واحد.‎ )۱١( 

(۱۷) ای بر کنده از موضم خود. (ترجمه) | 

(۱) قوله: "قوله علیہ السلام کل [ای کل مذبوح ما انہر إلخ] ما انہر [أى الإنمار الإسالة] الدم إلخ“ قلت: هو أ 
ملفق من حديثين» فروى الآئمة الستة من حديث رافع بن خحديج قال: كنا مع النبى مب فى سفر» فقلت: يا رسول اللا 
إنا نکون فی المغازی» فلا تكون معنا مدى» فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مالم يكن ستا أو ظفرً 
وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة»» انتبى. والثانى: ما رواه ابن أبى شيية فى مضنفه عن رافع 
ابن خدیج قال: سألت رسول الله ملي عن الذبح بالليطة فقال: « کل ما أفرى الأردا ج إلا ستا أو ظفرا»» انتبى. (ت) 

(۲) قوله: " وأفرى " الفرى القطم لالإصلاح» والإفراء للإفساد بكسر الهمزة ههنا أليق. (ك) 

٠‏ (۳) استشناهما بالإطلاق عما يجوز أكله» فيتناول الحرمة المنزو ع والقائم. (ع) 

)٤(‏ قوله: 'فإنها مدى [جمع مدية وهو السكين. غن] الحبشة إلخ“ فإنهم لا يقلمون الأظفارء ويحدون الأسنانء 
ویقاتلون بالخدش والعض. (ع) ۰ ۰ 

# راجع نصب الراية ج4 ص٩۰۱۸‏ والدرايةج ۲» الحدیثه ٩۰‏ صض۲۰۷. (نعیم) 

)٠(‏ الذبح بالظفر والسن والقرن. 

ٍ فلا يحل اتفاقا.‎ )٦( 

(۷) قوله: 'ولنا قوله عليه السلام إلخ . وهو يإطلاقه يقتضى ال جواز بالمتروع وغيره» وإما تر كنا غير المنزوع» بجا 
رواه الشافعى» فإن فيه دلالة على ذلك»› وهو قوله عليه السلام «فإنما مدى الحبشة» وهذا معنى قوله: وما رواه إلخ. (ع) 
(۸) روا النسائی» کذا فی التخریج. E‏ 

(۹) قد مرت هذه الرواية ‏ ' " 

kk‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۸۷٠ء‏ والدراية ج۲ تحت الحدیث ه ۰ صض۲۰۷. (نعیم) 

SE ا‎ ٠. . الشافعى.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: "ولأنه [أى الظفر والسن والقرن] آلة إلخ“ جواب عن الدليل المعقول للشافعى» وتقريره: إنا لا نسلم أن أ 
| إنمار الدم بالظفر والسن المنزوعين غير مشرو ع» فإنه آلة إلخ. (ع) E‏ 

: ag Ee e . أى الظفر والسن والقرن.‎ )١( 

(۳) قوله: ”بخلاف" ای بخلاف غير المنزو ع؛ فإنه يوجب الموت بالنقل مع الحدة» فقصير الذبيحة فى معنى 


اپ 


المجلد الرابع - جزء ۷ ا ا ا 


٣ ولا ىكره لأن فة اتفال جزء الآدمی‎ N 


ولأن فيه إعسارا على الحيوان» وقد SS‏ 
قال :_ويجوز الذبح بالليطة'" والمروة“ وکل شىء ء أنبرالدم إلا السن 
لقائم» والظفر القائم» فإن‌المذبوح بہماميتة؛ لما لا وش ق 
E RT eT‏ ومالم ا اط 


| فى ذلك فقول في الحل لا بام به» وفى الحرمة يقؤل E‏ 
ل ET EE‏ فرته"؛ لقوله عليه الشلام ': «إن الله 


كتب الاحخسا ن على کل شیء فإذا لتم انوا قعل" وإذا بحت قأحستوا 
E EE E IR A O EE Dk‏ 
| المنخنقة. (علی القاری) 


“O :‏ أى المعضلين بموضعهما. (مجمم الان 
)٠٥(‏ قوله: "لأنه يقتل إلخ" أى لأنه قتل وتخنق وليس بذبي ففى الذبح الانقطا ع بحدة الآلة. (ن) 
() المذبوح بغير انزو ع. 
)( قوله: المنخقة' أى الميعة ناء يقال: ٌ خعقه ذا عص حاته حتی ته وماوع انخت واخضتق» کذافی 
" حاشية الجمل. : 
(۳) هذا الفعل. 
)٤(‏ وفیه [هانته. 
)٥(‏ وهو فيما قوله عليه السلام: افا تخت فار الذبة (ن) 
MD.‏ أی القدورى. (عینی) 
(VW.‏ قوله: ” بالليطة [ليطة پوست فى. ص] لخ ال ك اف ار ار انى فد وفی 
”الجوهرة “ المروة واحدة» وهى حجارة أبيض براقة» أقول: قد صححها بعض شراح الوقاية ب بكسر الميم ولم نجحده فى 
المعتبرات من اللغات»› وقد أوردها صاحب الدستور فى الميم المفتوحة» كذا قاله أخى زاده. (منح الغفار). 
(۸) المروۃ حجر أبیض رقیقء وھی کالسکاکین یذبح بہا. (مغرب) 
)) أسال. 
O)‏ لأنه بعل بانقل» فیكون فى معنى امنختقة. )۶( 
(VD...‏ حدینا. 


٠‏ (۱۲) ای القدوری. (عینی) 
(۱۳) بالفعح کارد. (م) 
)١ ٤(‏ قوله:"لقوله عليه السلام إلخ“ أحرجه ال جماعة إلا البخارى عن شداد بن أوس عنه عليه السلام. (ت) 
)۱١(‏ ای أُوجب علیکم. (علی قاری) 
)۱١(‏ قوله: "القعلة [قعله قدلا والقة الرةء وبالكسر الهية والحالة. مغرب] “ البحة والقعلة كلها بكر الأرل» 
وهى الهيعة والحالة» وفى ”المغرب“ : ”إذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة “ خحطأء وما الصواب الذبحة» انتہى. 
فی بعش ارح من تفس ةباقرل رالایحة الیو فسخیف, کت د ی آبداای سنه ال تالی 
فی السقاية. (مولانا مجمد عبد می رحمه الله تعالی) .. . E‏ 


-\- 


f‏ لمجلد الرابع -جزء ۷ ٠‏ تاب النبائح 


|| الذبحة'"*» وليحد أحدكم شفرته وليرح” ذبيحته ٠‏ 
ویکرہ أن يض يضجعها ۰ ثم يحدا لشفرة؛ لما روى عن النى عليه السلا : 
«أنه رأى رجالد أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال لقد أردت أن تيتا موتات ° هلا 
اح دتېا" ق أن تضجعها)** . 
__قال: ومن بلغ بالسكين النخاع ٠"‏ أو قطع الرأس كره له ذلك» وتؤكل 
ما الكر اهة فلما روى عن النبى عليه السلام***: «أنه نهى أن تنخع الشاة إذا 
ديحت > وتفسیزەماق کنا ° وقیل : معتاأه أن مد راس ختی یظهر مذبحه. 1 
وقيل : أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب» وكل ذلك" مكروه 
وهذالأن فى جميع ذلك» وفى قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة» وهو 
و ا ا ا ا 
(1) قوله: وإذا ذبختم فأحسنوا الذبيحة حطأء إا الصواب الذبحة؛ لأن المراد الحال والهيعة. (مغرب) 
ا راجح نصب الراية ج٤‏ ص ۰۱۸۷ والدرايةج۲»› الحدیث ٩۰‏ ص۲۰۷. (نعیم) 
(۲) إراحة: آسایش دادن. () ۰ 
(۳) إضجا ع: بر پہلو حوابانیدن. ۰ 
)٤(‏ رواه الحاكم:فى "المستدرك" كذا فى ”التخريم“ للزیلمى. 
)٥(‏ قوله:"لقد أردت كان الشاة تموت إذا رأت تحديد الذابح شفرته مرة وبالذبح مرة احری] أن تميتها إلخ . | 
أأقيل: إغا يكون ذلك إذا علم المقصود بالذبح أن السحديد لذبحه وليس كذلك؛ لأن المذبوح لا عقل له» وهو مع كونه| 
٤‏ سوء أدب ساقط؛ لأن الوهم فى ذلك كافبء وهو موجود فيه» والعقل يتاج إليه لمعرفة الكليات» وما نحن فيه ليس كذلك. (ع) 
قوله: ”لقد ردت إلخ ‏ ذكر فى "المبسوط “فى هذه المسألة: نما تعرف ما يراد بهاء كما جاء فى الخبر أبہمت' 
[البہائم إلا عن ربعت خالقها ورازقها وحتفها وفسنادهاء فإذاكانت تعرف ذلك» وهو يحد الشفرة بین یدیہاء کان في" 
|| زيادة إيلام غير محا ج إليه. (ك) 
)١(‏ حد السکین: تیز کرد کارد را بسنگ یا بشوهان. (عن) 
** راجع تصب الراية ج٤‏ ص۱۸۸ والدرايةج ۲» الحدیث ٩۰۷‏ صض‌۲۰۷. (نعیم) ١‏ 
(۷) قوله: ' النخاع [حرام مغز]“ بالكسر والفتح والضم لخة فيه» وغسره المصنف بأنه عرق أبيض فى عظم الرقبة 
أل ونسبه صاحب "الدہاية "إلى السهوء وقال: هو حيط أبيض فى جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب» ورد بأن بدن الحيران 
|ام ركب من عظام وأعصاب وعروق» وهى شراين وأرتار» وما ثمة شىء يسمى بالخيط أصلا. (عنايتم 
|( أی نسخ القدوری. (عینى) ` 
a‏ راجح نصب الراية چ -ض YAK‏ والدرايةج۲» الحدی ٹ۸ ٩۰‏ ض۲۰۸. (تعیم) 
(۹) قلت: غریب» ومعناه روی الطبرانی غی "معجمه . (ت) 
)١١(‏ ىبلو غ السكين إلى النخاع. 
(1١1(‏ مذبوح. ٠‏ 


١۳(‏ أى المد والكسر والنخم والقطم. 


= 


| المجلد الرابع -جزء ۷ E e‏ ا 


ا والحاصل أن ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج لبه فی الذكاة مکروه» ا 
|ویکره أن يجر مايريد ذبحه برجله إلى المذبح E‏ تنخع e‏ 
|يعنى تسكن من الاضطراب وبعده"“ لا ألم» قلا يكره النخع والسلخ” > إلا أن | 
[الكراهة E‏ زائد» E‏ أو يعكه» ووچ | 
االتحري» فلهذا قال : تۇ ذییحته . | 
ل ا الا ETT‏ 
التحقق الموت با هو ذكاة ويكره لأن فيه زيادة الألم مر غير حاجة» فصار كما إذا أ 
a SE‏ ؛الوجود الموت جا | 
ليس بذكاة فيا 
قال : وما استاً: ره اا فذکاته الذبح»› وا او س ا 
فذكاته العقر”' والجرح ؛ لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز عن ذكاة]| 
oa‏ والعجز م متحقق فى الوجه الثانى ٠‏ دون الأول . | 
() بلسان التب تل4 ا 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۸۹ والدراية ج۲ تحت اللحدیث ٩۰۸‏ ص۸ ۲۰. (نعیم): 

)0 قوله: ”ویکره أن يجر إلخ a‏ .)=( 

(۳) ی یکسر عنقها. 

:)٤(‏ سکون.. 

)٥(‏ . پوست باز کردن. 

() قوله: ”إلا أن الكراهة آی کراهة هذا اشمل آی حرمت لمن زاند آی عارض» تلا وجب هذا الحرم تمرم 


أالر ولو قال: ”إلا أن النہی لمعنی فی غیره“ لكان (غظمی) 
(۷) القدوری. 


(۸) ای القدوری. (عینی) 

(۹). قفا کعصا: پس سر وپس گردن. (من) 

(۱۰) كلها أو أکثرها. ١‏ 
(۱) قوله: "'ویکره “ أى يكره هذا الذبح؛ لأن فيه زيادة الألم» وما فى بعض الشروح: ”ویکرہ الها“ فشطط؛ | 
الأنه لا ينطبق عليه الدليل. (سقاية) 
- (۲ أی القدوری. (عینی) 

(۱۳): بیان ما 

(۱4) بیان ماء 


ا عقره عر جرحه» الناقة بالسيف شرب (مغرب) 


ااملجلدالرايع -جزة۷ ٠‏ ملا کاب شبات ا 
۰ 
ET ١‏ ا 
ا وقال مالك : لا يحل بذكاة الاضطرار فى الوجهين؛ لأن ذلك نادر“. اا 
٠ |‏ .ونحن نقول: المعتبر حقيقة حقيقة العجز» وقد تحقق ٠‏ فيصار الالل > كا 
أ وإنا لا نسلم الندر ۰ بل هو غالب وفی الکتاب*" آطلق فیماتوحش من انعم 
وعن محمد: أن الشاة a‏ » وإِن ندت فی 
المصر لا تحل بالعقر؛ ؛ لأنها لا تدفع عن نفسهاء » فیمکن أخذها فى المصر فلا عجز . 
| والمصر وغيره سواء فى البقر والبعير؛ لأنهمايدفعان عن أنفسهما”'» فلو 
بقدر عن أخذهما وإن ندا" فى المصر فيتحقق العجزء والصیال"' کالند إذا کان 
لا يقدر على أخذهء حتى لو قتله المصول عليه وهو يريد الذكاة أكله. 
قاي : والمستحب” و فى الإبل النحر"» > فإن ذبحها جاز ويكره» وا مستحب 


eT MVD. 
أى .ما استأنش من الصيد.‎ (۸) 
أی سقط. (غن)‎ )۱( 
قوله: ”ها بيا" “ من أن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز. (ك)‎ )۲( 
ای فیما توحش من النعم وفیما تردی فی بیر. (ك)‎ )۳( 
ولا عبرة للنادر فى الأحكام. (كافى)‎ )٤( 
(ه) العجز.‎ 
أى ذكاة الاضطرار.‎ )١( 
أى ندرة التوحش والتردى.‎ )۷( 
ای القدورى. (ك)‎ )۸( 
۰ هربت» الند: راه یافتن ستور پراگنده.‎ )۹( 
فيقع‎ » E Î قوله: لاا يدان غن ا"‎ )۱۰( 
ااعجز عن ذكاة الاختيار فيہما. (عينى)‎ 
أحد.‎ )۱١( 
الواو وصلية.‎ )١١( 
)( ۔ ۱ بالکسر: بر یک دیگړ حمله کردن.‎ 
الواو حاليةء أى المصول عليه.‎ )١١( 
ای القدوری. (عینی)‎ )۱٠١( 
ویسن. (کنر)‎ )۱۲( 
أى قطع عروقها الكائنة فى‎ [E قوله: النحر [النحر قطع العروق عند الصدرء والذبح قطعها تحت اللحيين.‎ )۱۷( 
سف شه عند مرها لأن موضيع تحر عدبا لا لم علي وما سوي فلك من الق علي لم غل فانحر أسفل‎ 
ا ا‎ 


کتاب الذبائح 


RS 1‏ د - 10 - 
فى البقر والغنم الذبح» فإن نحرهما جاز ويكره"» أما الاستحباب فيه؛ لموافقة 
السنة المتوارثة "؛ ولاجتماع العروق" فيا“ فى المنحرء وفيہما" فى الذبح؛ | 

والكراهة لمخالفة السنة »وهى لمعنى فى غيره" فلا ينع الجواز والحلء خلافا لا 
يقوله مالك: إنه لايحل. ___ 8 
قال" : ومن نحر ناقة» أو ذبح بقرةء فوجد فی بطنہا جنیتًا میتا لم يؤكل 
أشعر أو لم يشعر“» وهذا عند أبى حنيفة» وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهما 
الله تعالی.وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اله تعالى : إذاتم خلقته أكل '» 
وهو قول الشافعى ؛ لقوله عليه السلاء"': «ذكاة اجنین" ذكاة مه" * ولاه 
جزء من الأم حقيقة؛ ق و وى 


(۱) ای فعلهء لا المذپو ح. (عینی) 

(۲) قوله: " لوافقة السنة امتوارثة“ قال الله تعالى: إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة» و فإفديناه بذبح عظيم)» و 
لإفصل لربك وانحر# فى التفسير أى وأنحر الجزور. (زيلعى) 

)٣(‏ قوله: ”ولاجتماع إلخ“ أى لأن موضع النحر من البقر ما لا لحم عليه» وما سوى ذلك من حلقه عليه لحم 
غليظ وعروقها مجعمم فى المنح فكان فى الإبل أسهل» فأما فى البقر والغنم» فالذبح أيسر؛ لاجتما ع العروق فى المذبح. (كافی) 

)٤(‏ إبل. 

)٥(‏ بقر وغنم. 

)١( ٠‏ أى فى غير الذبح» وهو ترك السنة. (ع) 
(۷) ای القدوری. (عینی) 
(۸) مو برآوردن عضو. (م) معناه نبت شعره مثل عشب الکان. ( ۶) 
)٩( 1‏ قوله:"وقال ابو يوسف ومحمد إلخ" وف ”المبسوط*: قال ابو يوسف ومحمد والشافعی: يۇ کل إلا 
أنه روى عن محمد إنما يو كل إذا أشعر ونت خلقته. (ن) 
(۱۰) وإن لم یتم خلقته لا يژ كل. (ك) 
)۱١(‏ أخرجه الترمذی عن الخدری. (ت) . 
0١(‏ قوله: ”ذكاة الجنين إلخ“ أى ذكاة الام نائبة عن ذكاة الجنين» كما يقال: لسان الوزير لسان الأمير» وبيع 
الوصى بيم اليتيم. (ك) 

(۱۳) قوله: "ذكاة أمه“ وال جواب عن هذا الحديث أنه لا يصح الاستدلال به» فإنه روى ذكاة أمه بالنصب والرفع» 
إن کان منصوباء فلا إشکال؛ فإنه للتشبيه» وإن کان مرفوعا فكذلك؛ لأنه أقوى من التشبيه من الاول» عرف ذلك فی 
علم البيان» وقيل: ما يدل على ذلك تقديم ذكاة الجنين» كما فى قوله: وعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق || 
منك دقيق. (ع) ‏ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۸۹ والدرايةج۲» الحدیث٩ ٩۰‏ ص‌۲۰۸. (نعیم) 


٤(‏ 1( أم. 
)٠٠١(‏ وقت التوالد. من امه بقطع سرته. 


الملجلدالرابع - جزء ۷ ۰ - 11“ کتاب الذبائح 


| بغذاءها"» ويتنفس بتنفسها"» وكذا حكما حتى يدخل فى البيع الوارد على الأ 
ویعتق بإعتاقها"» وإذا كان جزء منهاء فالجرح فى الأم ذكاة له عند العجز عر أ 
[ذكاته» كمافى الصيد“. ٠‏ 
وله أنه أصل فی الحياة حتی يتصور حياته بعد موتا وعندذلك يفردا 
| بالذكاةء ولهذا يفرد" بإيجاب الغرة"» ويعتق بإعتاق مضاف إليه» وتصح الوصية ًأ 
له وبه» وهو حیوان دموی › وما هو المقصود من الذكاة» وهو التميز بين الدم واللحم | 
لا يتحصل بجرح الأم؛ إذهو “ ليس بسبب لخروج الدم عنه» فلا يجعل تبعًا فى 


بخلاف الحرح فى الصيد؛ لأنه سبب لخروجه"' ناقصًاء فيقام مقام الكامل || 
فيه عند التعذرء وإنايدخل فى البيع ' تحريا لجوازه "کی لا يفسر““ 
باستناءه» ويعتق بإعتاقها" ‏ ؛ كيلا ينفصل من الحرة ولد رقيق . | 
(۱) أم. 
)۲( أم. 
eM‏ 
)٤('‏ قوله: ”ماف الصيد“ فإنه إذا لم يوجد القدرة على ذكاة الاستيار» اكتفى بذ كناة الاضطرار» وهي اجرح | 
فی ای موضم کان. (عینی) . 1 
() أم. 
)٩(‏ قوله: يغرد ٠‏ يعنى إذا تلفت الام وفات اجنين من ذلك» يضمن التالف دية الأم وغرة اجنين ولو كان جر 
الأم لكان بنرلة اليد والرجلء ولا يجب فى هذه الأعضاء شىء بعد إيجاب الدية. (عيي) ٠‏ 
)¥( أى عبد أو أمة قيمته حمسمأة درهم» کما نطق به الحدیث» وسیجیء فی الجنایات. 
(۸) ی جرح الأم. 
)0 لاله لا يحصل المقصود بذ كاة أمه» وهو إخحراج دمه. (زیلعی) 
)١(‏ دم. 
)۱١(‏ الوارد على الام. 
(۱۲) بیم. 1 
(۲۳) قنوله: ”کی لا يفسا [البیع] ' فانه لو لم یدحل فی بیع الام کان ذلك بمبرلة استشداء الولد من بيع الأم وات || 
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| مفسد بيم الأم» فيدخل الولد فى بيم الأ تحريا ماز بيم الأم. (ك) 


ما هو خلف عنه» وهو ما یفید مقصودها بوصف | 
الو عنما فى افادته» وهو اجرح المدمى.ولهذا لو أصاب السهم الظلف أو القرن فمات لا يحل؛ لعدم الجر وما 
| قولهم: أنه يتضذى بغذاء الأ قلنا: لا نسلم» بل يبقیه الله تعالى فى بطن الأم من غير غذاءء أو يوصل الله تعالى القذاء إل | 


|| لن التبی علیه السلام' : «نہی عن کل کل ذی مخلب من الطیور وکل ذی ناب من 


| المأكول؛ إذا المقصود الأصلى من شرعية الذبح هو التوسل إلى الأكلء وقدم الذبائح؛ لأنه ذكر فى ”المبسوط “: أن شرط | 
حل التاول فيما يحل من الحيوانات الذكاة؛ لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم# فالشرط يقدم على المشروط. (ن) 


قریر الحدیٹ کانه قال: «نہی عن اکل ذی مخلب من سباع الطیر ونسہی عن کل کل ذى ناب من السباع)» فيكون 
ارم بہذا الحدیث کل ذی مخلب من سباع الطیر» لا کل طیر له مخلب» وکل ذی ناب من السباع؛ لا کل حیوان ل | 


اق ناب» (غاية البيان) 


ا (۷) قوله: فينصرف إليه ما“ أى إلى النوعين المذكورين فى الحديث, لا إلى أحدهماء وإذا انصرف إليہما صار إ | 


| والب ما هر سلاح منہماء بأن يمسيد بماء فو الناب من السباع الأسد والذئب والنمر والفهد والتعلب والضي | 
| والكلب والسنور البرى والأهلى» وذو الخلب من الطير الصقر والبازى والنسر والعقاب والشاهين. 


اشرات والهوا» وقد يون بعارض كما فى البلالة. (ك) 


| عليه عدوانا. ع] إلخ“ القرق بين الاتطاف والانتماب» أن الاخحتطاف من فعل الطيور» والانتهاب من فعل سباع البهائم؛ | 
قال فى ”المبسوط": فالمراد بذى الفطفة ما يخطف بمخلبه من الهواء كالبازى والعقاب» رمن ذى النمبة ما ينهب بنابه من إ| 
1 الأرض» كالاسد والذئب. (ع) 


| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح IV‏ فصل فيما يحل أكله وما لايحل | 


فصل فیما يحل أکله وما ل يحل" 


ین" : ولا يجوز أکل ی ت من السباع » ولا ذی EE‏ من الطيور؛ 


[السباع؟*» وقوله: من السباع ذكر مالو صرف اها ٠‏ 
اغیتناول سباع الطيور والبہائم »ل کل ماله مخلب و ا : 
والسبع کل مختطف منتہب جارح قاتل عاد عاد" ومعتى التحرم -والل | 
أعلم- كرامة بنى آدم ؛ كيلا يعدو شىء" من هذه الأوصاف الذميمة إليمم 


)١(‏ قوله:” فصل إلخ“ لما ذكر أحكام الذبائح و مایتعلق بہاء ذکر فی هدا الفصل المأكول منہها وغير 


(۲) ای القدوری. (عینی) 
(۳ الناب من الأسنان ما يلى الرباعيات. (ك) 
)٤(‏ ٻالکسر چنگال مر غ. (م) خلب للطير كالظفر للإنسان. (ك) 
٤‏ (ه) قوله: ”لأن النبى عليه السلا إلخ“ حرج مسلم عن ابن عباس رضى اللہ تعالی عنہ ما قنال: «نہی رسول الله | 
NET‏ 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٩۲‏ ۱ والدرایة ج۲ الحدیث۰ ٩۱‏ ص۰۲۰۹ (نعیم) 
)٦(‏ آی ذی مخلب وذی ناب. 


(۸) قوله: "لا كلل ماله مخلب إلخ“ فالحمامة لها مخلب» والبعير له ناب و ابقر كذلك رقالوا: المراد بالناب أ 


والمۇش فى الحرمة الإيذاى فهو طوراً يكون بالناب» وتارة يكون باخلب أو الغبث»: وهو قد يكون خلقة كما فى || 


)٩(‏ قوله: ”والسبع کل مختطف إلخ" فا عد هذه الأرصاف ليبتنى علياقرله: كيلا يعدوا شىء من هذه 
الاوصاف الذميمة إليهم» وما كان اسم السبم شاملا على القبياتين» فسر السبم بالوصفين» أى الاختطاف والانتهاب. مل | 
)٠۰(‏ قوله: ”کل مختطف [اخحتطاب: ربودن. م] منتہب [انتہاب: غارت كردن] جارح قاتل عاد عادة [من عدا | 


)۱١(‏ قوله:" کیلا يعدو عدو -بالفتح -دو يدن. م] شىء إلخ“ لا أن للغذاء من الأثر فى ذلك قال عليه المله 
دد ف 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح AAS‏ فصل فيما يحل أكله وما لايحل 


بالأكل ٠"‏ ويدخل فيه الضبع والثعلب"» فيكون الحديث حجة على الشافعى فى 
إباحتہما'"٠‏ والفيل ذو ناب فيكره» واليربوع“ وابن عرس" من السباع 
الوا" a‏ ال والبغاث"› ا ياکلان E‏ 

فال ولا باس تراب الرراع لاا ال و9 اع ال ا 
سباع الطيرء قال : ولا يؤكل الأبقع الذى يأكل الجيف”» وكذا الغداف ' قال أبو 
ا ا ي ال ا فأشبه الذخاة ى واب 
يوسف : أنه يكره؛ لأنه غالب أكله اليف . 


والسلام: «لا يرضع لكم الحمقاء فإن اللبن ا (ك) ۰ 

()( ای بسہب الأكل. 

(۲) قوله: " ويدخل فيه [أى فى السبع] الضبع [بفارسى كفتار. مخزن] واللعلب [روباء]“ لأن لهما نابا يقاتلان 
بنابه» فلا يۇ كل لحمهما كالذئب. (ك) 

(۳) قوله: "فيكون الحديث حجة إلخ“ وما روى أنه عليه السلام أباح أكلها محمول على الابعداء. رت) 

)٤(‏ موش دشتی. 

| , راسو‎ )٥( 

)١(‏ من السبا ع الهوام [بالتشديد. غن] إلخ " هى جمم هامة» وهى الدابة من دواب الأرض. (غن) 

(۷) قوله: ' وکرهوا اكل الرخم ويسبى الرخمة آكل العظم. غرر الأفكار] والبغاث [مرغی است تیره رنگ] | 
إلخ ' الرحم جمع رخمة» وهى طائر أبلق» يشبه النسر فى الخلقة يقال له: الأنوق» والبغاث ما يصيد من صغار الطير 
وضعافه کالعصافیر ونحوهاء الواحدة بغاثة» وفى أوله الح ركات الثلث. (ك) 

(۸) جیفة -بالکسر- مردار بو گرفته. (م) 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ قوله: "الأبقع [أبقع جانور سياه وسفيد» وغراب أبقع زاغ بيشه. م] إلخ“ أما الغراب الأبقع والأسود فهو 
أنواع ثلائة: نوع: يلتقط الحب ولا يأكل الجيف» وليس بمكروه» ونوع منه لا يأكل إلا الجيف» وهو الذى سماه المصنف 
الأبقع الذى يأكل الجيف» وأنه مکروه» ونوع منه یخلط بأکل ا لحب مرة والجيف أخرى» ولم يذكره فى الكتاب» وهو 
غیر مکروه عند ابی حنيفة» ومکروه عند ایی يوسف. () 

(۱1) قوله: ”وكذا الغداف [كغراب زاغ سياه. من] هو غراب القيظ» ويكون ضخما وافى الجناحين» والفاختة 
تۇ کل› وكذلك الدبسى بضم الدال» وكذلك الخطاف» وأما الخفاش فقد ذ کر فی بعض المواضع أنه يۇ کل» وقد ذکر فی 
بعضها أنه لا يۇ کل؛ لأنه له نابا. (ن) 

قوله: ”وكذا الغداف“ وريا سموا النسرالكثيرالريش غاسافًاء وقال ابن فارس الغداف الغراب الضخم. (حياة الحيوان) 

(۱۲) وهو الأصح. (ع) 

(۱۳) قوله: العقعق [عكه]“ وزان جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب» فيه بياض وسواد» وهو نوع من الغربانء 
يتشاءم به ويعقعق بصوت يشبه العين العرن والقاف. ررد الحتا 
)١٤(‏ الجيف بالحب فى الأكل. 

. وقد أكلها رسول الله مء كذا فى ”النہاية“‎ )٠١( 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح ۰ E‏ _ فصل فيما بحل أكله وما لايحل 


ال ریک اکا اا SET E OE, O‏ 
|| كلهاء ما الضبع فلما ذكرنا» وأما الضب* فلأن النبى عليه السلام نهى عائشة 
رض الله تعالى عنها حين سألته عن أكله"» وهو حجة على الشافعى"" فى إباحته» 
والزنبور من المؤذيات› والسلحفاة من خبائث الحشرات» ولهذا لا يجب على المحرم 
بقتله شیء» ونما تکره الحشرات کلھا اغد لل بالف ا ا 
قال" : ولا يجوز أكل الحمر الأهلية والبغال""'؛ لما روى خالد ابن الوليد 
رضى الله تعالى عه" : «أن النبى ية نى عن لحوم الخيل والبغال وا لحمير؛**٠‏ 
وعن على رضی الله تعالى عنه”" : «أن النبى عليه السلام أهدر"“" المتعة وحرم لحوم 
الحمر الأهلية يوم خيبر»*** . 


(۱) ی القدوری. (عینی) 

(۲) بفارسی سوسمار» وبہندی گوه. (مخزن) 

(۳) سنگ پشت» وبہندی کچهوا. (مخزن) 

)٤(‏ صغار دواب الأرض. 

)٥(‏ وهو قوله: ويدحل فيه الضبع وهو ذو ناب. ( ع۶) 

ا ا نصب الرابة ج٤‏ ص ٩۹٩۱ء‏ والدراية ج۲ الحدیٹث ٩۱۱‏ ص۹١۲.‏ (نعيم) 


)١(‏ قوله: ”نمى عائشة إلخ" قلت: غريب» وأحرج أبو داود فى الأطعمة أن رسول الله مل «نہی عن کل لحم 
الضب)» انتہى. (ت) 
(۷) قوله: "وهو [-نديث] حجة على الشافعی" فان قیل: بعارضه حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنما أن النبى 
ل سفل عن الضب» فةال: «لم يكن من طعام قومى» فأجد نفسى تعافه» فلا أحلله ولا أحرمه» وحديث ابن عباس 
رضى الله تعالى عنما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله مر » وفی الآ کا۔ ین ابو بکر رضی الله تعالى عنه. 
وأجيب بأن الأصل أن الحاظر والمبي إذا تعارضاء يرجح الحاظر على المبيح» أو مؤول جما قبل التحري. ( ۶) 

(۸) ضب. 
)٩(‏ أ من الحشرات. 

'(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

` خحچرھا.‎ )۱۱١( 

)١۲(‏ أحرجه ابن ماجة. (ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٩۰۱۹‏ والدراية ج۲ الحدیث ٩۱۲‏ ص .۲٠۰‏ (نعيم) 

(۱۳) قوله: ”وعن على رضی الله تعالى عنه إلخ " قلت: خر جه البخاری ومسلم عن على ابن أبى طالب رضى 
الله تعالى عنه: «أن رسول الله يه نبى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية). (ت) 

(١%)‏ أبظل. 
RRR‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۹۷ ۱» والدراية ج۲» الحدیث ٩۱۳‏ ص۰٠۲.‏ (نعيم) 
= 


فصل فما بحل آکله وما لايحل إً | 


قال" : ويكره لحم الفرس عند أبى حنيفة وهو قول مالك» وقال أبوأً 
| یوسف ومحمد والشافعی رحمهم الله تعالی : لا بأس بأکله؛ لحدیث جابر رضی الله 
| تعالی عن" أنه قال: «نهى رسول الله ية عن لحوم الحمر الأهلية وأذن" فى لحوم 
الخیل یوم خیبرا*. 

ولأبى حنيفة قوله تعالى : #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة “)4 
خرج مخرج الامتنان" والأكل من أعلى منافعهاء والحكيم لا يترك الامتنان | 
| بأعلى النعم"» ويتن بأدناها“؛ ولأنه" آلة إرهاب” ' العدو فيكره أكله اترات أ 
له» ولهذایضرب "له بسهم فی الغنيمة"؛ ولأن فى إباحته تقليل آلة الجهاد. 
وحدیث جابر معارض بحدیث خالد رضی الله تعالی عنه""'» والترجیح 


للمحرم. ثم قيل : الكراهة عنده كراهة تحري» وفيل: کراهة تنزیه٠‏ والأول“ | 


(۱) ی القدوری فی "مختصره". (عینی) 
(۲) قلت: أخحرجه البخارى فى غزوة خيبر. (ت) 
(۳) تأذین: دستوری دادن کسی را بکاری. (م) 
راجع نصب الراية ج٤‏ ص۹۸١‏ والدرايةج۲» الحدیث٤ ٩۱‏ ص٠٠۲.‏ (نعيم) 
)٤(‏ أى خلق الخيل الآية. 
)٥(‏ ای لتترینوا بہا زينة. (بیضاوی) 1 
| () قوله: "حرج [هذاالقول] إلخ يعنى أن هذه الآية سيقت لبيان المنةء وقد من عاينا بال ركوب ولم يبين 
|الأكل ولو كان مأكولا لكان الأولى بيان منفعة الأكل؛ لأنه أعظم وجوه المافع؛ لأن فيه بقاء التفوس» ولا يليق بحكةأًأً 
االحكيم العدول عن بيان أعظم المنافع إلى بيان الأدنى عند إظهار المنةء وهذا الاستدلال منقول عن ابن عباس رضى الل| ‏ 
تعالی عدہما. (ك) : ٠‏ 1 
| (۷) قوله: "والحكيم [ال] لا يترك إلخ “وقد اععرض بأنه ترك ذكر احمل عليه؛ فينبغى أن لا يحمل عليه وهو 
أفاسدء فإن الكلام فى أن ترك أعلى النعم والذهاب إلى ما دونه دليل حرمة الأعلى» والحمل ليس كذلك. ر 
() نعم 
.)٩(‏ فرس. 
(۱۰) ترسانیدن. 
(۱۱) قالوا: ضرب فی ماله سهمًا ی جعل. (مغرب) 
)١١(‏ فإن للراجل سهماء وللفارس سهمين. 

(۳) .قوله:" معارض إلخ“ قلت: يشير إلى حديث خالد المعقدم: «أنه عليه السلام نهى عن لحوم الخيل والبغال 
أ والحمير» وهذا فیه نظر؛ فان حدیث جابر رضی الله تعالی عنه صحیح» وحدیث خالد متکلم فیه» کیف؟ وقد قال ًأ 
| الواقدى: إن خالدا أسلم بعد فتح خيبر» فلم يشهد خي» فتدبر. (مل) 

)٠٤(‏ قوله:”والأول“ یعنی کون الحرمة للعحرم أصح؛ لأنه روى أن با یوسف سأل أبا حنيفة لو قلت فی شىء: نا 

أكرههء فما رأيك فيهء قال: التحرج. (ع) E‏ 


| المجلد الرابع - جزء.۷ كتاب الذبائح 6 


|| الجلد الرابع - جزء ۷ كدب اللبائح HES‏ _ فصل فما يحل أكله وما لاحل 
|| أصح" وأما لبنه فقد قيل: لا بأس په" ؛ لاأنه ا به" تقليل آلة الجهاد . 
| قال :ولا بأس بأكل الأرنب” لأن النبى عليه السلام أكل.منه" حين 
|| أهدى إليه مشويا*» وأمر nels‏ 
|من السباع» ولا من أكلة الجيف فأشبه الظبى . 
| ل a oe‏ طهر جلده ولحمه ‏ إلا الآدمى والخنزير؛' 
| فان الذكاة لا تعمل فيہماء أما الآدمى فلحرمته وكرام “ والخنزیر لنجاسته کما| 
|| فى الدباغ''. وقال الشافعى E‏ ؛ لأنه.يؤثر فى إباحة| 
اللى أ أصلا"'» وفی طهارته' وطهارة املد تا ولا مع تود الاضل: 
|وصار كذبح ا ولنا أن الذكاة موؤثرة فى إزالة الرطوبات والدماء 
وهى النجسة دون ذات الجلد واللحم» فإذا زالت”" طهر كمافى الدباغ 


ل 


(۱) قوله: ”اصح “ قال العينى أشار صاحب الهداية به إلى اختياره» انمى. وقال ابن ملك فى " شرح مجع 
| البحرين“: ذكر الإمام الإسبیجابی أن الصحیح هو أنه مکروه تنزیہاء وقال محمود بن إلياس فى "شرح النقاية : هو 

آل ظاهر الرواية. (سقاية العطشان الهداية) 
(۲) وروی الحسن عن أبى حنيفة الكراهة فى سوره. (ك) 

(۳) وهذا يخالف التعليل السابق؛ لحرمة لحمه من قبعم ترك الامتنان بالأعلى. (أعظمى) 
)٤(‏ ای القدوری. (عینی) | 
)٥(‏ رنب -بالفعح-- خ رگوش. (م) 
(1) قوله: " أکل إل لما فی الببخاری عن أنس بن مالك رضی الله تعالى عنه قال: : أنفجنا أرنبًا بمرالظهران» فسعى 
القوم فغلبواء فاد ر کتپا قاتا فأتيت بها طلحة فذبحهاء وبعث بو ر كها أو قال: بفخدها إلى رسول الله موه قبل 
(أقلت وأكل منهء قال وأكل منه. وفى "سان التائ“ عن أيى هريرة رضى الله تعالى عنه: جاء أعرابی إل النبی م | 
|أبأرنب قد شواهاء فوضعها بين يدايه» فأمسك رسول الله بُ فلم يأكل» وأمر القوم أن يأكلواء وزاد فى لفظه قال: إنى 
لو اشتہيتما كلتہا. (شر-م نقاية من على القارى) 

* راجع نصب الرابة ج٤‏ ص ۹٩۱۹ء‏ والدرايةج۲» الحدیث ۰ ٩۱‏ ص٠٠۲‏ (نعيم) 
(۷) ای القدوری. (عینی) 
(۸) قوله: ” طهر جلد.ه ولحمه OE‏ 
)٩(‏ وعرته. | 
(۰) فإن كل إهاب إذا دبغ فقد طهر؛ إلا جلد الآدمى والخنزير. 
)١(‏ قوله: لأنه يؤر إلخ أى لأن الذكاة تور فى إبأحة الحم صتا وفى طهارة الحم تيخاء وفوات الأمتل يدل[ 
على فوات التبم» فصار كذبح الجوسى. (مل) 

o» Ê‏ أى بطريق الأصالة. 

(۳) لم. ۰ 
فإنه لا يؤثر فى حل المذبوح» فكذا فى طهارة جلده ولحمه. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح = فصل فیما يحل أکله وما لايحل 


و حكم مقصود فى الجلد" كالتناول"" فى اللحم» وفعل المجوسى”' إماتة 
|فى الشرع فلا بد من الدباغ» وکما یطهر لحمه یطهر شحمه» حتی لو وقع فی الماء 
|القليل لا يفسده خلافا له" وهل يجوز الانتفاع به" فى غير الأكل» قيل: لا 
|يجوز اعتبارا بالأكل » وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه ودك” الميتة» والزيت غالب لا 
| يؤکل» وینتفع به فی غير الأکل . 

قال" : ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك» وقال مالك وجماعة من أهل 
|| العلم : بإطلاق جميع مافى البحر”'» واستشنى بعضهم "" الخنزير والكلب 
والإنسان. وعن الشافعى أنه أطلق ذلك كلهء والخلاف فى الأكل والبيع واحد"') 
لهم قوله تعالى : #أحل لكم صيد البحر4 من غير فصا "')» وقوله عليه السلام فى 
ا «هو الطهور مائه والحل متته ولانه لادم فى هذه الأشياء "؛ 


)٠٥(‏ الرطوبات والدماء السيالة. 

)١١(‏ يطهر ال جلد بالدبا ع يإزالة الرطوبات. 

)١(‏ أى طهارة الجلد. 

(۲) ولیس تبعاء کما ذکر الشافعی. 

(۳) مقصود. 

)٤(‏ جواب عن قوله: وصار کذبح امجوسی. 

()قوله: إماتة فى الشرع“ لأنه ليس على الوجه المشروع» واختلفوا فى أن الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحه 
مجرد الذبح› أ الذبح مع التسمية» قال بعضهم: مجرد الذبح» وقال بعضهم: بل الذبح مع التسمية؛ لان المطهر هر 
الذكاة » وهى عبارة عن الذبم مم التسمية. (ك) 

)٦(‏ شافعی. 

(V)‏ أی بشحمه. 

(۸) بفتحتین: چربی گوشت. 

(۹) أی القدوری. (عينى) . 

(۱۰) ای کل ما فی البحر حلال. 

(۱) من حيوان الماء. 

OAD‏ وینبغی أن يجوز بيعه لطهارته. (زیلعی) 

(۱۳) أى بين صيد وصيد. (ك) : 

)١٤(‏ اخحرجه أصحاب السنن الأربعة عن أبى هريرة» كذا قال الزيلعى. 

)٠١(‏ من غير فصل بين ميتة وميتة. (ك" 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۲۰۱ والدراية ج۲ تحت المحدیث ٩۱٩‏ ص٠٠۲.‏ (نعيم) 


)١١(‏ البحرية. 


| امجلد الر ابع“ جزء ۷ كتاب الذبا - E‏ ف ا اوا ل 
لرابع 2 کا د ص يحل يحل 


ی ۷ وا وای مال ات انك 

ولا وله تال : و يحرم" عليمم الخبائث# ر ماسوى السمك 
1 چ ¢ RS‏ 
| ونہی” عن بيع السرطان"**» والصيدالمذكور فيماتلامحمول على 
1 الاصطياد» وهو مباح فیما لا یخل» والميتة المذكورة فيماروى محمولة على 
السمك» وهو حلال مستفنى من فلك“ ؛ لقوله عليه السلام" : «أحلت لاأ 
| میتتان ودمان أا ا الميتتان فالسمك مك والجراد وأما الدمان فالکید والەلحال)***. 

و ا اف وقال مالك والشافعى رحمهما الله تعالى : 
ا لإطلاق ما روا" ؛ ولأن ميتة البحر موصوفة فة بالحل "با لحديث E‏ 


(۱) قوله: "ولنا قوله تعالی إلخ ا وش ا میتاء يقال له: 
العنبر فأكلنا مه نصف شهر» فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله مزلله فقال مو : وكلوا رزقا أخرجه الله لكم 
اطعمونا إن کان معکم» الحدیث. ولنا أنه لا يدل على مرادهم ؛ فإنه قال: فجعنا جوعا شديدء فألقى البحر حوتا متا لم نر 
مثله» يقال له: : اننب ھکڈا روی البخاری ومسلم وحمت وھذا یدل علی اہ کان سمکاء وإن لم یکن سمکاء فھو فی 
حال الحمصة» وفيما يحل الميتة وا-خنازير» فما ظنك بصيد البحرء وهو طاهر بالإجما ع. (زيلعى) 
(۲) رسول. 

(۳) أى يستخبثه الطبم. (ك) 
)٤(‏ لما سأل الطبيب أن يجعلا فى دواء كذا رواه أبو داود. 
)٥( ۰‏ غوک. ١‏ 
* راجع نصب الرایذ ج٤‏ ص ۰۲۰۱ والدرايةج۲» الحدیث٩ ٩۱‏ ض۲٠۲.‏ (نعيم) 


)٦(‏ قلت: غب جال 
(۷) بفتحتین: خحرچدگ. 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٠١۲»‏ والدراية ج۲ E‏ 
(۸) أى من سائر الميتات. (ك) ۰ 
() قوله: "لقوله عليه السالام : أحلت إلخ“ فإن قيل: e AS‏ لإحرمت عليكم الميحة 
| والدم قلنا: هذا الخبر مشهور مؤید بالإجماع» فينجوز تخصيص الكثاب به» والدم احلى بالألف واللام معهود على ما 
| ذكر فى آية أحرى أو دم مسفو حًا فينصرف إلى المعهود ولا يثبت التعارض بن الكناب والخبر. (ك). 
. ۴*۶ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲١١‏ الدراية ج۲» الحديث is ٩١۷‏ (نعیم) 
(۱۰) ای القدوری. (عینی) 
١١( |‏ قوله: ”الطافى “ هز اسم فاعل من طف الشىء فوق الماء يطفو إذا علاء مراد من السمك الطافىء هو الذى 
يعوت فى الماء حتفت أنفه ويعلو. )۴( 
)١۲(‏ وهو الحل ميتنه. (ك) 
)٠۳(‏ وهذا الاستدلال بالنظر إلى لفظ ميتتة. 


| 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائع -\- فصل فیما يحل أكله وما لایحل | 


ولناماروى جابر رضى الله عنه عن النبى عليه السلام أنه قال: «ما ١‏ 
|| نضب عنه الماء فكلوا" وما لفظه"" الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا۲*. ٠‏ 

وعن جماعة من الصحابة" مثل مذهبنا“) وسية البحر ما لقظه ال 
ليكون موته مضاقًا إلى البح ر لا مامات فيه" من غير آفة. 
Î‏ قال" :ولا بأس بأكل الجريث" والمارماهى " وأنواع السمك والحرادبلآآًأ 
ذكاة» وقال مالك : لا يحل الجراد إلا أن يقطع الآخذ رأسه ويشويه "؛ لآنه صيد أا 
البرء ولهذا يجب على الحرم بقتله "" جزاء"" يليق به» فلا يحل ”إلا بالقتل كما 
ا 

واللحجة عليه ما روي" وسئل على رضی الله عنه عن الحراد يأخذه الرجل من إا 
الأرض**وفيہا اميت وغيره» فقال: ”كله كله" وهذاعدمن فصاحت*) 


)١١(‏ المذكور آنقا. 
١( |‏ قوله: "ما نضب [نضب أى ذهب (غن)» المضوب -بالضم- فرو شد آب در زمين. م] لخ" قلت: غريب 
بهذا اللفظ وقد روی عن جابر بن عبد الله عن النبى ملل قال: «كلوا ما حسر عنه البسحر وما ألقاه»وما وجدتموه طافيا 

فوق الماء ميتا فلا تأكلوه»» وأخحرجه ابن عدی فی ”الکامل “» کذا قال الزیلعی فی ”تخریجه". (مل) 

)( ی زماه. 

۴ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۲۰۲ والدراية ج۲ الحدیٹث ٩۱۸‏ ص۲ ۲۱. (نعیم) 

(۳) قوله:"وعن جماعة من الصحابة“ وهم على وابن عباس وأبو هريرة واین عمر رضی الله تعالی عدم مشل | 
مذهبناء وأنه باب لا يعرف قياسًاء قبت أنہم قالوه سماعا. (ك) ا 
)٤(‏ أى كراهة أكل الطافى. رت) 
() جواب عن استدلال الشافعی. 
)١(‏ أى أماته البحر. 
(۷) بحر. 
(۸) ای القدوری. (عینی) 
)٩(‏ قوله: ”بأکل الجريث ' -بكسرالمعجمة وتشديد المهملة- قال فى ”القاموس“: كسكيت هو سمك أسوف 
كذا قاله العينى» وقال الوانى: نو ع من السمك مدور كالترس أو السعود. (رد الحتاں) : ا 
١ ٠(‏ سبولك فى صورة الحية» وأفردهما بالذكر للخقاءء وخلاف محمد. (در مختا 
(۱۱). بریان غاید, 


١ جراد‎ ٩(7 
إن قتل قملة» أو جرادة تصدق با شاء» ولم يقدر الصدقة فى ظاهر الرواية. (مجمم الأن‎ )1۳( 
جراد.‎ )۱٤( 


)٠٥(‏ ای کسائر حیوان البر. (کافی) 
(۱) قوله: ” والىجة عليه ما رويناه ‏ يعنى قوله عليه الستلام: «أحلت لناميتتان ودمان» إل (). 


ی کک ب 


ودل على إباجته وإن 


و 


(۱۸) علی. 
)١(‏ والواو وصلية. 


(۳) فإنه لا یحل. 
(4) قوله: ”ثم الأصل“ فى 


(ه) تتفر ع» انسحاب: 
١‏ () قوله:بيناها فى كفاية 


0 
5 


وکذلك إن جمعها فی حظيرة» 
مزتہاء وإن. كانت لا تۇ-ىذ.ب 


)٩(‏ الواو وي 


ا 


بخلاف السمك إذا مات من غير آفة"؛ لأننا خصصناه بالنص الوارد فى 
و ثم الأصل_ “ فى السمك عندنا ن إذا مات بآفة يحل كال مأخوذ» وإذا مات 
لایحل کالطافی» وتنسحب_ “عليه فروع كثيرة» بیناها فی 


وما بقی ؛ لأن موته بآفة» واا ون" کان متا فمیتته.حلال› وفی 


اوت بانبر والبرد روایٹان"» E‏ 


لاست 


الله تعالی ا اتان ا اد ذکی کله انتہی. (ت) 


(۲) قوله: ”حتف أنفه [من غير سبب حادث] ت ادر رف کی مات فاا ن انت ررر 
فواش بدون قثل؛ وضرب وغرةاء وحرق» قیل: EEE Sea:‏ 


اتلہی. وهذاغلط فاحش . (سقاية لمطشان الهداية لولاا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
کشیده شدن. (من) 


إللكان سبب لوتء وكذا إن قتلها شىء من طير الاء وغيره» وكذلك إن مائت فى جب ما؛ لأن ضيق المكان سبب لموتماء 


بغير صيد» فلا حير فى أكلها؛ لأنه لم يصر لموتما سبب. 
٠‏ ولا بأس بأكل سمكة يصيدها الجوسى؛ لأنها تحل من غير تسمية؛ فإن المسلم إذا أذ السمكة وترك عليما التسمية 


عبمدا يحل» وما يحل بدون التسبمية» فاجوسى وغير الجوسى فيه سواء. (۵) 
(۷) أى القائق على الأقران. ۰ 
٠‏ (۸) دفم دحل وهو أن ما اين 


ا ) ۰( قوله: روایتان. أخدهما: انبا تؤکل؛ لأنہا ماتت یی وه کان کو ا ای 
اتا E O‏ 


0 هه ۲ 
مات حتف ا 


المبرزعليها > منها إذا u‏ فنمات يحل أكل ما أبين | 


ص٥٠ ٠‏ أشازبقوله: ستل على عن المراد بخ والدراةج۲» الحدیٹ۹ ٩۱‏ ص ۲۱۲. . (نعیم) 
اکل“ قلت: غريب بہذا اللفظ وقد روى عبد الرزاق فى مصنفه" عن على رضی i‏ 


بعض الشروح السمك المينة يحل إذا ا سېب» وأما إذا مات بسبب فلا يحل»› 


المتعمى إلخ ی و و فک ی او ل؛ لأن ضيق 


فلا ستطيع الخروج منہاء وهو يقدر على أخذها من غير صيد؟؛ لأن ضيق المكان سبب 


من الحی میت فلا یکون حلالا. 


کا ا ا eS‏ 
وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن آبى 9 رحمهم الله تعالی. _ 
وعنه : آنہا سنة» ذكره فى الجوامع وهو قول الشافعى» وذكر الطحاوى 
أن على:قول أبى حنيفة E‏ : سنة مؤكدة» 
وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف. . 
وجه السنة قوله عليه السلام" : «منن أراد أن يضحى منكم فلا يأخذ من 
شعره“ وأظفاره شيئًا*٠‏ والتعليق بالإرادة ينافى الوجوب» ولأنها لو كانت 
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“E. قوله: " كعاب الأضحية [أورد الأضحية عقيب الذبائح؛ لأن التضحية ذبح خاص» والخاص بعد العام.‎ ()( ١ 


E‏ هو فى اللغة: : اسم ما يذيحرفى يو الأضحى» وهو أفعولةء وكان أله أضحويةء اجعمعت الواو والياء وسقت إحداهما 
السكون» ققليت الواو ياء وأدغمت الياء وكسرت الحاء؛ لحاسب الياء» ويجمع على أضاحى بتشديد الياء. ١‏ 
قال الأصمعى: : وفيا أربع لغات: ب بضم الهمزة وكسرهاء وضحية بفتح الضاد كهدية وهدايا وأضحا وجمعه 


أضحى كأرطاة وأرطى» وقال الفراء: الأضحى مذ كر ومؤنث. وفى الشريعة: عبارة عن ذبح حيون منخصوص فى وقت 
أ مخضوص فى يوم مخضوض وهو يوم الأضحى. . وسبب وجوب الأضحية الوقت» وهو أيام النحرء والغناء الذى تعلق بم به 
أ وجوب صدقة الفطر شرط وجوبهاء كذا فى "النہاية “ وغيرها. (مل) ۰ 
(۲) ای القدوری. (عینی) 
(۳) قوله: ”الأضحية إلخ“ اعلم أن القربة المالية نوعان: نوع بطريق التمليك كالصدقات» ونوع بطريق الإتلاف 
كالإعتاق» وفى الأضحية اجتمم المعنيان» فإنما تقرب بإراقة الدم وهو إتلاف» ثم بالتصدق باللحم» وهو تمليك. (ك) 
)٤(‏ وإن کان حاجا فی منی. (منح الغفار) 
.)٥(‏ بضم الواو وسکون اللام: جمم ولد. (عینی) 
)٦(‏ اسم کتاب فی الفقه» صنفه ابو يوسف. (ع) 
(۷) قوله: "قوله عليه السلام: : من أراده إلخ“ قلت: آعری احا لرن کش ا ةع اف 
مر قال : «من رأى هلال ذى الحجة منكم وأراد أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره» انتہی. (ت) 
(۸) أى لا يأحذ المضحى من شعر نفسه وأظفاره. (ك) 
E‏ الراية ج٤‏ ص٦۰۲۰‏ والدراية ج ۲» الحديث . ۲ ص ۲۱۲۳. (نعیم) 

(۹) قوله: ”فى الوظائف [وظیغه چیزی که برای کسی مقرر کرده باشد) المالية“ E‏ 
كالصلاة والصوم» فإنہما يختلفان فيما؛ لأن المسافر يلحقه المشقة فى أداءها. (ع) : 
)٠١(‏ فإنما واجبة عليهماء ٠‏ 
)۱١(‏ قوله: ”وصار کالعتيرة فی 


المغرب 


واجبة على المقيم لوجبت على المسافر؛ لأنما لا يختلفان فى الوظائف الالية || 


“: العتيرة ذبيحة فى رجب» يتقرب بہا أهل ال جاهليةء والمسلمون فى. 


الجلد الرابع - جزء ۷ ا كتاب الأضحية 
ل ي 


اا ات عا : «من وجل عة "ولم يضح فلا يقربن 
مضلانا*؛ ومثل هذا الوعيد لا يلخق بترك غير ااؤاجب ۾ + ولأنہا قربة يضاف 


إليہا وقتہا. | 
يقال : بوم الأضبحى ات و ا لأن الإضافة للاختصاص 

ورال ٠“‏ والوجوب هو الفضى إلى الوجود ظاهرا انظ إلى ابلنيي» غير 
آن لادء خت باساتا “ يشق على المسافر استحضار ها« ا 
الوقت» فلا تجب عليه جنزلة الجمعة. | 
والمراد" بالا رادة في ما روى -والله أعلم- N N E‏ 
اتخ ٣ ٠‏ وال ا > وهی شاة ماف ب ا عل عاق 

در سا ن سے سآ یرہ لالب صلی لای لاھب می لے کن اہی کان کک 


واجبة على المسافر لا تكون واجبة على المقيم. وال جامع كون كل واحد منماء قربة يتقرب با إلى الله تعالی» وصار قوله 
كال ر كاة لبيان الطرد» وقوله: كالمتيرة بيان العكس» والعكس مؤكد ومرجم للعلة. ركفاية) ` 

(۱) قوله: بیو بت اتح وآ ر: فراخی وتوانگوى. م] إلخ“ قلت: أخرجه ابن ماجة فى "سننه " عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله یه : ومن کان له سعة ولم يضح فلا یقربن مصلانا)» انتہی. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۷ ۰ والدراية ج۲ الحدیث ۹۲۱ ص۳٣۲‏ . (نعیم) 

د "لا يلحق إلخ “ اعترض عليه بقوله بل :ومن ترك سنتی لم تنله شفاعتی»» وأجیب: بأنه محمول على 
الترك اعتقاداء أو الترك أصلا؛ فإن ترك السنة أصلا حرام» a‏ جماعة تر كوا الأذانء و إن كان الأذان 
أ سنة؛ لأن إحياء السنة واجب. مل 

(۳) قوله: "لأن الإضافة للاختصاص “ أى لاختصاص المضاف بالضاف إليهء رالاختصاص إا يغبت إذا وجد 
المضاف إليه لا محالةء وإما يو جد المضاف إليه لا محالةء إذا كان واجبا بالنظر إلى الجنس» أى جنس المكلفين؛ لجواز أن 
يجمعوا على ترك ما ليس بواجلب» ولايجتمعون على ترك الراجب» ولا باح الإضافة اعبار جواز الأداء فيه فالصوم 
يجوز فى سائر الشهور› والمسمى بشهر الصوم رمضان. (ك) : 

)٤(‏ لاه إذا لم يوجد فيه لا يكون متعلقً به فضلا عن القصاص. ریا 

() قوله: ”يختص بأسباب [وشروط] إلخ“ يعنى أن المسافر يلحقه زيادة مشقة ف فى إقامة هذه القربة؛ لأنه لا بد من 
شراء ما بصلح للأضحيةء فرما یجد ذلك وریا لا یجد ومتی وجد واشریء احتاج إلى حفظها إلى أن يجىء وقتہاء 
ويتعسر عليه ذلك حالة السفرم ثم بعد اذبح يحتاج إلى إصلاح السقط وغير ذلك؛ ليأ كل » أو يطعم غيره» ويتعسر 
عليه ذلك أيضاء فسقطت عن المسافر دفعا للحر ج. (غن) 

»( الأداء. 

)۷( جواب عما تمسك به الشافعن من الحديث. 

(۸) فالمعنى من قصد التضحية التى هى واجبة إلخ کقول من قال: من راد الصلاة فليتوضأً. ( ع) 

(۹) أى العمد والقصد. 

)٠١(‏ فإنه ينافى الوجوب. (ك) 

(۱۱) جواب عما استشھد بہا. (عناية) 


ا ال ة"؛ لأنہا" وظيفة مالية لا تتأدى إلا بالملك 
وا مالك هو الحرء وبالإسلام لكونها قربة"ء وبالإقا مةب لايا واليسار ٤اا‏ 
e i‏ ت اط السعة» ومقداره مايجب به صدقة الفطر› وقد مر فى 


الوم وبالوقت' “وهو يوم الأضحى؛ لأنها“ مختصة به» وسنبين 
قداره ٠‏ :إن شاء الله تحال . 

ا وتجب عن نفسه؛ لأنه أصل فی الوجوب عليه على ما بين 

الصغير؛ لأنه فى معنى نفسه ٠"‏ فيلحق به كما فى صدقة الفطر ”" 

الحسن عن أبى حنيفة رنحمهما الله تعالى. 

وروی عنه "آنه لا یجب عن ولده"» وهو ظاهر الروابة”“ 


9“ قوله: "منسونحة [والقياس على المنسوخ لا بجوز. عن]“ روى الأئمة الستة فى كتبهم عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «لافرع ولا عتيرة» انتمى» والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحوه 
لطواغیتہم. (ت) 

۰( غیر منصرف. 
DE‏ قوله: ”على ما قیل“ فيه إشارة إلى الخلاف فى تفسير العتيرة» وفى "الإيضاح“ : العتيرة هى ما كان الرجل إذا 
ولدت له الناقة أو الشاة ذبح أول ولدها فأكل وأطعم» وقيل: ينذر العرب» فيقول E‏ 
من کل شر مدپا فی رچنپ: کا (كفاية) ] 

٠‏ (0 قوله: "ونما اخحتص إل“ يان الشرائط المد كورة فى أول الباب. (عناية) 

(۲) أضحية. 

(۳) والکافر لیس بهل لھا. 

)٤(‏ قوله: ”لما بنا“ وهو قوله: خی ان لاء خی پاسیاب شی جلى إلسافم شاه 

: معطوف على الإقامة.‎ .)٥( 

)١(‏ قوله: ”لما رويتا“ إشارة إلى قوله: «من وجد سعة ولم يضح» الحديث. (عناية) 

(۷) فى باب صدقة الفطر. 

(۸) معطوف على الیسار. 

)٩(‏ أضحية. 

)9 ای مقار اوق ( ۰ 

(۱۱) قوله: "على ما بيناه [أى فى صدقة الفطر* قال فى باب صدقة الفطر: رالأسل: ار و 
|إيعونه» ويلى عليه» فيلحق به ما هو فى معناه» كأولا ده الصغار؛ لأنة عونمم ويلى عليمم وماليكه؛ لقيام الولاية والمؤنة. 

OD‏ لأنه یلی نفسه وماله: (ك) 

)١۳(‏ قوله: كمافى صدقة القطر [فإنما تحب عن نفسه ؤعن ولده الصغير]" وذاالأن كل واحد مما قربة مالية 
تعلقت بيوم العيد» فكانا نظيرين من هذا الوجه. (ك) 

)١١(‏ أى عن أبى حنيفة. (ك) 


الجلدالرابع - جزء ۷ Sa‏ ۰ كتاب الأضحية 


اظ لن الس هناك راس رة E NT‏ 
اا ر 

والاصل فى القرب أن لا تيب على الغيرء بسب الغيرء ولهنا لاتب 
عن عبده» وإن کان چت ع ^ صدقة الفطر» وإن كان للصغير مال يضحى غنه 
وة اواوضة ‏ مو اله عد ای تة وای بوسف مهما آله تعالی . 

| وقال محمد وزفر والشافعی رحمهم الله تعالى : يضجی من مال نفسه لامن 

مال الصغير» ا 

وقيل : لا يجوز التضحية من مال الصغير فى قولهم جم "أن هذه القربة 
E EE‏ ولا 


)٥(‏ قوله: ”لا یجب عن ولد“ یعنی سواء کان صغیرا أو کبیرا» إذا لم یکن له مال. (ع) 
)١١(‏ والفتوى على ظاهر الروايةء 2 ”فتاوی قاضی خان . . (ك) 
)۱( أى فى عيقة الفط 
(۲) قوله: "بمونه" مانه موتا -بالفتم- ومؤنة قیام در زید بر نفقة وکفالت عیال وبرداشت بار ایشان. (من) 
(۲) فإن الأب يعون رأس الصغير ويلى عليه. 
)٤(‏ قوله: ”وهذه [أضحية]“ أى الإراقة ضارت قربة من العبد | إلى الرب من غير شائةء ولا ذلك اص دق 
بالمال؛ لأنه كما يتقرب به إلى e‏ (نہاية) 
(°) الأصل. | 
( الأضحية اتفاتًا. 
(۷) الواو وصلية. 
(۸) ای عن عبده. 
(۹) أب. 
)٠٠(‏ أى من مال الصغير. 
)١١(‏ وفى نسخة: : والخلاف. . 
(۱۲) قوله: کالخلاف' “ قال فى باب صدقة الفطر: إن كان لهم أى للغار مال بؤدى من مالم عند أيى فة 
وأبى يوسف» حلافا لحمد؛ لأن الشر ع أجراه مجرى المؤنة 'فأشبه النفقة: 
O)‏ قوله: "لا يجوز التضحية | إلخ آی لیس للأب أن يفعله من ماله؛ أنه إ إن كان القصرد الإتلاف: فالآب لا 
ملك إتلاف مال ولد کالر ع5 وإ کان المقصود التصدق باللحم بعد الإراقة» فذلك تطوع» ومال ا ا 
صدقة التطو ع» كذافى ”المبسوط : (كافى ٠‏ 
)۱٤(‏ قوله: "لأن القربة إلخ ENE E E a‏ 
| الصغيرء ولا يقدر الصغير فى العادة أن يأكل جميعهاء ولا يجوز البيع فلذلك لم يجب. (عن) 
)٠١(‏ إراقة. 


OD.‏ تطو ع. 


المجلد الرابع - جزء ۷ - 0= كتاب الأضحية 


ا والأصح أن يضحى من ماله" ويأكل منه ما أمكنه"» ويبتاع 
4 


J‏ ويذبح عن كل واحد متم شاةء آو ييح بقرة آو بدن ر س 
القاس أن لا تجوز إلا عنواحد "“؛ لأن الإراقة واحدة وهى القربة؛ إلا أنا 
تراه بالاترء وهو ماروئ عن جابر.زضی الله تعالی غنه أنه قال : : (نحرنامع 
رسول الله عليه السلا م البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة" 2 ولانص فى 


الشاة» TT‏ 
وتجوز عن خمسة» اة أو ٹادنة » ذکره محمد فی ”الأصا “* لأنه لا 
جاز عن سبعة فعمن دونہم أولى» ولا تجوز عن ثمانية أخذا بالقياس فيماء لانصضص 
فيه» وکذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع لا يجوز“ عن ال" ؛ لانعدام 

E A,‏ مة ٠‏ إن اء ا ال: 
i‏ انوا اکر و اة 
ولا تجوز عن آهل یتین › وان کا نوا أقل ا لقوله عليه السلا“ : 

(۱) قوله: ”والأصح أن يضحى من ماله E Sh O‏ 
أمكنه» ويبتا ع با بقى ما ينتفع بعينه» كالغربال والمنحلة. (عنايع 

(۲) أى من المضحى. 

(۳) أى ببقاء عينه» كالثوب ومتا ع البيت. (ك) 

)٤(‏ أی القدوری. (عینی) 

)٥(‏ شتر. 

)١(‏ أى البقرة والبدنة. 

(۷) قیاس. 

(۸) قلت: أنحرجه الجماعة إلا البخارى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج4 ص۹٩‏ ۰ والدراية ج۲ الحدیث ٩۹۲۲‏ ص٣۲۱۳‏ . )ن 

)٩(‏ ذکره تفریعا على مسألة القدوری. (عینى) 

(۱۰) مبسوط. 

)۱١(‏ قوله: "وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع لا يجوز “ كما إذا مات وترك ابنا وامرأة وبقرة» فضحيا 
با يوم العيد لم يجز؛ لأن نصيب المرأة أقل من السب فإذا لم يجز فى نصيبماء لم یجز فى نصيب الابن أيضًا. )£( 
(۱۲) قوله: ”لا يجوز عن الكل“ ا کک ر و ای ایل (غاية.البيان) 
(۱۳) الذى هو أقل من السبم. . ٠‏ ۰ 

)١٤(‏ لعل مراده: وإذا أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجز عن الباقين إلخ. (ك) 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
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«علی کل مل پیت فی کل عا سحا عدر 

قلنا: المراد منه -والله أعلم- قم أعل یت۳ لأن السار له یزیده مایردی 
I EE ll‏ 
نصفين تجوز فى الأصح؛ لأنه ما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا له وإذا 


E TT Oe‏ جزای“ لا 
(, 


يجور › ا 
ول اشرق قر" e‏ 


)١١(‏ الواو وصلية. 

۷( سبعة. 7 

(۱۸) قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ“ قلت: ای ع ا «کنا وقوفا مع رسول 
اله زل بعرفات فقال يا أيه الاس على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة أتدرون ما العتيرة هئ التى يقول الناس 
إنما الرجبية) انتهى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲٠١‏ والدراية ج۲» الحدیٹ .۲١ ٤ص ٩۲۳‏ (نعيم) 

(۲) منتظم وصاحب. e‏ 

(۳) قوله: ”يۇیده ما بروی [قلت: روايته غريبة] على كل مسلم إلخ" هذا محكم» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«على كل أهل بيت» محتمل» فحماناه على احكم. (ك) 

)٤(‏ قوله: "أضحاة" الأضحاة بالفتح لغة: الأضحية لا جمع الأضحية» كما فى بعض الشروح؛ فإن جمع 
الاضحية الضحايا. (سقاية) 

)٥(‏ ذکره تفریعًا عی مسأل القدوری. (عینی) 

(1) قوله: ”فى الأصح“ ٠‏ هذا احتراز عن قول بعض المشايخ؛ فإنهم قالوا: لا یجزیہما؛ لأن لكل واحد منہما ثلاة 
أسباع ونصف سبع» ونصف السبع لا يجوز فى الأضحيةء فإذا لم يجز البعض لم يجز الباقى: 

وقال بعضهم: بجوزوبه أخذ الفقيه أبو الليث» والصدر الشهيد رحمهما الله تعالى؛ لأنه ما جاز ثلاة الأسباع جاز 
نصف السبع تبّاء وجه ذلك أن نصف السبع وإن لم يكن أضحية» فهى قربة قبع للأضحية» كما إذا ضحى شاق فخرج 
من بطنہاجنین حی؛ فإنه يجب عليه أن يضحيه» وإن لم يجز تضحيته ابتداء. (ك) | 

(۷) تخمین وقیاس کردن در بیع وشراء وج ز آن. (م) 

(۸) قوله: "إلا إذاكان معه شىء [حتى يصرف ال جنس إلى خلافه. عينى] إلخ يعنى إذا كان مع أحدهما بعض 
الأكارع» ومع الآحر الجلدء أو بعض الأكارع» أو مع أحدهما بعض الأكارع وال جلد» حتىايصرف الجنس إلى خلا ف 
ا لجنس فيسجوز» كما فى البيع؛ a‏ 
حلاف الجنس فيجوز. (ك) , 

e قوله: ”من الأکارع [کراع بالضم پاچ گوسفند وگاو وج ز آن. م] * الأكارع جمع أكرع»‎ )٩( 
كراع» والكراع فى الغنم والبقر بمنزلة الظلف فى الفرس والبعير» وهوالساق يذ كر ويؤنث» وفى فی الل أعطى العبد كراعاء‎ 
فطلب ذراعا؛ لان الذراع فى اليد» وهو أفضل من الكرا ع فى الرجل. (عیني)‎ 

(۰) ا ا (زیلعی) 
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استحساتاء وفی القیاس لا یجوز» وهو قول زفر؛ لأنه أعدها للقربة» فيمتنع عن 
بيعها تمولاء» والإشراك هذه صفته . 

وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة يث یشتریہا» ولا یظفر بالشرکاء وقت 
البيع» وإغا يطلبہم " بعده"» » فكانت الحاجة إليه ماسة» فجوزناه دفعا للحرج وقد أ 
|| ہکن“ ؛ لأن بالشراء للتضحية لا يتنع البيع' “ والأحسن بعل نلك فيل 
۰ الشراء ؛ ليكون أبعدعن الخلاف» وعن صورة الرجوع فى القربة» وعن أبى 
حنيفة آنه يكره الإاشراك بعد الثراء؛ لاسا" . 

قال : وهر فان ال راا ا اا :واو کر ویر ری 
الله تعالی عنہما کانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين *» وعن على **: ”ليس 
على المسافر جمعة ولا أضحية ا 

قال" : ورت الا ب بطلوع الفجر من يوم النحر» إلا أنه لا يجوز 


٠‏ لأهل السار التب حتی بصلی الام العيد» فاا أهل السواد" فيڏبحون بعد 
|| الفجر . والأصل" "فيه قوله عليه السلام : «من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته" ومن 


)۱١(‏ هذه من مسائل الأصل» ذكره تفريعًا على مسألة القدورى. (عينى) 
)١(‏ قوله: "والإشراك هذه.صفته “ أى البيم بطريق التمول. (ك) 
)۲( شر کاء. 


(۳) بیم. 
)٤(‏ أى دفم الحرج بهذا الإشراك. 
أا )١( ٠‏ قوله: لايتنع البيع [ولهذا لو اشترى ضحية ثم باعهاء فاشتری مثلها لم یکن به بأس]“ فإن من اشترى شاة 
أ| للتحضية» فوجدها عجفاء فيبيعها ليشترى سمينة يجوز» فكذا الإشراك. (مل) 

(1) إشراك. 

(۷) قوله: ”لما بينا"“ أراد به قوله: لأنه أعدها للقربةء فيمنم عن بيعها إلخ. (ك) 
(۸) ای القدوری. (عینی) 

(۹) قوله: "لما بينا" من اشتراط اليساروالإقامة. (غن) 

(۱۰) قلت: غریب. (ت) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۱۱ والدراية ج۲ تحت الحدیث ۹۲۳٩ص .۴٠٤‏ (نعيم) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۱۱٠‏ والدراية ج۲ تحت الحدیٹ .۲١ ٤ص ٩4۲۳‏ (نعيم) 
(۱۱) قلت: غریب. (ت) 
(۱۲) ای القدوری. (عینی) 
(۳) دیہای شهر. (م) 
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ذبح بعد الصلاة فقدعم نسكه" وأصاب سنة المسلمين»* . 
وقال عليه السلام**: «إن أول نسكنا فى هذا اليوم الصلاة" ثم الأضحية» 
آإغير أن هذا الشرط فى حق من عليه الصلاة"» وهو المصرى دون أهل السواد؛ ولأن 
١‏ التألحير لاحتمال التشاغل به“ عن الصلاة ولا معنی للتا خن فى حی القروى»› 
|| ولا" صلاة عليه» وما رويناه" حجة على مالك والشافعى رحمهما الله تعالى فى 
٤‏ نفى الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام . 
ثم المعتبر فى ذلك مكان الأضحية حتى لو كانت فى السواد والملضحى فى المصر 
ا ک4 انشق الفجر ولو كان على العكس لايجوز» إلا بعد الصلاة. 

PY‏ اللصری إذا أراد التعجیل أن یبعث بہا إلى خارج المصر” '» فيضحی بہا 
|| كما طلع الفجرء وهذا"' لأنہا تشبه الزكاة من حيث إنہا تسقط بہلاك المال قبل مضى 
أيام | لنح كالزكاة" بہلاك النصاب» فيعتبر "" فى الصرف*" مكان المحل'؛ 
ا س 

)۱٤(‏ 'دلیل. 
)۱٩(‏ قوله: "من ذبح إلخ" قلت: أخرجه البخارى ومسلم عن البراء بن عازب قال: «ضحى خالى أي بردة قبل 
الصلاة فقال رسول الله ملل تلاك شاة لحم فقال يارسول الله إن عندى جذعة من المعز فقال ضح با ولا تصلح لغيرك ثم 
: قال من ضحى قبل الصلاة فإما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»» انتمى. (زيلمى) 
(۱) نسك -بالضم- عبادت کردن وقربانی کردن» وبضمترن: قربانیما. (م) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۱۱ والدراية ج۲ الحدی ث٤ .۲٠ ٣ص ٩۲‏ (نعيم) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۱۲ والدرایةج۲» الحدیٹ ٩۲۰‏ ص۲۱۰۹ . (نعيم) 
(MM‏ قوله: ”إن أول نسكنا إلخ“ قلت: أحرجه البخارى ومسلم يمعناه عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله 
ی4 : «إن اول ما نبداً به فی یومنا هذا أن نصلی ثم نرجم فننحر). (تخریج زیلعی) 
(۳) قوله: "فى حت من عليه إل“ لأن النص ورد فى حق من عليه الصلاة؛ ولاإيجوز إلحاق غيره به؛ لعدم ال جامم. (أعظمی) 
)٤(‏ ای بالذبہ, 
)©( الواو حالية. 
():قوله: ”وما رویناه إلخ" أراد به قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم.نسكه»» وهو لعمومه 
أ[ يتناول ما قبل نحر الإمام وما بعده. (ك) 
(۷) قبل الصلاة. 

(۸) الكاف هھنا للمفاجأة لا للتشبیه» کما فی کما حرجت رایت زیدا : 

(4) أى الأضحية فى المصر والمضحى فى القرى. 

)١ ٠(‏ قوله: ”أن يسعث بہا إلخ “ قالوا: هذا إذا حرج مقدار ما يباح للمسافر قصر الصلاة فى ذلك المكانء يجوز 
الذبح قبل الصلاة و إلا فلا . (قاضى خان) 

)١١(‏ أى المعتبر فى ذلك إلخ. 
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لإمکان الفاعل اعتبارا بہا. 

بخلاف صدقة الفطر ؛ لأنہا لا تسقط بہلاك الال" بعد ماطلع الفجر 
من يوم الفطر» ولو ضحى بعدماصلى أهل السجد") ولم يصل آهل 
الجبانة “ أجزأه استحساتًا؛ لأا صلا معتبرة» حتی لو اکتفوا بہا أجزأتہم ”| 
وكذاعل ۷ هزا یک ۳ وقيا : هو جائڙ قياسا وا E‏ : 

ق۹ : وهی جائزة فى ثلاثة أيام : يوم النحر» ویومان بعده » وقال الشافعى 
ثلاثة أيام بعده؛ لقوله عليه السلاء”': «أيام التشريق' كلها أيام ذبح»*. 


(۲) تسقط. ` 
(۳) الأداء. (زيلي) . 
)١(‏ أى فى الإراقة. (ك) 
)٠٠١(‏ أى الال. (ك) 
(۱) حیٹ یعتبر فیا مکان الفاعل. ہے 
(۲) قوله: "لأنہا لا سقط إلخ " فكان محلها الذمةء فاعتبر فيما مكان المؤدى؛ لإمكان الولد والرقيق على ما عليه 
الفتوى. (كفاية) . 

(۳) قوله: "ولو ضحى [هذا من مسائل الأصل. عينى] إلخ“ معناه أن يخرج الإمام بالناس إلى الجبانة» ويستخلف 
من یصلی بالضعفاء فی ال جامم» هذا فعله على رضى الله تعالى عنة حين قدم الكوفة. (م) 

)٤(‏ عید گاه در صحرا. (من) 

)٥(‏ قوله: ”أجزأه استسحسات“ والقياس أن لا یجوز؛ لأنہا عبادة دارت بين الجواز وغدمه» فینبغی ان لا يجوز 
احتیاطاء وهذا؛ لانہا من حيث كونا بعد الصلاة تجوز» ومن حيث كونما قبل الصلاة التى تؤدى فى ال جبانة لا تجوز. (ك) 

(1) قوله: "أجزأتہم“ يعنى يعنى لاإيجب عليمم الذهاب إلى الجبانة» ولولم تكن معتبرة لوجب عليهم الذهاب إليما. (ك 

(۷) أى على القياس والاستحسان. (ك) ۰ 

(۸) أى صلى أهل البانة ولم يصل أهل المسجد. 

)٩(‏ قوله: ”هو جائز" ولو صلی الإمام ثم تبين أنه صلى بغير طهارةء تعاد الصلاة دون الأضحية؛ لأن من العلماء 
|| من قال: لا يعيد الصلاة إلا الإمام وحد» فکان للاجتہاد فيه مساع» فجعلناه عذرا فى حق جواز التضحية تحريا للجوازء 
وصيانة لاضاحيہم عن الفساد. (زيلعى) ١‏ 

)٠١(‏ قوله: ”قياس واستحساتا“ لأن السنون فى العيد الخروج إلى الجبانةء فأهل ال جبانة هو الأصل» وقد صلوء 
فیجوز قیاسا واستحساناء وقیل: بل الاستحسان والقیاس فیہما. (کافی) 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ قوله: "لقوله عليه السلام إلخ“ قلت: رواه أحمد فى ”مسنده“ وابن حبان فى " صحيحه“ فى النوع الثالث 
والأربعين من القسم الثالث من خديث عبد الرحمن بن ابی حسين عن جبير بن مطعم عن النبی م قال: «کل ايام 
التشريق ذبح» وعرفة کلها موقف» إلى آخره» ورواه البزار فی ”مسنده“» وقال ابن ابی حسین» لم یلق جبیر بن مطعم. (ت) 


(۱۳) سميت أيام التشريق بہا؛ لأن الأضاحى تشرق فيما أى تقدد فى الشمس. (مغرب) 
% 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲٠۲‏ والدراية ج۲ الحدی ث٦ .۲٠ ١ص ٩۲‏ (نعيم) 
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ل ا س 
ولناما روی"" عن عمر" وعلی وابن عباس رضى الله تعالى عنهم أنبم 
قالوا: أيام النحر ثلاثةء أفضلها أولهاء وقد قالوه سماعا"؛ لأن الرآى لا يہتدق 
إلى المقادير» وفى الأخبار تعارض»› فأخذنا بالمتيقن» وهو الأقلء وأفضلها أولها 
کما قالو ا رانف اة إل ادا القربة وهر الأضل إلا رفن 4> 
he o» ENT ۰ ho‏ ) 
ویجوز الذبح فی لیالیہا'" ۰ إلا آنه یکره؛ لا حتمال الغلط فى ظلمة اليل ٠“‏ 
وأيام النحر ثلاثة» وأيام التشريق ثلائةء والكل يضى بأربعة» أولها“ نحر لا غير› 
وآخرها ‏ تشريق لا غير» والمتوسطان نحر وتشريق› والتضخية فيا" أفضل من 
التصدق بثمن الأضحية؛ لأنہاتقع واجبة»› اوش والتصدق تطوع RY‏ 
فتفضل عليه ؛ ولأنها تفوت بفوات وقتهاء والصدقة تؤتى بها فى الأوقات كلهاء 
فنزلت منزلة الطواف"'» والصلاة فى حق الآفاقى . 


(۱) قلت: غریب جدًا. (ت) 

(۲) قوله: ”عن عمر" قال الشيخ ابن حجر: أما عن عمر فلم أره» وأما عن على فذكره مالك فى ”الموطاً“ بلاعاء 
وأما عن ابن غباس فلم أره. (سقاية) 

(۳) منه ل 

)٤(‏ احتياطًا. 

(ه) اى فى اخحتيار الأول. 

()قوله: ”وهو الأصل“ أى الأصل المسارعة إلى أداء القربة إلا لمعارض» كما فى الإسفار بالفجر» والإبراد بالظهر 
ونحوه» وهو قوله عليه السلام: «أسفروا وأبردوا. (ك) 

(۷) قوله: ”فى لياليہا“ أى فى ليالى أيام النحرء والمراد با الليلتان الموسطتان لاغي فلا يدخل الليلة الأرلىء 
وهى ليلة العاشر من ذى الحجةء ولا ليلة الرابع عشر من يوم النحر؛ لأن وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم 
الح على ما ذكر فى الكتاب» وهو اليوم العاشرء ويفوت بغروب الشمس من اليوم الثانى عشر» فلا يجوز فى ليلة النحر 
البتة؛ لوقوعها قبل وقتهاء ولا فى ليلة التشريق احض نروجه» وإنما جازت فى الليل؛ لأن الليالى تبع للأيام» وأما الكراهة 
فلما ذکره فی الكتاب. ( ع) 

(۸) قوله: ”لاحتمال الغلط“ أى فى المذبح» أو فى الشاة فى أنها له أو لغيره أو بذبح شاة» فإن فيا بعض 
الشرائط. (كفاية) 

(۹) العاشر. 

E الثالٹ عشر.‎ )٠١( 

(۱۱)قوله: "والعضحية فيا“ أى فى أيام النحر أفضل من التصدق بشمن الأضحيةء أما فى حق الموسر؛ فلأنما تقع 
واجبة فى ظاهر الرواية أو سنة فى أحد قولى أبى يوسف» والتصدق بالشمن تطوع محض» ولا شك فى أفضلية الواجب 
أو السنة على التطوع»› وأما فى حق المعسر؛ فلأن فيا جمعا بين التقرب يإراقة الدم» والتصدق والإراقة قربة تفوت بفوات 
هذه الأيام» ولا شك أن الجمع بين القربتين أفضل» وهذا الدليل يشمل الغنى والفقير. (عناية) 

١۲(‏ وإن كان يسقط عنه الواجب. 


ت 


كتاب الأضحية 


حتى مضت أيام النحرء إن كان أوجب على نفسه» أو كان 
فقیرا» وف انریا م ی ا وان کان چ وی 
| شاةء اشترى أو لم يشتر ؛ لأنها واجبة على الغنى ٠”‏ وتجب على الفقير بالشراء بنية 
الت ية عيد ى فإذا فات الوقت"“ يجب عليه التصدق" إخراجا له عن 


۶ٌ 


العهدة» كالحمعة تقتضى بعد فواتها ظهرا ‏ والصوم بعد العجز فدية"'. 
ا ول ا والخورا 0 والعرجاء" ' التى لک 


فی لی لاف ولاالعجفاء"؛ لقوله عليه السلام"": «لاتجزئ فى 


(۱۳) قوله: فترلت منزلة إلخ“ فإن الطواف فى حق الآفاقى لفواته أفضل من صلاة التطو ع» بخلاف المكى؛ فإن 
الصلاة فى حقه أفضل. (عناية) 
(۱) قوله: "إن كان [سواء كان اموجب غنيا أو فقيرً: عناية] أوجب [بالنذر] إلخ“ أى شاة بعينا بأن ييكون فى 
ملکه شاة» فیقول: اُضحی بہذه أو يقول: لله على أن أضحى بہذه» أو يقول: على أن يضحى بہذه. (كفايع 
(۲) الواو حالية. 
(۳) أى اشترى شاة بنية الأضحية. (ك 
| () قوله: ' تصدق با حية" وإن ذبح لا يجوز له التناول من لحمهاء بل يتصدق بلحمهاء وفضل ما بین قیمتما 
مذبوحة» وغير مذبوحةء كذا فى الأاوضح. (ك) 
)٥(‏ ولم یوجب على نفسه. ( ع) 
() عينما أو لم يعينما. (عناية) 
(۷) قوله: ”عندنا وروی الزعفرانی عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه لا يجي» وهو قول الشافعى؛ لأن القرب 
إنما يلرم بالشرو ع أو بالنذر ولم يوجد واحد» وإنا نقول الشراء من الفقير مقرونا بنية الأضحية بمنزلة النذر. (ك) 
(۸) أى وقت التقرب بالإراقة. (عناية) 
)٩(‏ بالعين أو القيمة. 
)٠١(‏ قوله: ”كال جمعة إلخ“ والجامم بينہما أن قضاء ما وجب عليه فى الأداء بجنس غير جنس الأداء. (ك 
(۱۱) :يققضی . 
(۱۲) القدوری. (عینی) ٍ 
(۱۳) قوله: ' ولا یضحی إلخ“ هذا بیان ما لا يجوز التضحية به» والاصل فيه ان العيب الفاحش مانع» واليسير غير 
مانع؛ لان الحيوان قلما.ينجو عن يسير العيب» واليسير ما لا أثر له فى لحمهاء وللعوراء أثر فى ذلك؛ لأنه لا يسصر بعين 
أ واحد من العلف ما يبصر من العينينء وقلة العلف تورث الهزال. ر 
)۱٤(‏ عمی -بفتحتین- رفتن بینائی چشم. 
)٠١(‏ عور -بالفتح وبفتحتین- یک چشم شدن. 
۱۲ لنگ. 
(۱۷) أى المذبح. (زيلعى) 
(۱۸) عجف -بالضم والکسر- لاغری ستور. )| 
(۱۹) قلت: أخرجه الترمذى» ورواه مالك أيضاء كذا قال الزيلعى. . 
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ا ا ج س س ر ی 


الضحايا أرنعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها" والمريضة البين مرضها 
والعجفاء التى لا تنقى»"*. 
فال : ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب» أما الأذن» فلقوله عل | 
الساام : «امنتشرفوا العين والأذن»** آى اطلبوا سلامتہماء وأما الذنبفلانه. 
عضو کامل مقصود› فصار كالأذن . 
E‏ : ولا التى ذهب أكثر آذنہا وذنبهاء وإِن بقى أكثر الأذن والذنب جاز ؛ 
لأن للأكشر حكم الكل بقاء موذهابا" + ولأن اليب اليسير لا يكن الشحرز عه 
فجعل عفواء واختلفت الرواية عن أبى حنيفة فى مقدار الأكثر. 
ا "الجامع الصغير عن( “: وإن قطع من الذنب أو الآذن» أو العينء أو 
الألية" الثلث. أو أقل أجزأه» وإن كان أكثر" لم جزه؛ لأن الثلث تنفذ فيه 
الوصية من غير رضاء الورثةء فاعتبر قلیلاء وفیما زاد' a E e‏ 


||فاعتبر كثيرا . ويروى عنه الربع"'؛ لأنه يحكى"" حكاية الكمال على ما مر فى 
الصلاة“'» ويروى الثلث”'؛ لقوله عليه السلام" "فى حديث الوصة"": «الثدث|| 


()قوله: ”البين عرجها [عرج بفتحتین لنگ شدن]“ هى أن لايمكنما المشى برجلها العرجاءء وما تمشى بغلث || 
اقوائم» حتى لو كانت تضم الرابعة على الأرض وضعا خفیقًا یجوز» ذکره خواهر زاده. (ك) 
(۲) قوله: "لا تنقی “ أى ليس لها نقى» وهو المخ من شدة العجف. (ك) 

قوله: ”لا تنقى “ النقى الم ومنه نى أن يضحى بالعجفاء التى لا تنقى» أى ليس لها نقى من شدة عجفها. (مغرزب) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۱٠۳‏ والدرايةج۲» الحدیٹث ٩۹۲۷‏ ص١أ٠۲.‏ (نعيم) 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ أخحرجه الطبرانى» كذا قال الزيلعى. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤ ۲١‏ والدراية ج۲ الحدیث ۹۲۸ ص٠٠۲.‏ (نعيم) 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

() قوله: ”بقاءً وذهابًا“ أى بقاء الأكثر كبقاء الكل» وذهابالأكثر كذهاب الكل. (ك) 

(۷) أى عن أبى حنيفة.. 

(۸)ألية: سرین یا پیه وگوشت سرین. (من) 

)٩۹(‏ من الثلث. 

)٠١(‏ على الثلث. 

)١١(‏ وصية. 

(۱۲) قرله: ”ویروی عنه [أى عن أبى حنيفة] الريع. یعنی | E‏ 
الكمالء وهو رواية ابن شجا ع عن أبى حنيفة. (ن) 

(۱۳) کمافی مسح الرأس. 


المجلد الرابع -جزء۷ ٠‏ 0 کتاب‌الأضحة 


والثلث كثير»* . 
اء ا (Daas EN A A‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقى الأكثر من النصف أجزأه» اعتبارا للحقيقة 
على ما تقدم" فى الصلاة» وهو اختيار الفقيه أبى الليث. ٠‏ 
وقال : أبو يوسف : أخبرت بقولى أبا حنيفة فقال: قولى هو قولك» قيل : هو 
(Del a SAD e O Ns‏ . 
رجوع منه إلى قول آبی یوسف ۰ وقیل: معناه قولی قريب من قولك» وفی 
e e OO . i‏ 
کون النصف مانعا روایتان '' عنہماء كما فى انكشاف العضو عن أبى يوسف . 
ثم معرفة المقدار فى غير العين متيسر» وفى العين قالوا: تشد العين المعيبة بعد أن 
لا تعتلف الشاة"" يومًاء أو يومين» ثم يقرب العف" إليا قليلا قليلاء فإذا رأته 
من موضع أعلم على ذلك المكان» ثم تشد عينها الصحيخة» وقرب إليما العلف قليلا 
قلیلاء حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه» ثم ينظر إلى التفاوت ما بينم "» فن 
کان ٠‏ نا فالذ اھت الت وت کان نةا انف 
)١٤(‏ قوله: "على ما مر فى الصلاة [فى باب شروط الصلاة]“ من أن الكشف فى عدم جواز الصلاة مقدر اربع 
العورةء وتقدير النجاسة بربم الثوب. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: ”وروی الثلث “ يعنى إذا كان الذاهب الثلث لا يجوز» وإن كان أقل من الثلث يجوز. (ن) 
)١١(‏ أخرجه الأئمة الستة. (رت) 
(۱۷) أى أوص الثلث . 
2 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲٠١‏ والدراية ج۲ تحت الحدیٹ ٩۹۲۸‏ ص٠٠۲.‏ (نعيم) 
(۲) قوله: ”اعتبارا للحقيقة“ فإن القليل والكثير من أسماء المقابلة» فما دون النصف قليل حقيقة. (مل) 
(۲) قوله: "على ما تقدم [فى باب شروط الصلاة]“ قال المصنف فى باب شروط الصلاة: فإن صلت» وثلث 
ساقهاء أو ربعها مكشوف تعيد الصلاة عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وإن كان أقل من الربع لا تعيد. 
وقال أبو يوسف: لا تعيد إن كان أقل من النصف»› وفی النصف عنه روایتان: فاعتبر الخروج عن حد القلة» أو عدم 
الدخحول فى ضده. a‏ 
() قوله: “هو رجوع منه إلخ "يعن كان يقول أولا: إن الثلث قليلء والكثير ما زاد على الثلث» ثم رجع وقال: 
الكثير النصف وما زاد على النصف» كما هو قولهما. (ك) ۰ 
)٥(‏ قوله: 'قولی قريب إلخ“ أى قولى» وهو أن الأكثر من الغلث مانع لا ما دونه» أقرب إلى قولك الذى هو أن 
الا كثر من النصف» إذا بقى أجزاه بالنسبة إلى قول من يقول: إن الربم والثلث مانم. (ع) 
() قوله: ‏ روايتان [أى عن أبى يوسف ومحمد]“ فى رواية: مانع؛ لأن القليل عفوء والنصف ليس بقليل؛ لأن ما 
یقنابله لیس بکثیر» وفی رواية: غیر مانم؛ لان المانم هو الكثير» والنصف غير كثير؛ لأن ما يقابله ليس بقليل. (عينى) 
(۷) اعتلاف: علف خوردن: : 
(۸) بفتحتین: حورش ستور وجزء آن. :(م) 
)٩(‏ مکانین. 
(1۰) تفاوت. 
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قال" : ويجوز أن يضحى بالمجحماءء» وهى التى لا قرن" لها؛ لأنالفردا 
لايتخلق به مقضود ‏ > وكذامكسورة القرن + لاق والخصی ؛ لأن لحمها 
أطیب» وقد صح أن النبی بی ضحی بکبشین" أملحین "“ موجوئین* 

۰ والشولاء" ٠‏ وهى المجنونة» وقيل: هذا إذا كانت تعتلف؛ ؛ ەلا 
بالمقصود» آما إذا كانت لا تعتلف لا تجزئه» ان کان مک حار لان 
بالمقصو لا تعتلف لا تجزئه» والجزباء'' إن کا جاز؛ لان 
الجر ب" فی الجلدء ولا نقصان فی اللحم» وإن كانت مهزولة' لا تجوز ؛ لأن 
الجرب فى اللحم فانتقص . 

اما وی اتی اہ اچاد فی آرت نه يعتبر فی الأستان 
الكثرة والقلةء وعنه إن بقى ما يكن الاعتلاف به أجزأه؛ لحصول المقصود» 
والسكاء وهى التى لا أذن لها خلقة لا تجوزء إن کان هذا ۴۰۽ ل أکثر 
الأذن إذا کان لا يجوز فعلاج الأذن ا ول 


(۱) ای القدوری. (عینی) 
(۲) شاخ. 
(۳) قوله: ”لا یتعلق به مقصود“ کا یری او ای بال جار ولا قرن له. (عناية) 
)٤(‏ أى يجوز. 
() من أن القرن لا یتعلق به مقصود. 
(1) قوله: "وقد صح إلخ " روا ابن ماجة فى سننه عن عائشة وأبى هريرة» أن النبی ر کان إذا أراد أن بضحى 
اشتری کبشين عظيمين سمينين اُقرنين املحين مو جوئين. (ت) 
|| (۷) أحدهماعن نفسه» والآخر عن أمته» کبش -بالفتح- گوسفند. (م) 
(۸) قوله: ”أملحين“ ,کیش أملح فيه ملحة» وهى بياض يشوبه شعرات سود» وهى من لون الملح والوجاء على 
فعال» نوع من الخصاء» وهو أن يضرب العروق بحديدة» ويطعن فيا من غير إخراج الخصيتين» ا کبش موجوء إذا 
فعل به ذلك. (ك) ۰ 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۱١‏ والدراية ج۲ الحدیٹ ۲۹ ٩‏ ص‌٣۲۱.‏ (نعیم) 
(۹) الثولاء من الشاة وغيرها: امجنونة» وقولهم فى تفسيرها: التى بها ثؤلول غلط. (مغرب) 
(۱۰) جرب -بفتحتین- کر کین شدن. (م) 
(۱۱) خارش.. 
(۱۲) لاغر. 
(۱۳) هعم -بالفتح- شکسان دندان از بن. () 
)۱٤(‏ خردی گوش چنانکه بلند وظاهر نه باشد. (م) 
)٠٥(‏ قوله: 0 هذا [أى إن كان الشان هذا. أعظمى]“ يعنى أنه لايكون هذاء وإن وقع نادرًا لا 
يجوز. اا 


الجلد الرابع - جزء ۷ - ۱۰ كتاب الأضحة ا 


وها ا es‏ 
سليمة ثم تعيبت بعيب مانع " إن کان غنیا فعلیه غیرها " » وإن کان فقيرا تجزئه 


هذه SS‏ لا يالشراء» فلم تتعین e‏ ا 
وعلى الفقير بشراءه بنية الأضحية» فتعينت' ا ا 


فی نصاب الزکاة" . 
٠‏ وعن هذاالأضل“ قالوا: إذا ماتت المشتراة للقضحية» على اموسر مكانها 
أخری» ولا شیء على الفقیر» ولو ضلت» أو سرقت» فاشترى أخرى” ° ۰ 


ظهرت الأولى فى أيام النحرء على الموسر ذبح إحداهماء وعلى الفقير ذبحهما'. 

ولو أضجعها فاضطربت» فانكسر رجلها" ' فذبحها أجزأه استحسانًا عندناء 
خلاقا لزفر والشافعى رحمهما الله تعالى""'؛ لأن حالة الذبح ومقدماته" ملحقة 
بالذبح» کان ل اعارا ٠‏ سکاو دال تست ف هده NES‏ 


)١١(‏ قوله: ”أولى [بعدم ال جواز]“ ولا يجوز الجلالة التى تأكل العذرةء ولا تأكل غيرها. ( زيلعى) 

)١(‏ أضحية. 

(۲) عن التضحية. 

(۳) قوله: ”عليه غيرها“ لأن الواجب فى ذمته بصفة الكمال» فلا يقأدى بالناقص. ركاف 

)6( ای الشاة المشتراة. 

)٥(‏ أی بالشراء. 

(1) يعنى هذه الشاة المشتراة للأضحية. (ع) 

(۷) قوله: ” کما فی نصاب.الزکاة“ فإنما إذا انتقص النصاب الذى وجب فيه الزكاة بعد الحول»ينتقص الواجب 
ابقدره» ولا يضمن رب الال النقصان إن إن لم يكن بفعله» وا جامع بينهما أن محل الوجوب فيمماجميعا الال لا الذمة؛ فإنه 
ايسقط الوجوب بملاك ذلك ا مال امعين فيم ما جميعاء فكذا فى التقصان ينتقص الواجب بقدره من غير ضمان. مل ا 

(۸) قوله: ”وعن هذا الأصل“ يعنى كون الوجوب على الغنى بالشر ع لا بالشراء وعلى الفقير بالعكس. (مل) 

)٩(‏ للتضحية. 

)٠١(‏ قوله: ”وعلى الفقير إلخ“ لأن الوجوب على الققير بالشراء بنية الأضحيةء والشراء قد تعددء فيخمددآً| 
الوجوب» وعلى الغنى يإيجاب الشر ع» والشر ع لم يوجب إلا أضحية واحدة» كذا فى ”الفتاوى الظهيرية . (نماية) 
»0 قوله: ”فانكسر رجلها“ من باب ذكر الخاص وإرادة العام؛ ا 
بالاضطراب حالة اللاضطجاع للذبح». كان الحكم كذلك. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”خحلافا لزفر والشافعى “ لأنما صارت معيبة قبلى الذبح» فلم تجز تضحيته. (عينى) 

(۳) ذب 

)۱٤(‏ عیسبه. 

)١(‏ ذبح. 
O»‏ شرعا. 
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لأنه" حصل بمقدمات الذبح. _ 
قال“ : والأضحية من الإبل والبقر والخنم؛ لأنہا عرفت شرعاء ولم تنقل 
التضحية بغيرها من النبى عليه السلام ولا من الصحابة رضى الله تعالى عنم .__ 


قال“ : ويجزئ من ذلك کله الى فصاعدا إلا اتان“ فإن الجذع e‏ 


|یجزئ؛ لقوله عليه السلاء”': (ضحوا بالشنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح 


الججذع من الضأن»*.. وقال عليه السلام"' : «نعمت الأضحية الحذع من 
القان فالا وعدا اكات عة ب لو حاط الان م 
على الناظر من بعيد. ۰ 

)١۷(‏ أى حالة الذب. 

)١(‏ فلت بالتحريك رهائی» يقال: مالك منه فلت ای لا تنفلت منه. (من) 


(۲) قوله: ”حلافا لأًبى يوسف“ وجه قول أبى يوسف أنه مى أحذ من فوره» فالفعل الذى حدث منه كان من 
اسباب هذا الذبح» فصار ملحقا بحقيقة الذبح» فأماإذا انقطع الفور فالفعل الذى حصل به العيب خرج من ان یکون سببا 


من أسبناب هذا الذبح الذى وجد بعد الفورء فصار بمنزلة مالوحدث العيب بسبب آخحر» ووجه قول محمد أن الفائت 


بأسباب الذبح کالفائت بالذبہ. (غن) 
(M.‏ دلیل ميحمك: 
)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

(ه) قوله: ”من الإبل“ وقالت الظاهرية: يجوز التضحية بكل حيوان وحشى أو إنسى» وكل طائر يؤكل لحمه» 
لحدیٹ ابی ھریرۃ مرفوعا مل المھجر إلى الجمعة کمثل من یہدی بدنةء ثم کمن یہدی بقرة» ٹم کمن یہدی شات ثم 
کمن یہدی دجاجةء ٹم کمن یہدی بيضة» والعصفور قريب إلى البيضة» وا جواب عنه أن المراد به بيان قدر الثواب لا 
أنه يجوز التضحية به. (سقاية لعطشان الهداية) 

)٦(‏ ای بغیر الإبل والبقر والغنم وأما بہذه الثلاثةء فقد ثبت أنه بُ ضحی بہاء كذا قال الزيلعى. 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) ضأن -بالفتح- ميش» خلاف معز. (من) هو ما له ألية منح. (رد امحتار) 

)٩(‏ ضأن. 

(۱۰) اخرجه مسلم عن جابر. (ت) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣۲۱‏ والدرايةج ۲ المحدیث ٩۳۰‏ ص۲ .۲١‏ (نعيم) 


)١١(‏ أخحرجه الترمذى عن أبى هريرة. (ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣۲۲٠‏ والدراية ج۲ الحدیث ٩۳۱‏ ص۷٠۲.‏ (نعيم) 
(۲) الجذع. 

(۱۳) جمع ٹئی. 

)۱٤(‏ أنه نى أو جذع. (غن) 
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E e‏ و 
اله انوس اشير وال ما وال اين سن ومن البقر ابن ستتين» 
ومن الإبل ابن حمس سنين» ويدخل فى البقر الجاموسن؛ لأنه من جنسبهء 
والمولود بين الأهلى والوحشى يتبع الأم؛ لأنباهى الأصل فى التبعية حتی إذانزا 
الدب على الشاة يضح بالولد. 

قال SE a EN‏ بل النحرء وقالت 
ا ثة" اذبحوها عنه وعنكم أجزأهيء وإن كان شريك الستة نصرانيًا» أو رجلا 
DP E EER‏ 

ووجهه أن البقرة ة تجوز عن سبعة ؛ لكن من شرطه أن يكون قصد الكل القربة 
وإن" ' اختلفت جهاتہاء كالأضحية والقران"' والمتعة"' عندنا؛ لااد المقصودء 
وهو القربة» وقد وجد هذا الشرط فى الوجه الأول؛ لأن التضحية عن الغير عرفت 
قربة » ألا ترى أن النبى عليه السلام ضحى عن أمته* على ما روينا من قل . 

(۱) قوله: "فى مذهب الفقهاء E CEE‏ 
| كذا فى ”النباية. (عناية) 

() جذاع. 

(۳) ضان. 

)٤(‏ معز بالفتح» بر حلاف ضأن. (من) 

)٥(‏ گاؤ میش. 


)١(‏ قوله: ”لأنها هى الأصل فى التبعية' ' لأنه جزءهاء ولهذا يتبعها فى الرق والحرية؛ وهذا لأن النفصل من 


|| الفحل هو ألماء فإنه غير محل لهذا الحكم» والمنفصل من الأم هو الحيوان» وهو محل. (ع) 

(۷) نزو: برجستن نر بر ماده. (م) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 
(۹) أى الكبار منہم. (ك) 

(۱۰) قوله: ”لکن من شرطه أن يكّون قصد الكل القربة“ ؛ لأن النص ورد على خلا ف القياس فى ذلك» فإن قيل: 
النص ورد فى الأضحية» فكيف جوزت مع اختلاف جهة القرب من الأضحية والقران والمتعة. 


قلنا: اعتمد على ذلك زفرء ولم يجوزه عند احتلافهاء لكنا نقول: إذا كانت الجهات قربا اتحد معناهاء من حيث أ 


۰ (غن)‎ a Sh E CLE 

NOD: 
قوله: ”والقران“ وهو أن يهل بحج وعمرة من الميقات أو قبله فى أشهر الحج أو قبلهاء ويقول: بعد الصلاة‎ )۱۲( 

اللهم إنى أريد احج والعمرة» فيسرهما لى وتقبلهما منى. (تنوير الأبصار) 


(۱۳) قوله: "والمتعة [فإن فى القران والمتعة يجب الدم شكرأ] "وات هو أن فمل سره ر کا شواطهافی غير ۰ 


الحج عن إحرام بها قبلها أو فيہا. (تنوير الأبصار) 


ج[ 


لانه 


عنما مولاها جاز؛ لأن الصبى أهل للقربةء وكذا أم الولد. (كافى) 
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ولم يوجد" فى الوجه الغانى؛ لأن النصرانى ليس من أهلها" » وكذا قصد 
اللحم ينافيہا" وإذالم يقع قع البعض قربة» والإراقة لا تتجزأفى حق القربة لم 
: تع" الكل بضاء قامعنع اواز وهذا الذی ذکره* استحسان» والقیاس آن لا 
يجوز" » وهو رواية عن آبی يوسف؛ لأنه تبرع بالإتلاف""» فلا يجوز عن غيره 
كالإعتاق عن اميت" . | 

e‏ القربة ند تفع عر الميت كالتصدق"“» بخلاف الإعتاق؛ لأن فيه 
إلزام الولاء على الميت ولو ذبحوها عن صغير فى الورثة". أو آم ولد جاز؛ 1 | 
ا أنه قربة" ولو مات واحد منم" فذبحها الباقون بخير إذن الورثة لا 
ة بها قربة وفيماتقدم وجدالاذن من الورنة»› ‏ فکان إا 
بة . قال" : ويأكل من لحم الأضحية "' » ويطعم الأغنباء والفقراء ويدخر 8 


* راجع نضب الراية ج٤‏ ص۲۱۸»› والدراية ج۲ تحت الحدیث ۹۳۱ ص۲۱۷ . (نعیم) 


.)١٤(‏ رواه ابن ماجة عن عائشة. 

)١(‏ هذا الشرط. 

٠ قربة.‎ )۲( 

(۳) قربة. 

)٤(‏ أى قربة. 

)٥(‏ ای محمد. (عینی) 

)٦(‏ الوجه الأول. 

(۷ أى لأن إجازة الورثة بالذبح على الميت» أى من الوارث عن الميت. 

(۸ اى إذا أعتق الوارث عن الميت لا يجوز؛ لأنه تبر ع بالإتلاف. 

(۹) بان أوصی لھا. 
)١(‏ قوله: ”لأن فيه إلزام إلخ “لأن الولا ء لمن أعتق» وليس للوارث الإلزام على الميت»› بخلاف الأضحية عن فإنہا 
جازت لعدم الإلزام. (عينى) 

(۱۱) قوله: "ولو ذبحوھا إلخ“ ای لو کان فیہم صبی» وضحی عنه أبوه» أو كان أحد الشركاء أم ولد» وضحى 


(۱۲) قوله: هما بينا إلخ ا ی وا کی ر 
صار نفلا أو حمًاء فصار الكل كذلك؛ لأن الأب لا يجب عليه أن يضحى عن ولده الصغيرء ذالم یکن له مال على 
ظاهر الروايةء فكان الأب متطوعاء وكذا نصيب أم الولد يكون نطوعًاء ونصيب الميت انقلب تطوعا أيضًا؛ لأنه لما مات 
ولم يتعرض» لم يجب على الورثة أن يضحوا عنه» وإذا لم يجب عليہم» كانوا متطوعين عن الميت. (غن) 

٠ ٠ مالية فتجوز عن الغير. (ك)‎ )١١( 

٤(‏ ۱) أى من الشركاء. 

)٠١(‏ وهو نصيب الميت. 


E 


| لقوله عليه السلام ": «كنت نبيتكم عن أكل لحوم الأضاحي فكلوامنبا 
وادخرواا* ومتی جاز أکله وهو غنی» جاز أن يكل غنيًاء ويستحب أن 
لا ينقص الصدقة عن الثلث؛ لأن الجهات ثلاث: الأكل والادخارء لما روينا“ 
والإطعام؛ لقوله تعالى : #وأطعموا القانع والمعتر"). فانقسم عليہا" أثلانًا. 

قال : ویتصدق بجلده*؛ لأنه جزء منهاء أو يعمل منه آلة تستعمل فى 
| البيت» کالا ll‏ ا ارال ون لأن الانتفاع به غير محرم :| 
| ولا بأس بأن یشتری به ما ينتفع به فی البیت بعينه» مع بقاءه استحسانًاء وذلك م 
ا لأن للبدل حكم المبدلء ولا یشتری به ما لا ينتفع به إلا بعد استېلاکه 


کتاب الأضحية 


)۱١(‏ ای القدوری . (عینی) 

(۱۷) قوله: "ويأكل من لحم إلخ “ هذا فى الأضحية الواجبة والسنة سواء» إذا لم تكن واجبة بالنذرء وإن وجبت 
|بالنذرء فليس لصاحبما أن يأكل مہا شيًاء ولا أن يطعم غيره من الأغنياءء سواء كان الناذر غنًا أو فقي؛ لأن سبيلها 
االتصدق» وليس للمتصدق أن يأكل من صدقنه» ولا أن يطعم الأغنياءء ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. (زيلمى 
| (۱۸) ادخار: ذخیره کردن. 

(۱) قوله: لقوله عليه السلام إلخ“ حرج أبو داود عن نبشة الهسذلى قال: قال رسول الله مل : «إنا كنا نميناكم 
عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلث لكى تسعكم وجاء الله السعة فكلوا وادخرواه. (رت) 


* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۱۸» والدرايةج۲» الحدیث ۹۳۲ صض‌۲۱۷. (نعیم) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) آکله الشیء إیکالا: داد او را این چیز تا بخورد» ومنه: «لعن الله آکل الربا ومۇ کله؛. (من) ۰ 
)٤(‏ هذا لفظ القدورى. (عينى) 

)٥(‏ یعنی قوله عليه السلام: «فکلوا ما وادخروا». (ع) 
)١( |‏ قوله: 'القانع والمعتر" القانع وهو الراضى با عنده» وبا يعطى من غير سؤال» والمعتر المعترض للسؤال» كذا 
فى "الكشاف » كذا قال العينى» وقال فى ”العناية“: القانع هو السائل من القنوع لا من القناعةء والمختر هو الذى يتعرض ‏ 
| السؤال ولا يسأل. (مل) 
(۷) جهات. 

(۸) القدوری. (عینی) 

(۹) أضحية. 

)٠١(‏ بالفتح والكسر وفتحتین: بساط. (م) 
(۱۱) جراب بالفتح والکسر: انبان وتوشه دان. 
(۱۲) بالکسر: پرویزن. (م) 

)١۳(‏ كالدلو والسفرة والقراب. (عینى) 
)١٤( ٠ |‏ قوله: ”وذلك مثل ماذکرنا“ یعنی کالنطع وال جراب والغربال والقدر والقصعة؛ لانه لو دبغه وانتفع به فی بیتە ا 
|| يجوزء فکذا إذا اشتری به ما ينتفع به فی بیته؛ لأن للبدل حكم المبدل. (ك) 
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کالخل والأبازیر ‏ اعتبارا بالبيع بالدراهم» والمعنی فيه أنه تصرف على قصد|| 


| التمول واللحم بنزلة الجلد فى 
ولو باع الجلدء أو اللحم 


ب شمته* ٠‏ لن القربة تقل إل بدله» وقرله عليه السلا" : دمن باع جلد أضحية 
فلا أضححية له)* يفيد كراهة الب 
التسليم ؛ ولا يعطى” أجرة الجزار " من الأضحية ؛ لقوله عليه السلام لعلى رضى| 
الله تعالی عنه“ : ‹ دق للها وخطامها ولا تعط أجر الجزار منبا| 


شًا»**» وال 
ویکره أ 


)۲( 
ل یجز صوف 


(۱) قوله: "والابازیر [التوابل جمع 


(۲) قوله: ”والمعنى [الوجه] ال ن خف ار ا إلا بعد استملا ك» أنه تصرف على قصد 
الشمول» وهو قد حرج عن جهة التمول . فإذا تمولته بالبيع وجب التصدق؛ لأن هذا الفمن حصل بفعل مكروه» فيكون | 


خبیغا) فیجب e‏ (عيی) | 


e E RS 


والصحيح ما قال شيخ السلا آنا 


محمد أنه لو اشترى باللحم ثوبا فلا بأس بلبسه. (مل) 
)٤(‏ قوله: "تصدق بشمنه“ لأن معنى التمول سقط عن الأضحية» فإذا تمولها بالبيع» انسقلت القربة إلى بدله» 


فو جب.التصدق. (کافی) 


)٥(‏ [رواه الحكم فى ”المستدرك فى تفسير سورة الحج. (ت)] دفع دحل هو أنه لا يجوز بیعه لقوله عليه السلام 


: «من با ع» إلم. 


* راجع تصب الراية ج٤‏ ص۲۱۸ والدرايةج۲» الحدیث ٩۳۳‏ ص۲۱۸. (نعيم) ` 


)٦(‏ المضحى. 
(۷) قصاب. 


(۸) أخرجه الجماعة إلا الترمذى عن على. (ت) 


(۹) جل -بالضم- پوشش ستور. (م 
(۱۰) خحطام -بالکسر- زمام. (م) 
** راجع نصب الرایة ج٤‏ ص۱۹٠۲‏ 
(۱۱) قوله: ”لانه فی 
فكذا ماهو بمعناه. (ك) 
(۱۲) قوله: 


معنى البيع “ لأن كل واحد منمما معارضة؛ لأنه إما يعطى ال جزار بمقابلة جزره» والبيع مكروه 


”يجز [يقطع] “ يقال: جز الصوف وجر 


- ۱70 - كتاب الأضحية 


۳ 
الصحيح 
بالدراهم» أو با لا ينتفع به إلا بعد استہلاکه تصدق 


اما الت جائز لقيام الملك والقدرة على 


۳ 


ا Es‏ ؛ لأنه التزم 


آبزار -بالفتح-. (ع) توابلی که در طعام می كنند. م]“ جمع الأبزار وهو 


ز عما قيل: إنه ليس فى اللحم إلا الأكل» أو الإطعام» فلو باع بشىء لا يجوز 


للحم بمنزلة الجلد» إن باعه بشىء ينتفع به بعينه جاز» وروى ابن سماعة عن || 


( 


» والدراية ج۲ تحت الحدیث ٩۳۳‏ ص۲۱۸. (نعيم) 


جز النخل| إذا صرمه» و الجر از کال جداد بالفتح و الكسرء إلا أن 
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إقامة القربة بجميع أجزاءها» بخلاف ما بعد الذبح ؛ لأنه ا القربة با“ 


_ أن حلب انها یتفم په كما فى الصوف‎ TT 

قال : والأفضل ن يلبج آضحیته بیدہ إن کان پحسن الذبح' وإِن کان لا 
يحسنه» فالأفضل أن يستعین بغيره» وإذا استعان بخیره ینبغی أن یشهدها بنفسه؛ 
sS‏ «قزمی فاتنهدی آضحبتك قانہ 


يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب)*. 

فل : ویکره أن يذبحهاالكتار بى ؛ لأنه “عمل هو قربة» وهو لین من 
أهلهاء ولو أمره فذبح جاز؛ لأنه من أهل الذكاةء والقربة أقيمت بإنابته ونيته» بخلا 
فا ااال س ا أهل الذكاة»'فكان إفساة"'. 

LEBE ET‏ أضحية الآخر› جزئ 


اداد حاص فی اخل واجزاز فی وفی ازرع وانسوف وانشجر: وقد فرق محمد چا کر نماد ل دراك 
والجزاز بعده» وهو إن ثبت حسن. (مغرب) 

(۱۳) هذا من مسائل الأضل ذكره تفريعًا. 

(۱) فإنه يجوز. 

(۲) قوله: ”لأنه أقيمت القربة بها“ لأن القربة بالذب» والانتفا ع بعد إقامة القربة مطلق كال كل. ركاف 

(۳) قوله: ”ويكره أن يحلب لبنہا فينتفع [بالنصب. عینی] بہا كما فى الصوف “ی کما یکره له الانتفاع 
بصوفها؛ وهذا لأن اللين يتولد من عينهاء وقد جعلها للقربةء فلا تصرف شيمًا منم إلى منفعة نفسه قبل أن يبلغ محلها؛ 
ولكنه ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينتقص اللبن فلا يتأذى به.' 

إلا أن هذا إما بقع إذا كان بقرب من أيام انحر وأما إذا كان بالبعد فلا يفيد هذا؛ لأنه ينزل ثانيا وثالثًا بعد ما 


ينتقص» ولکن ینبغی آن يحلبماء yy‏ ویتصدق 
)٤4(‏ لیس فی ا ا قال» ای القدوری. (عینی) 
(ه) لأن الأولى فى القرب أن يتولاها بنفسه. (زيلمى) ˆ 
)٦(‏ رواه الحاكم فى ”المستدرك "عن عمران بن حصين. (ت) 
* راجع نصب اراب چیہ ۽ ۱١‏ والدراية ج۲ الحدیث٤ ٩۲۳‏ ص‌۲۱۸. (نعيم) 
(۷) أى القدوزى» وليس فى النسخ الصحيحة: ”قال . (عينى) 
(۸) ذبح. 
)٩(‏ فانه لایحل ذبحه. 
۱(٠‏ ای ذبحه أو أمره. 
)٠١(‏ أى القدورى» وليس فى النسخ الصحيحة: ”قال “. (عينى) 
(۱۳) قوله: ”وإذا غلط رجلان إل“ هذا شرط؛ لأنه ذكر فى النوادر أن سماعة عن محمد لو تعمذ الرجل فذبح 
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عنپماء ولا ضمان علیہماء وهذا استحسان. 

وأصل هذا أن من ذبح أضحية غيره بغير إذنه» لايحل له ذلك وهو ضامن 
لقيمتہا ولا يجزيه من الأضحية فى القياس» وهو قول زفر» وفى الاستحسان يجوز 
ولا ضمان على الذابح؛ ووا 

وجه القياس أنه ذبح ا ی ا ا 
اشترها" القصاب» وجه الاستحسان أنہا تعينت للذبح E‏ 
|| وجب عليه أن یضحی بہا بعينها فى أيام النحر . 

ویکرہ ن یدل بہا غیرھا) فصارالالك مستعی' بکل من یکو ون اهلا 
للذبح آذنا له دلا لے ؛ ؛ لأنہا “ تفوت بمضى هذه الأيام» E | E,‏ 
إقامتہا لعوارض» فصار كما إذا ذبح شاة " شد القصاب رجلها. 
A‏ 
یرضی به قلنا: يبحص ل له" به مستحبان آخران ضیرورته مضا "' ما عینه 
وکا و 


أأضحية رجل عن رجلء لم يجز عن صاحب الأضحية» ولو أن صاحب الأضحية ضمن الذابح قيمته فى الممد ات 
الأضحيق عن الذابح. (غن) 
)١(‏ والتضحية قربة فلا يتأدى بنية غيره. (زيلعى) 
(۲) فیضمن. 
)۳( لا للأضحية. 
)٤(‏ قوله: ”حتی وجب علیہ ای علی مالکھا] ان یضحی بہا بعينہا فى أيام النحر ' هذا فى نذر الغنى» وشراء 
الفقير. (ك) 1 
)٥(‏ قوله: ”ویکرہ ان یبدل بہا غیرها“ ای إذا کان غنيا. (ك) 
)٩(‏ أی لما تعينت للذبح فصار إلخ. 
(۷) قوله: ”آذناله ای إذنا لكل من هو آهل للذبح بالذبح] دلالة [وھی کالصریح] “ الإذن دلالة كالإذن 
صريحاء كما فى شرب ماء السقاية وذبح شاة» شد القصاب رجلها للذبح؛ لأن الشاة تعينت للذبح بشد الرجل» فیکون 
راضيًا بالذبح دلالةء مم أنه ريما يعرض له مانع من الذبح» كذا هذا. (ركفاية) 
(۸) أى الأضحية. ّ 
)٩(‏ أى المالك. 
(۱۰) فلا ضمان. 
)١١(‏ أى يفوت المالك. 
۲(٠‏ أى للمالك. 
.۲ ای باعتبار نائبه. 
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ولعلماءنا رحمهم الله تعالى من هذا ا لجنس مسائل استحسانية» وهى أن من 
طبخ لحم غیره» أو طحن حنطته» أو رفع جرته" فانكسرت» أو حمل على دابتهء 
| فعطبت" كل ذلك بغير أمر امالك يكون ضامتًا. 

ولو وضع المالك اللحم في القدر SR‏ 
أو جعل الحنطة فى الدروق*» وربط الدابة عليه ٠"‏ أو رفع الجرةء وأمالها إلى 
e‏ فى الطريق» فأوقد هو النار فيه فطبخه» أو 


ق الدابة“ فطحنما ٠"‏ أو أعانه"" "فى رفع الجرة» فانكسرت فيما بينهماء أو 
aT‏ لیکو ضااق حلاصو 
ات لوجود الإذن دلالة. 

إذا ثبت هذاء نقول فى مسألة الكتاب ” : ذبح كل منما أضحية غيره بغير إذنه 
2 فهی خلافية زفر بعینہاء SS‏ 
| خد" کل حماستلا خة (MA)‏ من صاحبه» N IS‏ له (۰ 


)١١(‏ والتعجيل أفضل وأحب. (غن) 

)١(‏ جرة: سبو. (من) 

(۲) هلكت الدابة. 

(۳) دیگ. 

)٤(‏ آتش دان. 

)°( دورق [کجعفر سبوی گوشه دار وپیمانه شراب وآن سه رطل یا چہار رطل بغدادیست. من] فی ”دیوان 
الأدب“ : الدررق مكيبال الشراب» وقال ابن دريد: وأما الدورق الذى يستعمل» فأعجمى معرب» كذافى 
"الجمهرة" » والمراد به ههنا هو الدلو التى يحطون فيما الحنطة عند الطحن ينزل مما الحنطة إلى قطب الرحى. (غن) 

)٩(‏ الدروق. 

(۷) المحمول. 

(۸) رجل. ۰ 

(۹) سوق -بالفتح- راندن. (م) 

)٠١(‏ حنطة. 

(۱۱) رجل. 

(۱۲) رجل. 

۳(٠‏ الدابة. 

)٠٤(‏ ذلك الرجل. 

)۱٥(‏ أى القدورى المذ كورة. 

)۱١(‏ آنقا. 
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فيمافعل دلالة . 
| فإن کانا قد آکلاء ثم علا" فلیحلل " کل و واحد منہما صاحبه» ویجزئہما؛ 
لأنه"" لو أطعمه“ فى الابتداء يجوز» وإن” کان غنيًاء فكذاله أن يحلله فى 
الانتهاء» وإن تشاحا" ٠‏ فلكل واحد منہما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه» ثم يتصدق 
بتلك القيمة؛ لأنها بدل عن اللحم» فصار كمالو باع أضحيته"» وهذا لأن 
التضحية لا وقعت عن صاحبه»ء كان اللحم له» ومن أتلف لحم أضحية ع 


کان الحکم ما ذکرناه" . 
ا ی 
سادق ال ۷( » بخلاف مالو أودع شاة"'» ا أن رد 
بالذبح فلم یشبت يغبت الملك له" إلا بعد الذبح» والله أعلم . 


(۱۷) أى على حكم الاستحسان. 

(۱۸) شاة مسلوخة. 

(۱۹) صاحب. 

(۲۰) صاحب. 

(۱) بالغلط, 

(۲) تحلیل: حلال گردانیدن. (م) 

)"( أی کل واحد. 

)٤(‏ صاحب, 

(ه) الواو وصملية. 

(1) قوله: ”تشاحا“ تشاح باهم دیگر حریصی کردن بر کاری تا فوت نشود يقال: تشاح الرجلان على الأمر أى 
لا بریدان أن فو تہما. (من) 

(۷) قوله: ”فصار کمالو باع إلخ "یسنی أنه باع اُضحیته» واشتری بشمدہا غیرهاء فلو کان غيرها أنقص من 
الأولى» تصدق مما فضل على الثانيةء ولو لم إشتر به حتى مضت أيام النحر» تصدق بشمنما كله. )۶( 

(۸) قوله: ”ومن أتلف إلخ“ متصل بقوله وأن تشاحاء يعنى إن تشاحا عن التحليل كان كل واحد منهما متلفا لحم 
أضحية صاحبه» ومن أتلف لحم أضحية صاحبه كان الحكم فيه ما ذكرناء وهو قوله فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه 
قيمة لحمه. (عناية) 

)٩(‏ قوله: ” كان الحكم ما ذكرنا وهو أنه يجب الضمان» ويتصدق آخذ الضمان. (حميدية) 

(۱۰) قوله: "ومن غصب شاة إلخ “ ولو ذبح أضحية غيره بغير أمره عن نفسه» فإن ضمنه امالك قيمتما يجوز عن 
الذابح» دون المالك؛ لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على ملكه. (زيلعي) 
)١( ٠ |‏ قوله: "لأنه ملكها [بعد الضمان ملكا مستندا] يعنى فكانت العضحية واردة على ملكه. (ي 

(۱۲) فلا یجوز. 

(۳) أى المودع. 2 

1 المودع.‎ )١٤( 

)۱٥(‏ موذع. 
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قال رضی الله تعالى عنه " : تكلموا فى معنى المكروه» والمروى عن محمد 
e ME O‏ 
الحرام ٠“‏ وعن أبى حنيفة وأبى يوسف : أنه إلى الحرام أقرب” “» وهو پشتمل على 
فصول متها ۰ ۰ ء۶ 

فصل في الأكل والشرب_ 

قال أبو حنيفة : يكره لحوم الأتن وألبانبا"» وأبوال الإبلء وقال أبو يوسف 
و لار 

وتأويل قول أبى يوسف": إنه لا بأس بہا للتداوى» وقد بينا هذه الجملة فيما 
تقدم فى الصلاة» والذبائح فلا نعيدهاء واللبن متولد مر ء فأخذحكمه. _ 

قال “: ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب فى آنية"" الذهب 
والفضة للرجال والنساء؛ لقوله عليه السلام""" فى الذى يشرب فى إناء الذهب 


)0 قوله: " كخاب الكراهية [هى ضد الرضاء والإرادة لغةء وفى الشرع ماهو المذكور فى الكتاب]“ أورد 
EG LIO‏ 
وقت الأضحية فى ليالى أيام النحر» وفى التصرف فى الأضحية بجز الصوف وحلب اللبن وغيرها من المسائل» كيف 
تحققت الكراهة» وفى كتاب الكراهية أيضًا. (۵) 

(۲) أى المصنف. 

(۳) ی حکمًا. i‏ 

E E ET قوله: ”إلا أنه لمالم يجد [محمل] إلخ“ أء‎ )٤( 
اتحليلء وفى غير النصموص يقول فی الل لا بأی» وفى الحرمة أكره ُو لم يۇ کل. (غن)‎ 

)٥(‏ فمنكر الحرام كافر دون منكر المكروه. 

(1) فی أن تار كهما يستحق العقاب بالنار. 

-(۷) قوله: ”لحوم الأتن [أتان -بالفتح- ماده خر» أتن فبضمتين جمع. [e.‏ الان شرن اكاش 
سائر الحمر» ليستقيم عطف الألبان عليه. (ك) 

(۸) قوله: "وتأویل قول ابی یوسف إلخ “ والاحتياج إلى التأويل إلى قوله: وأما على قول محمد: فظاهر؛ لأن بول 
ما يۇ کل لحمه طاهرعنده» نجس عند آبی حنيفة و آبی يوسف. (مل) 

)٩(‏ قوله: ”فأحذ حكمه“ يرد عليه لبن الخيل على قول أبى حنيفة فى رواية هذا الكتاب» حيث جعل لبنه حلالا 
ما لا بأس به» وأكل لحمه محرما مع أن لبن الخيل متولد من لحمه» فلا بد من زيادة قيد» وهو أن يقال بعد قوله: فأخذ 
حکمه فیا لم پلف ما هو الطاوب من کل واحد منا؛ ا أن القصود من تمرم ممه عدم تی آله لهاد ول جد 
| ذلك فی اللبن» فکان شربه ما لا بأس به. (ع) 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ جمم إناء نحو حمار وأحمرة. (ت) 
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والفضة: «إنما E‏ فی بطنه نار ج وأتی ابو E‏ 1 


بشراب فى إناء فضة» فلم يقبله» وقال: نہانا عنه رسول الله اة » وإذا ثبت هذا فى 
SG E‏ 
| المشركين» وتنعم بتنعم المترفين"" والمسرفين. 

وقال فى ”الجامع الصغير : يكره» ومراده التحريم» ويستوى فيه الرجال 
والنساء؛ لعموم النبى **» وكذلك الأكل بملعقة" الذهب والفضة والاكتحال 
ل ای والفضة» وكذلك ما أشبه ذلك كالمكحلة"' والمرآة"" وغيرهما؛ لا 


(۱۲) أخرجه مسلم عن أم سلمة. (ت) 
)١(‏ قوله: "إما يجرجر [جرجرة بفتح هر دو جيم گردانیدن چیزی» وگردانیدن صوت در خنجر. م]' الجرجرة 
بانگ كردن دريختن» فعلى الأول قولنا: نار اجهنم -بالرفم- وعلى الثانى -بالنصب-. (حميدية) 
(۲) قوله: ”نار جهنم“ فى ”المغرب ": هذا محفوظنا من الثقات بنصب الراءء ومعناه: يرددها من جرجر الفحل 
إذا ردد صوته فی خنجرته» وتفسير الأزهری يجرجر أى يحدر يعنى يرسل» وأما ما فى الفردوس من رفع النار» وتفسير 
يجرجر بيصوت» فليس بذلك. (ك) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۲۰ والدراية ج۲ ص۲۱۸ الحديث .۹٠١‏ (نعيم) 
٠‏ (۳) قوله: ”وأتى أبو هريرة إلخ“ قلت: غريب عن أبى هريرة» وهو فى الكتب الستة عن حذيفة» من رواية عبد 
الرحمن ابن أبى ليلى قال: استقى حذيفة» فسقاه مجوسى فى إناء من فضةء فقال: إنى سمعت من رسول الله ي يقول: 
«لا تلتسوا الحريرة ولاالديباج ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنما لهم فى الدنيا ولكم فى 
الاخرة». إت) 
ز+) من التطيب. 
(ه) قوله: ”لأنه فى معناه“ لأن كلا مهما استعمال لهاء ولحرم هو الاستعمال» قيل: صورة الادهان الحرم هو أن 
يأذ آنية الذهب أو الفضة» ويصب الدهن به على الرأس» وأما إذا أدخل يده فيہاء وأخذ الدهنء ثم صبه على الرأس لايكره. 
قال صاحب ”الناية“: كذا ذكره صاحب ”الذخيرة“ فى ”ال جامع الصغير“» وأرى أنه مخالف لما ذكره المصنف 
فى المكحلةء فإن الكحل لا بد أن ينفصل عنما حين الاكتحال» ومع ذلك فقد ذ كره فى الحرمات. ( ع) 
)٦(‏ وقال عليه السلام: «من تشبه بقوم فهو منہم). 
(۷) زی -بالکسر- پوشش وهیئت. 
(۸) قوله: ”المترفین [إتراف: بسیار نعمت دادن وگمراه گردانیدن نعمت کسی را. م]“ أى المنعمين» يقال: أترفه 
أى نعمه وأترفه التعمة أى أطعمته» كذا فى الديوان “. (غن) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۲۰ والدرايةج۲ ص۲۱۸ » الحديث ۹۳٠‏ . (نعيم) 


)4( بالکسر: چمچه. 

(۱۰) بالکسر: ميل سرمه. (م) 
(۱ ( سزمه دان» وقلم ودوات. (در مختار) المكحلة بضمتين وعاء الكحل. (مغرب) 
(۲ قوله: ”والمرآة [آئينه]“ قال أبو حنيفة: لا بأس بحلقة المرآة من الفضة إ1 كانت المرآة حديداء وقال أبو 
يوسف: لا خير فيه. (تاترخانية» رد احتار) ا 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية فصل فى الأكل والشرب 
ي 


و 
فال :و پاش باستعمال آنية الرصاص” والزجاج والبلور والعقيق. 
وقال الشافعى : يكره؛ لأنه فى معنى الذهب والفضة فى التفاخر به» قلنا: ليس 

كذلك؛ لأنه ماکان مر عادتهم'"' التفاخر بغير الذهب والفضة . 

قال : ويجوزالشرت فى الإناءالفضضن ‏ عنة أي تحتفة > والز كرت 
على السرج المفضض» والجلوس على الكرسى المفضض» والسرير المفضض إذا كان 
e e‏ 

وقيل: هذا وموضع اليد فى الأخذ» وفى السرير والسرح" 
ا لجلوس» وقال أبو يوسف : يكره ذلك» وقول محمد: یروی مع e‏ ویروی 
مع أبى يوسف . وعلى هذا ا لحلاف الإناء الملضبب بالذهب والفضة"'» والكرسى أ 
اللضبب بہماء وكذا إذا جعل ذلك" فى السيف والمشحذ“' وحلقة المرآة” أو 


)١(‏ قوله: "لما ذكرنا" إشارة بذلك إلى قوله تشبه بزى المشركين. (غاية البيان) 
(۲) ای القدوری. (عینی) 


(۳) قوله: ”الرصاص“ بالفتح: ارزیز وآن دو قسم است سفید که آن را قلعی گویند وسیاه که آن راا سرب 
یند. (منتخب) 


)٤(‏ شیشه. (م) 

)٥(‏ قوله: ”والبلور [سنگی است معروف. م] والعقيق [العقيق كأمير: خرز أحمر. (رد الحتار) [مهره ايست 
سرخ ومخطط که از جانب یمن آرند. [e‏ ويجوز استعمال الأوانى من الصفر؛ لما روی عن عبد الله ابن بريدة أنه قال: 
آتانا رسول الله ر فأحرجنا له ماء فی تور من صفر فتوضأء رواه البخاری وأبو داود وغیرهما. (زیلعی) 

)٩(‏ مشر کون. 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) قوله: ”فى الإناء المفضض [أى المرصع بالفضة يعنى سيم كوفته]“ أى المزوق بفضةء كذا فى ”الدرالختار “| 
وقال فی رد e‏ یقال: لکل منقش ومزین مزوق. (مل) 

(۹) قوله: "عند أبى حنيفة روى أن هذه المسألة وقعت فى مجلس أبى جعفر الدوانقى وأبو حنيفة وأئمة عصره 
احاضرون» فقالت الأئمة: یکره» وأبو حليفة ساکت» فقيل له: ما تقول» فقال : إن وضع فاه فى موضع الفضة يكره» وإلا 
فلاء فقيل له: من أين ذلك فقال: أرأيت لو كان فى إصبعه حاتم فضة» فشرب من كفه أيكره ذلك فوقف الكل» وتعجب 
بو جعفر من جوابه. (زیلعی) 

(۱۰) ای یتقی موضم الفم وموضم اليد أيضًا. 

(۱۱) یتقی. : 

)1۲( قوله: "المضبب [تضبیب ضباب ساختن» برائی درد ضباب الباب آهن مسمار در» کذافی ” منتہی 
الأرب“]“ أى المشدد» يقال: : باب مضبب أى مشدود بالضباب جمع الضبة» وهى الحديدة العريضة التى يضبب بهاء ومنه 
ضبب أسنانه بالفضة إذا شدها بہاء وفى " الذخيرة“ الذهب العريض» أو الفضة العريضة يجعل على وجه الباب» وما أشبه ذلك. 
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ت ى 


جعا الأصحف مذهبًاء أو 2 ICE‏ وکذا الا ختلاف فى اللجام EA‏ 
والغفر” إذا كان مفضضًاء وكذا الثوب فيه كتابة بذهب» أو فضة على هذا“ 
ا 8 E e‏ 
% 0 ۶ 
eT‏ ا ا 

MDa. (D0‏ و 
بالتوابع » فلا یکره كالحبة المكقوفة بالحر > والعلم فى الثوب” ا 
اللذختا فى الف *: 
ی 
ال وف ارتل اجا ل مجر اواد قاری ا فال 


(۱۳) قوله: ”وکذا[أی على هذا! حلاف إذاإلع" آی لر جعله أى التفضيض فى نصل سيف وسكين» أو فى 
قبضشماء أو لجام» أو ركاب» ولم يضم يده موضم الذهب الفضة. (درمختار) 

)١ ٤(‏ المشحذ المسن -بالکسر- سنگی که بآن کارد وتیغ تیز کنند. (م) 

)٠١(‏ قوله: ”وحلقة المرآة“ والمراد حلقة المرآة التى تكون حوالى المرآة لا ما يأحذ المرآة بيدهاء فذلك مكروه اتفاقا. (ك) 

(۱) قوله: ”أو جعل المصحف إلخ قال فی ”غرر الأفكار“ : يجتنب فى اللصحف ونحوه موضع الأخذ وفى 
السرج ونحوه موضع الجلوس» وفى ال ركاب موضع الرجل» وفى الإناء موضع الفم» وقيل:و موضع الأحذ أيضاء 
٠‏ | ويجتنب فى النصل والقبضة واللجام موضم اليد فالحاصل أن المراد الاتقاء بالعضو الذى يقصد به الاستعمال. (رد الحتار) 

(۲) بالکسر: چیزیکه بر زین بندند تا پای دران نېند. 

(۴) الثفر -بفتحتين- ما يجعل تحت ذنب الدابة. ( ع) 

)٤(‏ قوله: ” وكذا الوب إل“ سيأتى أن المنسو ج بذهب يحل إن كان مقدار أربم أصابم» تأمل. (رد الحتار) 

(ه) الخلاف. 

)٩(‏ يخلص [بالإذابة. غن] ای جدا کردن طلا ونقره بغیر عمل ممکن باشد. 

(۷) ملمع ساختن» ای چیزی را از زر ونقره اندود کردن. (م) 

(۸) بالإذابة. (غن) 

(۹) لأنه مستهلك» فلا عبرة ببقاءه لونا. (رد الحتار) 

)١٠(‏ أى التفضيض ونحوه إذا لم يستعمل بخصوصه. 

)۱١(‏ فان کلها يجوز لانه تابم. 

(۱۲) قوله: ” كال جبة الكفوفة [ کف دو پاره دوختن جامه را بر یک دیگر]" یقال: ثوب مکفوف لما کف جیبه 
وأطراف كميه بشىء من الديباج» وقد صح أن النبى مث لبس جبة أطرافها من الديبا ج. (ك) 

(۱۳) ای سنجاف از حریر باشد. ۰ 

( ۱ قوله: ”والعلم [نقش ونگار] فی لوب“ علم الوب رقمه» وهو الطرازء كما فى ”القاموس“ » والمراد به ما 
كان من حالص الحرير نسجاء أو خياطة. (رد الحتار) 

)۱١(‏ قوله: مسمار [میخ] الذهب فی الفص [نگینه]. 
)۱١(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عينى) 
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اث شتریته من یہودی» أو نصرانی» أو مسلم وسعه أکله ؛ لأن قول الكافر مقبول فى 
العاملات"؛ لأنه خبر صحيح ؛ لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة 
الكذب") ا ؛ لكثرة وقوع المعاملات»› فن رم 
يسعه أن يأکل منه معناه"“ إذا كان ذبيحة غير الكتابى والمسلم؛ ؛ لأنه لما قبل قوله 
فى ا لحل أولى أن ية فى الحرمة . ۰ 
قل : ويجوز أن يقبل فى الهدية ‏ والإذن قو RENTER‏ 
لأن الهدايا تبعث عادة على أيدى هؤلاء» وكذا لا يكنم استصحاب الشهود على 
الإذن عند الضرب "فى الأرض» والمبايعة فى السوق› فلولم يقبل قولهم يؤدی إلى 
الحرج. . وفی الجامع الصغير" : إذا قالت جارية لرجل : بعثنى مولاى إليك هديةء 
وسعه أن يأحذها" ؛ لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرهاء أو نفسها؛ 
لى . 

قال : ويل ي الات رل الاي ولا يقبل فى الديانات إلا قول 


(۱۷) ای خادمًا مجوسیا. 

)١(‏ قوله: ”مقبول إلخ“ لايقال: كان ينبغى أن لا يقبل قوله؛ لأنه إخبار أن هذا لحم حلال والحل والحرمة من 
الديانات» ولا یقبل فی الدیانات إلا قول العدل» والمجوسى ليس بعغدل؛ لن نقول : إنه إحبار بالشراء من یہودی» أو 
| نصرانى» أومسلم» وإنه من المعاملات» ونما يثبت الحل فى ضمنه. 

وكذلك لو قال: اشتريته من غيرهم إثبات الحرمة فيه ضمني» فلما قبل قوله فى الشراء يثبت ما فى ضمنه ؛ لأنه 
كم من شىء يثبت ضمنًا ولا يثبت قصدا» كوقف المنقول ضمنا بغير المنقول» وكبيع الشرب وغيره.'(كفاية) 

)۲( لان الكذب حرام فى الأديان كلها. 

(۳) يعنى إذا قال الأجير ابجوسی: اشتریته من مجوسی کان حراما. (غن) 

)٤(‏ ای معنی قول محمد. (عینی) 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

(1) أى قال العبد» أو ال جاريةء أو الصبى: إن هذه هدية أرسلها بيدى فلان. 

(۷) قوله: ”والإذن [فى التجارة)“ آى قال العبد» أوالجاريةء أو الصبى: إنه أذن لى فى التجارة. 

(۸) أى السفر. 

)٩(‏ جارية. 

)٠١(‏ قوله: "ها قلنا [إشارة إلى قوله: لأن الهدايا تبعث عادة على أيدى هؤلاء. ك]" إشارة إلى قوله: فلو لم يقبل 
قولهم يؤدى إلى الحر ج: (من) ١‏ 

(۱۱) ای القدوری. (عنبی) 

(۱۲) قوله: "ويقبل فى المعاملات إلخ' وأصلہ ن العاملات بقبل فیہا خبر کل میزہ حرا کان أو عبد مسلما کان 
او کافراء کبیراکان او صغيرًا؛ لعموم الضرورة» فإن e E a‏ أو يستخدمه» ١‏ 
ویبعثه إلى ا ونحو ذلك ولا ا سوی ا 
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NSE E 
شرطنا شرطًا زائدا" يؤدى إلى الحرج» فيقبل قول الواحد فيہا""» عدلا کان أو‎ 
E فاسقًاء کافرا کان او مسلمًاء عبدا کان او حرا ذکرا کان أو اڈ‎ 
أما الا اکر ور وا و ات فر یشترط فیہا‎ 
؛ لأن الفاسق متم" والکافر لا‎ ES 


() 
بخلاف االات لن لکافر لا یکن القام فی دیارنا لا بالعاملة» 
لالا ل بد قول لقا فکان ف اضروزة' و ولا یقبل فیا" قول 
المستور“ فى ظاهرالرواية. 
وعن أبى حنيفة أنه يقبل قوله فیہا" جريا على مذهبه” أنه يجوز القضاء به» 
ر (V0‏ 0 : )1 ^ 
وفى ظاهر الرواية ٠هو‏ والفاسق فيه سواء» حتي يعتبر فيهما أكبر الرأى 
قال" : ويقبل فيا“ قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا؛ لأن عند العدالة || 
ی ی 
ولأن المعاملات ليس فيا إلزام» واشتراط العدالة لاإلزام» فلا معنى لاشتراطها فيا؛ لأن ال حال فيما حال مسالة 
لاحال منازعة؛ ولان المعاملات يكر إلخ» فإذا قبل فيما قول ا مسيز» و كان فى ضمن قبوله فيا قبوله فى الديانبات يقبل 
فى الديانات ضمنا ضمناط ضرورة» وكسم من شىء لا يصح قصدا يضح ضمتا؛ ولأن كل معاملة لا تخلو عن ديانةء فلو لم 1 
يثبت فیما فى ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج» بخلاف الديانات القصزدة . (زیلعی) 
)١(‏ المسلم. 
(۲) كالعدالة. 
(۳) أًى فى المعاملات. 
(ه) الحکم. 
)٩(‏ اى فى قبول قوله فى المعاملات. 
(۷) ای فى الديانات. ( ء) 
(۸) وهو الذی لم يعلم عدالته ولا فسقه. (ك) 
(۹) دیانات. 
)١١( ٠‏ قوله: " جريا على مذهبه أنه يجوز القضاء“ أى يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة فى الشاهد عند أبى حنيفة 
إذا لم يطعن الخصم» والصحيح أن المستو ر كالفاسق لا يكون خبره حجة» ختى تظهر عدالته. (ك) 
)۱١(‏ قوله: ”وفى ظاهر الرواية إلخ“ وظاهر الرواية أصح؛ لأنه لا بد من أحد شطرى الشهادة» وقد سقط اعتبار 
العددء فبقى اعتبار العدالة. (عناية) ۰ 
)١۲(‏ قوله: ” حتى يعتبر فيهما“ أى فى الفاق والمستور إذا أخبرا بنجاسة الاء. (عناية) 
(۱۳) ای القدوری. (عینی) 
)۱٤(‏ دیانات. 
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الصدق راجح» والقبول لرجخانه"» فمن المعاملات ماذكرنا" و منها 
التوكيلء ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء» حتى إذا أخبره" مسلم مرضى” لم 
بتوضا به ویتیمم» ولو کان المخبر” فاسقاء أو مستورا تحری» فان کان آکبر ریه آنه 
| صادق یتیمم ولا یتوضاً به . 

وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط» ومع العدالة يسقط احتمال الكذب") فلا 
معنى للاحتياط بالإراقة» ما التحری فمجرد ظن"» ولو کان أكبر رأيه أنه كاذب 
يتوضا به ولا يتيمم؛ لترجح جانب الكذب بالتحرى» وهذا جواب الحکې فأما 
فى الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء؛ لا قلا“ . 


ومنها الحل والحرمة 0 إذا لم يكن فيه زوال الملك» وفيا تفاصيل وتفريعات» 
ذکرناها فی ' كفاية | 
قال و TEE‏ أو طعام» فوجد ثمة لعبًاء أو غناء""' فلا 


(۱) صدق. 

(۲) کالشراء والإذن. 

(۳) بنجاسة الماء, 

)٤(‏ عدل. 

(°) بنجاسة الماء. 

)١(‏ قوله: "مع العدالة إلخ“ يعنى إذا أخبر عدل بنجاسة الماء تيمم من غير إراقة الماء؛ لسقوط احتمال الكذب مع 
العدالة» وأما التحرى إلخ. (كفاية) 

(۷) فلا بد فيه من الاحتياط بالرراقة. 

(۸) أى الوضوء وعدم التيمم. 

(۹) إشارة إلى قوله: أما التحرى فمجرد ظنء فكان فيه احتمال الخطاء» وإن لم يترجح أحد ال جانبين» فالأصل هو 
الطهارة. (ك) 

)٠١(‏ قوله: " ومنما الحل والحرمة إلخ“ يقبل فيہما بر الواحد مدل إا لم ضبن زرال الملك» كالإخبار بحرمة 
| الطعام والشراب» يقبل قول العدل» فلا يحل الأكل ولا الطعام؛ لأنها حسق الله» فيشبت بخبر الواحد» ولا يخرج عن 
ملكه؛ لأن بطلان الك لا يثبت بخبره» وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك. 
| وأما إذا تضمن زواله فلا يقبل» كما إذا أخبر رجل» أو امرأة عدل للزوجين» بأنمما ارتضعا من امرأة واحدة لا يقبل» 
بل لا بد فيما من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأن الحرمة هنا مع بقاء النكاح غير متصورء فكان متضمتا لزوال اللك. 

فإن قیل: قد تقدم قوله؛ لأنه لا قبل قوله ی قول انجوسی فى الحل» أولى أن قبل فى الحرمة» وهو يدل على أن العدالة 

فى الخبر بلحل والحرمة غير شرطء فكان كلامه متناقضاء وأجيب: a‏ 
ثبت قصداء فلا تناقض؛ لان المراد ههنا ما كان قصدا. (عناية) 

(۱۱) ى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عینى) ۰ 

)١١(‏ الوليمة قيل: طعام العرس. ( ع) 


يټ ټ8] ٣‏ 
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بأس بأن يقعد ويأكل» قال ابو 


يقعد؛ لأن فى ذلك شين الدين"""» وفتح باب المعصية على المسلمين""» والمحكى 
کان قبل أن يصیر مقتدى» ولو كان ذلك" على 
المائدۃ' لا ینبغی أن یقعد»› وإن"' لم یکن مقتدی؛ لقوله تعالى : فلا تقعد بعد 


(1۳) 


عن أبى حنيفة فى ”الكتاب 


)١۳(‏ الغناء بالكسر السماع. (ع) 
)١(‏ قوله: "من لم يجب الدعوة إلخ 


# راجع نصب الراية ج4 ص۰۲۲۱ و 

(۲) دعوت. 

(۳) بیان ما. 

)٤(‏ قوله: ” كصلاة الجنازة“ قيل عليه 
لإقامة الفرض تحمله لإقامة السنة. 

وأجيب بأنہا سنة فى قوة الواجب؛ لور 
أبا القاسم»» ويجوز أن يقال: وجه التشبيه | 
(ه).الواو وصلية. 
)٩(‏ بالکشر: زاری کردن. (م) 
(۷) المدعو. 1 


)٩(‏ المدعو. 

(۱۰) مقتدی. 

)١١(‏ قوله:لأن فى ذلك [قعود] شین 

)١١(‏ قوله: ”وفتح باب المعصية إلخ“ 
فتح باب المعصية على المسلمين. (كافى) 
١۳(‏ أى الجامم الصغير. (عينى) 


)٠٥(‏ مائدة خحوان آراسته بطعام» فإذا 


س س 


الدعوةسنة» قال عليه السطلام: «من لم يجب الدعوة 
القاسم»*» فلا يتركها" لا اقترنت بهامن البدعة ' من غيره» 


وھذاإذالم یکن" مقتدی» فإن کان" ولم یقدرعلی منعهم یخرج»› ولا 


«شر الطعام طعام الوليمة منعها من يأتيما ويدعى إليما من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»» انتمى . (ت) 


(۸) قوله: "منعهم إلخ“ ليكون عملا بقوله عليه السلام: «من رای منکم منکرا فلیغیره بیده» الحدیث.( ع۶) 


حلاف الدین استخفاف بالدين فى نظر الناظرين. (أعظمى) 


. أى هذا إذا كان الغناء واللعب فى ذلك المنزل لا المائدةء ولو كان ذلك إلخ‎ )١ ٤( 


- 1۷¥ فصل في الأكل والشرب 
فة : ابتليت بهذا رة فضبر ت وهذا لان إجابة 
.0( » فق أا 
كصلاة الحنازة 
) 


() 


لدراية ج۲ ص۸ ۱ الحدیث۳۷٩.‏ (نعیم) 


أنه قياس السنة على الفرض» وهو غير مستقيم؛ فإنه لايلزم من تحمل امحذور 


ود الوعيد على تا ركهاء قال عليه السلام : «من لم يجب الدعوة فقد عصى 
فتران العبادة بالبدعة مع قطم النظر عن صفة تلك العبادة. ( ع) 


الدين [بالفتح عيب. م]“ لأن المقحدى إمام فى الدين» وفعل إمام الدين على 


فإنه رما یعتقد البعض الحل حین يراه ساکتاء يصنع ذلك بین یدیه» فیکون فيه 


لم یکن عليه طعام فهی خوان. (من) 
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الذكر ی مع القو م و 
حق الدغرة*" »لان اانا هجم عی۵ TT‏ ا 


على أن الملاهى كلها حرام ٠"‏ حتى التغنى بضرب القضيب *» وكا قول ان 
ا : ابتليت؛ لأن الابتلاء بالحرم کو 


اورا ر ررر ا 6ی اماد 
نہی*" عن لبس الحرير*' والديباج» وقال : إنغايلبسه من لا خلاق له فى 


_ فصل في اللبس 


(0٠).الواو‏ وصلية. 

(۱) ای تذکر النہی. (طحطاوی) 

(۲) المدعو اللعب والغناء. 

(۳) قوله: لأنه لم يلزمه حق الدعوة' لأن إجابة الدعوة إغا لزم إذا كانت الدعوة على وجه السنةء وهذا إذا كانوا 

لا یتر کون باحضوره» ون کانوا یتر کون احتشامًا له واحترامً له یحضر؛ لأن حضوره یکون من باب اہی عن النکر. (ك) 

)٤(‏ قوله: E eg‏ م] عليه“ أى أتى بغتة على اللعب» أو الغناء 
من غير علم بذلك حين دعى إلى الوليمة. (مل) 

)٥(‏ ولم یلترمه. 


| اللهو حرام بالنص» قال عليه السلام: «لهو المؤمن باطل إلا فى ثلاث تأديبه فرسه)» وفى رواية: «ملاعبته بفرسه ورمیه عن 
قوسه وملاعبته مع أهله»» وهذا الذی ذکره لیس من هذه الثلاث» فکان باطلاٰ ڈ ثم الكلام فى الغناء. 

قال بمضهم: دلت المسألة على أن مجرد الغناء والاستماع إليه معصية؛ لقوله عليه السلام: «استماع الملاهى معصية 
وال جلوس عليه فسق والتلذذ بها من الكفر»» وإنما قال ذلك على سبيل التشدد» وإن سمع بغتةء فلا إثم عليه» ويجب عليه 
أن يجته كل الجهدء حتى لا يسمم. (ك) . 

(۷) قوله: ”على أن الملاهى إلخ“ ون اف شر افر انان فر ی و ار ا کنا ری و 
أوقات لذ كير ثلث نفخات الصور اناسبة بينهماء فبعد العصر لالإشارة إلى نفخة الفزع» وبعد العشاء إلى تفخة الموت» 
وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث. (در مختار) 

(۸) کأمیر: شاخ درخحت. (من) عنی به حشب الحارس. (ك) 

(۹) معطوف على قوله: دلت المسألة. (ع) 

٠۰(‏ أی دال علی أن الملاهى إلخ. 

)۱١(‏ قوله: "لأن الابحلاء بالحرم [لا بغير الحرم] يكون" قال مشايخنا: استماع القرآن بالإلحان معصية» والتالى 
والسامع آثمان. (کافی) 

)١۲(‏ لما فر غ من مقدمات مسائل الكراهية» ذكر تفصيل ما يحتا ج إليه الإنسان » وقدم اللبس لكثرة الحاجة إليه . (ع) 
(۱۳) ای القدوری فی " مختصره. (عینی) 
)١١(‏ قوله: "نى عن لبس إلخ“ قلت: هما حديثان: الأول: أحرجه الجماعة عن حذيفة قال: سمعت رسول الله 


»( قوله: ودلت المسألة إلخ“ لأن محمدا أطلق اسم اللعب والغناء بقوله: فوجد ثم اللعب والغناء؛ فاللعب وهو 1 
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اف ا وهو مارواه عدة من الصحابة 


الآخرة»* ¢ وإنما حل للنساء 3 
2 


رضی الله تعالى عنم › > منہم على رضی الله تعالى عنه» أن النبى وة خر 
وبإحدی يديه حریر؛ > وبالأخری ذهب» وقال TT‏ 
حلال لإنائہم ۴*۴ 


EV 1 Fun 
و ا عفو» وهو مقدار” ثلاثة أصابع "أو‎ a | 
8 ئ‎ Mrs 


أربعة كالأعلام" وا مكفو ارو 6 «أنه عليه السلام " نبى 
مر یی ار الا موضیع الین او ان ار رست "اراد الآعلام» وع عله 
2 : «أنه کان یلیہ ں جبة مكفوفة فة با حریر ( kkk‏ 


ل يقول: ولا تلبسوا الحريرة رلا الديباج» | والثانی: : رجه البخاری ومسلم أن عمر بن ا خطاب رض الله تعالى عنما 
رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: : بارسول الله! لو اشتريت هذه فلبستما يوم الجمعة وللوفد إذا ق دموا 
عليك» فقال رسول الله مول : : «إنما يبس الحرير فى الدنيا من لا خلا ق له فى الآحرة). (مل) 
)٠١(‏ قوله: ”الحرير [معرب ديبا. م]الإبريسم المطبوخ» سمى الثوب امتخذ منه حريرًا» وفى جمع التفاريق الحرير 
ما كان مصمتاء أو لحمته حريرًا» والديباج الثوب الذى سداه ولحمته إبريسم» وعندهم اسم للمنقش. (مغرب) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۲۲» والدراية ج۲ ص۰۲۱۸ الحدیٹ ۹۳۸ . (نعیم) 
(۲) قوله: وإنما حل للنساء إلخ “ لما ذكر الحرمة والحلء فاستدل على الحرمة بقوله عليه السلام: : «إنما يلبسه من لا 
حلا ق له فى الآخرةه» وهو عام فى الذكر والآشىء لزم أن يقول:وإنما حل للنساء بحديث آخر. (عناية) 
(۳)قوله: ” بحديث آخحر [متأحر عن الأول]“ الدليل دل على أن مقنضى الحل للإنناث متأخر» وهو استعمال 
الإناث من لدن رسول الله له إلى يومنا هذا من غير نكير» وهذا آية قاطمة على تأخره. . (ك“ 

)٤(‏ قوله: حرج وبإحدی يديه إلخ ' زواه الطبرانی فى ”معجمه“ عن عبد الله بن عمرو قال: حرج البی له 
وفی إحدی يديه ثوب من حریر» وفی الاخری ذهب فقال: «إن هذین محرم علی ذکور امتی حل لإناٹہم»» انتہی. (ت) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۲۲ والدرایة ج۲ ص۰۲۱۹ الحدیٹث ۹۳۹ . (نعيم) 

(ه) قوله: ”ويروى إل “وقال بعض الفقهاء: هو حرام عليهن لعموم النى. (ك) 
(1) فى العرض. 
(۷) أى مضمومة لا منثورة. 
(۸) قوله: ”کالأعلام ارت و اق 0 
أو خحياطة. (رد الحتار) 
قوله: ” كالأعلام“ وفى”السير الكبير : أن العلم حلال مطلتاء سواء کان صغبرأ و كبيرأء ومن الاس من ٣ر‏ 
ذلك؛ لعموم النبى. (ك) 
() آی سنجاف دوخحته شده. 
*** راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١٣۲۲ء‏ والدرایةج۲ ص۲۲۰ الحدیث ٤۰‏ ۹. (نعيم) . 


)۱١۰(‏ قلت: أخر جه مسلم عن عمر بن الخطاب. 
)۱١(‏ کذا قال أبو عشمان: كذا قال إلزيلعى. 
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ال E IEE‏ “» والنوم عليه عند أبى حنيفةء وقالا E‏ 
وفی الجامع الصغير" کر يول محمد وحلده» ولم یذکر قول بی یوسفء وإغا 
ذكره القدورى وغيره من المشايخ› a e‏ » وتعلیقه على 
الأبواب»لهماالعمومات(“ ؛ ولأنه من زى الأكاسر والجبابرة» والتشبه بهم 
حرام .وقال عمر رضى الله تعالى عنه* : "إياكم وزى الأعاجم“ . وله ما 
5 و a ey‏ حریر)**وقد کان علٰی بساط” °( 
عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنما مرفقة" حرير "***؛ ولأن القليل من 

( 

[الملبوس مباح كالأعلام فكذا القليل من اللبس”"' والاستعمالء وا لجامع كونه 


0 ا مکتر ق ایت رال کذا رواه a‏ 

kkk ¥‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣۰۲۲‏ والدرايةج۲ ص۲۲۰ الحدیث .٩ ٤۱‏ (نعيم) 

(۱) ای القدوری. (عینى) 

(۲) توسد: بالش کردن چیزی را. (م) 

٠‏ (۳) يعنى للرجل والمرأة جميعًا بخلاف اللبس. (ك) 

)٤(‏ پرده ی فی تعلیقه على ال جدر. (ك) 

)٥(‏ قوله: "هما العمومات" یرید به قوله: نہى عن لبس الحريرء وقوله: ما يلبسه من لا خلا ق له فى الآخرة. (ع) 
|| () قوله: ”زی [بالکسر: جامة ولباس] الأكاسرة إلخ " الأكاسرة جمع كسرى -بفتح الكاف وكسرها- وهو 
أ| اسم كل من ملك فارس من العجم» وال جبابرة جمع جبار» وهو المتكبر: (عينى) 

* راجع نصب الراية ج4 ص٣۲۲‏ تحت الحديث السابع» والدرايةج۲ ص۰۲۲۰ الحدیث .٩ ٤۲‏ (نعیم) 

(۷) هذا تحذیر. 
(۸) قلت: غریب جدا. (ت) 
)٩(‏ بكسر الميم: وسادة الاتكاء. 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۲۷ والدراية ج۲ ص۲۲۰ تحت الحديث .٩ ٤۲‏ (نعيم) 


(۱۰) فراش. 

)۱١(‏ بالكسر: بالش» وسادة الاتكاء. (ك) 

)۲( رواه ابن سعد فی ”الطبقات . (ت) 1 

kkk‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۲۷ تحت الحديث الثامنء والدرايةج ۲ ص۲۲۰ تحت الحديث .٩ ٤۲‏ (نعيم) 


(۱۳) قوله: " فكذا القليل لخ“ فان قیل: الجلوس على كرسى الفضة لايحل» و لا يحل افتراشه» وقد حل القليل 
منه» وهو لہس الخاتم» قلنا: ما أطلقنا القليل إلا ليكون نموذجاء فإذا انقلب مقصودا بقى حراما كانم وهذا ؛ لأن الحرير 
لباس أهل الجنةء قال الله تعالى: فإولباسهم فيا حريري فوجب إطلاق القليل منهء وهو العلم» والقليل من لبسه وهو 
| الافتراش؛ ليكون نموذجًا إلى إلى ذلك الكثير الكامل. 

ها لض فل پکرن انی الار عر ایکون نبالکرمی ونحوها فل اعاتا مار یبا طا ون 
ا (ك) 
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نوچا" على ما عرف . 

قال" : ولا باس بلبس المرير والديباج فى الحرب عندهما؛ لما روى الشعبى 
رحمه الله تعالى أنه عليه السلام رخص فى لبس الحرير والديباج فى الحرب*؛ 
ولأنه فيه ضرورة› ضرورةء فإن الخالص منه أدفع "عر اسلاج وأهيب فى عين العدو 
TE‏ . ویکره عند آبی حنيغة ؛ لأنه لا فصل فيما رويتا والشروزة اندفخت 
0 وهو الذى لحمته" حرير» وسداه" غير ذلك» والمحظور لا يستباح إلا 
لضرورة" »۰ وما رواه رواه محمول عل المخلوط' . 

قال : ولا بأس بابس ما سداه حریر ولحمته غیر حریر» کالقطن والخز 
الحرب وغيره ؛ لأن الصحابة رضى الله تعالى عنه م" كانوايلبسون الخز** ٠‏ والخز 


. (1۲(* 


(۱) قوله: کونه نموذجًا [نمونه] “ النموذج -بفتح النون- معرب جعلى الأنموذج» ب بضم الهمزة» یعنی أن اللستعمل 
يعلم بهذا المقدار لذة ما وعد له فى الآخرة؛ ليرغب فى تحصيل سبب يوصل إليه. ( ع) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

* راجع نصب الراية ج4 ص ۲۲۷» والدراية ج۲ ص۲۲۱ الحديث .٩ ٤۳‏ (نعيم) 

(۳) ای دافم ترست محنت وسختی سلاح را» وهیبت پیدا میکند در چشم عدو. (ترجمه) 

)۲( معرة -بالفتح وتشدید راء- ای شدته شر وضرر.‎ )٤( 

)٥(‏ بریق درخحشیدن. (م) 

(1) یرید به قوله عليه السلام: «هذان محرمان على ذکور امتی). (ع) 

(۷) باناء پودجامه. 

(۸) تاناء تارجامه حلاف پود. (م) 

)٩(‏ قوله: ” وامحظور لايستباح إلا لضرورة" مرتبط بالقدمة السابقة عليماء وهى قوله: والضرورة اندفعت 
باخلوط» والمعنى أن الحظور لا يستباح إلا لضرورة» والضرورة فيما نحن فيه قد اندفعت بالخلوط الذى لحمته حرير وسداه 
غير ذلك» فلا مجال لاستباحة الخالص منه» فالمقدمة الثانية فى تقرير المضنف متقدمة فى المعنى» إلا أنما أخرها فى الذكر؛ 
لكون مساس المقدمة الأولى بدليلهما العقلى أكثرء وتاثيرها فى ال جواب عن ذلك الدليل أظهر. (نت) 

)٠١(‏ قوله: ”وما رواه محمول إلخ"إأقول: فيه نظر؛ لأن ما روا ترخيص النبی ر فی لبس الحریر والدیباج فی 
احرب» والحمل على اخلط إن صح فی الحربر لا يصح فی الدیاج؛ لن الدیباج فى اللغة والعرف ما كان كله حريراء 
قال فى ”ا مغرب “ الديباج الذى سداه ولحمته إريشم. (نت) 

(۱۱) آی محمد فى ”ال جامم الصغير . (عینی) 

(۱۲) قوله: ”والخر [هو اسم دابة سمى المعخذ من وبره خزا. مصفی]“ هو اسم لثوب سداه حرير ولحمته صوف 
حیوان یکون فی الماء. (ك) 

قوله: ”والتز ‏ خر در اصل دابه“ بحریلىت بعد ازان جامه که از ریشم آن بافند» نیز گویند. () 

(۱۳) کأنس وعمران بن حصین وغیرهماء کذا قال الزیلعی 

۴** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۲۷ تحت الحديث التاسع» Cs‏ الحدیث ٩ ٤۳‏ ص‌۲۲۱. (نعیم) 
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دى بالحرير؛ ولأن الوب إ غا يصير ثوب بالتسج ء والنسح : 
فكانت هى المعتبرة دون السدى» وقاك او ت أكرة ثون 
يكون بين الفرو" والظهارة"› SS‏ لأن الثوب ملبوس 
ا ۵ | 
فال وما کان مه راء وسداه غ ری لا باس به فی ادرت 


للضرورة»› که هف غيره؟ اا والاعتبار للحمةعلى ما 
)9 (۳), )16( )10( 
بنا" قال : ولايجوزللرجال التحلى بالذهب؛ لما روينا”' > ولا 


(۱) أسدى الثوب: بافت جامه را. (من) 

(۲) قوله: ”ولأن الثوب إلخ “ أى الثوب يصير للحمة؛ لأنه إا يصير ثوبا بالنسج» والنسج بع ركيب اللحمة» 
فکانت اللحمة ا الأخيء فیضاف الحكم إليه. (بدائي) 

(۳) قوله: ”هى المعتبرة E‏ 

)٤(‏ قوله: ”وقال ابو یوسف“ گفت است ابو یوسف که میان تہی از جامئی قز که نوعی از ابریسم ست مکروه 
است. (ترجمة) ٠‏ 

() ثوب القز -بالفتح وتشدید زای- ابریشم جام. (م) 

() پوستین. 

(۷) ابره» نقيض البطانة. (ديوان) 

(۸) بالفتح: چیرئ که بالش وج ز آن بدان آگنده کنند. (م) 

)٩(‏ قوله: ”لأن الشوب إلخ“ اى لأن الثوب إذا کان ب بون الغوبون فهو ملبوس» ولبس ال حرير لا يجوز للرجال»ء فأما 
الحشو فليس بملبوس. (ك) 
(۱۰) ای محمد.عینی) 
)١١(‏ ضرورة. 
)١( ٠‏ قوله: "على ما بينا“ إشارة إلى قوله: لأن الثوب إا يصير ثوبا بالنسم. (ع) 

(۱۳) ای القدوری. (عینی) 

)٠١(‏ قوله: "ولا يجوز للرجال التحلى “ [الترين] أقول: قد جرى الرواج بين العوام کالأنعا» بل الحواص کالعوام» 
استعمال النعال المغقة بنقوش الذهب والفضة»ء وقد سغلت عنه كثيرًا» فاجبته بأن النعال أيضا من جملة الفياب ال مبوسةء 
ولهذا يقال له فى الفارسية پاپوش» فحکمه حكمها. 

فمقدار الحرير والذهب والفضة الذى يجوز استعماله فى الثياب كالعمامة والقميص وغيرها يجوز استعمال ذلك 
القدر فيه أيضاء وهو مقدار أربعة أصابع على طرف الثوب» والنقوش المتفرقة فى الوسط» على ما هو ميسوط فى محله. 

وسل عن هذه المسألة بعض من قبلنا فى سنة ١۲۳٠‏ فأفتى بأن النعل الكذائى من جملة الحلى» فيحرم استعماله على 
الرجال والنساء» ولا يخفى عليك ما فيه» فاستقم ولا ترل» وزيادة المحقيق فى هذا البحث فى رسالتى " غاية المقال فيما 
یتعلتی بالنعال " فارج إلیہا. (مولوی محمد عبد الحى رحمه الله تعالى) 

)۱٥(‏ قوله: ما رونا من قوله عليه السلام: «هذان حرامان علی ذکور أمتی» فان قیل: قوله عليه السلام: «هذان 
حرامان على ذكور أمتى»؛ لكونه خبر البواحد لا يعارض قول الله تعالى: إقل من حرم زينة الله التى أحر جي الآية 
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تحقيقا لعنى النموذح ‏ والفضة أغنت عن الذهب إذ هما واحده کت 
وقد جاء فى إباحة ذلك آثار" : 
وفى ”الجامع الصغير“": ولا يتختم إلا بالفضة» وهذا نص على أن التختم 
بالحجر والحديد والصفر"“ حرام» ورأی رسول الله ی "“ على رجل خاتم صفر» 


TT kd 


ہے 


ggg 7‏ 7 
ولا يقيده؛ لأن التقييد نسخب فالجواب أنه مشهور متفق عليه» تلقته الامة بالقبول» فجاز التقييد به. ( ع) 


(۱) ذهب. : 
(۲) قوله: ”إلا باخام" وفى ”الاحتيار“: من أن يكون احاتم على قدر مغفال فما دونه» وفى ”رد امحتار" قدر 
درهم» والمنطقة فى عيون الأثر لأبى الفتح اليعمرى» ویقال له: ابن سيد الناس» إن النبى ر كان له منطقة من ادم مبثورء 
أئ مقشور ثلث حلقها وإيريها وطرفها فبضةء والإبزبم الذى فى رأس المنطقة ونحوهاء كذا فى شرح "النقاية ا لعلى 
القارى. وفى "رد الحتار “ جعامة عبارتہم مطلقة» لكن فى ”القنية “ لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضة» ولا بأس إذا كان 
قليلاء وإلا فلاء وفى ”الظهيرية“ وعن أبى يوسف لا بأس بأن يجعل فى أطراف سيور اللجام والمنطقة الفضةء ویکره أن 
يجعل جميعه أو عامته الفضة» فتأملء اتبى. وحلية السيف والشرط أن لايضع يده على موضع الفضةء كذافى "رد 
الحتار" وفى لفظ ”النسائى“ كان نعل سيف رسول الله ل من فضة» وقبيعة سيفه وما بين ذلك حلق من فضة» والقبيعة 
القاف فموحدة» ثم ياء تحتية» ثم مهملة على وزن سفينة مع على طرف مقبض السيف من فضةء أو حديد» كذا فى شرح 
”النقاية“ وفى ”العا مگيرية": إذا كان فى فصل السيف» أو فى قبضة السيف فضةء قال أبو حنيفة: إن أخذ من السكين 
موضع الفضة يكره» وإلا فلاء وقال أبو يوسف: يكره مطلقًاء اندمى» وفى ”رد الحتار“: ويجتنب فى النصل والقبضة 
واللجام موضع اليدء انتہى. ”من الفضة“ اى لا من الذهب كذا فى "رد امحتار“ قال فى ”العا مگيرية“: وفى ”السير": لا 
ينبغى أن يحلى السيف بذهب وإن كان فى الحرب؛ لأن الحلية لا ينتفع فى الحرب» وإنما هى للزينة» قال عفا الله عنهء فإذا 
کان هذا فی السیف» ففی حمائله اولیء کذا فی ”التمرتاشی ٠‏ انتہی. 

وقال القهستانی فی شرح ”النقاية“ ناقلا عن ”فتاوى قاضى خان“: لا بأس بحلية| المنطقة والسلاح» وحمائل السيف 
بالفضة فى قو » ويكره ذأك بالذهب عند البعض» هذا إذا خلص من الفضة أو الذهب» وإلا فلا بأس به عند الكلء 
انتہى. وفى ”العا ميرية“ ولا بأس بتموية السلاح بالذهب والفضة» كذا فى ”السراجية ٠‏ انتہی» وفی ” مجمع الب ر کات" 
أما التموية الذى لا يخلص منه الذهب والفضة لا بأس به» انتهى. (مل) 

(۳) کمربند. 
)٤(‏ زیور. 
)٥(‏ نمونه. 
)٩(‏ قوله: ”وقد جاء إلخ“ أحرج الأئمة الستة إلا ابن ماجة عن أنس أن رسول الله َه أراد أن يكنب إلى بعض 
الأعاجم»فقيل له أنہم لايقرأون كتابا إلا بخات» فاتخذ خاتما من فضة» ونقش فیه "محمد رسول اله“ فکان فی یدہ حتی 
قبض؛ وفی ید اہی بکر حتی قبض› وفی ید عمر حتی قبض؛ وفی ید عشمان حتی سقط من فی ”ہیر ریس“ ثم مر بہا 
فرجت» فلم يقدر عليه» انتہى. وفى لفظ ”النسائى كان سيف رسول الله موه من فضة» وقبيعة سيفه فضة» انتهى» وفى 
كتاب ”عيون الأثر“ للشيخ أبى الفعح أنه كان للنبى ب منطقة من أدبم طرفها فضة. (مل) 

(۷) آتى بلفظ ”ال جامم الصغير“ لأداة الحصر فيه. (ع) 

(۸) وآن مس با قلعی گداخته. (برهان) صفر -بالضم- بمعنی روئین» که بہندی کانسی گویند. (غیاث اللغات) 


)٩(‏ أخحرجه الترمذى. 
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قال" :«ما لى أجد منك رائحة الأصنام ورای على آخر خاتم حدید فقال“ ما 
لى أرى عليك حلية “ أهل النار؛* ومن الناس من أطلق ” فى الحجر الذى 
يقال له: يشب ؛ لأنه ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجرء وإطلاق الجواب" فى 
الكتاب يدل على تحريه. . 

والتختم بالذهب على الرجال حرام ؛ لما روينا“» وعن على رضى الله تعالى 
۱ . «أن النبى عليه السلام نى عن التختم بالذھی)** ؛ ولأن الأصل ف١‏ 
التحريم» والإباحة ضرورة الختم أو النموذج» وقد اندفعت بالأدنى» وهو الفضة , 
الحلقة هى المعتبرة؛ لأن قوام احاتم بہاء ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من 
حجر» ويجعل الفص إلى باطن كفه""» بخلاف النسوان؛ لأنه" تزين فى حقهن» 
وإغا يتختم القاضى والسلطان؛ لحاجته إلى الختم» فأما غيرهما فالأفضل أن يترك 
لعدم الحاجة إليه. 


(۱) فأمره فرمی به. 
(۲) قوله: "ورای على آخر إلخ“ ليس كذلك بل هو رجل واحد کما هو فی حدیث رواه أبو داود والترمذی 
والنسائی» من أنه جاءه رجل إلى النبی مرل وعليه حاتم من حديد» فقال: «ما لى أرى عليك حلية أهل النار»» ثم جاء وعليه 
١‏ أأخاتم من شبه» وفى رواية الترمذى من صفر» فقال: «ما لى أجد منك ريم الأصنام»» كذا قال الزيلعى. (مل) 

(۳) فأمره فرمی. (کف) 

)٤(‏ زيور. (من) 

8 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۲۲٤٢‏ والدرایةج ۲ ص۲۲۳ الحديث ٤٥‏ ۹. (نعيم) 

)٥(‏ قوله: ”ومن الناس من أطلق [أى أباح] إلخ ' وإليه مال شمس الإئمة السرخسى؛ فإنه قال: والأصح أنه لا 
بأس به کالعقیق» فانه عليه السلام كان يتختم بالعقيق» وقال: «تختموا بالعقيق فإنه مباركه. (ك 

(1) بالفتح: معرب يشم. (م) حجر يضرب إلى الصفرة. (مضمرات) 

(۷) وهو قوله: ولا يتختم إلا بالفضة. (ك) 

(۸) يعنى ال جامم الصغير. (ع) 

)٩( ٠‏ قوله: "لما روينا“ إشارة إلى قوله: «هذان حرامان» الحديث» ومن الناس من جوز التختم بالذهب؛ لما روى 
عن البراء بن عازب» أنه لبس خاتم ذهب؛ ولأن الهى عن استعمال الذهب والفعضة سواء» فلما حل التختم بالفضة 
لقلته؛ولكونه نموذجا وجعل كالعلم فى الثوب» فکذا فی الآحر» وا جواب أنه منسوخ بحدیث ابن عمر رضی الله تعالی 
عنه أن التبى ل «نہى عن ذلك». رك 
)١١( >‏ رواه الجماعة إلا البخارى. (ت) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص »۲۲٣‏ والدرايةج ۲ ص۲۲۳ الحدیث ٩۹٤٦٩‏ . (نعیم) 


| تختم.‎ )۱١( 
لان النبى موي فعل كذلك. ركف)‎ )۱١( 
تختم.‎ (YT) 
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فال : ولا ان E‏ الذهب فی جحر 


ثقبه“؛ لأنه ابع كالعلم فى الثوب 
a‏ : ولا تشد الأسناز 


EE‏ غ اا “ یوم الکلاب 


فضة ف فأمره النبى عليه 


أيضًاء yT‏ 
فاتخذ أنفًا من 


السلام" ' بأن يتخذ أنمًا من ذهب *. 


ولأبى حنيفة أن الأصل فيه التحري» والإباحة للضرورة»› وقداندفعت 
e‏ فبقى الذهب على التحري»› والضرورة فيماروى لم تندفع فى 


نه حیث أنتن . 


الأنف 
ا ويکر أن لیس 


لا ثبت 


الذكور من الصبيان الذهب E‏ 


ثبت فى حق الذكور وحرم اللبس حرم الألباس كالخمر لا حرم شریپا: حرم 


قال : وتكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق ؛ لأنه نوع تجبر وتكبر» 


و الت مسح ہا الوضوء 


(۱) ای محمد. (عینی) 

(۲) میخ. (م) 

(۳) سوراخ. 

)٤(‏ ثقبه -بالفتح- سوراخ. (م) 
زا (عینی) 

() قوله: ”وعن أب يوسف إلخ " یعنی 


ھکذا ذ کر الکرخحی» وذکر فی ”الأمال “ قوله 


(۷) صاحبین. 
(۸) اصابه درد مند ومصیبت زده کرد 
)٩(‏ قوله: "يوم الكلاب" هو -بضم 
وكانت فيه واقعة عظيمة للعرب. (مل) 
(۱۰) إنتان: ناحوش شدن. (من) 
(۱۱) آخحرجه ابو داود. (ت) 
9 راجع نصب الراية ج ص١۳۰‏ ۲› و 
)١۲(‏ قوله: "لم تندفع فى الأنف دونه 
(۱۳) ای القدوری. (عینی) 


او تحط اوقل : ذا کان عن عاج لا 


ابی -حليفة» 


احتلاف المشایخ فی قول ابی یوسف» فمنہم من ذکر قوله مع 
مع قول محمد. ( ۶) 


ن. (من) 
الكاف وتخفيف اللام- اسم ماي وقيل: اواد ن الكرفة وال 


الدرايةج۲ ص٤‏ ۲۲ء الحديث ٤۷‏ ۹. (نعيم) 


أى دون الذهب أى لم تندفع الضرورة فى الأنف بدون اتخاذه من الذهب. (ك) 


)١ ٤(‏ وذلك لأن الصبى يجب أن يعود ما يجوز فى الشريعة» دون ما لا يجوز؛ ليألف ذلك. (غن) 


)۱٥(‏ ای محمد. (عینی) 
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اخاوش ا ا و ر کے 


ولا بأس بن يربط الرجل فى إصبعه»ء أو خاته الخيط للحاجة» ويسمى ذلك 
الرع ٠‏ والرتيمة"“» وكان ذلك من عادة العرب» قال قائلهم : شعر : 

لا ينفعنك اليوم إن همت" بہم كثرة ما توصى وتعقاد الرت " 

وقد روی أن الى عليه السلا آمر بعض أص حاب بذاك ۴۳+ ولأنه ليس 


)۱١(‏ ای یکره. 

(۱۷) أى الماء الذى يتوضأ فيه. 

)۸( أى يؤخذ بها الخاط» وهو ماء الأنف» امتخاط: E‏ 

(۱) قوله: . وهو هو الصحيح" لأن عامة المسلين استعملوا هذا فى عامة البلدان؛ لدفع الأذىء وما رآه المسلون حستاء 
فهو عند الله حسن. )۶( 

)۲( فإنه مكروه؛ لأنه من عادة الجبابرة إلا حاجة كالتفكرء وغيره. 

(۳) بچار زانو نشستن. (من) . 

)٤(‏ بالفتح: رشته که بجہت یاد داشت بانگشت بندند. (غیاث) 

.() قوله: ”والرتيمة' رتیمه کسفینه بمعنی رتمه است» جمع آن رتائم ورتام است. ورته بالفتح: رشته که بر 
انگشت بندند جہت یاد دادن چیزی که گفته باشند رتم جمم» کذا فی ”منتى الأرب“ 

)٩(‏ قوله: ”همت “ ای اگر قضد زن بود بزنا پس چه فاده از کٹرت وصیت وبستن رتم أُعنی در انگشت یادر 
انگشتری آن زن برای یاد داشتن وصیتای توء واین قول ابو اللیث است. (ترجمیم 

(۷) قوله: "وتعقاد الرتم [بفتحتين: ضرب من الشجر]" الرتم نوع من الشجرء وكان الرجل إذا أراد فى السفر 
عمد إلى هذا الشجر» فقعد بعض أغصانه ببعض» فإذا رجع من سفره وأصابه على تلك الحالةء قال: لم تخنی امراتی» 
وإن أصابه وقد انحل قال: قد حانتنی هى ومعنى البيت هل ينفعنك اليوم إن همت امرأتك أن تخونك وصيتك بہاء 
وإقامتك من يحفظها وتعقادك الشجرء قوله: إن همت بہم ای بشیء تريده» يعنى أنہا إذا كانت عفيفة حفظت نفسهاء 
وإن لم تكن كذلك» فلا حيلة فيماء كذا قال أبو محمد يوسف بن الحسن» والتعقاد مصدر بعنى العقد على وزن تفعال» 
كالتلعاب والتہداب. . والبيت برواية الشقاة من أهل اللغة هل ينفعنك اليوم بلفظ هل» وهو القياس فى كلام المرب 
NAT NE‏ 
کذا فی أغاية البيان. وفى ”الكفاية“ : أن هذا هو المشهورء والمروى عن الثقات إلا أن أبا الليث ذكر الرتم بمعنى الرتيمة 
وفی ”المغرب“ A e Sa EE‏ تيمة» قال الشاعر شعرا : 

اا ن ای ر فليس مغن عنك عقد الرتائم. (مل) 

و بذلك “ SR a‏ هذا غریب» وروی أبو يعلى 
فی ”مسنده" ' والطبرانی فی' معجمه الوسط “ ا ا 
هذه الرواية كلامًا. (مل) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۳۸ والدرايةج۲ ص٤‏ ۲۲» الحديث ٤۸‏ ۹. (نعيم) 
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فصل 


ولأن فى ابتداء الوجه و 


(۳) ای القدوری. (عینى) 


)٥(‏ قوله: ”لا ما ظھر مہا“ ای إلا 


)٩(‏ اى فسر ذلك على وابن عباس. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۳۹ تحت 
(۸) هذا قول المصنف. 


(۰) أجنبية. 
)١١(‏ أى النظر إلى قدم الأجنبية. 
۲(٠‏ قوله: ”لأن فيه بعض الضرورة 
کل وقت. (کافی) 
)9 أجنبية: 
)١ ٤(‏ الذراع فى الخبز والطبخ وع 


قال : ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجههاوكفيہا 
لقوله تعالی : ولا یبدین زینتہن إلا ما ظھر منہا“ )۰ قال" على وابن عباس 
رى ا ال غا ا 
وهو الوجه والكف» كما أن المراد بالزينة المذكورة مواضعها 


وإعطاء وغير ذلك»› وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها ٠"‏ 
)1۱( 


آنه يباح النظر إلى ذراعيبا" أ 


٠‏ (ا) قوله: "فصل إلخ مسائل النظر أربعة» نظر الرجل إلى امرأةء ونظرها إليه» ونظر الرجل إلى الرجلء ونظر 
المرأة إلى المرأةء والأول على أربعة أقسام: نظره إلى الاجنبية الحرة ونظره إلى من تحل له من الزوجة والامة» ونظره إلى 
ذوات محارمه» ونظره إلى أمة الغير. (عناية) 


)٤(٠‏ قوله: ”إلا إلى وجهها إلخ“ القياس أن لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية من قرنما إلى قدمهاء وإليه شار 
قوله عليه السلام: «المرأة عورة مستورة)» 
وجهها كفي للحاجة والضرورةء وكان ذلك استحساتا؛ لكونه أرفق بالناس. (عناية) 


الرينةء وهو العين»› وموضع الخاتم» وهر الإصبعة وهذا إطلاق اسم الحال على الحل» والمراد بالعين الوجه» وبالإصبع اليد 
وهو إطلا ق اسم البعض على الكل. (مصفى) 


(۷) قوله: ” وابن عباس“ خر ج البيمقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنہماء وأما الرواية عن على فغريب. (ت) 


(4) إطلاقا لاسم الحال على الحل. رك) 


ل الثياب. (كف) 


NAVE‏ فصل ق الوط والنظروالن 


فى الوطئ”" والنظر والمس 


( 


0 


ظهر منہا الكحل والخاتعم *» E‏ 
(4) 


الكف ضرورة؛ لحاجتما إلى المعاملة مع الرجال أخذا 


D. TS 
يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة > وعن آبی یوسف‎ 
N A RES 


بالوطئ ما فى مسأة العزل اللذكورة فى آخر هذا الفصل» وإلا فلیس ذکر 


ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع» وهو ما استثنأه فى الكتاب بقوله: "إلا إلى 


ما جرت العادة والجبلة على ظهوره» وقوله: ”الكحل والخاتم يعنى موضع 


فصل فى الوطء والنظر والمس» والدراية ج۲ ص٤۲۲‏ تحت الحديث ٤۸‏ ۹. (نعيم) 


۰ لأنما تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو متنعلة» ور ما لا تد الحف فى 
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د ت 

ال : فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها" إلا لحاجة“؛ لقوله 

عليه السلام : «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية ”عن شهوة صب فى عينيه 

الآنك" يوم القيامة»* فإن خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزاعن 

۰ 2 ا‎ 1 (A) . 5 . 2 

وقوله: لایأمن یدل على أنه لا يباح إذا شك فى الاشتماءء كما إذا 

علم ٠‏ أو كان أكبر رأيه ذلك . 

ولا يحل له آن يس وجهها" "ولا كفها"'» وإن ”كان يأمن الشهوة ؛ لقيام 
e aE OD :‏ 2 

و E‏ 
عليه السلام : من مس کف امراة لیس منہا بسبيل وضع على كفه جمرة 

ر ا اکا جک ٠‏ 

)٠١(‏ أجنبية. 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: "قال فان کان إلخ" ی قال القدوری فى ”مختصره“ أى هذا الذى قلنا من جواز النظر إلى وجه 
الاجنبية وكفها فيما إذا أمن الشهوةء فإذا لم يأمن الشهوة لم يحل النظر إلى وجهها. (غاية البيان) 

)( أجنبية. 

)٤4(‏ قوله: ”إلا لحاجة [وإن كان شهوة]" كان دعى إلى الشهادة عليماء أو أراد ترويجهاء أو كانت أمة أراد 
شراهاء کذا قال الولوالجی فی فتاواه. (مل) 

)٥(‏ قوله: "لقوله عليه السلام من نظر إلخ“ قال الزيلعى: قلت: غريب» والمعروف من استمع إلى حديث قوم وهم 
له كارهون» صب فى أذنه الآنك يوم القيامة» أخرجه البخارى فى " صحيحه» فالاولى أن يستدل با فى ”العناية“: أنه 
قال عليه الصلاة والسلام لعلى رضى الله تعالى عنه: لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك»» ويعنى بالثانية 
أن ينظرها عن شهوةء وبما فى "غاية البيان“ من أنه روى أصحاب السان عن اين عباس عن النبى لل : «إن الله كتب على 
ذلك ویکذبه». (مل) : 

(1) قوله: "من نظر إلخ“ هكذا ذكر شمس الأئمة الحديث فى ”شرح الكافى“ ولکن فی صحته نظرء وامحاسن 
جمع الحسن ضد القبح على حلاف القياس» و كأنه جمع محسن» كذا قال ال جوهرى» والآنك الأسرب» وأفعل من أبنية 
الجمي ولم يجيء عليه الواحد إلاآنك» كذا فی "الصحاح . (غن) [ 

(Vv)‏ الأسرب: سیسه. 

3 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۳۹ والدراية ج۲ ص٥‏ ۲۲» الحدیث .٩ ٤٩۹‏ (نعیم) 

(۸) اى النظر إلى الوجه. 

(۹) ای کما لا یبا إذا علم ای تیقنء او کان إلخ ای ظن. 

(۰) أجنبية. 

)01 أجنبية. 

)۲( الواو وصلية. 

(۱۳) سختی. 

)۱٤(‏ قلت: غریب. (ت) 
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(O0 We 
4 لس ېی‎ 


يوم القيامة»* وهذا ذا كانت شابة 
آما إذا كانت عجوزا' لا تشتہی» فلا بأس بجمصافحتما ؤمس يدها؛ 
لانعدام خوف الفعة› وقداروی أن ابا بکر رضی اله تغالی غنه کان دحل 
بعض القبائل التی کان مسترضعا" فیہم» e‏ وعبد الله 
. چ ۰ e ٣‏ 
بن ازير رضى اك تخالى عه | استاج ر غجوزا لتمرضة كانت ت 
وتفلی رأسه"'***» وکذا إذا کان ا اف غا وعلی؛ E‏ 


)۱٥(‏ قوله: لیس منہا بسبیل“ ای لیس له فیہا شرع سبیل» بأن لم تکن ملو کة له» ولا منکوحته. (مولانا ظهور الله) 

)۱٩(‏ بالفعح احگرهای آنش جمرة واحد. (م) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤١‏ ۲» والدراية ج۲ ص٣‏ ۲۲تحت الحديث ٤٩۹‏ ۹. (نعيم) 

(۲) اى عدم الحل. 

(۳) أجنبية. 

)٤(‏ اشتاه: حواست آن را وآرزدی وی نمود ودوست داشت. (عن) 

')٥(‏ قوله: ا ' قال بعض المتأحرين: بيان حرمة مس الوجه والكف تختص با إذا كانت مشتہاةء 
اما ذا کانت عجوزا لا تشتہی» فلا باس بمسھاء انتہی. 

أقول: لم يكر قي الكعاب ولا فى غنياره من كنب اله عدم الأ جني وجة لرا الأجتبية شابة كانت أو 
عجوراء وإنما المذكور ههناء وفى سائر الكتب عدم البأس بعس كفها عجوزاء نعم ظاهر الدليل العقلى» وهو انعدام 
حوف الفتنة لا يأبى عن التعميم» لكن لا مجال لاخترا ع المسألة بمجرد ذلك بدون أن تذكر فى الكتب نقلا. (نت) 

)٦(‏ بالفتح: زن پیر» وعامه عجوزة بزیادتی تا گویند. (م) 

(۷) قوله: ”لانعدام حوف الفتمة [الزناء]" فإن قلت هذا تعليل فى مقابلة النص» وهو ما ذکر فی الکتاب» من مس 
كف امرأة ليس منہا بسبيل» وضع على كفه جمرة يوم القيامة» قلت: المراد امرأة تدعو النفس إلى مسهاء أما إذا انزوى 
اللخاطر عن لقاءها فلا. (تاج الشريعة) 

(۸)قلت: غریب. 

)٩(‏ استرضا ع: شیر دهی خواستن» يقال: استرضعه أى طلب مرضعة. (من) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰٤۲‏ تحت الحدیث الخامس» وانظر فی الدراية ج ۲ص ۲۲٣‏ تحت الحدی ٿث ٩ ٤٩۹‏ . (نعيم) 

)٠١(‏ قلت: غريب. 

(۱۱) یقال: مرضه ای قام عليه فی مرضه. (غن) تمریض نیک خدمت کردن بیمار را. (م) 

(۱۲) غمز: سخت افشردن. (رکن) 

(۱۳) فلی رأمنه: جست سپش را در سر او. (من) . 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰ ٤‏ ۲ تحت الحدیث الخامس» وانظر فی الدراية ج ۲ص٢٣۲۲‏ تحت الحدیث ۹٤۹٩‏ . (نعيم) 

)١٤(‏ قوله: ”وكذا [أى يحل] إذا كان إلخ“ لأن الشيخ الكبير لم يبق له إربة كالصغير. (عينى) 

)۱٥(‏ أجنبية. 


)١١(‏ إشارة إلى قوله: لانعدام الفتنة. 
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وإن كان لا يأمن عليم ا لا تحل مصافحتما؛ لمافيه من التعريض ” للفتنةء 
والصغيرة إذا كانت لا تشتبى يباح مسها" والنظر إليها؛ لعدم خوف الفتنة. 

ال وزز لاض إ6 ارادان تكو غا ولل هد ادا اة 
الشهادة علبما النطر إلى وجههاء وإ“ حاف أن يشتي ٠‏ للحاجة إلى إا 
حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة» ولكن ينبغى أن يقصد به أداء الشهادةء 
أو الحكم عليہاء لا قضاء الشهوةء تحرزاعما يكنه التحرزعته »وهو قصد 
ن SIN 5 „11 2 ٢‏ . 
ا ee E‏ 
لأنه يوجد ‏ "من لا يشتهى» فلا ضرورة» بخلاف حالة الأداء"' . 

ومن أراد أن يتزوج امرةء فلا بأس بن ینظر إلیہا“'» وإن” ' علم أنه يشتہيہا؛ 
لقوله عليه السلام فيه" ": «أبصرها فإنه أحرى"' أن يؤدم' بینکما»*؛ ولأن 


(۱) قوله: ”ون کان لا يأمن عليما إلخ“ أقول: الضمير فى عليما للمرأة ووجه تخصيص ذكر عدم الأمن عليما 
هو حصول العلم بحكم عدم الأمن على نفسه دلالة من بيان حكم عدم الأمن عليماء فإنه إذا لم تحل مصاحبتما عند عدم 
الأمن عليہا؛ لما فيه من تعريض الغير الفتنت فلأن لا تحل مصافحتما عند عدم الأمن على نفسه أولى؛ لا فيه من المباشرة 
للفتنة بنفسه. (نتائج الأفكا) ۰ 

(۲) پیش آوردن کسی را ب رکاری. (م) 

(۳) قوله: "يبام مسها إل“ لأنه ليس لبدنما حكم العورة» ولا فى النظر والمس خوف الفتنة. (ك) 

۰ الزناء.‎ )٤( 

)٥(‏ ای القدوری فی " مختصره“. (غن) 

)١(‏ أجنبية. 

(۷) عند القاضى. 

(۸) الواو وصلية: 

1 (۹)قوله: ”للحاجة [رالضرورة تبيح المحذورات. كافى]“ ألا ترى أن شهود الزناء لهم أن ينظر» وإلى موضع 
العورة على قصد تحمل الشهادة. (كافى) : ۰ 

)٠١(‏ قوله: ”تحرزا عما حكن التحرز عنه“ لأنه إن لم بعكنه التحرز فعلاء فقد أمكنه التحرز منه قلبا. (ك) 

)٠١(‏ إلى الوجه. 

(۱۲) لتحمل الشهادة. 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف حالة الأداء“ فقد الترم هذه الأمانة بالتحمل» وهو متعين لأداءها. رك 

)١٤(‏ قوله: ”فلا بأس إلخ“ ولا ينبغى أن مس شيعا من ذلك» إن كانت من تشتمى؛ لأن المس أغلظ من النظر؛ لأن 
الشهوة فيه أكثرء فمنم منه من غير حاجة» كذا فى "شرح الأقطم“. (غن) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ قوله: ' لقوله عليه السلام إلخ“ روى الترمذى فى جامعه يإسناده إلى مغيرة بن شعبة أنه حطب امرأة فقال 
النبى به : «انظر إليما فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء قال فى ”الفاق “: الأدم والإيدام الإصلاح والتوفيق من أدم الطعا 
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مقصوده إقامة السنةء الشهوةء ويجوز""'للطبيب أن ينظر إلى موضع 
)( 
ال ا 
وينبغى أن يعلم امرأة مداؤاتها؛ لأن نظر الحجنس إلى الحنس أسهل» فإن لم 
(VW .. (»‏ 
دروا بتر کل عو ا “ سوى موضع المرض» ثم ينظر "' ويغخض بصره 
ما استطاع ؛ ؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وصار كنظر الخافضة والنتان" . 
E ES‏ من الرجل؛ لأنه مداواة”“ 
رر ار و دال ال افا على ما روی عن أبى يوسف؛ لأنه أمارة 
e‏ 
(YO & ۳ 9‏ 


2 = 


وهو إصلاحه الإدام» وجعله موافقا للطاعم. (غن) 

)١۷(‏ قوله: ”فإنه أحرى إلخ“ فإن الإبصار أولى بالإصلاح» وإيقا ع الألفة والوفاف. (ك) 

(۱۸) قوله: ”أن يؤدم“ أصله بأن يؤدم» فخذفت الباءء وحذفها مع أن وإن كثير. (غن) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۲٤۰‏ والدرايةج۲ ص١٠۲۲‏ الحديث٠ .٠١‏ (نعيم) 

)١( ٠‏ هذالفظ القدوری فى "مختصره . (غن) 

(۲) وإن كان تحت السرة إلى الركبة. 

(۳) قوله: ”للضرورة [كذا قال الولوالجى] “ لأن للضرورة تاثيرأ فى إباحة الحرمات» بدليل إباحة اليتة والحمر عند 
الضرورة» وحشية التلف . (غاية البيان) 

(٤)قوله:‏ ”فإن لم يقدروا [أهل المرأة]“ E‏ رخافواعلى المرأة أن تلك أو 
يصيبہا بلاء» أو دخلها من ذلك وجع غير محتملة» ولم يكن للعلاج بد من الرجل. (غن) 

(o)‏ أجنبية. 

)٦(‏ الطبيب. 

(۷) غض -بالفتح وتشدید ضاد- چشم خوابانیدن. (م)] 

(۸) قوله: " كنظر الخافضة والنتان [أى نظر الطبيب إلى موضع لا يحل النذلر إليه. غن] والختان یعنی انہما 
ينظران إلى العورة؛لأًجل الضرورة؛ لأن الختان سنة» وهو من جملة الفطرة فى حق الرجال» لا حكن ت ركهاء وهو مكرمة 
للدساء أيضاء وا لخفض للجارية كالنتن للغلام» وجارية مخفوضة أى مختونة. (ك) 

)٩(‏ حقنه کردن. (م) 

٠ يحصل به إسهال الفضلات والأخلاط الروية. (غن)‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: ”وكذا للهزال [بالضم: لاغری] الفاحش“ إذا قيل له: إن الحقنة تزيل مالك من الهزال» فلا بأس بأن 
يبدى ذلك المرضع للمحتقن» علی ما روی عن ابی یوسف وهذا صحیح؛ لأن الهزال الفاحش نوع مرض یکون آخره 
الدق والسل. (ك) 

(۱۲) آی القدوری فی " مختصره". (غن) 

 )ةيانع( هذا هو القسم الثانى من أصل التقسيم.‎ )١۳( 
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إلى إلى ركبته"؛ لقوله عليه السلام* : «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته“ || 
ویروی ان 'احتی یجاوز رکبتیه؛ وبہ ذا" ل بت أن السترة ليست 
بعورة"» خلاقًا لما يقوله أبو عصمة' والشافعى رخمهما اله ثعال . 

والركبة عورة» خلاقًا لما قاله الشافعى: والفخذ عورة» خلانًا لأصحاب 
الظواهر“ وما دون السرة” "إلى منبت الشعر عورة خلاقًا لما يقوله الإمام أبو 
بكر" محمد بن الفضل اکا معدا ف الغادة :۲ لأنه لا معتبر بها" مع 


)۱٤(‏ ناف. 

(۱) زانو. 

* تقدم فى " شروط الصلاة“ من حديث على عند الدارقطنى» راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲٤۲‏ . 

(۲) أخرجه الدارقطنى وغيره. 

(۳) هذه الرواية تدل على أن كلمة إلى فى الرواية السابقة بمعنى مع. 

)٤(‏ ای ما تحت سرته. 

(ه) أى بالرواية الأخيرة. 

»( فلا بأس بالنظر إليا. 

(۷) قوله: ”حلافا لما يقوله أبو عصمة“ هو سعد بن معاذ المروزى؛ فإنه يقول: إن السرة أحد حدئ العررة 
فيكون من العورة كالركبةء وقوله: e E E ERAT‏ 
بوجهین» أحدهما ما ذکرنا من تعليل أبى عصمة فى إثبات أن السرة عورة بقوله : إنه أحد حدى العورة» فيكون 
عورةكالر كبة. وهذا التعليل إنما يستقيم لمن يقول: بأن الر كبة عورة» والشافعى لا يقول: بكون الر كبة من العورة» والثانى 
أن الشافعى عدل فى إثبات أن الركبة ليست بعورة بقوله: إنما حد للعورة» فلا يكون من العورة كالسرة؛ لأن الحد لا 
يفل فی ادرت وهو تنصيص على أن السرة ليست بعورة» وهذان التعليلان فى ”المبسوط ۲ ولکن فی الإسرار نوع 
إشارة إلى أن الشافعى جعل ااسرقمن العورة ولم يجعل الر كبة من العورة. (ناية) 

(۸) قوله: ”والشافعى “ فى السرة وال ركبة ثلاث روايات عن الشافعى: إحداها: أن السرة عورة وال ركبة ليست 
بعورة» كما هو مدلول كلام المصنفت ههناء والثانية: أنهما ليستا بعورتين» كما يفهم من وجيز الشافعية» والفالة: أنہما 
عورتان. (نت) . 

)٩(‏ قولىه: لامتحاب اقرا إت فار اش يسن رة عن]“ ولأصحاب الظواهر قوله تعالى: 
لإفلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتہما)» والمراد بالسوءة العورة الغليظة» والجواب أن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل 
على نفی ما عداه. (مل) 

(۱۰) اى ما تحت السرة. 

)١١(‏ من العانة. (غن) 

)١۲(‏ فإنه لا يجعل غير الفرجين والفخذين عورة. 

(۱۲) قوله: ”الکماری GL DC ES E‏ 
اسم قرية ببخاراء ينسب إليما الشيخ محمد بن فضل الكمارى. (غن) 

)١٤(‏ قوله: ”معتمدا فيه العادة“ لأن الإزار قد ينحط فى العمل إلى ذلك الموضع» فكان فيه ضرورة» فأبيم النظر إلى 


Bî 3‏ د 
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النص”' بخلافه . 
وقد زو أب هريرة رض الله تعالى عله عن النبى ك أنه قال :«الركبة 
من العورة“»*» وأبدى الحسن” بن على رضى الله تعالى عنهما سرته» فقبلها 


أبو هريرة رضی الله تعالی ا وقال عليه السلا" a‏ «وأر فخذك 
أناعلمت أن الفخدذعررة**: ولأن الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق'» 


1۹۳ - 
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|فاجتمع المحرم و المبيح» وفى مثله يخلب المحرم . 

وحكم العورة فى الركبة خف منه فى الفخذ» وفى الففخذ أخف منه فى 
السوءة"'» حتى إن كاشف الرقبة ينكر عليه برفق» ركاشف الفخذ يعنف _ 
عليه» وكاشف ألسوءة يؤدب إن لج" وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل» يباح 


ذلك للتعامل. (غن) 

)٠١(‏ قوله: "لأنه لا معتبر إلخ“ جواب عن قول محمد ابن فضل الكمارى ومعلق بقوله» وما دون السرة إلى 
منبت الشعر عورة. ( ع) 

)١(‏ أى مم ورود النص بخلاف التعامل. 

(۲) قوله: ”وقد روى إلخ“ جواب عن قول الشافعى» ودليل على كون الركبة عورة. ( ۶) 

(۳) قوله: ”أنه قال الركبة إلخ" قلت: غريب من هذا حديث أبى هريرة» وقا. تقدم فى شروط الصلاة من حديث 
على عند الدارقطنی» وفيه ضعف. (ت) 

(4) جواب عن قول أبى عصمة والشافعى» أخرجه أحمد فى "مسنده" عن عمير بن إسحاق. (نت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤۲‏ ۲» والدراية ج۲ ص ۹٢۲۲تحت‏ الحدیث؛ ٩٩‏ (نعیم) 

(ه) لالتماس أبى هريرة. 

)٩(‏ دليل لا قلنا: من أن الفخذ عورة. 

(۷) جواب عن قول أهل الظواهر. 

(۸) قوله: ”لجرهد “روئ أبو داود عن عبد الرحمن بن جرهد أنه قال: كان جرهد من أصحاب الصفة» أنه قال: 
جلس رسول الله حي عندناء وفخذى منكشفة» فقال: «أما علمت أن الفخذ عورة!» انتبي. 

وأخر ج عبد الرزاق أن النبى س مر به وهو كاشف عن فخذيه» فقال البى َلخ.: «غط فخذك فإنما من العورة» . (ت) 

(۹) مواراة: نہفتن چیزی را. (من) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲٤‏ ۲» والدراية ج۲ ص۲۲۹ ا لحدیث ۲ ٩٥‏ . (نعیم) 

)٠١(‏ دليل معقول على كون الركبة عورة. ( ع۶) 
)١١( 1‏ قوله: ”فى السوءة“ قال فى "ديوان الأدب“: السوءة العورة» وأراد بها ههنا العورة الغليظة» وهو الفر جان؛ 
لان حرمتہا مجمم علیہاء وفيما سوى ذلك اختلاف كما ذكرنا. (غن) 

(۱۲) نرمی.. ۰ 

(۱۳) تعنیف: سرزنش کردن ودرشتی نمودن. (م) إن لج ولا یضرب. (غن) 
)١ ٤(‏ لج جاجًا: ستیہید وپیکار کردن. (من) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية ا فصل في الوطى والنظروالمس 
ا ااا E‏ 

ال وور ز للمر ا“ أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه" إذا 
امت ا و اترا ا و فى النظر إلى ما ليس بعورة» كالثياب 


وفی کتاب التٹی من ”الأصل أن نظر المرأة إلى الأجنبى بمنزلة نظر الرجل 
آل ارو ؛ لأن النظر إلى حلاف الجنس أغلظ فإن كان ا 
اکر راا اا تشتہی› آو شکت فی ذلك" یستحب لها أن تغض بصرهاء ولو 
کان لناظر هو الرجل الها ار 8 هالصفة "لم ينظر» وهذا" إشارة إلى 
التحرم. 

ووجه الفرق "أن الشهوة عليهن غالبة» وهو كالمتحقق اعتبارا"'» فإذا اشتہى 
الرجل"' كانت الشهوة موجودة فى الجانبين"» ولا كذلك إذا اش شتت المرأة؛ 


(۱) يعنى إذاكان المس من غير شهوة» وبه صرح فى ”التحفة “. (غن) 
(۲) ای انر والن. () 
(۲) قوله: ' سواء [کما يجوز النظر إليه يجوز مسه بغير شهوة. غن]" أقول: لقال أن بقول: اسغواهنا فوع 
كيف؟ وقد مر أن وجه الأجنبية وكفيما ليس بعورة» ويحل للرجل أن ينظر إليما إذا أمن الشهوة» ولکن لا يجوز له أن 
يمسها و| وان أمن الشهوةء فلم يستو النظرء وعكن أن يقال: المراد أنهما سواء ما لم يرد النص على حلاف ذلك. (نت) 
)٤(‏ ای القدوری فی ”مختصره“. (غن) 
)٥(‏ الحرة الأجنبية. (غن) 
)١(‏ أى جميم بدنه ما حلا تحت السرة إلى ال ركبة. (غن) 
(۷) قوله: ‏ كالثياب والدواب“ يعنى يحل النظر إلى الدابة والثوب للرجل والرأة. (حميدية) 
(۸) المبسوط. 
(۹) قوله: ' بمنزلة إلخ"يعنى على تلك الرواية لا ينظر المرأة من الرجل إلى ظهره وبطنه. (غن) 
)٠١(‏ بيان فائدة قوله: إذا أمنت إلخ. 
)۱١(‏ الاشتہاء. 
(۱۲) مرأًة. 
O‏ ”وهو [الواو حالية“ بېذه الصفة [أى صفة الشهوةإ“ E‏ و کان كبر رأیه انه 
یشتہی أو شك فى الاشتہاء. (غن) 
OS‏ لم ينظر. (غن) 
)٠١(‏ قوله: ' ووجه الفرق “ أى بين الرجل والمرأة» حيث كان نظر الرجل حرام وغص بصرها مستحبًا. (غن) 
)١١(‏ أى الغالب. 
(۱۷) قوله: "فإذا اشتمى إلخ “ يعنى أنه لو كان الناظر بشهوة هو الرجل؛ yy‏ 
الشهوة من جانبما يثبت اشتهاءها من حيث الاعتبار» وقد وجد من جانب الرجل حقيقة الاشتهاء والاشتاء من ال جانبين 


EEN 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية - 1۹0 - فصل في الوطى والنظروالمس 


۰ الشهوة e TT‏ و ق ا 


TT TOTS وتنظر الرأة‎ e 

لوجود المجانسة» وانعدام الشهوة غالبا » كمافى نظر الرجل إلى الرجل» كذا 
الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن ٠”‏ وعن أبى حنيفة رحمه الله أن نظر 
المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه"» بخلاف نظرها إلى الرجل“ ؛ لأن 


الرجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال بالأعمالء والأول“ ص . 


فال ونر الرجل من أمته ال غل له وز وة إلى فرجها: 
هذا" إطلا ق فى النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة» والأصل فيه قوله 


أكثر إفضاء ذ فى الوقوع إلى الحرام من الاشتهاء من جانب واحد وأا إذا كان الناظر بشهوة هى المرأة فالاشتاء أن تحقق من 
انيما من ميث الحقنيقة لم يعدبر ثاثأ من بانب الرجل» وجرد الشهوة من آحد اطجانین فی سببینه مما هو حرام دون 
الشهوة فنا ا بالاستحباب فى جانب الرأةء وبالحرمة فى جانب الرجمل. (غن) 

(۱۸) قوله: ”من الجانبين' “ فى جانبه حقيقة؛لأنه هو المفروض» وفى جانبما اعتبارًا لقيام الغلبة مقام الحقيقة. ( ع) 

)١(‏ لأنه غير ناظر إليما. (ك) 

(۲) لعدم غلبة الشهوة. (ك) 

(۳) أی القدوری فی ” مختصره". (غن) 

)٤(‏ هذا هو القسم الثالث من أصل التقسيم. ( ع) 

)١(‏ والغالب كالمتحقق. ( ع) 

(1) قوله: ”قد تحققت [أى فى الحمام] إلخ“ فإن العرف الظاهر فى جميع البلاءان بناء الحمامات للنساء وتمكينهن 
من دخحول ا مامات دليل على صحة ما قلناء وحاجة النساء إلى دخول الحمامات فوق حاجة الرجل؛ لأن المقصود تحصيل 
الزينةء والرأة إلى هذا أحوج من الرجل ويتمكن الرجل من الاغتسال فى الأنهار والحياض» وا مرأة لا تتمكن من ذلك» 
وإلى هذا أشار فى ”المبسوط . (ع) 

(۷) قبوله: " كنظر الرجل إلخ "فلا يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى الظهر والبالن» فى هذه الرواية. (زيلعى) 

(۸) فإنه يجوز لها النظر إلى جميع بدن الرجلء» إلا ما بين السرة إلى الركبة. 
آ[ () ای ماقال القدورى. 

)٠١(‏ الأن نظر الجنس أخف. (ع) 

(۱۱) ای القدوری فی ”مختصره". (غن) 

)١١(‏ قوله: ” وينظر الرجل إلخ “ هذا هو القسم الثانى من أقسام نظر الرجل إلى المرأةء والتسامح فى رعاية الترتيب 
فى كلام المصبنف ظاهر. (ع) 

)١۳(‏ قوله: ”التى تحل له“ قيد بالحل؛ لأن إباحة النظر إلى جميع بدن أمته مبدية على حل الوطئ» وفيما لا يحل 
من أمته كأمته.امجوسية» وأمته التى هى أحته من الرضاعةء كان الحكم فى النظر كأمة الغير. (نماية) 

)۱٤(‏ أى قول القدورى. 

() إجازة. 
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عليه السلا : اغض رك إلاعن أمتك وامرأتك»* 9 مافوق ذلك" 
ا با اراو : 

إلا أن الأولى”“ أن لا ينظر كل واحد منہما" إلى عورة صاحبه؛ لقوله عليه 
السلام: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر مااستطاع" ولا يتجردان تجرد 
العير“»**. ولأن ذلك" يورث النسيان لورود الأثر"'» وكان ابن عمر رضى 
لله تعالى عنهمايقول: الأولى "" أن ينظر"'» ليكون أبلغ فى تحصيل معنى 
اللزح*۴**۴ . 

لطر ال جره واكم اة ا اله وا 


a A SEO‏ بو داود فی الحمام» والترمذی فی الاستیذان» 
والنسائى فى عشرة النساء» وابن ماجة فى النكاح عن معوية بن جيدة» قلت: يا رسول الله عوراتنا مانأتى منها» وما نذر» 
قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك». (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲٤١‏ والدراية ج۲ ص۲۲۷ الحديث ۳ ٠١‏ . (نعيم) 


(۲) النظر. 

.() بیان ما. 

)٤(‏ الجماع» غشی فلانة غشیاتًا -بالکسر- کائید آن را وفرد گرفت او را بمجامعت. (من) 

() بال جواز. 

»( والأدب. 

(Vv)‏ زوج زوجة. 

. (۸) قوله: إذا اتی أحدكم إلخ“ روی الطبرانی فى ' فة “ عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ع : «إذا أتى 
اخدکم آهله فایتر رلا ردان جرد الرین: (ت) 

)٩(‏ قوله: ”تجرد العير [عير -بالفتح- > خر اپلی باشد یا وحشی» اکشثر بگور خر استعمال نایند. من] ‏ وهو 
ألما ونما قید به؛ لأن فى الأهلى نو ع ستر من الأقتاب والثفر. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤ SA hS‏ . (نعیم) 

)٠١(‏ أى النظر إلى العورة. 

)١١(‏ قوله: "لورود الأثر“ قلت: غريب» وقد ورد أنه يورث العمى» أخرجه ابن عدى فى ”الكامل“ ار 
قال: قال رسول الله عه : «إذا جامم أح دكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى»» انتهى. (ت) 

)۲( قوله: ”الأولى لى إلخ“ روی عن ابی یوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يعس فرج امرأته» وتمس هی فرجه 
ليتتحرك عليہا» هل تری بذلك بأساء قال: لاء وأرجو أن يعظم الأجر. )£( 

)١١(‏ إلى فرج امرأته عند الوقا ع. (غن) 

*** انظر فی نصب الرایة ج٤‏ ص۸٤۲‏ تحت الحدیث الحادی والعشرين» وفى الدراية ج ۲ ص۲۲۸ تحت الحديث ٩١ ٤‏ (نعيم) 

: ای القدوری فى " مختصره". (غن)‎ )۱٤( 

)۱١(‏ قوله: " وينظر الرجل من ذوات محارمه [قال فى" المغرب“: الحرم الحرام والحرمة.نت]“ من أمه وابنته البالغة 
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والضلي > والماقن والعضدت . 
ولاينظر إلى ظهرها" وبطنہا e‏ » والأصل” فيه" قوله 
: ولا يبدين زينتن إلا لبعولتمن”") الآيةء والمراد“ -واث أعلم- 

ضع الزينة› وهی ما ذکرنا فی الكتاب . 

as‏ والأذن والمن والدم؛ لأن كل ذلك مواضع 
الزينة""» بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست مواضع الزينة ؛ ولأن البعض 
واحتشام''' والمرأۃ فی بیتہا فی ثیاب 


وأحته ومن کان ذات رحم محرم منه» ومن کل مرخ ن رضاغ أو نکاح أو وطئ» وكذلك ما حرم بوطئ أبیه» أو ابنه» 
أو نکاح ابنه» وإن لم یکن بینهما رحم. فان كان ينظر إلى شىء من ذلك بشهوة» فليس له أن ينظر إلى ذلك» وكذلك إن 
کان اکبر ظنه آنه إن نظر یشتہی» فینبغی له أن يغض بصره» وإن امن على نفسه فلا بأس. (مختصر کرخحی) 

)١١(‏ الشعر. 

(۱) والثدی. 

(۲) بازو» عضد: بازو که میان مرفق و کف باشد. (من) والذراع» والكف» رالقدم. 

(۳) قوله: ”ولا ینظر إلى ظھرھا [وإلی ما بین سرتہا حتى يجاوز الركبة. غر.] إلخ“ لا يحل أن ينظر إلى بطنما ولا 
إلى ظهرها ولا إلى جنبہا ولا يعس شيعا من ذلك والوجه فيه | إن الله تعالى سم الظهار فى تابه إمنكرا من القول 
وزورا»» وصورة الظهار أن يقول الرجل لامرأته: كظهر أمى» فلولا إن ظهرها محرم عليه نظرا لا سمى الظهار «إمنكرا 

من القول وزورا» وإذا ثبت ما فى الظهر ثبت فى البطن والجنب. (محيط) 

)٤(‏ وجنبہا. (محیط) 

(ه) الدليل. 

)۶ ( ای فی جواز ما جاز.‎ )٦( 

(۷)أو آبائہن أو آباء بعولتہن أو أبنائہن أو أبناء بعولتہن أو إخوانہن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن الآية. 
(۸) قوله: والمراد إلخ “ من قبيل ذكر الحال وإرادة امحل مبالغة فى النہى عن الإبداء؛ لأن إبداء ماكان منفصلا إذا 

كان ميا عنه» فإبداء المعصل أولى. (عناية) 

)٩(‏ أى فى موضم الزينة المدلول عليما بالزينة. 

(۱۰) قوله:الساعد“ ساعد بکسر عین مهملة» در ”صراح“ و" متخب" ټعنی باز ونوشته است ودر استعمال 
فارسیان ما بین کف دست وآرنم را گویند. (غیاث) 

)١١(‏ قوله: ”لأن كل ذلك إلخ “ أما الرأس فلأنه موضع التاج» والإكليل والشعر موضع العقاص» والأذن موضع 
القرط» والعنق والصدر والندى مواضع القلادة» والعضد موضع الدملو ج[بازو بند. مهذب] والساعد موضع السوارء 
RE E ENE E)‏ (مل) 

)١۲(‏ قوله: ”من غير استعذان إلخ“ الدحول فى بيت الأجنبى من غير استذان حرام» والدخول فى بيت محارمه 
من غير اسعذان مكروه» ويكفى فى التأدى إلى الحرج جريان العادة بين الناء بدخول بعض احارم على بعض بلا 
استعذان» وإن کان ذلك ما لم بعد ح فی حکم الشر ع» وا حرج مدفو ع شرعا. (نت) 

(۱۲۳) شرم داشتن.(م) 
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مهنتہا"" عادة» فلو حرم النظر إلى هذه المواضع آدى إلى الحرج. ٠‏ 

وكذاالرغبة تقل للحرمةالمؤبدة» فقلماتشتهى» بخلاف ما 
وراءها" ؛ لأنها لا تنكشف عادةء والمحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينماعلى 
التابد س کان أو بسبب» كالرضاع والمصاهرة؛ لوجود المعنيين“ فيه“ 
وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح فى الأصح*؛ لا بيا“ . 

قال" : ولا بأس بآن يس ماجاز أن ينظر إليه منها”"؛ لتحقق الحاجة إلى 
ذلك فى المشافة" وقلة الشهوة للمحرمية» بخلاف وجه الأجنبية وكفيهاء 
حيث لا يباح المس وإن"' أبيح النظر ٠‏ لأن الشهوة متكاملة” ٠‏ إلا" إذا كان 
يخاف"' عليما"“' ٠‏ أو على نفسه الشهوة» فحينئذ لا ينظر ولا بيس؛ لقوله عليه 


(۱) قوله: "فی ثياب مهنتما“ قال فى ”الفائق": قال الأصمعى: المهنة -بفتح اليم- هى الحدمةء ولا يقال: 
مهنة -بكسر الميم-. (غاية البيان) 

(۲)أى ما وراء مواضم الزينة. (غن) 

(۳) قوله: ”والمصاهرة [مصاهرت داماد خسری کردن. من]“ كزوجة الأب والجد وإن علا » وزوجة الابن وإن 
سفل. (قاضی خان) 

)٤(‏ وهما الضرورة وقلة الرغبة.(ك) 

)٥(‏ أى فيما كان بسبب» أى فى الحرم.(ك) 

۰ بالکسر: زنا کردن. (م)‎ )٩( 

(۷) قوله: ”فی الأصح“ متعللق بقوله: أو سفاح؛ لأن احتلاف المشايخ فى المصاهرة بالزناء لا فى المصاهرة 
بالنکاح؛ لاأنہم قالوا جميعًاء إذا كان محرما بسيب مباح أو شببة يجوز الخلوة والمسافرة معهاء وإذاكان محرما بالزناء فلا 
تسافر معه عند بعضهم» ولیه ذهب القدوری» ونأحذ به؛ لانما أثبتناحرمة المصاهرة بحيث لا يجوز نكاح أم المزنية وبنتما 
احتياطًاء والاحتیاط أن لا يسافر» ولا يخلو معه. (غن) 

(۸) قوله: ”ها بينا“ إشارة إلى ما ذكره بقوله: فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج» وكذا الرغبة تقل 
للحرمة المؤبدة. (ك) 

)٩(‏ ای القدوری فى ” مختصره“. (غن) 

)۰ ( أ من ذوات محارمه. 

)01( الم 

)١۲(‏ قوله: "فى المسافرة“ لأنه فى المسافرة يحتاج إلى إر كابما وإتزالها وخدمتماء فلو لم يجز المس أدى إلى الحر بي 
فجاز المس أيضا للحر ج» وقلة الرغبة. (غن) 

(YT)‏ الواو وصلية. 

)١( .‏ إلى وجهها وكفها. : ۰ 

)٠٥(‏ قوله: ”لان الشهوة إلخ “ فإن الشهوة بين الأجانب» والأجنبيات متكاملة» فلو جوزنا المس لأدى إلى الفساد 
غالبا. (غن) 
)۱١(‏ استفناء من قوله: ولا بأس إلخ. (ع) 
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و 
السلام: «العينان تزنيان" وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش»*» 
وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ فيجتنب . 
ولاا باس بالخلوة 0 ا 
فوق ثلاثة آیام ولیالیہا” إلاومعها زوجهااوذورحم محرم منہا»**» وقوله عليه 
السلام :«ألا لا يخلون رجل ا ا جل او اا عاد | 
والراد إذالم یکن" محرمًا“) فان احتاجت* إلى الإركاب"' والإنزال فلا بس 
بان يسها من وراء ثيابہاء ويأخذ ظهرها وبطنہا"" " دون ما تحتہما إذا أمنا الشهوة. 
۷(٠‏ بالقطم أو الظن. ‏ 
(۱۸) أى على ذوات الحارم. ۰ 
() قوله: ”العينان إلخ“ قلت أحرجه مسلم فى كتاب القدر عن أبى هريرة رضى الله تعالی عنه عن النبى عر 
قال: کتب على ابن آدم نصیبه من الز نا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان 


یکذبه»» انتہی. (ت) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۸٤‏ ۲» والدراية ج۲ ص۹ ۲۲» الحدیث ٩٥ ٥‏ . (نعيم) 

(۲)قوله: ”ولا بأس إلخ" ولو کان اکبر ریہ أنه لو خلا بہاء او سافر بہاء ن يشتہيہا لم يحل له ذلك؛ لأن 
الغالب ملحت بالقطعى احتياطا. (غن) 

(۳) أى ذوات الحارم. 

)٤(‏ قوله: "لا تسافر المرأة إلخ“ قلت أحرجه مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
سيل ولا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها زوجها أو ذو رحم منما. (ت) 
۰ (م قوله: "فوق ثلائة أيام إلخ“ كلمة فوق ههنا صلةء فإن حرمة المسافرة ثابعة فى ثلاثة أيام أيضاء وكان نظيره 
|| قوله تعالى: إفإن كن نساء فوق اثنتون فلهن ثلثا ما ترك). (ك) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۹٩٤‏ ۲» والدرایةج۲ ص۲۲۹ › الحدیث1 .٩٩‏ (نعيم) 

)١(‏ قوله: ”ألا لا يخلون إلخ قلت: غریب بہذا اللفظ» وقد روی من حديث عمرو بن عمرو بن جابر أبن سمرة 
وعامر بن ربيعة» ولیس فيه قوله: لیس منہا بسبیل» وهو محل الاستدلال. (ت) 

*** راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۲٤۹‏ والدراية ج۲ ص۹ ۲۲» الحدیث ٩۰۷‏ . (نعیم) 

(۷) قوله: ”والمراد [أى المراد من قوله: ليس منما بسبيل. ك] إذا لم يكن إلخ“ أقول: لقائل أن يقول كون الراد إذا 
لم يكن محرمًا ليس بأجلى من أصل المسألة؛ لجواز أن يكون المراد إذا لم يكن زوجهاء ولفن سلم كون المراد ذلك فجواز 
أن يخلو الرجل بامرأة ذات محرم منه لايستفاد من هذا الحديث» إلا بطريق مفهوم الخالفةء وهو ليس بحجة عندنا. (نت) 

(۸) لان الحرم بسبیل منہا. 

)٩(‏ ذوات الحارم. 

)٠۰(‏ أى إ ركاب ذوات الأرحام. 

)١(‏ قوله: ”ويأحذ ظهرها إلخ“ ولا يجوز النظر إلى الظهر والبطن وما تحت السرة من ذوات امحارم؛ لأنه لا 
ضروزة إلى ذلكء فإن کان عليہا ثياب إن كانت رقيقة يحكى ما تحسماء لم يجز النظر إليا؛ لأنها غورةء والنظر إلى 
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فإن خافهاعلی نفسه» أو علیہا تیقتًاء أو ظتاء أو شکاء فلیجتنب ذللی 0“ 
ا ثم إن أمكنها"" الركوب بنفسها يتنع عن ذلك أصلاء وإن لم 
یکنہا" یتکلف' بالثیاب كيلا تصيبه حرارة عضوهاء وإن لم يجد الثياب يدفع 
الشهوة عن قلبه بقدر الإمكان. 

قال 0 . وينظر الرجل من بجلوكة ‏ غيرة إلى مسا يجوز أن ينظر إليه من 
ذوات محارمه"'؛ لأنہا تخرج لحوائج مولاهاء وتخدم أضیافه”'» وهی" فی 
ثياب مهنتہا» فصار حالها خارج البيت فى حق الأجانب » كحال المرأة داخله فى حق 
محارم الأقارب» وكان عمر رضى الله تعالى عنه“" إذا رأى جارية معقنى*٠‏ 


غاا الدرة وقال: 'ألقى عنك الخمار يا دفار" » أتتشبين بالحرائر؟“* 
ولا يحل النظر إلى بطنہا"' وظهرهاء خلاقا ما یقوله محمد بن مقاتل"': إنه 
ا وإن كانت ثخينة جاز ذلك؛ لأنه يقع النظر على الشياب دون العورةء ويجوز المس من وراء اللباب لا با أ 
يحتاج إلى ذلك. (غن) 

)١(‏ المس. 

(۲) قوله: " بجهده [جهد -بالفتح وبضم- توانائی و كوشش ورخ. م]" الجهد -بالضم رالفتح- الاجتادء وعن 
الفراء بالضم الطاقةء وبالفتح المشقة. (مطول) 

(۳) ذوات الحارم. 

)٤(‏ الرجل. 

() المس. 

)٦(‏ ذوات الحارم. 

(۷) الرجل. 

(۸) أی القدوری فی ” مختصره". (غن) 

)٩(‏ هذا آخر الأقسبام. 7ء( 

)٠١(‏ إذا كانت بالغة تشتمى مثلها. (غن) 

(۱۱) قوله: "لی ما يجوز“ اى شعرها وصدرها وعضدها وندیہا وقدمها وساقها. (مختصر کرحی) 

) أى أضياف المولى. 

)١۳(‏ الواو حالية. 

)۱٤(‏ قلت: غريب بہذا اللفظ» وقال البيمقى: والآثار بذلك عن عمر صحيحةء كذا فى تخريج الزيلعى. 

)٠١(‏ تقنعت المرأًة: پوشید زن قنا ع. (من) 

(۱۹) علوته بالسیف: زدم آن را. (من) ای ضرب علاوتہا أى رأسها. (ك) 

(۱۷) دفار کقطام داه. (من) 

# انظر فى نصب الراية ج٤‏ ص ۲٠١‏ تحت الحديث الرابع والعشرين» وفى الدراية ج ۲ فى بدء الصفحة ۲۴۳۰تحت 
الحدیث ٩0٥۷‏ . (نعيم) 
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يباح" إلا إلى ما دون السرة إلى الركبة؛ لأنه لا ضرورة كما فى المحارم» بل أولى 
لقلة الشهوة فيهن» وكمالها فى الإماء"» ولفظة المملوكة تنتظم المدبرة والمكاتبة 


وأم الولد“؛ لتحقق الجحاجة» والمستسعاة كالمكاتبة 


(VD « 


وأما الخلوة بها" والمسافرة معهاء فقد قيل: ياح“ » كمافى المحارم» وقد 
قیل : لایہاے ؛ لعدم السرورة ف وفی الإركاب والإنزال' اعتبر محمد 


0D. 0M. (* 


(10) 


فى ”الأصل "" الضرورة" فيهن“'. وفى ذوات المحارم مجرد الحاجة ..._ 


قال : ولا بأس بأن بيس ذلك" " إذا أراد الشراءء 


(۱۸) وما بين السرة مدا إلى أن يجاوز الركبة. (مخ) 


8) 


ن حاف ان شن کنا 


(۱۹) قوله: ”لما یقوله محمد بن مقاتل“ مستدلا بقول ابن عباس رضي الله تعالی عنه: من أراد أن يشترى جارية 


فليدظر إليما إلا موضم العزر. (زيلعى) 
(۱) أى النظر. 
(۲) امحارم. 
(۳) جمم آمة أي کنی زرگ. 
)٤(‏ لكمال الرق. (غن) 


(ه) قوله: "والمستسعاة" إذا أعتق المولى بعض ملو كه عتق ذلك القدر ويسعى فى بقية قيمته لمولاه» والمستسعى 
كالمكاتب» إذ هو مالك بدا لا رقبة» وهذا كله عند أبى حنيفة على ما عرف فى كتاب العتاق. : 


(1) وعندهما حرة علیہا دين. (غن) 


(۷) أى الخلوة بأمة الغير والسفر بہا. (غن) يعنى إذا أمن بذلك على نفسه وعليہا. (ع۴) 


(۸) وإليه مال شمس الأئمة. (عناية) 

(۹) وإلپه مال حاكم الشهید. ( ۶) 

)٠١(‏ قوله: ”لعدم الضررة" يعنى أن الإباحة فى الأمة باعتبار الضرورة 
پہا, (غن) و 

)١١(‏ قوله: ”وفي الإ ركاب إلخ“ يعني إذا لم تقدر الأمة الأجنبية على 


ولا ضرورة للأجنبى فى حق الخلوة والسفر 


ركوب والتزول إلا بمشقة وضرر يلحقهاء 


۰ فپ یر کبہا وینزل بہا الأجنبی» وفی ذوات انحارم اعتبر مجرد الحاجة» یعنی ی ر کہہا وينزل با بجمرد حاجة ذات 
الحرم إلى ال ركوب والنرول» سواء كان فى ركوب نفسها أو نزولها ضررا أو لا . (غاية البيان) 


)١۲(‏ أي المبسوط. 
)١١(‏ قوله: ”الضرورة“ أى الضرورة التي لا یدفع لھاء یعنی إذا حاف 


الهلاك على الأمةء بأن كانت فى الضيافى» 


لو لم يكن ي ركبما ينقطع عن القافلة وبهلك» وأما الحاجة أن تكون المرأة فى البلد أو القريةء ولها حاجة أن تمشى إلى 


المررعة. (ك) 

)١٤(‏ أى فى الأّماء للغير. 
)٠١(‏ أى اعتبر نفس الحاجة لا الضرورة. (ك) 
)۱١(‏ ای المواضہ التى يجوز النظر إليہا. (ن) 
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ذكره فى ”المختصر" وأطلق"" أيضًا فى ”الجامع الصغير“ ولم يفصل ٠"‏ قال 
E‏ : يباح النظر فى هذه الحالة» وإن" اڈ شتمى للضرورةء 
ولايباح المس إذا اشتہى أو كان أكبر رأيه ذلك ؛ لأنه نوع استمتاع " وفی غير 
حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة“ . 
فال" : وإذا حاضت الأمة لم تخرض "فى إزار واخد" ‏ ومتأه بل" 
وهذا موافق لا بينا؛ أن الظهر والبطن منهاعورة. وعن محمد أنا إذا كانت 
شتی ۰ مجع مھا فی ااا ل رشا و ر 
قال : والخصى”" فى النظر إلى الأجنبية كالفحل ؛لقول عائشة 


)۷ ۱( الواو وصلية. 
(۱) ای مختصر القدوری. (عینی) 


a 
0 E TT ا‎ E 
يعس ساقها وصدرها وذراعهاء وينظر إلى ذلك کله مکشوفاء إلى ههنالفظ محمد فيه» فدل على جواز مس من يريد‎ 


الشراء بالاشتماء؛ لأن إطلاق اللفظ يشمل ذلك. 
وما جاز مس هذه المواضع التى يحل النظر إليما؛ لأن النظر إنما جاز إليما لمساس الحاجة؛ لأن الأمة تحتاج إلى الخروج 
فى الحوائج والأخذ والإعطاء وتكليف التيسر يؤدى إلى الحرج» فمست الحاجة إلى إباحة النظرء وكذلك يقع الحاجة إلى 
املس وذلك غرض صحيح» فحل المس. (غن) 
(4) أى حالة الشراء. 
(ه) الواو وصلية. 
)٩(‏ بل یکره ذلك. | 
(۷) قوله: ”لأنه نوع استمتاع“ لأن المس بشهوة جماع معنى» والجماع حقيقة حرام وإن أراد الشراء» فكذلك || 
الجماع معنى» بخلاف النظر بشهوة» فإنه ليس بجما ع أصلا. (غن) 
(۸) ون کان عن شهوة یکره. (غن) 
)٩(‏ ای قال محمد فى ”الجامم . (غن) 
)٠١(‏ على البيعم. 
)١١(‏ قوله: "لم تعرض [على البيع. (غن) يعنى تومر بلبس القميص.عينى] فى إزار " المراد بالإزار ما يستر ما بين 
السرة وال ركبة. (غن) 
)١١۲(‏ قوله: ”ومعناه بلغت“ لأن الحيض رديف البلو غي فأراد به المردوف كناية. (غن) 
)١۳(‏ والنظر إلى العورة حرام. 
)١٤(‏ أى المشتهاة. 
)٠١(‏ ای القدوری فی" مختصره. (غن) 
)١١(‏ قوله: "وا لخصى [مترو ع النصيتين] إلخ“ حصاه نزع حصيته يخصيه خصاء على فعال» والإخصاء ف ]|| 
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الله تعال ‏ عا" *: الخصاء مغلة > فلا یبیح ما کان حرامًا قبله؛ ولانه ذ 
یبیح کو 
aS : (Ver. (0. 0 . (۳(‏ 
يجامع 3 as:‏ ى وینزل ق ر 
من الأفعال"؛ لأآنه فحل فاسق» والحاصل أنه يوخذ فيه بمحكم كتاب الله المنزرل 
فة اوالطقل المير مى ال 
إليه مناء وقال مالك : هو كالمَحرّم"'» وهو أحد قولى الشافعى ؛لقوله تعالى"': 


معناه .حطأء وأما اخصى كما فى حديث الشعبى على فعل فقياس» وإن لم نسمعه» وامفعول خصى على فعيل» والجيع 
حصيان. (ك) 

)١(‏ قوله: ”لقول عائشة إلخ“ قلت: غريب» وأحرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال: " خحصاء البمائم مثلة» 
وأخحرج عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن شهر بن حوشب: ”الخصاء مثلة . (ت) 

۴ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰ ۲٢‏ تحت الحديث الرابع والعشرين» والدرايةج ۲ص ۲۲۹ تحت الحديث ٩٥۷‏ . (نعيم) 

(۲) قوله: ”الخصاء إلخ" روى ذلك عن عائشة رضى الله تعالى عنما فى عامة كتب أصحابنا بطريق الإرسال» 
وقوله: ”فلا يبيح ما كان حراما قبله “ من كلام عائشة كما يدل عليه تقرير الثقات فى عامة المعتبرات. (نت) 

)٠(‏ قوله: ”ولأنه فحل إلخ“ ولأن الخصى فى الأحكام مثل الشهادة والمواريث كالفحل» وقطع الآلة منه كقطع 
عضو آحر» ومعنى الفتنة لا يفوت بالنصاء؛ فإنة قد يجامم» وقيل: هو أشد الناس جماعا؛ لان آله لا تفتر. (كف) 

۰ مقطو ع الذ كر والخصيتين. (عينى)‎ )٤( 

)٥(‏ سحق بالفتح: سودن. (م) 

)١(‏ قوله: " وينزل [النى. عناية]“ ولهذا لو جاءت امرأته بولد يثبت نسبه» فصار هو والفحل بمنزلة واحدة. (غن) 
| (۷) قوله* ”فى الردىء إلخ“ قيد بالردىء من الأفعال» وهو أن يمكن غيره من نفسه احترازا عن الخنث الذى فى 

أعضاءه لين وفى لسانه تكسر بأصل الخلقة» ولا يشتمى النساء ولا يكون مجيبًا فى الردى من الأفعال» فأنه قد رخص 
بعض مشسایخنا فى ترك مثله مع النساء استدلالا بقوله تعالی: أو العابعين غير أولى الإربة من الرجال) قيل: هو الخنث 
الذی۔لا یشتہی النساء» وقيل: هو الجبوب الذى جف ماءه. ا ٍ 

وقیل: اراد منه الأًبله الذی لا یدری ما یصنع بالنساءء ما همته بطنهء وفی هذا کلام اُیضا؛ فإنه إذا کان شابا ینحی 
عن النساءء وإنما ذلك إذا كان شيخا كبيرا قد ماتت شهوته» فحينعذ يرخص فى ذلك. (ذ) 

(۸) أى فى كل واحد من الأصناف الثلاثة المارةء أعنى الخصى والجبوب والخنث. (نت) 

)٩(‏ قوله: "بمحکم كتاب الله انل فيه“ وهو قوله تعالى: #إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) إلخ» قال شمس 
الأئمة: إن قوله تعالى: أو التابعين إلخ من المحشابه وقوله تعالى: «إقل للمؤمنين يغضوا) إلخ محكم» فنأخذ بامحكم 
ونقول: كل من كان من الرجال» فلا يحل لها أن دى موضم الزينة الباطنة بين يديه» ولا يحل له أن ينظر إليها. (ك) 

(۱۰) قوله: مستشنی بالنص“ وهو قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) أى لم يطلعوا 
ولم يعرفوا العورة» ولا بميزون بينما وبين غيرهاء ( ع) ۰ 

(۱۱) ای القدوری فى ”مختصره“ (غن) 

(۱۲) قوله: ”هو [ملوك] کالمَحرم“ بل هو محرم» ألا تری أنه لا يجوز أن يعزو جهاء قلنا: لا نسلم؛ لان حرمة 
النكاح بينهما موقنة» فصارت كالمزوجة بالغير» وأحت زوجته» ولهذا لا يجوز ن يسافر معهاء ولو کان محرما جاز. (ت) 

۳(٠‏ قوله: ”لقوله تعالى إل“ وذلك؛ لأن كلمة ما عامةء تتناول الذكور والإناث» فيحل لن أبداً مواضع زينتہن 
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O‏ متحققة لدخوله" عليہا من غير استئذان. 


لاأ e‏ 
الجملة“» والحاجة قاصرة؛ لأنه" يعمل" خارج البيت“ والمراد بالنص 


الإماء (4) > قال ا ۰( eT‏ غ الارن سور الور O‏ 
فى اللإناث دون الذكور* 


قال : ويعزل عن أمته بغير إذنہاء ولا یعزل عن زوجته إلا بإذنہا ؛ لأنه عليه 
السلام نى عن العزل عن الحرة ة إلا بإذنى*'» وقال"" لمولى أمة : «اعزل عنما إن 


إلى ماليكهن. (غن) 

(۱) قوله: ”ولان الحاجة إلخ“ أى المولاة قد تحاج إلى خدمة العبد» وهو يدخل عليما بلا اسعذان» وهى كاشفة 
شعرها وقدمهاء فلو لم يجز النظر لأدى إلى الحر ج. (غن) 

(۲) مملوك. 

(۳) نملوك. 

)٤(‏ دليل لعدم الحرمية. 

)٥(‏ ای إذا أعتق المملوك. 

)٦(‏ ملوك. 

(۷) عادة. 

(۸) لا دال البیت. 

)٩(‏ قوله: ”والمر اد[جواب عن استدلال مالك والشافعى.,ع] بالنص [أٌی قوله تعالی: أو ما ملکت أمانہن) ع] 
إلخ " والمراد من قوله تعالى: أو نسائہن) الحرائر المسلمات؛ لانه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدى مشركة أو كتابية» 
کذا عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه» والظاهر أنه عنی بنساءهن من فی صحبتهن من الحرائر ونساء» کلهن سواء فى 
حل نظر بعضهن إلى بعض. (ك) 

)۱١(‏ قوله: قال سعيد“ أى سعيد بن المسيب» e‏ ”الكشاف ٠‏ وفى ”النہاية“ : أطلق اسم السعيد ولم يقيده 
بالسبة إلى أبيه؛ فيصح تناوله للسعيدين» أى سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» وتبعه صاحب ' العناية و ”الكفاية » 
وتعقبه صاحب ”غاية البيان بأنه يلزم حينعذ أن يكون للمشترك عموم فى موضع الإثبات» وهو فاسد. 

۰ أقول: إن المراد بالتناول فى قولهم: التناول على سبيل البدلء وهو جائز فى المشترك» وإنغا الممنوع فيه عندنا التناول 
على سبيل الشمول والعموم كما هو مصرح فى الأصول. e‏ نور الله مرقده) 

)١١(‏ البصرى. (غن) 

)۱١(‏ سمرة بن جندب. (ك) 

(۱۳) قوله: ”لا تغرنكم“ قلت: غريب بهذا اللفظ» ومعناه ما رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ عن سعيد ابنأ 
اللسيب قال: إلا يغرنكم آية» إلا ما ملكت أمانكم» إما عنى به الأماء ولم يعن به العبيد» وحدث عبد الأعلى عن 
الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنما. (ت) 

e ASS E iE نن‎ 

)۱٤(‏ ای القدوری فی " مختصره“. (غن) 

)٠١(‏ رواه ابن ماجة عن عمر بن الحطاب. (ت) 
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شعت ۴ ولأن الوطى حق الحرة قضاء للشهوة› وتحصيلاللولد» ولهذاتخير 
فا ا ولا ت لاس ف الوط فا ا E‏ 
الحرة بغير إذنہا"» ويستبد" به" المولى» ولو كانت تحته أمة غيره» فقد ذكرناها 
OO‏ 


1 2 0 
فصل فى الاستبراء و عير ٠‏ 
د اقل فى لارا ر ر ي ع 
قال" : ومن اشترى جارية") فإنه لا يقربہاء ولا يلمسهاء ولا يقبلهاء 
ولا ینظر إلى فرجھا بشهوة حتی یستبرئہا . 
والأصل "فيه قوله عليه السلام فى سبايا أوطا 


مر : «آلا لا توطاً الحبالى"" 


)١ (‏ النبى عليه السلام. 
(۱) رواه ابو داود عن جابر. كذا فى ”غاية البيان “ 


* راجع نصب الراية ج4 ص ١۱‏ ۲» والدراية ج۲ ص۲۳۰» الحدیث ٩٥۸‏ . (نعیم) 

(۲) قوله: ”فی اجب [أی إذا كان الروج مجبوبا أو عنيتا خيرت فى الفسخ] " الجبوب: هو الذى استوصل ذكره 
وخحصيتاه من ا جب وهو القطع» كذا فى "العناية . 

™( قوله: "والعنة“ العنين فعيل من ”عن": إذا عرض» فإن ذكره يسترخى» فيعن ينا وشمالاء ولا يق صد الأتى 
منهاء والفقهاء يذ كرون فى مصدره العنة» ولم يوجد ذلك فى كتب اللغة» والعنين هو الذى لا يصل إلى النساء مع قيام 
الآلةء وإن كان يصل إلى الثيب» دون الأبكارء أو إلى بعض النساء دون البعض. (مجمم الب ركات) ‏ 

)٤(‏ فلم يتوقف العزل على رضاها. (غن) 

(ه) أى فلأجل أن الوطيع حق الحرة» ولا حق للأمة فى الوطئ. (غن) 

() الزوج. (غن) 

(۷) بان یعزل عنا. (غن) 

(۸) يتفرد. 

)٩(‏ ای بالعزل. (غن) ا 

)٠١(‏ قوله: ”فقد ذكرناها فى النكاح" وهو قوله: إذا تزوج أمته فالإذن فى العزل إلى المولى عند أبى حنيفة 
وعن أبى يوسف ومحمد أن الإذن إليما. إلخ. (ك) 

(۱) قوله: ”فصل فى الاستبراء [هو طلب براءة الرحم عن الولد. غن] إلخ“ الوطىئ المقيد نفسه بعد الوطئ المطلق 
نفسه» فآحر ما يتعلتق بالوطىع المقيد» وهو الاستبراء بما يتعلق بالوطئ المطلق. (نت) 

)٠۲(‏ أى محمد فى "ال جامم الصغير " . (غن) 

(۱۳) قوله: ”ومن اشترى إلخ" فى إطلاق هذه المسألة نظر؛ فإن من اشترى جارية كانت تحت نكاحه» أو كانت 
تحت نكاح غيره» ولكن طلقها زو جها بعد أن اشتراها ذلك المشترى وقبضهاء أر كانت معددة الغیر» فانقضت عت بر 
أن اشتراها وقبضهاء لم يلزمه الاستبراء فى شىء من هذه الصور» كما صرحوا به. (نتائج الافكار) 

: 1 دليل.‎ )۱٤( 
قوله: ”فی سنبایا [اخر ج الدار قطنی عن ابن عباس قال: «نہی رسول الله‎ )۱۵( 


لث أن توطاً حامل حتى تضم ؛ أو 
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حتى يضعن حملهن ولا الحيالى " حتى يستبرئن بحيضةا* أفاد وجوب 
الاستبراء على المولى ٠‏ ودل على السبب فى المسبية"» وهو استحداث املك 


وال لأنه هو المو جود فى مورد النص . 1 
وهذا" لأن الحكمة" فيه التعحرف عن براءة الرحم؛ صيانة" للمياه 

الج عن الاختلاط' والأنساب عن الاشتباه» ول عند حقيقة 

الل أو توهم الشغل بماء مجترم وهو أن یکون الولد ثابت ال 


حائل حتی تحیض.انتہی.ت] إلخ“ السبايا جمع سبية: وهى جارية تسبى» وأوطاس: اسم موضع على ثلاث مراحل من 
مكةء ولرسول الله مه غزوة مشهورة به» وهى غزوة حنين. (غن) 

)۱١(‏ جمع حبلی: زن حامله. 

(۱) قوله: ”ولا الحيالى [حائل نا زاينده از هر حيوان. من] إلخ“ الحيالى جمع حائلء وهى التى لا حمل لها - 
على خلا ف القياس- للازدواج بالبالى» وهى جمع حبلى» ويستبرئن -بالهمزة لا غير- من استبراء الجارية» وهو طلب 
براءة رحمها من الحمل بحيضة أو ما قام مقامها. (غن) 


* راجع نصب الراية ج ص۲۰۹۲ والدرايةج ۲ ص۲۳۰ الحدیٹث0۹٩‏ . (نعیم) 


(۲) قوله: ”أفاد هذا الحديث] وجوب إلخ“ لأن الى عن الوطئ مع الملك» وهو المطلق الحاضر يدل على 
وجوب الاستبراء؛ لأنه لو لم يجب لا منم امالك عن استيفاء حقه» والتفى أبلغ عن النبى. (ك) 

(۳) أى السبب الكائن فى المسبية. : 

)٤(‏ قوله: "وهو استحداث إلخ" لا يقال: الوجه كونما مسبية؛ لأنه إضافةء والإضافاة لا مدخل لها فى العلة؛ لأن 
لو اعتبر ذلك انسد باب القياس» وأنه مفتوح بالنصوص» فلم يبق ههنا إلا كونما ملو كة رقبة ويداء وهو المؤثر كما ذكر 
فى الكتاب. (تاج الشريعة) : 

)٥(‏ قوله: ”لأنه هو الموجود [الصالح للسببية. أعظمى] إلخ“ يعنى أن الموجود فى مورد النص وهو قوله: ألا لا 
توطا ا لحبالى ليس إلا استحداث الملك واليدء فيبكون هو السبب» ولما منع الشرع عن الوطئ مع الملك لا يخلو عن 
حكمة» وهى صيانة الماء عن الخلط بماء غيره» ولا يجوز أن يكون الحكمة موجبة؛ لأن الحكمة معقبة والعلة سابقة. (ك) 

(1) ى وجوب الاستبراء. ۰ 

(۷) أى الفائدة. 

. () قوله: ”صيانة إلخ“ ورد عليه صاحب ”الإصلاح“ و"الإيضاح“ حیث قال: یرد عليه أُنہم ینکرون انغلاق 
الولد من مائين؛ لعدم امكان الانحتلاط بينہماء انتمى. أقول: ليس هذا بشىء» إذ ليس المراد بالاختلاط المذكور فى قولهم 
صيانة إلخء الاختلاط الحقيقى» بل الراد به الاحتلاط الحكمى» وهو أن لا يتبين الولد من أى ماء انعلق» يرشد إليه قول 
الملصنف: ”والأنساب عن الاشتباه“. ویفصح عنه قول 'الكافى “ فى تعليل الاختلاطء إذ لو وطعما قبل أن يتعر ف براءة ۰ 
رحمهاء فلا يدرى أن الولد منه» أو من غير والذى ينكرونه أما هو اختلاط الائين اختلاطًا جقيقيا. (نت) 

)٩(‏ المعززة. 

)۱١(‏ اء آخر. 

)١١(‏ أى الصانة. 

(۱۲) کمافی الحبالی. 

(۱۳) قوله: ”بماء محترم“ إنغا قيده اء محترم وإن كان الحكم فى غير احترم كذلك؛ فإن الجارية إذا كانت حاملا 
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ج فلن لر غالبا 
SND‏ فيجب عليه» غير 
فيدار الحكم على دليلهاء وهو التمكن من الوطئ ”. 
|واليد» فانتصب” سبباء وأدير ا لحكم عليه " تيسير 


eV 


| والوصية والميراث والخلع والكتابة ”و غدل و 


)١(‏ الاستبراء. 
(۲) لأنه معرض. (تاج الشريعة) 
)( لأنه إدا اراد الوطيم» وجب عليه الاستبراء. (غن) 


)( فإن صحيح المزاج إذا تمكن أراد.‎ )٥( 
التمکن». ای قام.‎ )1( 
التمكن.‎ )۷( 


كاتب عبده على جارية لاإيحل للزو ج والمولى وطيئ الجارية قبل الاستبراء. (عن) 


داره على جارية إلى سنة» لا يحل وطع المؤجر قبل الاستبراء. (غن) 
)١۲(‏ الاستبراء. 
)١۳(‏ قوله: "من مال الصبى ومن المرأة و 


من المملوك يعنى إذا باع ات الصبى 


E ((‏ . (عینی) 


ابوه أو ابنه و 
)۱٩(‏ أى يجب الاستبراء. (غن) 
١۷( ٠‏ هواستحداث املك واليد. 


لأن العلية الجقيقة إرادة الوط" 


الت ادات 
ملك الرقبة المؤكد باليدء وتعدى الحكم إلى سائر اا 2 كالشراء والهبة»› 


و مال الف ومر ارا ومن EY U.‏ 
وكذا"" إذا كانت المشتراة بكرا لم توطاً؛ لتحقق السبب" 


ا ي 

ا لأنه إحراج الكلام مخر ج أوضا ع الشر ع؛ لأن وضع الشر ع أن لا يكون إلا فى الحلال. (تاج) 
)۱٤(‏ قوله: ”وهو “ أى الحترم بأن يكون الولد ثابت النسب على حذف ال جار من كلمة أن كما هو القياس على ما 

عرف فى علم النحوء و كون الولد ثابت النسب» إنما يتحقق بأن يكون الأمة من قبل فى ملك الغير نكاحاء أو بمينا. (نت) 


(4) أى مخفى» والتبطين فى الأصل: جامه را استر کردن» کذا فی تاج ليقي . 


EEA EUS الخ ق‎ ER قوله:‎ )۸( 


i 0)‏ ا N‏ اال راغلی اريت ار 


)١١(‏ قوله: ”وغير ذلك [كالصدقة] “ كما إذا تصدق على الفقير بجارية يجب الاستبراء على الفقير» كما 


| المشترى الاستبراءء وكذا إذا اشترى جاريته من مولاتا يجب الاستبراءء ولا يحل الوطئ قبله. (غن) 


فصل في الاستبراء وغيره 


ان ا أمر مط 
والقمكن إغايثبت بالملك 


NE 


وإدارة الأحكام على 


¢ 


إذا جر 


و وصيه جارية الصبى» يجب على 
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ااا فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل . 
اوکذالاي E‏ شتراها فى أثناءهاء ولا بالحيضة التى 


e‏ "من آسباب الملك قبل القبض» ولا بالولادة 
الحاصلة بعدها قبل القبض»› خلاقا لأبى يوسف"؛ لأن السبب” استحداث الملك 


والير ا ا وكذا لا يجتزاً با لحاصل ” "قبل الإجازة فى بيع 


الفضولى» وإن كانت" فى يد المشترى» ولا بالحاصل بعد القبض فى الشراء 
الفاسد قبل أن یشتریہا"' شراءَ صحيحًا لا قلا“ . | 


ویجب ”' فی جارية للمشتری فیہا شقص” » فاشترى الباقى ؛ لأن السبب قد 
تما لآن" والحكم يضاف إلى تام العلةء ويجتزأ بالحيضة التى حاضتهابعد 


)١(‏ جمع حكمة: وهى ههنا تعرف براءة الرحم. 

(۲) البطون: نہان شدن» ودرمیان جیزی شدن. (تاج) 

(۳) قوله: "عند توهم الشغل [بالماء)“ فإن قلت: كيف يتصور توهم الشغل فى المشتراة من مال الصبى ومن المرأق 
وفى المشتراة البكرء قلت: يحتمل أن يكون جارية الصبى والمرأة مزطوءة شيمه فلب الي من الراطئ فت ترم 
الشغل» وأما البكر فإن الرجل قد يجامعهاء فيسبق الما فتحبل مم بقاء البكارة» فيثبت توهم الشغل أيضًا بهذا الطريق. (غن) 

)٤(‏ اجتزاء -بزای معجمه- بس کردن. (م) 

)٥(‏ أى إذا اشترى الأمة هى حائض» فظهرت من تلك المحائضة لا يجتزاً با. (غن 

: كالهبة والصدقة.‎ )١( 

(۷)قوله: "حلافا لای يوسف [فإن عنده يجتزاً بها يفهم من ”" العناية “ و ”النماية“ ان حلاف أُبى يوسف 

فى الصورة الأولى من هذه الصور الثلاث]“ فإن عنده ا الرحم» كمالو طلقها قبل 
الدحول» لايجب العدة بذلك. (ك) 

(۸) دليل لعدم الاجتراء. 

)٩(‏ واليد مفقود فى هذه الصور. 

E .(‏ (غن) 

)١١(‏ الجارية. 

)١١(‏ قوله: ”ولا بالحاصل إلخ“ لأن العلة لم توجد وهى الملك واليدء وحكم الشىء لا يسبق عليه» فكان الاستبراء 
الحاصل قبل السبب كان لم يكن. (غن) 

(۱۳) جارية. 

)۱٤(‏ قوله: "لا قلتا [دليل لعدم الاجتزاءع“ إشارة إلى قوله: لأن السبب استحداث الملك واليدء والحكم لا يسبق 
السبب. (غن) 

)٠١(‏ الاستبراء. 

)۱١(‏ پاره. 

(۱۷) قوله: ”لأن السبب إل “ SSS OES Ee‏ 


Î 
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القبض"'» وهى مجوسية» أو مكاتبة» بأن كاتبب " 


فصل في الاستبراء وغیره 


بعد الشراءء ثم اسلمت 


او المكاتبة sS‏ وه استحداث الملك واليد؛ 
إذهو مقتد كمافي حالة الحيض". 


E EST 


> اور 


فت الخمصو ةا 


االموؤاجرة + أو فكت المرهو نة" لانعدام السبب» وهو استحداث الملك واليدء 


وهو سبب متعين» فأدير الحكم عليه وجوبا وعدماء E‏ 


نطائر رة کبتاها ف 


ALS‏ 8 .وإذا ثبت وجوب الاستبراء وحرمة الوطى حرم 
الدواعى '؛ لإفضاءها إليه” ‏ أو لاحتمال وقوعها فى غير الملك على اعتبار ظهور 
الحجبل ودعوة ة البائع" بخلاف الحائض» حيث ث لا حرم الدواعى فیہا ٠‏ لآنه لا 


قفار ملك ب اهم ب لمل ر ت اک د کال الله کت 


ج 


)١(‏ قوله: ” ويجتزاً إلخ" قال الكرخى فى ”مختصره“ وإذا اشترى الرجل أمة مجوسيةء أو كانت مسلمة» فكاتبما 
قبل أن يستبرأهاء ثم حاضت المكاتبة فى حال كتابتهاء أو أسلمت المجوسيةء أجزأت تلك الحيضة من الاستبراء» إلى ههنا| . 


لفظ الكرخى» وذلك لأن الحيضة وجدت بعد سبب الاستبراءء وحرمة الوطئ لا منم 
کمن اشترى جارية محرمة» فحاضت فى حال إحرامها. (غن) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) المشترى. 

)٤(‏ حيضة. 

)٥(‏ أى حل الوطئ. 

() أى حرمة الوطئ. 

(۷) أى كونہا مجوسية أو مكاتبة. 

ay (۸) 


من الاعتداد بالحيضة عن الاستبراء 


a ر ا‎ aT 
لاأنهم ملكوها. (عن)‎ 
| إلى المالك.‎ ١(٠ 
آجره إیجارا ومۇاجرة: بکرایه داد او را. (من)‎ ) ۱۱ 
فك: از گرو بیرون آوردن گرد شد را۔ (م)‎ )۱۲( 
ای لهذه المسألة.‎ (۳) 


N 


40 قوله: نظائر كفيرة إلخ منها إذا كاتب أمةء ثم عجزت» وردت فى الرق لا يام الاستبراء» وكذلك إذا 
اا اا ا و إلى المشتری» ڈ ا 


استردها. (ك) 
.)١١(‏ الوطئ. 
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يحتمل الوقوع ' “فى غير الملك؛ ولأنه زمان نفرة» فالإطلاق “فی الدواعی لا 
يفضى إلى الوطى . 

والرغبة فى المشتراة قبل الدخول أصدق الرغبات ٠"‏ فتفضى إليه» ولم 
يذكر الدواعى فى المسبية". 

کک آنا لا تحرم"؛ لأنها لا تحتمل وقوعها فى غير الملك؛ د 
U‏ بل لا د NET‏ على ما“ . 

e اروت‎ SS 

۰ : . المعتدة 1۱ 


| المقصود بالبدل كما فى العدة"' فإن ارتفع و تی إذا تین نپا 


)۷( قوله: ”على اعتبار ظهورالحبل ودعوة الباثع“ فصارت أُم ولده» فيظهر أن الدواعى حصلت فى ملك غيره. رکف) : 


(۱۸) ای فی حال الحیض. 

)١(‏ فى الحائضة. 

(۲) إباحة. 

(۳) قوله: ”أصدق [أكمل] الرغبات“ لتوفر رغبته فيہاء ما لم يحصل مقصوده منہا. (كف) 
)٤(‏ الوطئ. 


| قوله: ”ولم يذكر [يعنى فى ظاهر الرواية. ع] إلخ“ استشكل ذلك حيث تعدى الحكم من الأصل» وهو‎ )٥( 
1 السبية إلى الفرح» وهو غيرها بتغير حيث حرمت الدواعى فى غير المسبية دونماء ويحكن أن يجاب غنه: بأن التعدية ههنا‎ 
بطريق الدلالة» ولا يبعد أن يكون للاحق دلا لة حكم الدليل لم يكن للملحق به لعدمه» والدليل ههناء أن حرمة الدواعى‎ 
فى هذا الباب مجعد فيه» لم يقل با الشافعى وأكثر الفقهاء فلما كان علتبا فى المسبية أمرا واحداء وهو الإقضاء لم‎ 


تعتبر» ولا کان فی غیرها أمران: : الإفضاء والوقو ع فى غير اللاك تعاضداء فاغتبرت. ( ع) 

(1) فى المسبية. 

(۷) المسبية. 

(۸) قوله: "على ما بين“ إشارة إلى قوله: أو لاحتمال وقوعها فى غير الملك على اعتبار ظهور الحبل ودعوة البائع. 
(نتائج الأفكار) 

)٩(‏ قوله: لما روينا“ إشارة إلى قوله: ألا لاتوطاً الحبالى حتى يضعن حملهن. (غن) 

: كالاآئسة والصغيرة.‎ )٠١( 

)١(‏ قوله: " كما فى المعتدة“ أى كما أن الشنهر يقوم مقام ألحيض فى حق المعتدة إذا كانت من ذوات الأشهر . (مل) 


(۱۲) قوله: ”كما فى العدة" آى إذا كانت عدتما بالأشهرء فرت الدم فى خلالها يجب الاعتداد با حیض. (عینی) آ 


(۱۳) قوله: ”فإن ارتفع حيضها “ أى امتد طهرها فى أوان الحيض لا يطأها حتى إذا تبين نها ليست بحاملء 
| جامعهاء لأ التصرد تمرف برايةالرحمء وقد حصل جضى مدة تدل على أن الل لوان لظهر. (E)‏ 
قوله: ”فان ارتفع " أى من ابتا ع جارية من تحيض» فقبضها فارتفع حيضها لأمر حمل بعلم أنه باء إن محمدا روى 


TESN 


قال : ولا ولا E‏ ا ی ب لاق 
U‏ 0 
: وا ماعود قول أبى يوسف فيما إذا علم» أن البائع لم يقربہا فى طهرها ذلك»› 
وقول محمد فيه إذا قربہاء والحيلة إذالم تكن تحت المشترى حرة أن يتزوجها قبل 
الشزاء ثم یشتریسا 
ولوکا نت" فالميلة أن يزوجها البائع قبل الشراء؛ أو امشترى قبل القبض من 
يوثق به ۱۳ م يتر ا وق شاا E‏ طاق الزوے :لان عند 


عن اہی یوسف عن ایی حنيفة قال: ٹر کها اى لا يطوها حتى إلخ. (مختصر طحاوى) 

)۱٤(‏ قوله: حتی إذا تبين إلخ “ فإن الحال إذا مضت مدة ظهر علامات حملها بانتفاخ جوفهاء ونزول لبدهاء فإذا 
مضت المدة ولم يبين الحمل» فالظاهر أنها غير حاملء فصار كما لو استبرأها بحيضة» فحل وطفما. (غن) 

٠‏ (۱) قوله: ”وقع [أى جامع بہا] عليما“ أى تمتع بسما من قولهم وقع الطير على اللحم» وتفسير الوقوع با لجماع 
تفسير بأحد أنوا ع التمتم. (أعظمى) 

(۲) أى فى التبين المذكور. 

(۳) هذا أصح لظهور الحبل فى ذلك غالبا. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”أربعة إلخ فإن أربعة أشهر وعشرا أقصى ما يقع به الاستبراء بالشهورء فإذا مضت ولم يظهر الحملء 
ل ایا رو ار اا ی ا عار ر ی ار ا ا ایی ا ی ا ا 
راو رع اا عا ارات فإذا مضت جاز الوطئ. (غن) 

(۵) قوله: شهران وحمسة أيام “ هذا هو القول المرجوع إليه والفعوى عليه؛ لأنه متى صلحت للععرف عن شغل 
يتوهم بالنكاح فى الإماء» فلأن يصلح للتعرف عن شغل يتوهم بملك اليمين» وهو دونه أولى. (ك)٠‏ 

(1) قوله: ”سنتان“ لأنه أكثر مدة يبقى الولد فى البطن. ركف) 

(۷) أى المصنف. (عينى) 

(۸) حیله ساخان. )0( 

)٩(‏ قوله: ”وقد ذكرنا الوجهین“ أى وجهى قول أبى يوسف وقول محمد يعنى بسبيل الإشارة» فما قالا فى 
الشفعة: وهو أن هذا منع عن وجوب الاستبراء ورفع لفبوته» فلا يلزم الاحتيال فى الإسقاط عند أبى يوسف» ووجه 
قول میحمد ان الأستبراء إنما يجب صيانة للماء الحترمة عن الاختلاط» وصيانة للإنسان عن الاشتباه» فلو جاز الاحتيال فى 
الاسقاظ يلزم الاحتلاط والاشتباه فیکره: (عن) 
3“( أى المعمول. 


)١(‏ أى تحت المشترى حرة. 
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ا 


|وجود السبب» وهو استحداث الملك المؤكد بالقبيض إذالم یکن" فرجها حلالا 
E EN |‏ واف جل ن ذللی؛ لأنالمعحتبر أوان وجود 
السبب» كما إذا كانت معتدة الغير. 


قال :ولايقرب المظاه" ولا یلمس ولا یقبل»؛ ولا ینظر إلى فرجها 


بشهوة؛ حتی يکر لال لاحر الوظئ “إلى أن يكفر حرم الدواعى " للإفضاء 
إلیه؛ لا لالا ابت ار حرام" كما فى الاعتكاف والإحرام» 


(۱۲) قوله: ممن يوثق به [وثق به: اعتماد كردن بر آن. (من) ی يعمد علیه» ولا یخاف علیہ أن || 
يططلقها. غن] “ لأنه إذا لم يوثق به رما لا بطلقها > فلا يحصل المقصود» وفى فتاوى ”قاضى خان“ وإذا اشترى جاريةء أ 
أراد أن يزوجها قبل القبض» وخاف أنه لو زوجها من عبده أو أجنبى» رما لا بطلقها الزوج» فالحيلة له أن يزوجها على أن 
أ| يكون أمرها بيده؛ ليطلقها متى شاء. (ك) ٠‏ 

)١(‏ فى الصورة الأولى. 

)١٤(‏ فى الصورة الثانية. 

)٠٥(‏ قوله: "ثم يطلق الزروج“ يعنى بعد القبض Ty‏ ذا قبضها 
فى اصح الروايتين عن محمد؛ لانه | ls a GS‏ 


€( E E 
ای سبب وجوب الاستبراء.‎ )۱( 

(۲) لوجود زوجها. 

٠‏ (۳) المشترى. 

)٤(‏ الواو متصلة. 


() بالطلاق. 

() أى وجود السبب. : | 

(۷) قرله: "كما إذا كانت إلخ“ يعنى إذا اشترى أمة مععدة» وقبضها وإنقضنت عدتہا بعد القبض؛ 8 | 
الاستبرا؛ IGS‏ 
استحداث الملك» لم يجب بعده؛ لعدم تجدد السبب. (نهاية) : 

(۸) أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (غن) 

)٩(‏ قوله: "المظاهر إلخ“ هذه المسألة ليست من مسائل الاستبراء لكنما مذكورة فى ”ال جامع الصغير “ ارادا 
رای ر کک ار ری ر ر صدر 
| الفعل بالاستبراء وغیره»وهذه من غيره. ( ع) 

)١٠١(‏ لقوله تعالى: إوالذين يظاهرون هن نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير ف e‏ (غن) 
)١١( ٠‏ من المس والنظر إلى الفر ج بشهوة. 

(۲) أى القاعدة الكلية. ‏ 

(۲۳) دواعی. 

)۱٤(‏ الوطيء. 
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|| وف المنكوحة إذا وطئت , بش 

ا O N‏ 
E ASS ss‏ 
أعددناها لقصور مده e‏ ا ا ا 
| صائم” ويضا- نساءه وهن حيض 7 


EEE |‏ ا 
|| ولايقبلهاء ولا يسھا ب بشهوة ولا ينظر إلى فرجها بشهوة» حتى يلك فرج الأخرى | 
|| غيره بملك أو نكاح أو يعتقها . وأصل هذا أن الجمع بين الأختين المملوكتين لا يجوز 
وطتًا" ؛ لإطلاق قوله تعالى '“: #وآن اا اا و ار 
بقوله تحال :١1‏ أو ما ملكت أيانكہ) لأن الترجيح للمحره"'. 


)٠٠(‏ قوله: ”حرام“ لأنه لو كان السيب حلالاء كا المسبب أيضًا حلالا؛ أن المقصود من مشروعيته السبب» هو: 
الملسبب» كما فى الاعتكاف لا حرم الوطئ حرم الدواعى أيضًاء والإحرام لما حرم الوطئ حرم الدواعی أيضًاء وف 
| المنكوحة إذا رطفت بشبہة حرم وطعہا قبل انقضاء العدة» فكذلك حرم الدواعى. (غن) 
)١(‏ فلا يحل للزو ج الأول الوطئ والدواعى قبل العدة. 
(۲) فإن فيا يحرم الوطيخ ولا يحرم الدواعى. (غن) 1 
(۳) قوله: 'يمتد شطر إنصف] عمرها E E‏ د 
خحمسة عشر يوماء وهى نصف الشهر. (ك) 
. () للمدة -بالضم- پاره روزگار. (من) 
)٥(‏ هذا حديث» رواه الائمة الستة عن عائشة. (ت) 
0 ويضاجع [هذا حديث آخر إلخ“ أحرجه الأئمة الستة عن عائشة رضى الله تعالى عنمها قالت: کان 
رسول الله ل يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تترر ثم يضاجعها. (ت) E‏ 
k‏ 


راجع نصب الراية ج ص ٥٣‏ ۲« والدراية ج۲ ص۲۳۳» الخحدیٹث ٩۹٦۲‏ ا 


)۷( اوي "الجامم الصغير“. (غن) 

(۸) قوله: ”فقبلهما [قيد بذلك؛ لأنه إذا لم تكن بشهوة لا يكون معتبرا. عناية] إلخ“ لأنه إذا لم يقبلهما أصلا 
کان له أن يقبل» ويطاً اي ہما شاء» سواء كان اشتراهما معاء" أو اشتراهما على التعاقب» وإن قبل وأحدة ممما فله أن يطأً 
المقبلة دون الأخرى» وإذا لم يكن التقبيل بشهوة صار كأنه لم يقبلهما أصلا. (ن) 

0( وعقدا. (زیلعی) : 

)١( ٠‏ قوله: ”لإطلاق إلخ“ والرادامع با رطا رع لان معطوف على احرمات وطقًا وعقدا. 
(زیلعی) , 

)١١(‏ قوله: "ولا يعارض إلخ“ فإن قلت: الأصل فى الدلائل الجع» O N OS‏ فإوأن 
تجمعوا) على النكاح» وقوله تعالى: أو ما ملكت أعانكم) على ملك اليمين» قلت: المعنى الذى يحرم الجمع بين 
الأحتين نكاحا و جد ههناء وهو قطعية الرحم فيشبت الحكم ههنا أيضا؛ ولأن قرله: أو ما ملكت أمانكم) مخصوص 
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AS الص؛‎ o Tey 
الوطى بنزلة الوط فى التحريم» على ها مهداناء من قبل » فإذا قېلهما فکأنه‎ 
وطئہماء ولو وطئہما لیس اله آن پجامع إحداهما) ولا أن پأتی بالدواعی فیہماء‎ 
إل‎ ٠" إلى فرجهما بشهوة؛ لابا‎ nT فكذا إذا قبلهما‎ | 
أن يلك فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح أو يعدقها" لأنه لما حرم عليه فرجي ا"‎ 
| لم يق جامعا.‎ 

وقوله: بلك أراد به ملك يين» فيندظم العمليك بسائر أسبابه" بيعا أو 
غيره"» وليك الشقص ” " فيه كتمليك الكل؛ لأن الوط يحرم به» وكذا إعتاق 
البعض من إحداهما كإعتاق كلهاء وكذا الكنا په" کالإعتاق فی اا ليرت 


إجماعاء فن أمه وأخته من الرضا ع والأًمة الموسبة حرام» فلا بعارض ما لپس مخصیرص؛ ر وهر الحرم للجمم, اچ الشريعة) 

)٠۲(‏ قوله: ”لأن الترجيح للمحرم مر علی ری ال مالي عد اه سیل عن رم ااسع بی این رما خقال: 
حلتہما آية ای قوله تعالى: وما ملکت آبمانکم)) رحرمدہما آبا) أي قوله تعالي: لإرأن تجمعوا بين الأحتين)» فالتحريم 
|| أولى. ركف) 

)١(‏ من القبلة والمس وغيرهما. 

(۲) إشارة إلى قوله؛ لأن الأصل أن سبب الحرام حرام. 

(۳) لأنه قد باشر حراماء فتزل منزلة وطدہما. (فن) 

)٤(‏ لأنه يصير جامعا بينهما فى الحكم» المراد باص وهو قضباء الشهوة. (غن) 

)٠(‏ من أن الدواعى إلى الوط بنزلة الوطيئع. 

)٩(‏ آحری. 

(۷) اخری. 

(۸) الملك. 

)٩(‏ كالخلم والصدقة والهبة والصلح والمهر. 

)۱١(‏ بعض. 

0 قوله: " وكذا [كلمة كذا زائدة. ع] الكنابة إل بمكن ترجيه عبارة المصنف يا يندفع الاستدراك فى كلمة 
كذاء وهو أن مراد المصنف» وكذا أى ككون إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق الكل» فيصير المقصود من كلمة كذا 

ههناء هو التشبيه بما قبله» كما كان القصود من كلمة كذا في قوله. 
أ[ وكذاإعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلهاء هو الدشبيه أبضًا ما قلهء فكأبه قال: رابت الکتابة کالإعتاق في 
هذاء والغرض من التشبيه ارق رجت ارد قوله: لبرت حرمة الوطيع بذلك كله. (نت) 

(۱۲) قوله: ”كالإعتاق“ وفى "المبسوط “: هذا الجراب مشكل؛ لأنها بالكدابة لإ تخرج عن ملك المولي» حتى لا 
يلزمه استبراء جديد بعد العجزء ولم يحل فرجها لغيره» فكان يبغ أن لا بحل له وط الأخجري» ولكن قال ملك المولى 
1 يزول بالكتابة» ولهذا يلزمه العقر بوطعہاء فكان وطه إياها فى غير ملكه» حتى لا بنفك عن عقوبة أو غرامة» وقد سقطت 
العقوبةء فيجب الغرامةء فيجعل زوال ملك الحل عنما بالكتابة كرراله بترويجهاء فيحل له أن يط الأخرى. (ك) 

)۳( أى أنه بحل وئ الأخرى. (ك) 


|| الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية ت 


| فيه“ ؛ لأنه تجب العدة عليما" ٠‏ والعدة كالنكاح الصحيح 


افيمااذكرناه نزلة الأحتين" . 


| يعانقه» وذكر الطحاوى”"' أن هذا قول أبى حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة"' ؛ لا 


)١(‏ وإن كان العتق يتجزأً عند أبى حنيفة. (زيلعى) 
(۲) أى يذه الأفعال. 
)٣(‏ قوله: ”لأنها لا تخرج إلخ“ أقول: كان الظاهر فى التعليل ههنا أن يقول 
مجرد عدم حروجها عن ملكه لا يقتضى أن لا تحل له الأخحرى؛ لأنما لا تخرج عن 


كشف الرموز والأسرار) 
)٤(‏ أي للمولى. 
)°( ای فی النكاحم الفاسد. (غن) 


أ وطئ الاخحرى. (غن) 
(۷) أمتين. 
(۸) قوله: ”لا يجوز الجمع بينم ما إلخ“ كل شخصين لو جعل أحدهما ذكرا 


¢ 


المشهورء بمنزلة الجمع بين الأحبين فى قضاء الشهوة؛ فإذا قبلهماء أو لمسهماء أو نظر 
واحدة مدہماء حتى حتى يحرم فرج الأاخحرى عليه بوجه من الوجوه. (غن) 
)٠١(‏ أى محمد فى ال جامم الصغير ". (غن) 


(۱۲) فی ”شرح الآثار . (غن) 
(۱۳) وهذاأجود. (مختصر طحاوی) 
)١ ٤(‏ أحرجه الجاكم فى ”المستدرك عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه. (ت 


۰ 


| خرمة الوطى بذلك كله . وبرهن إحداهما وإجارتما وتدبيرها لا تحل الأخرى ؛ 
| لہا لاتخرج بہا" عن ملکه"» وقوله: أو نكاح» اراد به النكاح الصحيح› اما 
| إذازوج إحداهما نكاحًا فاسدا لا يباح له“ وطى الأخحرى» إلا أن يدخل الزوج بہا 
فى التحرم . 

ا ولو وطى إحداهہما حل له وطى الموطوءة دون الأخرى؛ لأنه يصير جامعا 
| بوط الأخرى» لا بوط الموطوءة» وكل امرآتين" لا يجوز الجمع بينہما“ نكاحا 


E‏ ويكره" "أن يقبل الرجل فم الرجل» وة اوتا م أو 


| إحداهما تحل له الأحرى. وحمل ا ملك فى قوله عن ملكه على ملك الوطئ» كما فعله بعض المحأحرين تعسف لا يخفى» 
إذا امستعمل فى اللغة والعرف حل الوطئ لا ملك الوطئ» وإنما يقال ملك اليمين أو ملك النكاح. (نتائج الأفكار فى 


(D‏ الدحول یوجب المدة» والمدة أثرها فی التحريم كاانكاح الصحيح» فإذا دحل المتزوج بنکاح فاسد حل له 


بنیہما جاز ال جمم بینہما إذا كانتا أشين» وإن کان لا یوز النکام پینہما لا بجوز الجمع بینہما إذا كانتا أنشيین. (شرح الطحاوی) 


)١١(‏ ورخحص بعض المتأخرين تفيل بد العالم» أو المعور م على سبيل التبرك. (ك) 


فصل في الاستبراء وغیره 


روی': «أن النبی عليه 


لأنه لا يشبت با حرمة الوطرم؛ فإن 
ملكه بالكتابة أيضًاء مع أنه إذا كاتب 


والآخر اُشی ایہما کان جاز النكاح 


إلى فرجهما بشهوة لا يجوز له وطئ 


اللجلد الراب - جزء ۷ كتاب الكراهية - ۲۱۹ - : فصل في الاستبراء وغیره 


السلام عانق ج جعفرا رضی الله تعالى عنه حين قدم من ال شة وقبل بين 
عينيه"*. ولهما ما روى**: «آن النبى عليه السلام نبى عن المكامعة - 
وهى المعانقة- وعن ا مكاعمة -وهى التقبيل-». 

وما رواه محمول على ما قبل التحريم» ثم الوا : الخلاف فى المعانقة فى إزار 
واحد» وأما إذا كان عليه" قميص أو جبة» فلا بأس بها" بالإجماع» وهو 
۱ ۱ 


قال باز بالمصافحة ؛ لأنه هو المتوارثف") وقال عليه السلام: من 
صافح أخاه المسلم ‏ وحرك يده تناثرت ' ذنوبه)***. 


(۱) قوله: ' وقبل بین عينيه" وذلك یوم فتح خیبر؛ وقال: لا آدری با ذا أسر» بفتح خيبر أم بقدوم جعفر» وعانق 
زيد بن حارثة» وكان اأصحاب رسول الله َه بفعلون ذلك» فى ”الكافى “: كان الأعراب يقبلون أطراف الى ل .(رت) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۲١ ٤‏ والدراية ج۲ ص۲۳۱ الحدیث ۰ ٩٦‏ . (نعیم) 

## راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦ ۰۲١‏ والدراية ج۲ ص۲۳۲ الحدیث ٩٩۱‏ . (نعیم) 

(۲) قوله: ”نی عن [هم خوابگی کردن دو مرد باهم. من] لخ" قلت: رواه ابن ابی شيبة فى ” مصنفه“ عن أبى 
ريحانة صاحب النبى عليه السلام قال كان رسول الله مم «يبى عن مكامعة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينم ما شىء 
وعن مكامعة أو مكاعمة الرجل الرجل ليس بينمما شىءا» انتهى. 

قال أبو عبيدة: وال مكامعة أن يلشم الرجل فاه صاحبه» مأحوذ من " كعام البير“ وهى أن يشد فاه إذا هاج والمكامعة أن 
يضاجم الرجل صاحبه فى ثوب واحد» ولذلك قیل: لزو ج المرأة کمیم التہى. (ت) 

(۳) قوله: ' وهى المعانقة " تفسير المكاعمة بالمعانقة فيه نظر؛ لأنه قال في ”ديوان الأدب“ وغيره كامع امرأته 
ضاجعهاء وكامع المرء قبلهاء وقال فى "الفائق : نهى النبى مل عن المكامعة» والمكامعة أى عن ملاعبة الرجل الرجل 
ومضاجعته إیاه» لا یستر بینہما. (غن) 

: مكاعمة: بوسه دادن» ودهان در دهان گرفتن وقت پوسه. (ن)‎ )٤( 

(ه) قوله: "ثم فالوا إلخ“ الشيخ أبو منصور وفق الأحاديث» فقال؛ المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة» 
وعبر عنه المصنف بقوله فى إزار واحد فإنه سبب يفضى إليماء فأما علي وجه البر والكرامة إذا كان عليه قميص أو جبة 
فلا بأس به. (ع) 

)٦(‏ الرجل. 

(۷) معانقة» و كذا التقبيل إذا لم يكن على وجه الشهوة» بل على رجه المبرة لا يأس به. (غن) 

(۸) أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (غن) 

)٩(‏ ى السنة القديعة فى البيعة وغير ذلك. (زیلعی) توارٹ از یک دیگری میراث گرفان, (تاج) 

||] قوله: ”من صافح إلخ“ قلت روى الطبراني فى " معجمه“ عن حذيفة بن اليمان عن النبي بل قال: ات‎ )٠١( 
المؤمن إذا لقى المؤمن فسلم عليه وأحذه بيده فصافحه تناثرت حطاياهماء كما يتدالر ورق الشجر؛. (رت)‎ 

(۱۱) تناثر: پراگنده گشتن. (من) 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲١۹‏ والدراية ج۲ ص۲۳۳ الحديث ٩1۳‏ . (نعيم) 


|| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 


الب 


ق ولا بأس بمج الو ویکره بیع الع 


فصل في الاستبراء وغیره 


ره 


يجوز بيع السرقين آيضاً ؛ لأنه نجس العين؛ و e‏ 
ولنا أنه منتفع به؛ لأنه يلقى فى الأراضى ؛ لاستكثار الريغ » فكان مالا 


و » بخلا ف العذرة؛ لأنه لا ينتفع بہا إلا 


ل « ویجوز بیع 


الخلوط' هو المروی غر مخمد: وهو الصحيح › وکذا پجوز الانتفاع باللخلوط لا 


(۸) 

قال : ومن عم بجارية أنها جل 
O NETE‏ 
له» 
وکذا"' إذا قال" : اشتریتہامنه» أو وهبہا لى 


> والخلوط بنزلة زيت خالطه 


ا 
ي 


التحاة 3 


E 

ا ٤‏ 7 ‌ 
من قبل 

ارتصدقبپاعلی؛ ل 


متصل ببدن e‏ 2 لان ا کان اکر اتصالا کان ت بالتقديم. ( ع) 
)١(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير ". (غن) 
(۲) بالکسر: معرب س رگین. 
(۳) وهي رجيم الآدمى. (ك) عذرة كفرحة: پلیدى. (من) 
)٤(‏ بالةعح: دحلی که از کشت حاصل شود. (م) 
(ه) قوله؛ ”فكان مالا“ لأن الال ما يتمول أي يدخر لوقت الحاجة» وقد يتمو 
غير نكير من أحد من السلف. (غن) 
() بالتراب الغالب. (غن) لا بنفسها. 
(۷) قوله: ”ويجوز بيع الخلوط لان الخلوط مال عندناء يجوز بيعه» ونجاسة 
فجاز بيع ذلك؛ لوجود الانتفا ع. (غن) 
(۸) وعن ي ى حنيفة لا ا بالانتغا e ٤‏ الخالصة. 


العين قنع الال وا تمنع الأنتفاع» ۱ 


کن رة ار اریت الال موز هات یه ناتم راتا به ار تمر نر e‏ 


)٠١(‏ أي فى ”الجامم الصغير ", (نت) 

)۱١(‏ الآجر.. 

)۲( الآخر. 

)۳( لأنه صدر من عقل ودين مم اعتقاد حرمة الكذب, )۶( 


ٍ رجلا و امرآة. (ك)‎ E 


ال ا E‏ 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 4 ٠‏ فصل الار وره 


لا وهذا إذا كان ثقة. وكذا إذا كان غير ثقة» وأكبر رأيه أنه صادق؛ لأن 
عدا لة المخبر فى المعاملات غير لازمة للحاجة على مامر ° . 

e‏ “ لشىء من ذلك" ؛ لأن 
أكبر الرآى يقام مقام اليقين» ٣ E‏ ر 
الید نہا لفلان» وأنه وکله ببیعهاء أو اشتراها" مه“ e‏ 
وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر رأيه؛ لأن إخباره حجة فى حقه وإن لم یخبره” 
| صاحب اليد بشىء . 

فإن کان ° عرفها' لل وير u‏ رها“ ب حتى يعلم انتقالها إلى ملك 


)۱١(‏ أى يقبل قوله. 

(۱۷).الآخر. 

)١(‏ قوله: "ما قلنا“ إشارة إلى قوله: لأنه أخبر بخبر صحيح لا مناز ع له. (ع) 

(۲) قوله: "وهذا [أى قيول قوله] إذا كان [الآحرم ثة إلخ“ مراد المصنف بقوله:إذا كان ثقة إذا كان عدلا 
|[:وبقوله: إذا كان غير ثقة ثقة إذا كان غير عدل» وتعليله بقوله: لأن عدالة احبر فى المعاملات إلخ» دليل واضح على كون 
مراده بغير الثقة غير العدلء» بالثقة العدل» ولا تناقض بين ذلك» بين قوله: على أى وصف كان أصلا؛ فإن المستفاد من 


قوله: على أى وصف كان عموم الأرصاف» لا عموم الجرئيات. 
وقد نبه بقوله: وإن. کان كبر رای آنه کاذب إل » على عدم دخول بعض جزئيات غير الثقة فى الحكم السابقء ولا 
ضير فيه» فإن كلامه ههنا تفصيل لما أجمله فيما قبل ولا بعد فى أن يفيد التفصيل ما لا يفيده الإجمال. (نت) 
(۳) الآخر. 
)٤(‏ قوله: ”على مامر Sas e E‏ 
| للحرج. (غن) 
)٥(‏ يقصد. (غن) 
)٦(‏ أى الاشتراء والوطيء. 
| (۷)قوله: " وكذاإذا لم يعلم إلخ" يعنى هذا الذى قلنا فى ما إذا رأى ال جارية في يد فلان» فعلم انها له» ثم رأها 
فى يد غيره يبيعهاء وقال: وكلنى إلخ» وكذا إذا لم يعلم إلخ. (غاية البيان) 
(۸) فلان. 
(۹) ى صاحب اليد. 
03 فلان. 
)١١(‏ قوله: ' إخباره [صاحب اليد]حجة فى حقه“ أى فى حق نفسه فيما يرجع إليه» وهو قوله: e‏ 
ااا ران فی جت فی خن یره فسا برج یغه ومو فوله: وکلنی أو اشتریت منه» فلا بد من حجة» وهو 
الرأى. (مل) 
(۱۲) أى الذى يريد الشراء. 
(۱۳) أى الذى يريد الشراء. 
)١٤(‏ جارية. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 


الغانن"؛ لأن يد الأول دليل ملكهء وإن كان لا يعرف ذلك» 


معارض؛ ولا تبر 
۱ گا CO ert‏ هة lee‏ ” ووه )( 
لايلك منل ذلك ۽ فحینئذ یستحب له ن یتنزه : 


ينأل ؛ لأن المملوك لا ملك له فيعلم أن ا ملك فيہا لغيره. 


الرأى'» وإن 


)٠١(‏ من صاحب الپہ, 
)١(‏ البائم, 

(۲) قزله: فى حق الفاسق والعدل“ أى فى حق الناس كافة؛ لأن اليد دليل املك 
سوا حتى إذا نازعه غيره فالقول له؛ فيحل لمن رآه فى يده أن يشهد له بالملك. (ك) 
(۳):اليد, 


أف آباءء من هو آهل لذلك» فيظن كل واحد أنه سارق لذلك العین» فان التنزه عن شراءه 


)٥(‏ عن الشراء. 
)٦(‏ گنجائش ودسترس وطاقت. (م) 
)¥( ای اليد. 


(۸) وهو أن اليد دليل الملك. (غن) 


إلخ. (غن) 
)٠٠١(‏ جارية. 
)۱١(‏ أى إذا ت ركها عنده» أر وهبما منه. (ك) 
)٠١(‏ الوار حالية. 
(Y۳)‏ أي الخير. 
)١٤(‏ لأن حبر الواحد مقبول فى المعاملات. (غن) 


ذلك. (غن) 


فصل في الاستبراء وغير 


له أن یشتریہا وإن کان 


ذو اليد فاسقا؛ لأن يد الفاسق دليل للك فى حق الفاسق والعدل"» ولم يعارضه 
بعتبر باکر الرأى عند وجود الدليل الظاهر"» إلا آن یکون مثله | 


ومع ذلك لواشتراها یرجی أن يكون فى سعة" من ذلك لاعتماده الدليل " 
الشرعی“ ۰ وإن کان الدی" آتاہ بہا”' عبدا أو أمة لم يقبلها""' ولم یشترها حتى 


فإن أخبره أن مولاه أذن له وهو" ثقة"" قبل '› وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر 
لە ر ها اقام الاجا فلايد من كليل 
قال: ولو أن امرأة""' أخبرهاثقة أن زوجها الغائب مات عنہاء أو طلقها 


شرعا» والفاسق والعادل فى هذا 


)٤(‏ قوله: "لا ملك [مبيع] مثل ذلك“ کدرۃ مثلا فی ید فقیر لابعلك شیاء او رای کتابا فی ید جاھل؛ ولم یکن| 


أفضل. (ك) 


| قوله؛ "ون کان الذى أتاه إل" أى إذا أتى عبدا وجارية بجاريةء فأراد بيع الجارية» فلا يشترى حتى يسال‎ )٩( 
تي عبدا وجار بیع‎ 


(٥۱)قوله:‏ ”كبر الرأی“ فإن کان أكبر رأيه أنه صادق صدقه» وإن کان اکبر ریه انه کاذب لم پعرض ہشیء من | 


- قوله: ”لم يشترها“ أى لم يعرض لشىء منه لوجود المانع للملك» وهو الرق» وهو معنى قوله لقيام الحاجر‎ )۱١( 
بالراء المهملة- لأن الرق حاجر عن التصرف أى مانع عنه» فما لم يوجد نوع دليل لم يعمل بمجرد اليل (غن)‎ 
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س 
نلاا أو كان غير ثقة» وأتاها بکتاب من زوجها بالطلاق› ولا تدری أنه کتابه 
[ أ الا ان اکر راما اه خن یعنی بعد النحری» فلا باس بان تعتد ثم 
i . (O e I (uu‏ : 

تتزوج'"؛ لأن القاطع طارئ ولا منازء' e‏ 

وكذالو قالت لرجل» طلقني زو جى وازة عضت عدتى» فلا باس أن 

روجا وکا إذا قالت المطلقة الثلاث : انقضت عدنى» وتزوجت بزوج آخر» 

A ۲ ۰ 2 e Î .‏ 1 6 )¥( 
ودخل بی ۰ ثم طلقنی وانقضت عدتی » فلا باس بان يتزوجها الزوج الأول وكذا 
لو قال ار 2 کت أمة لفلان فأعتقن ۽ لأن القاطع طارئ. 

ا ولواخبرها مخبر أن أصل النكاح كان فاسداء أو كان الزوج حين تزوجها 
) مرتداء أو أخاها” "من الرضاعةء لم يقبل "' قوله ٠ء‏ حتى يشهد بذلك رجلان. 
و رجل وامرآتان . 

وکذا"' إذا أخبره ر ان ر وخ ا أو أختك من 


)٠۷(‏ قوله: "ولو أن امرأة إلخ“ هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: وإذاباع المسلم حمر من مسائل كعاب 
الاستحسان» ذكرها ههنا تفريعا على مسألة ”ال جامم الصغير “. (غن) 

(۱) احبر 

(۲) قوله: "فلا بأس إلخ“ لأن القاطع إذا كان طارياء لا منازع للمخبر به» يقبل قول الواحد فإن كان ثقة لإ 
|| یحتاج لی غیره» وإن لم یکن لا بد من انضمام رای الخبر له. ر( ع) 

)( قوله: ثم تنزوج“ هذا فى الإخبارء وأما فى الشهادة فلا يصح» وإن كان الشاهد اثنين حيث لا يقضى 
القاضى بالفرقة؛ لانه قضاء على الغائب. (ك) ٤‏ 1 

() قوله: ”لأن القاطع [للزوجية)" أى قاطع النكاح طار على النكاح السابق» ويعكن الجمع بينهماء ولا 
مناز ع» فيص العمل به. (أعظمی) 

)٥(‏ لأن صحة النكاح لا تمنم ما يطر. (زيلعى) 

)٩(‏ إذا غلب على ظنه صدقها. (غن) 

(۷) قوله:فلا بأس [لأنہا أخبرت عن أمر لا منازع لها فيه» فيقبل خبرها. غن] إلخ“ أى إذا كانت ثقة أو وقع 
فی قلبه أنہا صادقة. ركف) 

(۸) قوله: ' وکذا لو كانت جارية إل" جاریة لا تعبر عن نفسھا فی ید رجل یدعی آنہا له» فلما كبرت لقیہا 
رجل» فقالت: إن سيدى قد أعتقنى» حل له أن يحزوجهاء ولو قالت: أنا حرة الأصل لا يحل له ذلك؛ ما بين أن الخبر 
الأول فى غير موضم الناز ع» والثانى فى موضم النازعة» فلا يقبل. (غن) ٠‏ 

)٩(‏ حل له أن يتروجهاء لأن إلخ. ركف) 

)۱١(‏ أى أو كان الزو ج أخاها. 

٠‏ (۱۱) ای لم یسعها أن تتزو ج بزو ج آخرء وإن غلب علی ظا صدقه. (غن) لاأنه حبر بفساد مقارن على ما سیجیء. 

۱۳) مخر. ٠‏ و 2 

(۱۳) يعتی الم يعتبر إخباره.. 
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TY 


ماد قار أ والإقدام على العقد يدل على .ضحته 
المنازع“ بالظاهر . 

1 ببخلاف ما إذا كانت المنكوخةصغيرةء فأخبر الز 
ا mala‏ قول الواحد فيه؛ لأن القاطع 
لایدل على انعدامه . ا نازع" فافترقاء 
0 ۰ 

الفرق 


ا وجو ا بخلاف ما تقد . 


)۱٤(‏ وان کان اشر عذلا ر 
)۱٥(‏ الواو حالية. 

(۱) يعنى لم يعتبر إخباره. 

(۲) قوله: ”لأنه [مخبر] أخبر إلخ “ أى لأن هذا خبر فى موضع المنازعة؛ لأن | 


2 للعقد. 


E a 
أى بعد النكاح.‎ )٥( 
زوج‎ )1( 
زو ج.‎ )۷( 
على العقد.‎ )۸( ٠ 
ارتضاع.‎ )٩( 
قوله: ”فلم يثبت المنازع إلخ“ اعتزرض عليه » بأنه.إن قبل حبر الواحد فى‎ )۱۰( 


أقوى منه. (ع) 


الواحد العدل» وإن کان مقار ناء فلا یثبت حتى يشهد بذلك عدلان. (ك 


أنه قالت: أعتقنى مولاى» يقبل لعدم ا معارض أما فى قوله: : أنا حرة الأصلء يوجد معار 
ا أما فى قولها: ك 


الرضاعة لم يتوج باختما واربه بع سواها» حی یشهد بذلك عدلان؛ a‏ 
وإنکار فساده» فیثبت 


وج آنہا ارتضعتِ من 


ع ق ای قرا چ ا0ا > فلما 
کبرت لقیہا رجل فی بلد آخر»› E ES‏ 


نة عقده» وهذا یدعی فساده فلا یقبل» إلا :| شهد عنده شاهدان عدلان على ذلك» فحينغذ يقبل. (غن) 


الوجه» فوجه آخر فيه يوجب عدم القبول» وهو أن ملك الزوج فيا ثابت» واللك الثايت للغير فيا لا ييطل اببخبر 
الواحد» وأجيب: E E‏ 


(1۱)( قوله: ا [أى بين قبول قول الواحد وعدم قبوله . غن] و اد ان ازا بت بب 


(۱۲) قوله :بخلاف ما تقدم زاراد به قوله: انہا لو قالت : كمن أمة لغلانء فأعتتنى حيث يقبل قولها.عينى] وو 


عل لاتا 


)٥( 

)۸( 
طار» والاإقدام الأول 
اعلی هذا الحرف يدور 


لظاهر من خال العاقد أنه یدعی 


إفساد النكاح بعد الصحة من هذا 


ض مقارن؛ لأن كونما حرة الأصل 
افى الإعتاق فى وقت آخر» فيقبل 
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سلم حمراء وآخذ ثمنہاء وعليه دين فإنه يكره لصاحب 
الدین "أن يأخذ منه» وإِن کان البائع نصرانیاء فلا بأس به“ . 
والفرق أن البيع فى الوجه الأول قد بطل ؛ لأن ا لخمر ليس بال متقوم فى 
حق المسلم» فبقى الشمن على ملك المشترىء فلا يحل" أخذه من البائع "» وفى 
الوجه الغانى “ صح البيع ؛ لأنه" مال متقوم فى حق الذمى» فملكه البائ" 
فيحل الأخذ منه. 
قال : ویکره الاحتکار' فی آقوات الآدمیین ' والہہائی إذا كان ذلك فی 
| بلد يضر الاحتكار بأهله» وكذلك التلقى '» أما إذا كان لا يضر فلا بأس به. 
والأصل”" فيه" قوله عليه السلاه"؟: «الحالب مرزوق' والمحتكر 


ملعون"* ولان على ج العانةت وفى الامتناع عن البيع إبطال حقهم» 


أ حتى إذا قال المولى: ما أعتقعہاء لا يثبت التق لوجود العارض. (حميديع 
(۱) ى فى ”ال جامم الصغير “. (غن) 
(۲) قوله: "فنه یکره إلخ“ روى عن محمد أنه قال: هذا إذا كان القضاء والاقتضاء بالتراضى» فإن كان بقضاء 
القاضى بأن قضى عليه بہذا الثمن غير عالم بكونه ثمن الخمرء طاب له ذلك بقضاءه. () 
(۳ )ای دینه. 
)٤(‏ أى بأحذ الدين منه. 
)٥(‏ ای إذا کان البائ مسلمًا. 
)١(‏ للدائن؛ لأنه لم بملكه إلبائم. (غن) 
(۷) المسلم. 


(۸) أی إذا کان البائم نصرانيًا. 


۳( 


)٩(‏ خحمر. 
)٠١(‏ التصرانى. 
(۱۱) ای القدوری فی ”مختصره“. (غن) 
(۱۲) قوله: ويكره الاحتكار“ هو افتعال من حكر أى حبس» والمراد حبس الأقوات متربصًا للغلاء. )۶( 
(۱۳) التی اشتراها احتکر فی مصر وحبس. 
)١(‏ قسوله: ”وكذلك التلقى [پيش رفتن بملاقات. م]" صسورة التلقى أن يخرج من البلد إلى القافلة التى جاءت | 
أ بالطعامء واشترها حار ج البالدء وهو يريد حبسها وتنم عن بيعهاء ولم يترك حتى يدخل القافلة البلد. ركفم ` ٠٠‏ 
)١(‏ دلیل. ۰ 
)١١(‏ أى فى كراهة الاحتكار. (غن) 
(۱۷) أخرجه ابن ماجة عن عمر بن الخطاب. (ت) 
(۸) قوله: "ال جالب إلخ " قال الفقيه أبو الليث: راد با جالب الذى يشترى الطعام للبيع» فيجلبه إلى بلد فيبيعه وهو 
مرزوق؛ لان الناس ينتفعون بهء فيناله بركة دعاء المسلمينء والحتكر يشترى الطعام للمن» ويضر بالناس. (عينى)  ٠‏ 


الجلب“: وعن تلقى الركبان* . 
| قالوا“: هذاإذا لم يلبس 
E‏ ن + لانه غار چ 


)١۹(‏ قوله: ملعون“ قيل: اللعن على نوعين: أحدهما: أالطرد من رحمة الله 
الإبعاد عن درجة الأبرار ومسقام 
كبيرة. (ك) 1 


)۰( اى بالقوت. 

)١(‏ يعنى إن أضر بأهل البلدة يكره» وإلا فلا. 
| (۲) قوله: "نہی عن تلقی إلخ 
|| اله ی عن تلق الجلب»» اندہى» والثانى أحرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس 
آ ال ركبان». (رت) 


#«& 


| () قوله: "قالوا: هنذا أى قال المشايخ: إن هذا الجواب أى الكراهة 
وعدم الكراهة فيما لم يضر بهم فيما إذا اشترى المتلقى بلا تلبيس السعر على التجارء أا 


(ه) أى لم يخف. 
() نرخ. 
(۷) تلقی. 


(۸) اى سواء ضر بأهل البلد أو لم يضر. (ك) 

)٩(‏ بتلبیس السغر. ر(ك) غدره وبه غدراً بیوفائی کرد. (من) 

(۱۰) تجار: 

ê)‏ گندم. 

(۱۲) جو. 

(۲۳) بالکسر کاه. 

" قوله: والقت“ بالفعح: اسپست تر یا اسپست حشک کذافی‎ )۱٤( 


)٠١( ||‏ وهو قول محمد أيضاء وعليه الفتوى. (3)___ 


| وتضييق الأمر عليم» فيكره إذا كان يضر بهم ذلك» بأن كانت البلدة صغيرة . 
بخلاف ما إذالم يضر› أن كان المصر كبيرًا؛ لأنه حا 
بغيره» وكذا التلقى على هذا التفصيل؛ لأن النبى عليه السلام نب" عن تلقى 
الل على التجارسهر" البلدةء فإن لبس»› 
٠ )1۰(‏ 
و 


| بالأقوات كالمىنطة" ' وال وا و 


الصالحين وهو المراد ههنا؛ لأن عند أهل السنة المؤمن لا يخرج عن الإعان بارتكاب 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۲۹۱ والدراية ج ۲ ص٤۲۳‏ الحديث ۹14 . (نعيم) 


“ قلت: هما حديشان: فالأول أخحرجه.مسلم عن أبى هريرة قال: «نہی رسول 


(۳): ازجائی بجای بردن بجہت فروختن» كذا فى ”المنتخب ‏ والمراد منه الجلوب. 
* راجع نضب الراية ج٤‏ ص۱٦۲‏ والدرايةج ۲ ص٤۲۳‏ الحديث ٩1٠١‏ . (نعيم) 


f:‏ منتى الأرب“» وفی ”اللباب“: اليابس من 
| الأسفست» وفی ”البرهان القاطع“: اسپست گیاهی باشد بغایت نرم» واٌملس که چارپایان را خوردن أن فربه سازد. 


فصل في الاستبراء وغيره 


بس ملکه من غير إإضرار 


الاحتكار 


وذلك لا یکون إلا للکافر» والثانی: 


قال: قال رسول الله م : ولا تتلقوا 


فيما إذا كان اضر بأهل البلدق 
إذا لبسه عليہم» فإنه:مكروه إلخ. (غن) 


فصل في الاستبراء وغیره 
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وقال ابو يوسف کل ما ضر بالعامة حبسه» فهو احتکارء وان" کان ذهبا أو 
فضة أو ثوباء وعن محمد "| نه قال: لا احتكار فى الثياب ٠"‏ فأبو يوسف 
ار حقيقة الضرر»› إذ هو المؤثر فى الكراهة» وأبو حنيفة اعتبر الضرر المعهودة 
اغارف“ ثم الدةإذا قصرت لایکون احنكارا لعدم الضرر» واا طالت”یكون 
احتكارا مكروها؛ لتحقق الضرر» ثم قيل: کی دو ارعن وا قول 
النيى عليه السسلام .: دمن احتكر طعاما أريعين ليلة قبد برئ من اله وبرى اله 


١ 7 


اوقل ا لأن ما دونه قليل عاجل»› والشهر وما فوقه كثير آجل» | وقد 
العنا DP of‏ ا العزة .0( 
مر" فی غير موضع› ویقع ٤‏ بین ان یتربص وبين 


يتربض”' القحط:؛ -و العياذ باله- وقيل : المدة للمعاقبة فى الدنيا" ٠‏ أما يأثم وإن"" 


e 


)١(‏ الواو وصلية. 
(۲) فى رواية هشام. 

(۳) قوله: ”لا احتكار إلخ “ فإن الحاجة اللازمة الدائمة فى الأقوات دون غيرهاء والثياب لا يقف قيا الأبدان 
وبقاء الحیات علیہاء وقوت الحیوان ماکان قوامه به من الا کول» وقال القدوری فى ”شرح مختصر الکرخی “ : وأما قول 
محمد: : إن حبس الارز لیس باحتکار» فهو محمول على البلاد التی لا يحقوتون به» أما فى الموضع الذى هو قوتہم مثل 
ر ستان فهو احتكار. (غاية البيان) 

ت لجر بان کر انیا العا رای بن بلک می بلقل (غن) 

() وهو بحبس الأقوات.' 

(CD‏ المدة. 

)۷( أى المدة الطويلة. 

(۸) اى مدة الاحتكا ر اتی جنم منہا. (غن) 

(۹) رواه أحمد فی "”مسنده“ عن ابن عمر رضی الله عنہما. (رت) 

)٠١ (‏ أى خذله والخذلان ترك النصرة عند الحاجة .)ك 

* راجع نصب الراية ج ص۲٢ ٤۲‏ والدرایة ج ۲ ص٤۲۳‏ الحدیث1 1 ٩‏ . (نعیم) 

E قوله: ”وقیل: بالشهر " ای قال بعض مشایخنا: هى مقدرة بالشهرء ولم يجعل التقدير فى الحديث‎ )۱۱١( 
العنى فى المع عن الاحتكار هو الضررء والمضرر يلحق فى كير الدة دون قليلهاء وما دون الشهر قليلء ولهذا سقط‎ 
الصوم بالجنون شهراء بخلاف ما دونه» وکذاإذا ج جن الو كيل أو امو كل جنوتًا مطلقًاء بطلت الوكالة وحده شهر عند ابی‎ 
يوسضف» ولو قال: : لأقضين دينه عن قريب» فهو على ما دون الشهر؛ لأن الشهر وما زاد عليه بعيد وله نا نخان الشهرء ار‎ 
فى الأجل في السلم وما خوته فى كم الحال. (غن)‎ 
فى السلم وغيره» أى قلة ما دون الشهر و كثرة ما فوقه.‎ (YY) 

(۱۳) قوله: ”ویقم التفاوتإلخ “ أراد أن إثم من يتربص القحط أعظم من إثم من تربص عزة الطعام» وهى الغلاء.(ب) 
)9 


ې آ۳ ص 
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قلت : المدة والحا 


فصل في الاستبراء وغیره 


قال : ومن اجتکر غلة " ضیعته" ۰ أو ها جلبه من بلد آخر..۔فلین ]ا 


لايزرع " فکذلك له أن لا 


Hom 


بمحتکر» الأول فلأنه خالص حقه» لم يتعلق به حق العامة» ألا ترى أن له أن 


وأماالغانى فالمذكور" ة تول أبى حنيفة ؛ لأن حق العامة" إغا يتعلق بجا جمع 


فى المصر› وخب إلى فناء‌ها. 
وقال أو يوسف : یکره لإظلاق ما روینا" 


وال 


منه إلى المصر فى الغالب فهو بمنزلة فناء المصر» يحرم الاحتکا چ 
ا به" خلاف ساإذاكان للد" بعتا لم جر لعاةبا حمل مت إلى الصر؛ 
لانه لم يتعلق به حق العامة 
ال ولا ینبغی للسلطان أن يسعر” "على الناس ؛ لقوله عليه السلام: «لا 


)٠١(‏ ینتظر. 


)١١(‏ قرله: ”المدة للمعاقبة إل "بى ضرب الدة أجل الما فى الدا بى يدد إن افعكر. (عینی) 


(۷( الواز وصلية. 


(۱) قوله: "غير محمودة “ هذا إذا كان على قتصد الاحتكار وتربص الغلاء وقصد الإضرار بالتاسء أما إذا لم يكن 


اشئء من ذلك فهو bas‏ لان e‏ صديق الله. (ك) 


(۲) أی القدوری فى ”مختصره“. (غن) 
(۳) محاصل. 
)٤(‏ ضيعة -بالفتح- زمين. (من) 
(ه) أى ما حصل من غلة ضيعته. 

٠‏ () أرضه. 

٦‏ (۷) أ ألكراهة فيما.جلبه من بلد آخر. 
(۸) وأهل المصر. 


)٩( ۰‏ من بلد آخر. 


)٠١(‏ أى قوله عليه السلام: ا ا 
)۱١(‏ اى كل موضع يجلب إلخ. . 
)١١(‏ أى فيما يجلب من ذلك الموضع. 
)١۳(‏ أى بما يجلب من ذلك الموضم. 
)٠٤(‏ الذى جلب منه. 
E‏ ۱) ای القدوری فی" مختصره . (غن) 
٦‏ ۱) تسعیر: نرخ نہادن. (م) 


امجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية E N AS‏ 


تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق 0 *. ولأن الثمن حق العاقد» 


فإليه تقديره» فلا ينبغى للإمام أن يتعرض لحقه» إلا إذا تعلق به ”دفع ضرر العامة || 


على ما نبين"". وإذا رفع إلى القاضى هذا الأمر ٠“‏ يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن 
قوته"“ وقوت أهله على اعتبار السعة" فى ذلك" وينهاه عن الاحتكار» فإن رفع 

إليه مرة أحری حبسه“: وعزره» عل ما یری زجرا له ؛ دفعا للضرر عن الناس : 
- فإن كان أرباب الطعام يتحكمون"» ويتعدون عن القيمة تعديا فاحثا') 
زير قاض من جات حون العلمين إل اير . فحیتئذ لا باس به" » 
ا ای ا ر ر 


وباع أگٹر مه" أجازه القاضی! 0 وهذا ظاهر عند أبى حنيفة ¢ لأنه لائ 
الحجر" "على الحر". وكذا عندهما". إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانہم . 


(۱) قوله: ”لقوله غليه السلام: ولا تسعروا لخ" أحرجه أبو داود والترمذى ذ فی البیوع» وابن ع ماجة فى التجارات 
عن انس قال: قال الناس: يا رسول اللّه! غلى السعر» فسعر لناء فقال رسول الله مرل : «إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرزاق وإنى لأرجو أن القى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة من دم ولا مال؛. (ت) 

* راجع نصبب الراية ,ج4 ص۲٦‏ ۲» والدراية ج ۲ ص٤۲۳‏ الحدیث ٩1۷‏ . (نعيم) 

(۲) تعلق به [بالتسعير] فيسعر حییفذ. 

(۳) قوله: ”على ما نبین“ والبیان فی قوله: دون عن اقیة ددا فاحشاء بان رانف مااع به کما إن 
باعوا قفيزا بمائة وهو يشترى بخمسين. (كفاية) 

)٤(‏ أى الاحتكار. 

)٥(‏ قوت -بالضم- خورش باندازه قوام بدن انسان. (من) 

)٦(‏ گنجائش» أى سعة الحتكر. 

(۷) ای فی قوته وقوت أهله. 

(۸) قوله: ”مرة أحرى“ وفى ”الجامع الصغير" :فرت رفع ايه مرة ری وضع وهدده فب رفع اله مره ات 
فحینګذ حبسه. (كفاية) : : 

)( على المسلمى نتحکم: حکومت ودن پر کی‎ )٩( 

(۱۰) قوله: ”تعدا فاحشا بأن يبيعوا قفيزا بأة» وهو يشترى بخمسين فيمنعون منه دفعا للضرر عن المسلمين. )ع( 

(۱۱) اى بالتسعير. : 

(۱۲) شوری -بالضم والقصر- کنکاش و کنکاش کردن» مشوره مثله» وه مفعلة لا مغمولة. (من) 

٠ التسعير.‎ )۱۳( 

)١ ٤(‏ تما عينه القاضى. 

)٠١(‏ قوله: ”أجازه القصاضی [یعنی لا ينقضه] “ وذلك لان ذالم یکن علی قوم بأعیانہم لا یکون ذلك حجراء بل 
یکون قبول فى ذلك. (غن) 

ا 3 اا م ات «وفی ا aga‏ ا 


7 


N 


4 کڪ‎ 
a 


~۷ = al GE 
ومن باع منہم بجا قدره الإمام صح‎ 

القاضى على المختكر طعامه من غير رضاه" قیل : . هو 
عرف فى بيع مال المديون» وقيل : يبيع بالاتفاق و لن 
لدفع ضررعام» وهذاكذلك” . 


فصل في الا ستبراء وعیره 


ا ه على البيع» وهل يبيع 


على الاختلاف". الذى 
3 ری ا ۳ 


قال : ویکره بيع السلاح فى أيام الفتنة» معنا" “من يخرف أنه من آلآ 


الفتنة ؛ ؛ لأنه* 5 
أنه من آهل الفتنة لا باس بذلك""'؛ لأنه نه یحتمل آن لا 
یکره بالشك. 


اال ا e‏ 


۰ ولا باس ببیع العصیر"' من یعلم آنه تخذه خمرا ؛ لأن المعصة لا‎ : Ul 


الفتنة ؛ ؛. لأن المعصية تقو 
۶ کن ERKE‏ 


)١١(‏ البالغ العاقل. ( زيلعى) 


)1۸( قوله: ”وکذاعندهما “ اى كذاهو ظاهر عندهما؛ لأنهما وإن رأيا ا حجر ولكن على حر معين» أو قوم 


بأعیانہم» اما على قوم مجهولین فلاء وههنا كذلك,» فلا یصح. (عیئی) 


(۱) قوله: ”ومن باع منہم “ كلمة من للبيان» وليس بصلة لباع» أى من باع» وهو من الحتكرين شيا ما احتكره 


بما قدرہ الإمام یصح» ولا یکون للبائم حق الفسخ» كما يكون للمكره . (مل) 


(۲) إن امتنع عن البيم بالكلية. (زيلعى) 


(۲) قوله: ”هر على الاختلاف“ يعنى أن فيه اختلاف المشايخ» قال بعضهم: لا يسيع على مذهب أبى حنيفة 
ویبیم علی مذھبہماء کما فی بیم مال المديون المغلس إذا امتنع عن البيم» وقيل: يبيم بالاتفاق. (غن) 


. وإليه ذهب القدورى. (غن)‎ )٤(, 
(ه) كالحجر على الطبيب ال جاهل ونحوه. (ركف)‎ 
أى هذا ا لحجر دفع ضرر عام.‎ )٦( 

.(۷) ای القدوری فی ”مختصره. 

)۸( ای المراد منه البيع تمن إلخ . 
)٩(‏ بیم 
)٠١(‏ قال الله تعالى: لإولا تعاونوا على الإثم والعدوان). (غن) 
)١١(‏ أى المسألة مرت فى آخحر كتاب السير. (غن) 

) )ای بالبيع منه. . 
(۱۳) ای القدوری فی ”مختصره. (غن) 
)۱٤(‏ قوله: ”العصیر“ عصیر: شيره انگور وج ز آن وهر چه افشرده باشند. 
(ة )١‏ أى استحالته إلى الخمر: (غن) ٠‏ 


(غن) 


)م( 


الجا Ele E E ls‏ فصل في الاستبراء وغيره || 


و 0 او یماع فبه الحم ر بالسواد ا فلابای به وها عند أي فة 
ا : لا ینبغی أن یکره ا من ذلك ؛ ؛ لأنه إعانة على المعصية› وله أن 
الإجارة ترد على مضعة البيت» ولهذا تهب الأنرة ججرد التسايم*» ولا معصية 
ونا المعصية بفعل المستأج ر وهو مختار" فيه فقطع نسبته" عند“ 
وإغا قيده بالسواد لأنبم م لایکنون من اتخاذ البیع"' والکنائس» وإظهار بیع 
ازير فى الأمضار هور اتر الاسام e‏ بخلاف الشواد» 


ا 


TT my a ۱‏ 
ا a ET‏ 
E‏ ردم ااا ویون جوزء وپگره؛ | لأن السلاح مال متقوم» CS E‏ ي 
(۱۷) أى فئ انحر ”الجامم الصغير ٠‏ (غن) 
(A‏ بکڑ ای واو ا کد 
٩(‏ ۱) قوله: کنیسه " کلفینه یبای ترسایان یاجپودان یا ليسا یگ فان (من) 
رل کار بیت نیسای بر شاتاد ریه النصاری. «معالم ريل 
| ۵ار إی ب انا سواد gS‏ 


` ا د بک ايه دادن ر ر ا وت لا هلیی سیا دابا نھ مہ 
ER E E, 1‏ رھ علب 
۱ (٤)أى‏ تسليم البيت إلى س 


ربلی) یلال 
( )أ فی فی الارن 0 د چ یشید شاا 
() فول وما امم SNE‏ پر الا NE‏ ت 7 بم بم انتا ليشت معصيةء فالأمر أ 
هين] الخ" اتخاذ ر بت 8 والكنيسة E‏ 0 للدم اشا ا اطول 3A‏ بلا حلاف 


ا( اتخاذهاینافی الإبمان» فكان معصية قطعاء ويغ الحر ل ب مدان فان خالا الخر مم خير ڙل حلي الكفارء ٤ ٠‏ 
| مول المصنف إنا المعصية بفعل المستأجرإلخ محمول على التغليب. ايف ) ٠٠‏ معا روجا بيبلعاا ريلد عل (م) . إل 


| (۷) لیس بمکره. ول ا “¢ 
(۸) قوله: ”فطع نسبته إلخ“ فصار كبيع ا لجارية ممن لا يستبرئہاء اراتا ن وبع امعم م الى | 
|زالدلیل عليه أنه لو آجره للسکنی جازء وهو لا بد له من عبادته فیه. (زیلعی) > ê‏ نھ باد ٤اا‏ را م ا 
)٩(‏ أى عن المكرى. ۰ DR‏ 
)٠١(‏ أى الكفار. (ة) i‏ ما رزیل انلع که :ريالعة طا راة ٠)17‏ 
(۱۱) فيمنعون من اتخاذ ذلك. (نة) یسا بل ا ر ت مالسلا رهآ ر۲ ۲ إا 
| (۱۲) قوله: "لظهور ڈ ئر [أعلا م الإسلام] الإسلام إلخ لأن عامة شعائر ا توالاغيادەز + جاچات | 
| زإقامة الحدودء وغیر ذلك تختص بالأمصاں» ففى إحداث الكنائس رالع زې جزەخلك cE‏ ا 
(غن) )لال مشا م په نا 2 یسه ر عا هة ( 1 


ٍ ُ , قوله: شعائر' أصلها من الإشعار وهو الإعلام» واحدٹ شعيرة» وکل و یکات مو ا را ا اله | 
١ EOS OR E E E‏ 


لار = جزء ۷ کتاب الكراهية ۹~ 


الإسلام فيا ظاهرةء فلا يكنون ن" فیہا" أیضاء وهو الأ 
٠ ,)€( 1‏ 5 
قال 


٤‏ ية وقال رنف رو جد :بولغ ا إا 
ا[ المعصية“) وقدصح: : «أن النبى عليه السلام لعن في الخمر عشرا“ حاملها 
|| والحمول إليما*. له أنالمصية شض شريباء وهرقعل فاعل مختارء ولي 
|| الشرب من ضرورات الحمل” ولا يقصد به" والاديث حول لى انيل , 


ل 


)1( 7 (N 
قال" :ولا بان ہی چا یرت مک وبکر بلع آرضمها وهنا‎ 0 
:لا بأس ببيغ اها اها ا‎ a, فة‎ ٠ 


غلوكة لهم لظهور الاختصاص الشزعى E‏ فاا 


0(١‏ قوله: ”فلا يمكنون" [الكفار] فيمنعون منہا. 
(۲) أی فى القرى. 
(۳) قوله: ”وهو الأصح“ وهو اختيار شمس الأئمة السرخسى فخر الإسلام 
عن ذلك فى السواد. (غن) 
)٤(‏ فى "الجاع الصغير . 
(ه) قیاسًا. 
»( استخساتا. 
(۷) حمل. 
(۸) قال الله تعالی: طاولا تعاونوا علیالإئم والعدوان4. 
)٩(‏ قوله: ”لعن إلخ“ أحرجه أبو داود فى "سننه عن ابن عمر يقول: 


وشاربہا وساقيما وبائعها ومبتاعها وعاصرها وأكل تمنہا ومعتصرها وحاملها وامحمولة إليه»» انتمى. (ت) 
. (نعیم) 


* راجع نصب: الراية ج٤‏ ص۳٦۲٠‏ والدراية ج ۲ ص۹٣۲۳‏ الحديث ٩۹1۸‏ 


٠ (‏ 0 أى لوازمه؛ لأن ا لحمل قد يكون للتخليل» وقد يكون لغيره. (غن) 


(-قوله: "ولايقصد به“ يلا يقصةالامل بالحمل شرب الذمن» بل مقصوده تخصيل الأجرة. رك) 
)١۲(‏ أى على الحمل لقصد المعصيةء وهو شرب الخمر» ولا كلام لنا فيه فإن ذلك مكروه. (غن) 


(I‏ أی محمد فی ارا . (غڻ) 
٢ (‏ اتقاقا. 

(٠‏ أى كراهة بيع الأرّض: 
)١١(‏ وبه أحذ الطحاوى فى ”شرح الآثار. 
AM‏ کک 


: ث فى الأرضء وقسمتما فى اموارث (ب) 


على البزدوى» وعدد البقلى: لا يمون 


س ر وی شمر ومس یہ اتی مر 


قال رسول الله ب : : «لعن الله بک ا 


٣ 


ی ا ی ا ن ت م ن ی ی تم ت ن مه ا 


AE SEEN POSES SES DERERO IMSL GIS FIRE CERA PERR ORD DORT AERA nir 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية - r‏ و _ فصل في الاستراء وغير 


ولأبى حنيفة قوله عليه السلام* EI‏ رباعي" 
ر رٿ )؛ ولأنبا “حرةمحتر ll SNN‏ 
التعظيم فيہا“ حتى.لا ينفر صیدهاء ولایختلی" خلاها ا 
شوکها"'» فكذا فى حق البيع . : 

بخلاف البناء؛ لأنه خالص ملك البانى ا إجا رتا ابفا :لرل 
عليه السلام م اجر ارقن مكة فاا أك انرا #*» ولأن أراضى مكة 
تسمی السوائب" "على غهد رسول الله وء من احتاج إليہا سكنما» ومن استغنى 


)٠۹(‏ أرض مكة: 
(۲۰) أى بيع الأرض كبيم البناء. ت E‏ 
* راجع نصب الراية ج٤ AS‏ . (نعیم) 
- (۲) قوله: ”ألا إن مكة إلخ“ روى ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ عن مجاهد قال: قال رسول الله مرل : «مكة مر 

حرمها لله لا بحل بیم رباعها ولا [جارۃ بیوتہا» انتہی. (ت) 

(۳) قوله: رباعها الرباع جمم ربم» وهو الدار بعيدها حيث كانت» والحلة والمترل» كذا فى ”القاموس“ نتم أ 

)٤(‏ قوله: ”تورث“ وراثة: وارٹ شدن» ورث الشىء من أبيه وورث أباه ما لا فعل ازان, (تا ج اللغة) 

۰ أراضى مكة.‎ )٥( 

() الحرة الكريمة» وسحابة حرة كريمة المطر. ت 

(۷) گردا گرد 

)( أى فى أراضى مكة. 

)٩(‏ تنفر: زمانیدن. ای لا یزعج من موضعه ولا یخوف. (عینی) 

(۱۰) اختلی الخلی: ا (من) 

۷( أى لا يقطم. . 1 

(۱۲) شوک خار. () 

O‏ قوله: "لأنه حالص ملك البانى الا تری ان لر ی فی الاجر انی اتسار اء ملگا وجار یرت" 

قوله: "ملك البانی“ قال ابن الجوزى فى ” التحقیق“: بیع رباح مكة مبنی على أنہا إن فحت عنوة» فتكون وقفًا على 
المسلمين» فلا يجوز بيعهاء وإن فتحت صلحاء فهى ياقية على أهلها فيجوز» انتهى. (ت) 

٤(‏ ۱) قوله: ”ویکره [جارتما [أرض مکة] إلخ“ وروی هشام عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه کرجا بیوٽت 
مكة فى الموسم ورخص فی غير الوسم؛ الان أهل الموسم لهم ضرورة إلى التزولة والمقيم لا ضرورة له إلى التزول. (غن) 

E " قوله: ' من آجر إلخ“ قلت: غریب من هذا اللفظ» وروی محمد بن الحسن فى "كناب الأثار‎ )۱٥( 
عمرو عن النبى مرل قال: «من أكل من أجور بیوت مک فإنغا یکل ناراه؛ انتہی. (ت)‎ 

TS 8‏ ص٦۰۲‏ والدراية ج۲ ص۲۳۹ الحديث ٠‏ ۷۰ . (نعیم) 

1 کض] “ق قلت: روا این ماجة فی سته‎ a " قوله:‎ )۱١( 
فى انج عن علقمة قال: توفى رسول الله که رابو یکر وعغر وماا انی ریا ع کال النوات من اجتا چ کن ومن‎ 


المجلدالرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية  -٣٣۴١-‏ 


زی اله تال عه ٠:‏ جردوا الان 


استغئی اُسکن» انتہی. (ت 


(۲) ذكر هذه المسألة تفريعا. (غن) 


قرضا فيه جر نفع» وهو مكروه. (ك) 
)٤(‏ حال 


يشترط شيتًا فهو وديعة» إن هلك لم يضمن شیئا منہا. ( ۶) 
)١(‏ من التوابل ؤالبقول وغير ذلك. 


(۸) نقم. 

)٩(‏ مر الحدیث فی آخر كتاب الحوالة. 
(۱۰) بقال. 
)۱١(‏ أى فى ”الجامم الصغير ". (غن) 
)٠۲(‏ أى إظهار الإعراب. 


آیات. ( ع) 


ا( ٠‏ 
¢ ویروی 


* راجع نصب الراية ج4 ص۲۹۸ والدراية ج ۲ ص۲۳۷ الحدیث ٩۷۱‏ . 


۳ ۱( قوله: ویکره التعشير الخ“ التعشير جعل العواشر فی الصحف»› 


** راجع نصب الرایة ج٤‏ ص۹٦۲‏ تحت عنوان ” مسائل متفرقة ٠“‏ وفى الدراية 


ا کر و وضع دریی عد قال باذ مھ سا شتا 
یکره له ذلك ؛ لأنه ملکه قرضًا" جر به نفعا» وهو" أن يأآخذ منه ما شاء حالا 
فحالاء ونہی" رسول الله عليه السلام عن قرض جر نفعًاء وينبخى أن يستودعه» ثم 
يأخذ منه ما شاء جزء فجزء؛ لأنه وديعة» وليس بقرض» حتى لو هلك لا شىء على 


الآخذ'' والله أعلم . | 
ا و کک ه إل“ والنقط' فى || 1 


)١(‏ قوله: "ومن وضع إلخ“ معنى المسألة أن رجلا فقيرًا له درهم يخاف لو كان فى يده يہلك» أو 
يصرف إلى حاجة» لكن حاجته إلى المعاملة مع البقال أمس من غيرهاء كما فى شرى التوابل والملح والكبرت» ولیس له 
فلوس حتی يشترى بها ما سنح له من الحاجة كل ساعة» فيعطى الدرهم البقال 
بحسابه جزء فجزء حتى يستوفى ما يقابل الدرهم» وهذا الفعل منه مكروه؛ لأنه حاصل هذا الفعل راجع إلى أن يكون 


(ه) قوله: ”يأحذ منه إلخ “هذا حارج مخرج الشرط» يعنى وضعه بشرط أن يأحذه منه ما شاء» وإذا وضعه ولم 


(۷) قوله: ”لأنه مله“ أى الدراهم فقد أقرضه إيا وقد شرط أن يأحذمنه ما یرید خالا فحالاء وله فى ذلك 
نفع» وهو بقاء درهم وكفاية الحاجات» فيصير قرضا جرنفعا» وهو منهى عنه» فإ 
صار کأنه استراد فيه الربواء فلا يجوز. لأن القرض تبر ع» وجر النفعة يخرجه عن موضعه» وإما يكره إذا كانت النفعة 
مشروط فى العقد وإذا لم تكن مشروطة فيه» يكون المقترض متبرعًا بہاء فصار كالرجحان الذى دفعه م فى بدل 
القرض» وقد روی عن ابن عمر أنه کان يستقرض» فإذا خر ج عطاءه أعطاه جود 


جردواالملصاحف »و 


(نعیم) 


لأن يأخذ منه ما يحتاج إليه ماذكرنا 


القرض تمليك الشىء بثله» فإذا جر نفعا 


تما أخذ منه. (مل) . 


وهو كناية عن العلامة عند منتى عشر 


ج ۲ ص۲۳۷ تحت الحديث 4۷۱ . (نعيم) , 


مسائل متفرقة 


لرل ان مود 
فی 


r > ے‎ 


سبائل متفرقة 


التعشير والنقط ترك التجريده ولأن التعشير بخ" بحفظ الك والنقط بحفظ 
الإإعراب اتکالا عليه > فیکره قالوا : فی زماننا لا بد للعجم من دلا لة» 
فترك ذلك إخلال بالحفظ» وهجران القرآن فيكون حستًا. . 
قال: ولا بأس بتحلية لصحف" ؛ لما فيه من تعظيمه“» وصار كق 
|| المسجد وتزيينه بماء الذهب وقد ذكرناه"" من قبل" قال : ولا بأس بأن يدخل 
أهل الذمة المسجد الحرام» وقال الشافعى : يكره ذلك. 
وقال مالك :.يكره فى كل مسجد» للشافعى قوله تعالى : إا المشركون 
نجس خاد قرو االمسجدالجحرام بعد عامهم هذا" ). ولأن الكافر لا يخلو عن 


المجلدالرابع - جزء ۷كتاب الكراهية - r‏ 


)١٤(‏ قوله: " جردوا القرآن “ واحتلفوا فى تفسيره» فقيل: اراد عن نقط المصاحف» فيكون دليلا على كراهة نقط 
Ê‏ امصاحف وقيل: RST‏ : هذا باطل» وقيل: إنه حث على أن لا يععلم 
بشیء من کتب الله غبر القرآن؛ ن غیره إا يؤخ من اليود رالنصاری» ولیسوا بمامونین علیما. (ع) 

قوله: " جردوا" رواه ان أبى شيبة فى ” مصنفه“ فى الصلاة فى فضائل القرآن» ورواية جردا الملصاحف غريبة. (ت) 

(۱) قوله:والتعشیر يخل إلخ " يعنى أن التعشير أمر غير مفيد» إلا التقنصير فى حفظ الآبات ومعرفتماء وكذالك 
| النقط يبطل الاجتہاد فى حفظ القرآن و اعتمادا على الخط. (غن) 

%9( ر 

(۳) اعتمادا. 

)٤(‏ قوله: ”قالوا: فی زماننا إل" ' قال فخر الإبسلام البردوى فى شرح "الجامع الصغير" : قال مشسایخنا: هذا فی 
زمانہم لأهل بلدانہم» فأما فى زماننا لأهل بلدانناء فالنقطة حسن» وهو أمر لا بد منه؛ لأنه ليس فى وسع العجم معبرفة 
الإعراب من غير دلا لة على ذلك» فيؤدى تر كه إلى هجران القرآنء وإلى الإعراض عن حفظه» رإلى تكليف العجم إلى 
a E r E E 1‏ 
حسن» و کفی بالعجز عذرا. (غن) 

()قوله: "لا بد للعجم إل" لأ المجم لايمكنه السعليم والعلارة إلا القع على هلا نيت E‏ 
وعدد الآى» Sa‏ 
التمرتاشى.(كفاية) 

() حل -بالفعم- بیرانه زیورء يقال: سیف محلی شمشیر پآرایش؛ ولك مام محلی. ف 

(۷) قرآن. 

(۸) نقش مسجد. 

e E )(‏ 
في الغلاء. (نت) 

)٠١(‏ أى فى "ال جامم الصغير". (غن) 
(۱۱) هو مصدرء» وععناه ذوو أنجاس. (غن) N‏ 0 
(۲) ي ی اام لی چ فب ی بک رضی ال لی عه بای ودی لی کرم لل ره برا رم سای ۰ 
من الهجرة. (معالم التتزيل) . 9 1 


أل قبل الفعح كانت الرلاية والاستعلا ۽ لهم 


اجوہ اکب لکرة ۲۳۳ 


جنابة؛ لأنه لا يغتسل اغتسالا يخرجه عنباء والجنب يجنب المسجد» وبہذا ٠‏ 
٠‏ | يحتج مالك» والتعليل بالنجاسة عام e‏ 


ولنا ما روى: «أن النبى عليه السلام ازل وف 


كفار"*؛ ولان ا فی اعتقادهه“) فلايؤدي إلى ا 
واستعلاء"'» أو طائفين 


ا والآية و کل ل استیلاء 
أعراة» كما كانت عادتہم في الجاهلية› 


قال : ویکره | تیخدام الخصيان؛ لأن الرغبة فى استخدامهم E‏ 


١(‏ قوله: ”ولأن الكافر إلخ“ أقول: لا يذهب عليك أن هذا الدليل لو تم لد 


:| مذهبه وما كان مناسبًا مذهب مالك. (نت) 
(۲) ی دور داشته می شود از مسجد. 
(۳) آي بدليل الشافعى. 
(٤):قوله:‏ "والتعليل بالنجا 

بین مسجد ومسجد. (ك) ‏ , 
)٥(‏ رجه آبو داود فی " سننه "فی کتاب الخراج: (ت) 
( چمم وافد برسولی آینده. (من) حی من قيس 
(۷) الواو حالية. 
* راجع نمب 
(۸) قوله: ”ولان انيث [الخبث أى النجاسة الم كورة فى الآبة هو النبث فى 

بکونہم نجساء كما حكى أنه عله السلام ما أنرلهم فى مسجده وضرب لهم خيمة؛ 

|| السلام: «ليس على الأرض من نجاستمم شىء وإما نجاستمم على أنفسهما؛ ويرد 


مقابلة النص»› وهو قوله تعالى: #إفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم)» والتعليل فى مقابلة النص غير صحيح على ما 


. (نت) 


عرف فى علم الأصول» فأجاب المصنف عنه بقوله:والآية محمولة على الحضور إلخ 
| () کفار. 
(۱۰) آلوده کردن. (م) 


(۱ ۸ قوله: فلا يۇدى إلخ“ فإن 


الغسل بالإسلام. (ك) 
)١۲(‏ أي حضور المسجد الرام, 
۳ قرله: "استپلاء إل" آي مسبتو لين علي آهل اإسلام؛ مسد ملین من 


جیا 


2 


E o E ۳‏ “ 
(۱) ی القدوزی فى -مختصره .(غن) 


فينتظم المساجد كلها . 


ثقيف فی مسجده وهم 


ل عل آن لا يدخل الکافر شيًا من 
ا[المساجد» ومذهب الشافعي أنه لا پجوز دخول الكافر المسجد الحرام دون سائر الساجد» فلم یکن هذا الدليل ملائما 


سة إلغ" عنى عل بأن المشرك إما يجنب عن المسجد الحرام لكونه نجحسًاء فلا تفصيل 


الراية ج٤‏ ص 4۲۷۰ رالدراپةج ۲ ص۲۳۷ الحديث ٩۷۲‏ . (نعيم) 


الجواب عن أن يقال: كيف أنرل النبى ب وفد قيف فى مسجده» وهم كفار» وقد رصفهم الله تعالى 
فقال الصحابة: قوم أنجاس» فقال عليه 


قيل: الجنب نوع عن دخول المسجد الحرام وإن لم بودي إلى العلپس» قلنا: لأن. 
[أعضاءء نيسة» وإدحال النجاسة في المسجد لا يجوز؛ وما الكافر فأعضاءه طاهرة من النجاسة؛ ولهذا لإ يجب عليه 


القد ير رالقبام بعمازة المسجدالأن 
»ولم يبق ذلك بجد الفح (كف) ' ead. E 3 ٠‏ 


مسائل متفرقة 


اعنقادهم. زیلعی] إلخ" دليل آحر 


على ظاهر هذا الدليل أنه تعليل في 


جد لرل جو کاب کرای 


DJ‏ و ET‏ اا وإنزاء الحمير على الخيل الاافى 
الأول منفعة للببيمة والناس " » وقد صح : ١‏ «آن النبى عليه السلام "ركب 
البغلة"“ ٠‏ * فلو كان هذا الفعا ف 
ا ولاياً س بعيادة' اليہودى والنصرانى ” لان نوع بر فی حقهم 
SS‏ وقد صح أن النبى عليه السلام"' عاد ہودنا مرن 
)۱٩(‏ برانگیختن. 

(۱) قوله: حث القاس “ SUSE‏ (غن) 


(۲) ای تغيير خلق الله. 
(۳) فی الدين با حديث. 
)٤(‏ القدوری..(عینى) 
(ه) قوله: ولا بأس يإخصاء إلخ“ هذا لفظ القدورىء» يقال: خصاه يخصيه خحصاء -بالکسر والمد- من باب أ 
اإعصاه جه يعصيه إذا نزع حصييته وهو الشتهور عند أل اللغةء وقد وردت الرواية فی کب محمد الحاو بلفظ الإحصاء 


ايسا من المنشعبة. (غن) 


)٦(‏ بہيمة: چارپا. 
(۷) قوله: "منفعة البهيمة a MG DL SN‏ 
"ا موجوئرن» وهما المرضوض خصاهما. (مل) 3 
(۸) آخرجه البخاری ومسلم فى الجهاد. (ت) 
.)٩(‏ خحچر. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۷۰ والدراية ج۲ ص۲۳۸ الحديث ۹۷۳ ..(نعيم) 
)٠١(٠‏ أى إنزاء الحمير على الخيل. 
(۱۱) رکوب. ٤‏ 
)١۲(‏ أى فى ”الجامم الصغير“» وهذه من الخواص. (غن) 
(۱۳) بیمار پرسی. 
)١٤( ٠‏ قوله: ”اليہودى إلخ ونص محمد فی اجوسی على أنه لا بأس بعیادته» ولکن المشایخ اختلفوا فیه» منہم من 
قال: لا بأس به؛ لأنہم من أهل الذمة كاليمود والنصارى؛ وقال بعضهم: لا يجوزءلأن الجوس أبعد عن الإسلام من اليهود 
والنصارى. الا تری أنه لا يجوز ذبيحة | مجوسى ونکاحهم» > بخلا ف اليمود والنصارىء» واختلفوا فى عيادة الفاسق أيضاء 
والأصح أنه لا بأس به؛ لأنه مسلم» والعيادة من حقوق المسلمين > كذا قال فخر الدين قاضى خان فى ”شرح الجامع 
الصغير . (غن) 
)٠١(‏ نکوئی» ولعله یکون سیا لإسلامهم. 
00 لبر 
(1۷) روا محمد بن الحسن فى " كتاب الآثار" ا صحیحه .. (ت) 


ت ا 


ا 


قال :یکر آن قزل الرجل فی دا٭٣‏ أسألك بمعقد" العز من 
عرشك ع شك" » وللمسألة عبارتان هذه ومقعد العز . E‏ 
القعود وكذا الأول" ؛ لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش ٠"‏ قت ب واه 
تعالی د بچمیع صفاته فلم .وعن آبی یوسف آنه لا بأس به" وبه أخذ الفقیه" بو 
الليث ؛ N‏ عن النبى عليه السلام. ٠‏ 
ا و : الهم إنى أسألك بقعد العز من عرشك» 

تى الرححة من كتك وباسمك الأمظم وجك لأعلى*. وكلماتك التامة» 
رک : هذا حبر واحد» وكان الاحتياط فى الامتنا 
ویکره أن یقول فی دعاءه بحق فلانا ۰ آوبحق انیا ءك" ورسلك؛ لاأنه لا 


حق للمخلوق على الخالق.. 


*۴ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۷۱ والدراية ج۲ ص۲۳۸ » الحدیث٤‏ ۹۷ . (نعيم) 
)١(‏ أى فى ”ال جامم الصغير “» وهذه من الخراص. (غن) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۷۲ والدراية ج۲ ص‌۲۳۹؛ الحدیث ٩۷۰‏ . (نعیم) 
(۲) مقعد کمجلس بتنگأه گره. (من)» مصدر میمی إذ ظرف. 
)٣(‏ کلم من ههنا لابتداء الغابةء أو لابيان. 
)٤(‏ قوله: "لأنه من القعود“ فلا يشكل كراهيته؛ لأنه وصف الله لی پا و باطله وهو اعود وهو التمكن 
على العرض» ذلك قول الجسمةء وهو قول باطل. (غن) 
(ه) یکره. 
)٩(‏ قوله: "لأنه يوهم إلخ“ فيتوهم أن عزه حادث اتعلقه باحدث والعز صغته القددمة لم يزل موصوفا بهء ولا يزال 
موصوفا په. (رکف) 
(۷) عرش» والواو حالية. 
)^( ی بالأول. 
(۹) فى ”شرح الجامم الصغير . 
(۱۰) منقول. 
(۱۱) رواء البیہقى فى كتاب الدعوات الكبير عن ابن مسعود. (ت) 
(۱۲) پعض.. 
(۱۳) بی ° 
)١ ٤(‏ الجد عظمة الله تعالى. رفوا 
)۱١(‏ قوله: ” بحت فلان إلخ ولو قال جل لر بعت الأو بال ن شل کنا لا جب عل ذلك ر آل ای 
بذلك الفعل شرعاء وإن كان الألى أن يأتى. (کف) . 
٦(٠‏ ١):والبيت‏ والمشعر الحرام. (زيلعى) 


= مسائل متفرقة 


| قال: ويكره اللغب بالشطرنج والنرد"" والأربعة عشر") وكل لهو ؛ لأنه 

| إن قامر بہاء فالميسر حرام بالنص ”^ > وهو اسم لکل قمارء وإن لم یقامر بہاء» فهو 

اإعبث ولهو“ وقال عليه السلام*: «لهو المؤمن باطل إلا الثلاث وتأديبه 

الفرسه ومناضلت ۷ عن قوسه وملاعبته مع آلے*» 9 

| وقال بض الناس: يباح اللعب بالشطرنج؛ لا فيه من تشحيذ" الخواط ٠”‏ 
|٠‏ للاقوله عليه السلام"": «من لعب بالشطرخ” والنردشير فكأنغا غمس*' يده 
|| فی دم الخنزیر؛**؛ ولاأنه نوع لعب" ص7٩‏ عن ذكرالله وعن المع 


|٠‏ المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 


أ () أى فى "ال جامم الصغير“ء وهو من اتلخواص. (غن).' 
: : )( قوله : 'والنرد [نرد بالفتح نام بازی ست در مقابله شطرخ. غث] “ را ی ی ا 
شیرین باہك آنرا وضم کرده لا جرم» نرد شیر نیز نامندش. (من) 


(۳) قيل شىء يستعمله اليہود, (ك) ۰ 
)٤(‏ قال الله تعالى: [إنغا الحمر وا ميسر والأنضاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه). 
)٩(‏ وهو حرام. 


* راجع نصبب الرابة چ٤‏ ص ۲۷۲ والدرايةج ۲ ص۲۳۹) الحدیث ٩۷۹‏ : (نعي 
)١( ۱‏ قوله: "له اومن إل“ رواه الحاكم فى 'المستدرك “ فى الجهاد عن أبى هريرة أن رسول الله ملل قال: كل 
أ| شىء من لهرالدنيا باطل إلا للالة انتضالك بقوسك وتاديبك فرسك وملاعبتك أهلك فإنهن من احق مختص وقال: | 
|| حدیث صحپح على شرط مسلم» انتہی: (ت) ۰ 
| (۷) قولسه: "مساضلعه [ناضله رماه. دیوان]“ منازلة تیر اندازی کردن باهم ونبرد نمودن در تیر 
|| اندازی, (ن) 
آإ () بازی کردن. 

)٩(‏ تیز کردن کارد وشمشیر وج زآن. 

(۱۰) قلوب. 

(۱۱) تیز کردن آتش. : 
|| 0(۰ قوله: ”ولنا قوله إلخ “وروی عن علی بن بی طالب رضی الله تعالی عنه أنه مر بقوم يلمبون بالشطرخ فقال: 
أا ما هذه العمنائيل التى انتم لها عاكفون» وروى مثل هذا عن عمر أيضاء حين مر بقوم يلعبون بالشطرخ وقد شبه عنله م 
بعمل عبادة الأوثان. (غن) ا 


(۱) فرو برد (من) ,| 
Hk‏ راجح نصب الراية ج٤‏ ص٤۲۷‏ والدرايةج ۲ص٠ ٤‏ الحدیٹث ٩۷۷‏ . (نعیم) 


إا 0ای غالباء وأما منفعته فمغلوبة» والعبرة للغالب. (غن) 


الجلد الزابع - جزء ۷ كتاب الكراهية - ۳۷ - مسائل متفرفة | 
ا 
والجماعات» فيكون حرامًا؛ لقوله عليه السلام: «ما ألهاك" عن ذكر اله فهر || 
E‏ تم إن قار ته قط عدا وإنالم يدامر الا قط mE‏ 
ول فبه وکتره آي يشفت ومځمد ال ایج عام ۲ يرالھم jr‏ 


8 فة ی( اسا 


با : ابول ية العبد اتاج ¢ وإجابة دعوته» ا 
الثوت وهديته الدراهم والدنانیر» وها استحسان» ۰ 


ا n‏ 
وجه الاستجسان أنه عليه السلا ل می سلما رقن ا تا ا 


حین کان عبا**» رک مات ری ری اف ال و وا 


ON‏ باز می داد ای صاحبه. 
(0 قوله: ”ماألهاك زأى ما أشغلك إلخ“ قلت: TET‏ کتاب الزهد' ن قول القام | 
ابن محمد قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهز ميسر»» انتسہی» رواہ البیہقی فی شعب الإمان“ ف 
| الحادى والأربعون عن عبد الله بن عمر أنه قال للقاسم بن مخحمد: هذه النرد ذکرتہاء فما بال الشطرج» قال: ما اله عن 
|ذكر الله وعن الصلاة فهو الميسرء انتهى. (ت) 
* راجع نصب الراية ج ا . (نعیم) 
1( أى اللاعب بالشطرخ. 
(۳) ولم یقبل شهادته. (غن) ۰ 
(6( ولم يصده ذلك عن الصلاة. (کافی) 
(ه)؛لأن الشافعى قال يإباحته. 
)٦(‏ اى على اللاعبين.. 
(۷) اى بالسلام عليہم. (غن) ب 
(۸) أى فى "ال جامم الصغير '. (غن) ۰ : 
)٩(‏ هدية يسيرة. | ۰ 
(۰ أوثوبه. 
OW‏ آی تمليكه. (ك) 
(۱۲) ای قبل هدیه وغیره. . 
(۳) قوله: "لیس من أهله" لقوله تغالى: ب[عبدا لزا لا يدر على شى لأن مااقن يده ملوك للمولى» فد 
E a‏ 2 : 
| با توان ارارک راع 
A KR‏ ج٤‏ ن والدراية ج ۲ص٠‏ ۰ ۲ الحدیث ٩۹۷٩۹‏ . (نعیم) 
کا Hered,‏ 0 
سس وھجا لاوقا مدقت یه شقانت مکاتة ابنی هلال واستعانت فی کتابتما من عائشتة رضی اله تدای || 
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ا جازم من الما 'رضی اله تعالی عنیم دعوة مولی ایی 
اد وکان عل ** . ولأن فى هذه الأشياء“ ضرورة» اداج 


منها"» ومن ملك شيئًا يلك ماهو من ضروراته ٠“‏ ولا ضرورة فى الكسوة“» 
وإهداء الدراهه“) فة أصا, القيا 


قال : ومن کان فی يده لقرط "لا آب 0 ET EET‏ 


عنما فقالت عائشة :إن شاء هلك اريتك ېې ادك والولالی» قاو لا نرضى إلا أن بكرن الرلاء لب فذکرت 
ذلك لرسول الله سلج » فقال: «الرلاء ن أعتيه» فاشتريت وأعتقت» كان الناس يتصدقون عليما وهى تمدى لمائشة 
وغيرها» ودخل عليہما رسرل الله مء فقدمت إليه رطباء والقدرة ة تغلى من اللحم» فقال: ألم تجعلى لتا نضيينا من الحم 
فقالت: هو لحم تصدق على» ققال «لك صدقة ولنا هدية». 

وروی حديث بريرة البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والعرمذى وابن ماجة كلهم عن عائشة ئشة رضى الله تعالى 
عدهاء وألفاظهم متقاربةء وقال الزيلعى: لم أجد فى شىء من طرق الحديث أن الهدية وقعت حين كانت مكاتبة» ولكن 
روی عبد الرزاق فى ” مصنفه' فى الطلاق عن عروة أنما ابتاعتما مكاتبة على ثمانية أواقي» ولم تعط من كتابتما شيعا 
آنتہی. : (مولوۍ محمد عبد الحلیم نور الله مرقده) : 

CN Ea‏ . (نعیم) 

(۲) وفیہم ابو ذر. 

(۳) قوله: ا قلت: ضريب» وفيه جديث مرفوع أحرجه الشرمذى واين ماجة عن أنس ابن مالك 
قال: کان رسول اله ب يعود المريض ويتبم الجنائز ويجيب دعزة المملوك. رت) ٠‏ 
)٤( ۰‏ قوله: "ودعوة مولی آبی اسیدالساعدیع إلخ* قال الفقيه أبو الليث وغيره فى ع ا 
روی عن ابی سعید مولی ابی اُسید قال: أعرست وأنا عبد» فدعوت رهطا من أأصحاب رسول الله می » وفیہم ابو 
ذر فأجابونی. (غن) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۸۲ تحت الحديث السابع والأربعينء وانظر الحديث١4۸.‏ فى الدراية ج۲ ص۲٤‏ ۲ء (نعيم) 

۰ الهدية والضيافة وغيرهما. ا‎ )١( 

(1) قوله: "لا يجد التاجر إلخ “ لأن خن فتح دكاتا للتجارة يجتمع عنده جمع من الناس فلا يخلوا من أن يطلب 
أحدهم شربة ة ماء أو نحوه» فلو امتنم ينسب إلى البخل فلا يجتمعون إليه» فينسد باب التجارة» فصار هذا من ضروراته. (ك 

(۷) ولوازمه. 1 

(۸) أى تمليك الثوب. ,= 

)٩(‏ والدنانير أى الكسوة وإهداء الأثمان 

)٠١(‏ قى ”ال جامم الصغير ". (من) 

(۱۱) قوله: لقيط اللقيط "لاما باط آی ابرق من لأر تسیل ی فمل ورتا واود رجه اع وء 
امن العيلة أو فرارًا من التهمة. (درر شرح غرر) 
(۱۲) قوله: ”لا أب له“ ذا ید اراز فن انیا انی کو ف ات ا ا رو اوی و 
ذلك اللقيط أن يقبض الهبةء او الصدقة له على موجب ما مر فى كتاب الهبة» من أن زروج الصغيرة غلك قبض الهبة لها 
بعد الزفاف مع حضرة الأب؛ لتفويض الأب أمورها إلية دلالة بخلاف الأم. : 
أ a E PC A E‏ 
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الجا الزاع جو ۷ کاب كرا ا ا ا ب ب ص ت 


0 وأصل هذا أن العف غل ال ار ارا و نوع هو من باب 
الولاية» لا یله إلا من هو ولی*“ كالإنكاح والشراء والبيع لأموال القنية؛ 
لأن الولى هو الذى قام مقامه بإنابة الشرع . 1 

ونوع آخر" ما كان من ضرورة حال الصغار» وهو شراء ما لا بد للصخ ر | 
ف و %. وإجارة الأظآر”» وذلك جائز من يعوله وینفق عليه كالأخ والعم 
والام والملعقط " إذا كان فى حجره ٠"‏ وإذا ملك هؤلاء هذا النوع"'» فالولى 
أولی به" '» إلا أنه لا يشترط فى حق الولى أن يكون الصبى فى حجره ‏ 


لاضرورة لا بتفويض الأب» ومع حضرة الأب لا ضرورة» اتسبى» إذ لا شك أن الاعقط دحل فى كلية قوله» وكل من 
يعولها غيرهاء فلزم أن بملك قبض الهبة للصغيرة التى كانت فى يده» ولا أب لهاء فتبصر. (نتائجم) 

)١(‏ أى للقيط. 

(۲) ليس المقصودالحصر. _ . ., 

(۲) قوله: ”هو من باب الولاية“ ومن هذا النوع ما هو متردد يحتمل أن يكون نفعاء ويحتمل آن يكون ضررا 
كالإجارة والبيع للاسترباح لا بلک إلا الأب وال جد ووصیہما سوای کان فی أیدیہم او لاء وأما الإنکاح فیجوز من کل أ 
عصبة» ذى رحم عند عدمهم عند أبى حنيفة » ولا يجوز من غيرهم. (زیلعی) 

)٤(‏ كالأب وال جد والأخ والعم على ترتيب الولاية. 

(ه) القنية أصل مال للنسل لا للتجارة. (ك) 

)١(‏ وذلك مثل النفقة والكسوة؛ لأنه لو لم يكن لهم ذلك لتضرر الصغيرء وهو مدفو ع. (زيلعى) 

(۷) كالطعام والكسوة. (غن) e‏ 

(۸) قوله: "وإجارة الأظآر [ظغر بالكسر شير ده به غير. من)“ وفى بعض النسخ: وإجارة الصغار» والاولى ى | 
الصحيحة؛ لأن إجارة الصغار ليست من ضرورات حال الصغار لا محالةء ولذا لم يذكر الصدر الشهيد وفخر الدين 
قاضى خان فى شرحيہماء وأما إجارة الأظآر فمن ضروريات حال الصغير. ١‏ 

وأيضًا يلزم ينع التناقض على رواية هذا الكتاب» أعنى ال جامع الصغير؛ لأنه صرح فيه أن اللتقط لا يجوز له أذ | 
يؤاجر اللقيطء نعم على رواية القدورى يجوز ذلك لحفظ الصبى عن الضياع» ولا كلام لنا فيه وفى بعض النسخ وإجارة 
الأظآر للصغار وهى أوضح» وهذا ما فى "غاية البيان E , ٠‏ 
وقال فى ”العناية“: إن فى أكثر النسخ: وإجارة الصغار» وفى ”الكفاية“: أنه موافق لرواية ”ا جامع الصغير ‏ للإمام | 
الختار فى لفظ فخر الإسلام على البزدوى» وحينفذٍ فقد قيل: فى تأويله أن معنى قوله: وإجارة الصغار تسليمهم فى 
الصناعةء ولهذا عد من أنواع الضرورةء تدبر. (مل) 

)0 ای آخحذ اللقيط. 

(۱۰) حجر کنار مردم. (م) 

0 اقائی. ۰ 
)١۲(‏ بأن يملك هذا النو ع. 
(۱۳) ونو ع رابم وهر ضرر محض کالطلاق والعتاق» فلا بملکه عليه أحد. (زبلی)__ 
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الملعقط» والاخ و بنفسه إذا كان يعقل ؛ لأن اللائق بالحكمة" ف 


بات ب مله" نظرا لا لا“ ا 0 والولاة(* ا 2 EY‏ )۷( 


بمنزلةالإنقاق. ٠  .‏ 
قال O EL SN‏ ا 0 ¢ وو ا ر ا 


۶ 


|كان فن حتجرهاة ولايجو TE‏ لأن الأم تملك إتلاف خنافعه 
باستخدامه" ولا كذلك اللتقط وا FE‏ 
!| ولو آجر ابی تنه لا ورا ؛ لان" رشوب" بالضرر الإ 7 n‏ 
الحم ؛ لانعلدادلك "تفر ز۵ ا شا ال ٤‏ 
الجر يۇاجرنقشنه قفرا“ . " 


() قوله: "قح باب إل ای لأا کان فعا محضا کان تضق معن فی قتح بات الاضایڈ ھن کل ون من وجه ۰ 
ومن وجه العوال والنفقة» ومن جهة العقل ا العلل موجودة» وليس فى ذلك مدافعة ن ا 
)٤(‏ للصبى العاقل. 

() للولی. 

»( لن يعول ر ٍ 

(۷) لکونه نفعا محضا. 

(۸) لأن اللتقط ليس له ولاية عليه. (غن) 

(4) لقيط. 8 

( 0 لان 

(11) إ[جارة. 

(۱۲) یعنی وإن کان فی حجره. (ع) 

f‏ ور عواض يتلف A‏ آولى. 


)16( الإجارة.. 

.)٦(‏ مخلوط. 

(۷) الفراع. 

(۱۸) قنوله: "تمحض [ال[جارة] فیجب [علی المستأجر]“ محض خالض کردن دوستی وخیر خواهی را. (من) 

(۱۹) استحسانا لأئه انقلب نفعا محضًا. (غن) 

1 ) +( قؤله:وهو نظير العنبد امحجور [الغير المأذون] لايصح إجارته نفسه» قیاشًا لانعدام الإذنء وقيام GE‏ 
هذا لو جي نقسه وفر غ من الغنل انتا لأنه انقب نفعًا محضبًا. (غاية البيان) ‏ 
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- 4“ مسائل متفرقة 
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E ER EE o Se ls Sa 
قال : ویکره" أن يجعل الرجل فى عنق عبده الراية» ويروى الدابة*»‎ 


وهو طوق الحديد الذى يينعه من أن يحرك رأسهء وهو معتاد بين الظلمة ؛ لأنه 
عقوبة أهل النار» فيكره كالإحراق بالنار» ولا يكره أن يقيده؛ لأنه سنة المسلمين فى 
السفهاءء وها الدعارة» فلا يكره فى العبد تحررًا عن إباقه وصيانة ماله . 

قال" : ولا بأس بالحقنة يريد به العداوى“؛ لأن التداوى مباح بالإجماع"» 


اوقد ورذ باباحته الحديث” *. ولا فرق" بين الرجال والنساءء إلا أنه لا ينبغى 


أن يستعمل المحرم""' كالخمر ونحوها؛ لأن الاستشفاء بالمحرم حرام . 
. قال : ولا بأس برزق القاضى”'؛ لأنه عليه السلام بعث عحاب ابن 


)۲١(‏ فى باب إجارة العبد. (غن) 

(۱) ى فى ”ال جامم الصغير“. (غن) 

(۲) قوله: ”ويكره إلخ“ قالوا هذا كان فى زمانہم عند قلة الإباق» وأما فى زماننا فلا بأس به لغلبة الإباقء 
خحصوصا فى الهنود كذا ذكره الإمام قاضى خان. (ك) ٤‏ 

(۳) قوله: ”الراية“ بالراى المهملة: غل يجعل فى عنق العبد من الحديد علامة على أنه آبق» والداية بالدال ليس 
بشئء وهو غلط من الكاتب والخواص. (غن) 

. بالدال غلط كذافى ”ا مغرب‎ )٤( 

: المسمر بمسمار عظيم. (غن)‎ )٥( 

)١(‏ قوله: ”وأهل الدعارة [بالفتح والكسر تباهى وفسق. من]“ الداعر الخبيث المغسد» ومصدره الدعارة» وهو من 
قولهم: عود وعرای أى كثير الدخان. (غن) 

(۷) ى قال فى ”ال جامم الصخير ": وهى من الخواص. (غن) 

:(۸) إذ لو أريد التسمين لا يباح. (ك) | 

)۹( قوله: "مباح إلخ“ والأمر بالت وكيل محمول على التو كل عند اكتساب الأسباب» ثم التو كل بعده على الله 
دون الأسباب» قال الله تعالى لمربم: «إوهزى إليك بجذع النخلة©Ğ‏ مع قدرته على أن يرزقها من غير هز» ذكره فخر 
الإسلام. (ع) ۰ 
(۱۰) قوله:يإباحته الحديث“ قلت يشير إلى حديث تداوواء» أحرجه اصحاب السنن الأربعة عن أسامة قال: قالوا: يا 

رسول الل! أ نتداوی» فقال: تداووا؛ فإن الله عز وجل لم يضم داء إلا وضع له دواء غير السام والهرم. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۸۳ تحت الحديث السابع والأربعین» والحدیث ۹4۸۲ فى الدرايةج ۲ص۲٤۲٠‏ . (نعيم) 


(۱۱) ولا فرق فی جواز التداوی. 

(۱۲) قوله: ”إلا آنه لا ينبغى إلخ “ فى" التمذيب“ يجوز للعليل شرب البول والدم واليتة للتداوى إذا أخبره طبيب 
مسلتم أن شفاءه فيه» ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه» وإن قال الطبيب: يتعجل شفاءك به فيه وجهان. (ك) 

)١۳(‏ قوله: ”لأن الاستشفاء بالحرم حرام“ قیل: إذا لم يعلم أن فيه شفاء» أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخرء 
یجوز الاستشفاء به» ومعنی قول ابن مسعود رضی الله تعالی عنه: إن الل لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم» حمل ان 
عبد الله قال ذلك فى داء عرف له دواء آحر غير الحرم؛ لأنه يستغنى بالسلال عن الحرام» ويجوز أن يقال: يكشف الحرمة 
عند اللعاجة» فلا يكو ن الشفاء بالحرام» وإنغا يكون بالحلال. (عناية) 
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أسيد" إلى مكة وفرض له" وبعث علي إلى اليمن وفرض له*؛ ولأنه 
محبوس لحق المسلمين» فتكون نفقته فى مالهم» وهو مال بيت المال"» وهذا° 
لأن ا لحبس من أسباب النفقة » كمافى الوص ” . 

والمضارب إذا سافر" بمال المضاربة» وهذا” فيما يكون كفاية“» فإن كان 
شرطًا» فهو حرام ؛ لأنه استئجار على الطاعة» إذ القضاء طاعةء بل هو أفضلها"“› 
ثم القاضی إذا کان فقیرا فالأفضل'' بل الواجب'' الأحذ"'؛ لأنہ لا ہک۹ 


)۱٤(‏ أى فى ”ال جامم الصغير “. (غن) 

)٠١(‏ قوله: ”ولا بأس برزق القاضى “ أى إذ قلد السلطان رجلا القضاء لا بأس بأن يعين له رزقا بطريق الكفاية لا 
أن يشترط ذلك فى ابتداء التقليد. () 

(۱) قوله: ”بعث عتاب إلخ“ قال الزيلعى : إنه روى الحاكم فى ”المستدرك“ فی کتاب الفضائل أنه استعمل رسول 
الله له عتاب بن أسيد على مكة» وتوفی رسول الله ل وهو عامل عليماء وقد ورد فى الأحاديث أن النبى عليه السلام 
بعث عليا فى اليمن» ولم يذ كر فى شىء من الأحاديث» أنه عليه السلام فرض عتاباء أو علياء فتأمل. 

لکن فکر العینی متعقبا على الزيلعى أنه أخرج البيمقى عن الزهرى» قال: ززق رسزل اله کے اب ابن اسا 
حين استعمله على مكة أربعين أوقية فى كل سنة. (مل) 

(۲) قوله: وفرض له “ أى فرض أربعين أوقية فى السنة» والأوقية بالتشديد أربعون درهماء وتكلموا أنه عليه 
السلام من ای مال رزقه» ولم یکن یومئنٍ الدواوین ولا بیت الالء > فان الدواوین وضعت فی زمن عمر رضى الله تعالى 
عنه» فقیل: إنما رزقه من الفىء ما أفاء الله» وقيل: من المال الذى أحذ من نصارى بنى نجران» ومن الجزية التى أحذها من 
مجوس هجر» وعن ابی بکر رضی الله تعالی عنه انه کان یأحذ کل یوم درهما وثلشی درهم» وعن عمر رضی الله تعالی 
عنه أنه کان يأحذ كفايته. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »۲۸١‏ والدراية ج۲ ص۲٤۲»‏ الحدیٹث ٩۹۸۳‏ . (نعیم) 

(۳) قوله: ”وهو مال بیت الال“ قالوا: وھذا إذا کان مال بیت الال حلالا جمع بحق» فما إذا کان حراما جمع 
باطل لم يحل أخجذه بحال؛ لأن سبيل الحرام والغصب رده إلى أهله» وليس ذلك جال عامة المسلمين. (غن) 

)٤(‏ أى ثبوت الرزق لأجل الحبس. 

)٥(‏ قوله: کما فی الوصی“ ھپ سے ال لم یی کک ب ماف فاا مان رس کان 


غنیا فلیستعفف ومن کان فقب, فليأكل بالعروف)» وفی " صحیح البخاری“ و عة رهي ال تمان غا يأکل 


الوصى بقدر عمالته» كذا قال الزيلعى. (مل) 

)٨(‏ وخرج من بلده» فله نفقته. 

(۷) أى ال جواز. ۰ 

(۸) قوله:فيما [أى فى رزق يكون إلخ] يكون كفاية“ يعنى إذا أخذ القاضى رزقه على وجنه الكفاية» بأن تقلد 
القضاء ابعداء من غير شرطء ثم رزقه الوالى كفاية؛ لاحتباسه بالقضاء عن الكسب» أما إذا أذ على الشرط بأن قال فى 
ابتداء القضاء: إما أقبل القضاء أن برزقنی الوالی» کذا فی کل شهرء و فی كل سنة بمقابلة قضائی بین الناس» وإلا فلا 
أقبل» فهو باطل؛ لأنه استعجار على الطاعة فلا يجوز. (ك) 

)٩(‏ طاعة. 

٠ y‏ ولم قل عن محمد أن القاضى هل بأحا الرزق فى بوم العطلة الف المأخرون فياء والصحيم أنه أخدذ. 


MN 


ا س 
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إقامة فرض القضاء إلا به" إذ الاشتغال بالكسب يقعده" عن إقامته. 
وإن كان غنياء فالأفضل الامتناع" على ما قيل» رفعًا'“ ببيت المال» وقيل : 
الأىز“ وهو الأصح ؛ صيانة للقضاء عن آلوان ) ونظراً لن نول ا من 
الحتاجين“؛ لأنه" إذا انقطع رانا عدر اعادته ‏ : 
ثم تسميته رزقًا يدل على أنه بقدر الكفاية"» وقد جرى الرسم بإعطاءه "فى 
أول السنة؛ لأن الخراج يؤخذ فى أول السنة» وهو" یعطی منه» وفی زماننا الخراج 
أ يؤخذ فى آخر السنة» والمأخوذ من الخراج خراج السنة الماضية» هوالصحيح . 
ولو استوفی' رزق سنة'» وعزل قبل استکمالهاء قیل: هو على اختلاف 
معروف"" فى نفقة المرأة"» إذا ماتت فى السنة بعد استعجال نفقة السنة ء والأصح أ 
E TT‏ 
)١١(‏ على القاضى. 
(۱۲) من بیت المال. 
)١١۳(‏ القاضى. 
(۱) أى بالأحذ. 
(۲) القاضى. 
(۳) عن الآحذ. : 
)٤(‏ بالفعم: نفم رساندن بکسی. (م) 
(ه) أى الأفضل الأحذ وإن كان غنيا. 
)٦(‏ خوار گردیدن. (من) 
(۷) القاضى الغنى. 
(۸) بیان من. 
)٩(‏ رزق. 
١(٠‏ قوله: ”يععذر إلخ“ لأن متولى أمور بيت الال يحتج عليه بعدم جرى العادة فيه منذ زمان» فيعضرر القاضى 
الفقير. (عينى) 
(۱۱) ای ما یکفیه وأهله فی کل زمان. (الدر الختار) 
)١۲(‏ الرزق. ۰ 


(۱۳) رزق.. 
٠)١ ٤(‏ أى القاضى :ى أول السنة. (غن). 
)٠١(‏ مستقبلة. 


7( قوله: ”على اخحتلا ف معروف إلخ“ يعنى على قول محمد يجب رد حصة ما بقى من السنة وعلی قول ابی 
یوسف: لا یجب..( ع) 
(۱۷) قوله: ”فى نفقة“ إذا عجل لها نفقة السنةء ثم مات أو ماتت قبل مضى المدة لم يرجم عليما ولا على تر كتا 
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آنه جب الرد. قال : ولا بأس بأن تسافر الأمة وأم الولد" بخير محرم"؛ لأن 
الأجانب فى حق الإماء فيما يرجع إلى النظرء e o‏ ذکرنا 
من قبل وأ م الولد أمة لقيام الملك فيہاء وإن" امتنع بيعها الله عام 


کتاں“ إحياء الات 


قال: الموات ما لا ينتفع به من الأراضى '؛ لانقطاء الماء عنهء أو لغلىة 
ينتفع به من الاراضى ع ية 


بے وول ای ت وای ری وال ا : يحتسنب لها نفقة ما مضی؛ وما بقى لازو ج إن كان قائماء وقيمتة 
إن كان مسستهلكاء وهو قول الشافمى؛ لأنه استعجلت عوضا عما تستحقه بالاحتباس» وقد بطل الاستحقاق بالوت» 
فيبطل له العوض بقدره»وهو القياس. 

ولهما أنه صلةء وقد اتصل با القبض» ولا رجوع فى الصلات بعد اموت لاتتهاء حكمها» E‏ 
بالاستحسان» وبه یفتی» کذا فی ” الدر الختار و ی و ر ی ا ا 
كذال فى العناية» وغيرها. (مل) 

(۱) ى فى "ال جامم الصغير “. (غن) 

(۲) وكذا المكاتبة؛ لأنما مل وكة رقبة» وكذا معتقة البعض عند أبى حنيفة. (زيلم) 

(۳) قوله: "ولا بأس بأن تسافر إلخ“ قالوا: هذا فى زمانهم لغلبة أهل الصلاح» فأما فى زماننا فلا لغلبة أهل 
الفساد. ركف) 

)٤(‏ فی حق الحرائر. (غن س 

(ه) فوله: ”على ماذکرنا" شار إلى اذك كل حل الاشتيرك قر رأناطلرة بباوالسازة ها ققد تی 
یباح کما فی انحارم. (عن) 

() متصلة. 

(۷) لاستحقاقها الحرية. (غن) 

(۸) قوله: ”کتاب مناسبة هذا بکعاب الکراھیة یجوز أن یکون من حیث إن فی مسائل هذا الکتاب ما یکر 
وما لا یکره. (ع) 

)٩(‏ قوله: ارات مشررع ر ا «من أحيى أرضا ميتة فهى له إحياء الأرض عبارة عن جعلها 
بجي فم ب ويه تعلق اإقاء القلررة وسسكث غلك ال ما أحيا (عناية) 

(۱۰) قوله: 'الموات ما لا ينحفع [هذا قول القدوری فى ” مختصره“ . عینی] إلخ“ هلا مدید لخوی؛ ویزاد عليه فی 
الشرع اشیاء بیانہا فی قول فما کان منہا عاديا إلخ “ هذا ما فى ”الكفاية " تبعا لتاج الشريعة» وقال فى ” نتائج الأفكار “: 
هذا لیس بتام» فان قید أن لا یکون له مالك معتبر فی معناه اللغوی أيضا: 

قال فى ”الصحاح“ : والموات -بالفتح- ما لا روح فيهء والموات أيضصًا الأرض التى لا مالك لها من الآدميين ولا 
ينتفع بہا أحد» انتہی» ٠‏ على وار أذ جل ماؤى اكاب ترا اللي اللعرى بكون تير المح تمدق على مال 
مالك معروف» لكن لا ينتفع به لأحد من الأمور المذكورة. 

أقول: لا بأس بكون التفسير أع» إن القدماء جوزوا التعريف العم كما هو مشحون فى كتب اليزان على أن 
|أكثر تعاريف اللغة تعريفات لفظية» وهى تجوز بالأعم» إلا أن يقال: a‏ 
E‏ تأمل. (مولانا عبد الحلیم نور الله مرقده) : 


س 


٠ é0 -‏ كتاب إحياء الموات 
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الماء عليه» أو ما أشبه ذلك" ما ينع الزراعةء سمي بذلك" لبطلان الانتفاع 
به قال : فما کان منہا عاديا لا مالك له آو کان ملو کا فی الإسلاء“ لا 
اا 


٣ وهو " بعيدمن القرية ميث إذا وقف إتسان بن أقصى العا فصاع‎ ٠ 
فال رف ا تال ع : هذا ذکره‎ E لايسمع الصوت فيه‎ 
۰ القدورى»› ومعنى العادئ” "ما قدم خرابه ا‎ 
ا‎ SA N I 
فأما التى هى مملوكة لسلم أو ذمى لا‎ > ١” الارتفاق' ہبہ ؛ لتكون ميتة ميتة ميللت‎ 


با لب عليه رغال أر شارت تخا ر 
( أى الموت. 
(۳) فشبہت بالحيوان الذى بظلت منافعه. (عناية) 
)٤(‏ أی القدوری فى "مختصره“. (غن) 
)٥(‏ ای قديم الخراب. 
)١(‏ قوله: ”أوكان مل وكا [فى دار الإسلام] إلخ“ هذا قول بعض المشايخ» وقال بعضهم: الأراضى المملوكة أن 
انقرض أهلهاء فهى كاللقطة. ( ع) 

)۷( الواو حالبة. 

(۸) قوله: ” بحيث إذا وقف [وعن أبى 0 أحرى أن البعد قدر غلوة. ك] إلخ“ فى الذخحيرة : 
الفاصل بين القريب والبعيد مروى عن أبى يوسف قال: يقوم رجل جهورى الصوت من أقصى العمرانات على مكان 
عال» وینادی بأعلی صوته» فأی الموضم الذی لا یسمم صوته فیه یکون بعیدا. (ك 

)٩(‏ ای بأعلی صوته. (زیلعی) 

(۱۰) قوله: "لا يسمع الصوت ےکک کار با ای ترد ا ی 
مواشیہم وطر م حصائدهم» فلم یکن انتفاعهم منقطعًا عنه ظاهراء فلا یکون مواتا. (زیلعی) 

: أى المصنف.‎ )١١( 

(۱۲) قوله: ”ومعنى العادى إلخ“سماها عاديا على أنما حربت على عهد عادة» وفى العادات الظاهرة ما يوصف 
بطول مضی الزمان عليه پنسب إلى عادء فمعناه ما تقدم خرابه فیما يعلم آنه لاحق» لا حد فيه. (ك) 

- () قوله: "قدم خرابه [خراب ویران شدذ] قلا یعرف له مالك لا أن یکون مسوا إلى عادء لأن جميع رض 
الموات لم يكن لعادء اما کې بدا نا هم لأن عادا كان فى قدي الأيام. (غن) 

)۱٤(‏ انتفاع. 


)٠٩(‏ أُرض. 
)۱١(‏ قوله: ”لتکون" أى الأرض مينة طلقا لأن ابي بل ذكر اليحة على الإطلاق» ومطلق الاسم بدا يتصرف 
إلى الكامل» والكامل من المسمى أن لا يكون الأرض مل وكا لأحدى فإن کان ممل وکا لمسلم أو ذمى» وصار خراباء 
وانقطع عنما الماء وارتفاق الناس بہا من حيث المرعى والاحتطاب» فإنه لا يكون ميتة» حتى لا تملك يإذن الإمام 
عندهم جميعًا. a a Ea‏ 
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تكون مواتاء وإذا" لم يعرف مالكه يكون لجماعة المسلمين» ولو ظهر له مالك 
ترد عليه» ويضمن الزارع نقصانها" والبعد عن القرية على ما قال ٠“‏ شرطه أبو 
Sa SS‏ 
الحكم عليه . ومحمد اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية ء فة ون" کان 
قريبا من القريةء كذا ذكره الإمام المعروف ب خواهر زاده و 
السرخسى اعتمد على ما اختاره أبو يوسف” . 

ثم من أحياه يإذن الإمام ملكه"'. وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبى حنيفة› 
وقالا: بملکه E E‏ ولانه مال 
مباح سبقت يده" إلیه > فیملکه كما فى الحطب والصيد" و بی حنيفة قوله عليه 


السلام“ : «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه به" ** وما رؤیاہ"' یحتمل 
لوارثه إن عرف» وؤإن لم يعرف يرثه جماعة المسلمين » فيكون ملو كاء واليتة لا تكون ملو كة لأحد. 

ولهذا اقتضى إطلاق اسم الميتة أن لا يكون ملو كا مسلم» ولا لذمى» وإذا لم يكن الأرض ملو كا للسلم» ولا لذمى» 
وانقطع عنما مرافق الناس» إلا أن الماء لا ينقطع عنما لا تكون ميتةء وإذا انقطع عنما الماءء ولم تكن ملو كة لأحد» إلا أنه لا 
ينقطم مرافق الناس منہاء بأن كان ينتفم با هل مصر أو قريةء لا تكون ميتة لهذا. (غن) 

)١(‏ من تتمة قول محمد. (ك) 

(۲) كمن مات وترك مالا ولم يترك وارثاء فلا يكون لأحد أن بملكه على التخصيص. (ك 

(۳) إن نقصت بالزراعة. 

)٤(‏ القدوری. 

)٥(‏ قوله: ”فيدار الحكم عليه“ أى على القرب الذى هو دليل الارتفاق» فالحاصل أن عند أبى يوسف يدار الحكم 
على القرب والبعد» وعند محمد على حقيقة الارتفاق وعدمه. (غن) 

)٦(‏ أرض. 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) فی شرح کتاب الشرب. (غن) _ , 

(۹) وهو أن ما قرب من العامر لا یکون مواتا. (غن) 

(۱۰) هذا من مسائل مختصر القدوری. (غن) 

)۱١(‏ أخرجه أبو داود فى الخراج والترمذى فى الأحكام. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۲۸۸ والدراية ج۲ ص٤٤‏ ۲» الحدیث٤‏ ۹۸. (نعيم) 

ٍ ۴ e 0 

)۱١(‏ فإن من احتطتب حطبا فى المفازة فهو له» ومن اضطاد صيدا فهو له. (مل) 

)١٤(‏ قلت: رواه الطبرانىء وفيه ضعف من حديث معاذ. (ت) 

)۱١(‏ ى فيما يختاج فيه إلى رأى الإمام» وهو من المباحات. 

** راجع نصب الرایة ج٤‏ ص۲۹۰ والدراية ج۲ ص٤ ۲٤‏ تحت الحديث٤‏ ۹۸. (نعيم) 
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أنه أذن لقوم لا نصت لشرع» ولأنه مغنوم. ؛ لوصول إلى بد الس لين حاف 
کک والرکاب » فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام» كما فى سائر 
الغنائم E‏ لأن ابتداء توظيف“ الحراج على المسلم لا 
يجوز »› إلا إذا سقاه اء الخراج ؛ لأنه حينئذ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماءء فلو 
ا ر : الثانى أحق بہا؛ لأن الأول ملك 
)١١(‏ الصاحبان. 

(۱) قوله: يحتمل أنه إذن إلخ' ' تقريره أن المشروعات على نوعين: أحدهما نصب الشرع» والآخر إذن بالشرع» 
فالأول كقوله عليه السلام: «من قاء أو رعف فى صلاته فلينصرف» والآخر كقوله عليه السلام: «من قتل قتیلا فله سلبه» 
يأذن للغازى بهذا القول» و كان ذلك منه عليه السلام إذنا لقوم معينء فيجوز أن یکون قوله عليه السلام: 
«من أحبى أرضً موانًا فهى له» من ذلك القبيل. 

وحاصله أن ذلك بحتمل الأوبل» وما ذکره بو حنیغة مضسر لا قبلا فکان راججاء وفیه وجه آخن وهو أن قو 

عليه السلام«من أحبى أ أرضًا ميتة فهى له» يدل على السبب» فإن الحكم إذا ترتب على المشتق يدل على علية المشتق منه 
لذلك الحکم» ولیس فیه ما جنع کونه مشروطا یاذن الاما» وقوله علیه السلام: : «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه يدل 
على ذلك». ( ع) 

(۲) قوله: ”ولأنه“ أى ولأن الموات مغنوم؛ لأنه كان فى أيدى المشر كين» ثم صار فى أيذى المسلمين يإيجاف إلخ, (ب) 

(۳) إ[یجاف: راندن ستور بشتاب. (م) 

)٤(‏ الخیل وال رکاب شتران سواری. 

)٥(‏ قوله: "فليس لأحد إلخ“ “ وقياسهما على الحشيش والصيد لا يصح» لأن الإمام لايعلك أن يفرد واحدا دون 
أحد بذلك» حتى إن لو أمر واحدا أن يأخذ شيعا من الحشيش» أو صيدا بعينه من بر» أو بحر لا يملكه المأمور قبل الأخذ 
والاصطیاد» وإن غیره لو أخذ» کان أولى به منه. 

بخلاف الموات؛ لأن امور بالإحياء يعلكه بنفس الأمر قبل الإحياءء إذا حط له خطة» یکوت اول من غیزةء ولان 
الإمام يلك الأرضين الموات» لأنه لو باعها جازء ولا ملك الصيد ولهذا لو باع الصيد فى البر لم يجز» فظهر الفرق بين 
| امقيس والمقيس عليه» كذا ذكره الطحاوی فى "شرح الآثار '. (عن) 

)١(‏ يعنى قبل القسمة. (غن) 

| (۷) قوله: ”ويجب فيه [بعد الإحياء. ذكره تفريعا على مسألة القدورى. غن] إلخ“ وإذا ملك أرض الموات يإذن 
الإمام أو بغير إذنه على الاختلاف» فزرعهاء فإنه ينظر إن زرعها باء السماء فهى أرض العشر» وإن زرعها اء نهر من 
|نہار السلمین فعلی قول ایی یوسف حکمھا حکم تلك الأًراضی التی فیہا ذلك إن کانت من ارش اراج فھی من 
أرض الخراج» وإن كانت من أرض العشر فهى من أرض العشر. 

وعند محمد: إن كان الماء الذى ساقه إليہا من میاه الانہار الغطام» کالنیل والفرات وما اشبہہاء › فهی من رض 
e‏ . (شرح الطحاوى 
لاإمام الإسبيجابى) 

(۸) مقرر کردن» روز مره کردن بر کسی. (من) 
)٩(‏ ذكرها تفريعًا على مسألة الختصر أيضاً. (غن) 
)١١(‏ قوله:ملك استغلالها [أى أخذ منافعهاء قى ”المنتخب“ استغلال غلة گرفتن وغلة آوردن خواستن] وإليه ذهب 
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والأصح أن الأول ينزعها من الشانى ؛ لأنه ملكها بالإحياء على ما نطق به 
الحدي يث إذ الإضافة فيه بلام التمليك» وملكه لا يزول بالترك» ومن ¿ أحيى أرضًا 
ميتة» ثم أحاط الأحياء بجوانبما الأربعة من أربعة نفر على التعاقب”. فعن 
جمد أن طريتالأرل فى الأرشي الرابعة؛ لتعينها“ لتطرقه و قصد الرابع إبطال 
(VD‏ 7 
ححفة .... 
قال : وييلكه“ الذمى بالإحياء كما يلكه المسلم ؛ لأن الإحياء سبب املك 
o‏ فيستويان ٤‏ ف كما سا 
ب الللی" . الاستيلاء أل" 1 
ال2“ :ومن حجر أرضًا ٠“‏ ولم يعمرها ثلاث سنين» أخذها الإمام ودفعها 
ا ا ر ر (۶) 
(۱) قوله: "على ما نطق به [أى من أحيا أزضا ميتة فهى له] إلخ' لقائل أن يقول: الاستدلال بهذا الحديث على 


مذھب ہما صحيح» وأما على مذهب أيى حنيفة ففيه نظر؛ لأنه حمله على كونه إذنا شرعاء فكيف يصح الاستدلال ب 
وال جواب انه وإن کان إذنا لکنه إذا ذن له الإمام کان شرعاء ألا یری أن من قال له الإمام: ا ف ر ملك 


سلبه من قتله. (غینی) 


)۲( کر ع یر اا زا ا زا مایا تد ی ااب 
(۳) ولو کان معا فتعيين الطريق على الإمام ۰ 
(٤)قوله:‏ ”تينما لتطرقه [أول] إلخ“ لأنه حين سكت عن الأول والثانى والقالث» صار الباقى طريقا له» فإذا أحياه 
لرابم فقد أحبى طريقه من جيث المعنى» فيكون له فيه طريق. (ك) 
)٥(‏ قوله: "لتطرقه“ تطرق بفتح اول وٹانی وضم pe‏ راه کردن وراه یافتن. (غث) 
() أول. 
(۷) أی القدوری فی" مختصره. (غن) 


(۸) موات. 

(۹) الملك. 

)٠١(‏ الذمى والمسلم. 

)١١(‏ الملك. 

)١١(‏ من الشراء والميراث والشفعة وغيرها. 

)١١(‏ قوله: " حتى الاستيلاء [أما الشافعى: فلا يقول بتملك الكافر أموالنا لو استولى علينا]“ أى إنا غلك مال الكافر 
بالاستيلاءء فكذا الكافر ملك مال المسلم بالاستيلاءء فكذا ههنا. ركف) : 

)۱٤(‏ ای القدوری فى" مختصره“. (غن) 

)٠١(‏ قوله: "ومن حجر أرضًا ولم يعمرها [تعمیر آباد ساخان. م] إلخ“ اعلم أن الاحتجار هو الصحيح» يقال: 
احتجرت الأرض إذا ضربت عليہا منارا» وأعلمت علما فى حدودها للحيازة» كذا فى ”المغرب“. 

وقد ذكر الفقهاء فى معناه التحجير والتحجر أيضاء ومعناه الإعلا» بأنه قصد إحياء الموات بوضع الحجر ونحوه 
حوله» واشتقاقه حینعذ من الحجر بفتحتین» أن الجر بسكون الجيم» فالعنى إعلام موضم الوات حجر الفير عن 
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إلى غيره» لأن الدفع إلى الأول" كان ليعمرهاء فتحصل المنفعة للمسلمين من حيث 
العشر أو الخراج» فإذا لم يحصل" يدفعه"" إلى غيره؛ تحصيلا للمقصود . 

ولأن التتحجير ليس بإحياء ليملكه به ؛ لأن الإحياء إنغا هو العمارة والتحجير 
الإعلاء“) es‏ ا اتا REE‏ ا ااا 
حوله» أو يعلمونه لحجر غيرهم عن إحياءه» فبقى غير ملوك» كما کان» هو 
| 0 | 
TOT E‏ ا 
تحجر" بعد ثلاث سنین حتق“*» ولأنه إذا أعلمه لا بد من زمان يرجع فيه إلى 
وطنه» وزمان یېیۍ أموره فیه» ثم زمان يرجع فيه إلى ما یحجره' فقدرناه بثلاٹ 
ن لأن مادونہامن الساعات والأيام الور ل لك اك 


إحياءه» فإن من أعلم فى موضع من الموات علامةء فكأنه منع الغير من إحياء ذلك المرضع» كذا فى "غاية البيان“ و 
”الکافی “. (مل) ٍ 
)١(‏ قوله: ”لأن الدفع“ أقول: لا يتم هذا الععليل؛ لأنه اقعضى أن يأحيه الإمام» ويدفعها إلى الغير بعد الإحياء 
أيضًء إذا لم يزرعها ثلاث سنين تحصيلا لمنفعة المسلمين من حيث العشر والخراج. (نتائج الأفكار) 
(۲) النفم. 
( امام 
)٤(‏ إعلام -بالکسر- آگاه گردانیدن ونشان کردن. (م) 
)٥(‏ الإعلام. 
() اازات. 
(۷) على الجوانب الأربم. 
(۸)قوله: ”أو یعلمونه“ أى أويعلمون الموات بشىءآخر سوى الأحجار يمنم غيرهم عن إحياءه. (كفاية) 
(4) أى أن التحجير ليس يإحياء هو الصحيح؛ لأن الإحياء جعلها صالحة للزراعة. (زيلعى) 
)۱١(‏ قلت: رواه ابو يو سف فى" كتاب اراج" عن سعيد بن المسيب. (ت) 


)۱١(‏ وفى بعض النسخ: محتجر» وصححه بعض الثراح. (عظمی) 
+ راجع ذ ٍ الراية ج٤‏ ص۰ ۲۹تحت الحديث الثانى من كتاب إحياء الموات» وذکر اثر عمر رضی الله عنه فی 
الدراية ج۲ ص٤‏ ٤۲تحت‏ الحديث ٤‏ ۹۸. (نعيم) 


(۱۲) فیحیه. 
)٠١(‏ قوله: ”فقدرناه إلخ“ فيجعل له من المدة للرجوع إلى وطنه سنة؛ لأن دار الإسلام من أدناها إلى أقصاها يقطع 
فى سنة» فلعله نما تحجر فى أقصى طریق دار الإسلام وبلده فى الطرف الاحر من دار الإسلام» ولإصلاح أموره سنةء 
ولارجوع إلى ذلك سنةء فلا ينبغى أن يشتغل إحياء ذلك الموضع غيره إلى ثلاث سنين» ولكن ينتظره ليرجع» وبعد مضى 
لمدة الظاهر أنه قد بدا لهء وأنه لا يريد الرجو ع إليماء فيجوز لغيرها إحياءها. (كف) 

)۱٤(‏ قوله: ”لا يفى بذلك“ ای عموما حتى يشمل جميم المحتجرين. (زيلعی) 
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يحضر بعد انقضاءها» فالظاهر أنه تركها. 

قالوا": هذا كله ديانة» فأما إذا أحياها غيره قبل مضى هذه المدة" ملكها؛ 
لتحقق الإحياء منه دون الأول*» فصار کالاستیام» فانه یکره» ولو فعل يجوز 
العقد. 


ثم التتحجير قد يكون بغير ا لحجر» بأن غرز” حولها أغصاتًا يابسة"» أو نقى 
لأر 0 ٠“‏ وأحرق ما فيہا من الشبوك") آو خحضد ما فیما من الحشيش ”"' أو 
الشوك وجعلها حولهاء وجعل التراب عليما من غير أن يتم المسناة ا 
من الدخحول» أو حفر من بر ذراعاء أو ذراعين» وفى الأخير وردالف "' » ولو 
کریہا' وشقاها,فعن محمد آنه إحیاء» ولو فعل آحدھما' یکون تحجیراء ولو 
حفر آنہارهاء ولم یسقھا یکون تحجیرا» وإن كان سقاها مع حفر الأنهار كان إحياء 
اود ا ق Î ES‏ 1 بحیٹ يعصم الماء E‏ 


(۱) ثلاث سنین. 

(۲) مشایخ. 

(۳) ثلاث سنین. 

)٤(‏ فإن الاحتجار ليس يإحياء وإنما هو بمنزلة الاستيام. (غن) 

)٥(‏ أى الاستيام على سوم الغير. 

)٦(‏ غزر -بالفتح- خلانیدن بسوزن ومثل آن. (ج) 

(۷) غصن شاخ درخحت. 

(۸) تنقية: پاک کردن. (م) 

)٩(‏ خار. 

(۱۰) برید» ای قطم کما فی قوله تعالی: a‏ (غن) 

(۱۱) گیاه خشک. (م) 

(۱۲) قوله: ”من غير أن يتم [مستاة بند آب. (من) O‏ هو ما بنی للسیل 
ليرد الماء. (عناية) 

)١۳(‏ قوله: ”وفى الأحير ورد الخبر“ قلت: قال السغناقى فى الشرح الأخير: هو حفر البثر ورد فيه ابر وهو 
قوله عليه السسلام: «من حفر من بعر مقدار زراع فهو متحجر» وهذا الحديث ما رأيعه ولا أعرفه ولم أر من ذكره. 
(تخريج الزيلعى) 

. کرب -بالفتح- شوریدن خاك برای کاشتن. (م)‎ )۱٤( 

)٠١(‏ الكراب والسقى. 

)١(‏ فأشبه الكراب والسقى. (غن) 

(۱۷) ای جعلها ذا حائطء تحويط ديوار ساختن. (من) 
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إحياء؛ و 

فال : ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر"“ ويترك مرعى"“ لأهل القرية 
ومطرحا لحصائدهم "؛ لتحقق حاجتہم الا ةة أودلالة على ما ا 
فلا يكون "مواتًالتعلتق حقهم بہا نزلة الطريق والنهر» وعلى هذا قالوا": لا 
يجوز أن يقطع الإمام""" ما لاغنی بالمسلمین عنهء كالح "'والأبار التی يستقى 
الناس منباء لماذكرنا ى 

قال : ومن حفر بغرا فی بریة"'» فله حریها'") ومعناه ذا حفر فی رض 


(1۳) 


(۱۸) قوله: ” أو سنمها أى جعل لها السنام مأحوذ من سنام البعير] أراد بالتسنيم جعل المسناة. (غن) 

قوله: "أو سنمها" خر پشته وکوپاندار کردن چیزی راء فی منتہی الأرب سنم القبر خرب پشته کرد قبر راء 
حلاف تسطی. 

(۱۹) قوله: ” بحیث يعصم الماء“ أى يحفظ عن السيلان إلى غيرها. (عينى) 

(۱) فيکون إحياء 

(۲) بذر -بالفتخ- تخم کاشتن. (م) 

(۳) ای القدوری فی ”مختصره'. (غن) 

)٤(‏ آباد. (م) 

)٥(‏ چراگاه. 

(1) قوله: ”لحصائدهم الحصائد" جمع حصيد وحصيدة وهى الزر ع الحصود» ومطرح الحصائد: هو الموضع 
الذى يلقى فيه الزر ع امحصود للكدس. (غن) 

(۷) ند محمد. 

(۸)قوله: ”على ما بيناه [عند أبى يوسف)]“ إشارة إلى ما ذكره فيما مرء بقوله: والبعد عن القرية على ما قاله: 
شرطه آبو يوسف؛ لأن الظاهر ن ما يكون قربا من القرية لا ينقطعء ارتفاق أهلها عنه» فيدار الحكم عليه» ومحمد اعتبر 
ارتفا ۶ ارتفاق أهل القرية عنما حقيقةء وإن كان قريبًا من القرية. (نتائج الأفكار فى كشف الرموز والاسرار) 

)٩( .‏ ما قرب من العامر. 

)۱٠(‏ قوله: ”وعلى هذا [أى على تعلق الحى] إلخ“ استدل ما افتقر إليه الناس» كال ملح والآبار التى يسقى الناس منهاء 
لا يجوز قطم منفعتهم بالإقطا ع من أخد» فكذا لا يجوز احياء ما تعلق به حق العامة كما فى النر والطريق. (ت) 

(۱) قوله: "لا يجوز أن يقطع [عطا كند] الإقطاع فی الأصل: بخشیدن کسی را پاره از زمين خراج» يقال: 
أقطعه قطيعة] إلخ“ أى ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه» يعنى إذا كانت أجمةء أو غيضة» أو بحر يشربون 
منه» وتملحة لأهل البلدةء فليس لاإمام أن يقطم ذلك لأحد» يقال: أقطعه السلطان أرضً كذاء أى أعطاها ليحبيہا. (عن) 

(۱۲) اى كمعادن الملم. 

(۱۳) استقاء ب رکشیدن آب از چاه. (من) 

)٠٤(‏ إشارة إلى قوله:لتحقق حاجتمم إليہا. (ع) 

)۱١(‏ ای القدوری فی ”مختصره '. (غن) 

)١١(‏ منسوب إلى البر» وجمعه البرارى. (عظمى) 
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موات بإذن الإمام عنده أو بإذنهء و بغير إذنه عندهما ؛ لأن حفر البئر إحياء . 
قال :فزن كانت للعطن ٠‏ خر يها أربعرن قراعا + قرلا 
السلام: «من حفر بغرا فله ما حولها أربعون ذراعا عطتا" لماشيته»*» ثم 


تیل ا ربخن من کل لوانت وا أنه من کل جانب“؛ لان و 
یل اربعول من ب “و من یا 
الأراضي وة وجول ا اولي ا خن ووا وان کت لان 9 
رای رجوهء وجو ٤‏ ردو 5 م 
فنحريها ستون ذراعا""'. وهذا عندهماء وعند أبى حنيفة أربعون ذراعًا. 

لهما قوله عليه السلام : «حريم العين"" خمس مائة ذراع" وحريم بثر العطن 


(۱۷) گردا گرد خان وچاہ وج ز آن. (م) حتی لا یکون لآحر ان یحفر فی حریھها بعراء او یحدث شیا (غن) 

(١)قوله:‏ ”لأن حفر البعر إحياء“ لأيه يصير منتفعا بهء فإذا كان إحياء فقد ملكهاء ومن ملك شيا ملك ما هو ملأ 
ضروراته» والحربم من ضرورات الانتفا ع بالبئر فیملکه. (عینی) 

(۲) ای القدوری فی ”مختصره“. (غن) : 

(۳) قوله: ”فإن كانت [البشر] للعطن إلخ“ وهى التى ينزح الماء منها باليد: والعطن مناخ الإبل ومبركها حول المای 
وبر النازح هى التى ينزح الماء مما بالبعير» والنازح هو البعير» كذا فى ”الكفاية ٠“‏ وفى ”شرح الوقاية“: بعر العطن البشر 
|| التى يناخ الإبل حولها ويسقى» وبر النازح البئر التى يستخر ج ماءها بالبعير ونحوه. (مل). 

)٤(‏ قوله: ”فحريمها إلخ“ بعر العطن هى بعر الماشية التى يستقى الرجل منما للماشيةء ولا يستقى منما الزرع» 
وکل بعر یستقی منہا الزز غ بالإبل فھی بثر الناز . (عینی) 

(ه) قوله: "لقوله عليه السلام“ أحرجه ابن ماجة عن عبد الله بن معقل أن النبى مه قال: «من حفر بعر فل أ 
أربعون ذراعا عطتًا لماشيته»» وروی أحمد فی ”مسنده عن ابی هريرة رضی الله تعالی عنه قال: قال رسول الله مل : 
«حريم البثر أربعون ذراعا من جوانبما كلها لإ عطان الإبل والغنم». (رت) 

(1) عطن: خوابگاه شتر گرد حوض وآرامگاه گوسفند وبر نردیک آب. (م) لیس صفة لبغر حتی یکون 
مخصصاء وإنما هو بيان الحاجة إلى الاربعين..(عناية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۹۱ والدزاية ج۲ ص٥٤‏ ۲» الحدیث .۹۸٥‏ (نعیم) ۰ 

(۷) قوله: "أربعون من کل ال جوانب“ یعنی يون فى كل جانب عشرة أذرع» بظاهر قوله عليه السلام» من حفر 
بعر إلخ“ فإنه بظاهره لجميع الجوانب الأربي والصحيح أنه من كل جانب؛ لأن المقصود من الحرم دفع الضرر عن 
صاحب البئر الأولى» كيلا يحفر أحد فى حريه بقرا أخرى» فيتحول إليما ماء بثره» وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع 
من جانب بيقينء فإن الأراضى تختلف بالصلابة والرخاوة» وفى أربعين ذراعا من كل جانب بيقين يندفم الضرر. (ع) 

(۸) أى أربعون ذراعا من كل جانب» إلا أن يجاوز الحبل أربعين» فيكون له إلى ما يتناهى إليه الحبل. 
(طحاوی) 

)٩(‏ ای دون أربعین ذراعا من کل جانب. 

| ۰ هو البغير الذى يسقى عليه. (غن)‎ )٠١٠( 

(۱۱) من کل جانب من جوانبہا إلا ان یکون ابل یتجاوز الستین» فیکون له إلی منتہی حبلها. (طحاوی) 


(۱۲) چشمه. 


(۱۳) قلت: غریب. (ت) 
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أربعون ذراعا وحنري بثر الناضح ستون ذراعا | ولأآنه قد يحتاج فيه إلى أن 
یسیر دابته للاستقاء درول الغا ور الل للامعاو مت و فا 
الحاجة» فلا بدمن‌التفاوت“» وله ما روينا" من غير فصل" والعام 
المعفق على قبوله“ والعمل به أولى عنده" من الخاص المختلف فى قبوله والعمل 
ون لقا ات ا ستحقاق الحرے'؛ لأن عمله "فى موضع الحفر 
والاستحقاق به" ففیما اتفق""" عليه الحدیثان ترکناه» وفيما تعارضا فيه 
حفطلا ۶ ولأنه قد يسنتقى من العطن بالناض.*"» ومن بئر الناضح ab‏ 


(۱) هذا رواه بتمامه بو یوسف فی ” کتاب الخراج“ عن الزهری مرفوعا. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۹۲ والدراية ج۲ ص٥٠٤‏ ۲ء الحديث٦۹۸.‏ (نعيم) 

(۲) ب رکشیدن آب از چاه. 

(۳) الحبل. 

)٤( ٠‏ فى بعر العطن. 

)٥(‏ بین بئرى العطن والناضح. 

)٦(‏ أى قوله عليه السلام: «من حفر بغرأ إلخ. (ك) 

(۷) أى بين بعر العطن وبعر الناضح.. (ك) 

(۸) قوله: ”والعام المتفق إلخ“ أراد بالعام المتفق من حفربعرً إلخ وراد بخاص الختلف حر م المين إلخ» › فإن قلت 
ليس الحديث السابق عاماء فإنه مقيد ومخصوص بالعطن» قلت: لما قلنا: إنه عام؛ لأن قوله من حفر بثرأ ليس بمقيد ببثر 
دون بعر» فيشمل بعر الناضح و بكر العطن جميعاء فيكون قوله:فله ما حولها إلخ» جزاء وحكما فر البعر مطلقا أية بثر 
کانت . فشبت هذا الحكم فى بعر الناضح» كما يثبت فى بقر العطن عملا بعمومه» أما قوله: عطتا ماشیته لیس بتقیید؛ لانه 
: إما ذكر بياناً لا يصلح له حرم الع فى غالب الأحوال وهو وله مب ركا ومناخاء للماشية» وحرمم بر الناضح أيضً يصلح 
مب ركا للماشية. (غن) 

( قوله: ”أولی عنده“ [إمام أعظم] ولهذا رجح قوله عليه السلام: «ما أحرجت الأرض ففيه العشر» على قوله 
عليه السلام: «ليس فيما دون خحمسة أوسق صدقة»» وعلى قوله: «ليس فى الخضروات ضدقة)» كذا فى ”الكفاية . 

ولقائل أن يقول: إن هذا الدلیل منقوض با ذا انت البعر عيناء فإن حرها حمسمائة ذراع إجماعا كما أت مع أن 
ما رواه من قوله عليه السلام: ون فر جرا اج لبنت ل رالمام اط على قرا اران من خا اا و 
یکون حریمها أيضً اربعون ذراعا عنده» كذا فى نائج الأفكار. (مل) 

)٠١(‏ قوله: "ولأن القياس إلخ“ ار لدان ف و ا ا او کا ا 
قبوله أولى من الخاص الختلف فى قبوله يعنى لو سلم عدم رجحان أحدهما على الأخر تساقطا فيما تعارضا فيه» وهو ما 
وراء الأربعين» حفظنا القياس فيه. (نت) 

:0( أى عمل صاحب البثر. 

(۱۲) ففى موضم الحفر استحقاقه. (ع) أى استحقاق الحرم E‏ 

)٠۳(‏ وهو الأربعون. (ك) 
)١ ٤(‏ قوله: ”وفيما تعارضا [أى على سبيل التنرل] فيه“ وهو ما وراء الأربعين؛ لأن العام ينفيهء والخاص يثبته» وإنا 
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فاستوت الحاجة فيهماء ويمكنه أن يدير البعير" حول البشرء فلا يحتاج إلى زيادة 
مسافة . ۰ 

ئ : وإن كانت عينًا فحري ها خمس مائة ذراع' U‏ و ولان 
ت ان راد اة لان ن بر لرا نا ندشن مر 


يجرى فيه الماء ومن حوض يجمع فيه الماءء ومن موضع يجرى فيه إلى الزراعةء 
فلهذا يقدر بالزيادةء الق اة ال وف ¢ والأصح أنه خمس مائة 
ذراع" من کل جانب» کما ذکرنا فى العطن . 

والذراع هو المكسرة» وقد بيناه فن قبل" وقيل: إن التقدير فى العين 
ا ا ا ی ن 
قلنا ذلك؛ لأن للعام مو جبين: : أحدهما: : أن يكون الحرم أربعين. 

والثانی: أن لا يكون زائدا حيث ذكر بكلمة من» وهى للتبعيض والتمييز يمتنع عليه الزيادة. (ك 

قوله: "وفيما أى فيما فيه الاختلاف فى الأحاديث» فإن دفع أنه كيف التعارض» فإن الأول متفق على قبوله» والثانى 
مختلف فيه» فترجح الأول» والتعارض يقعضى المساواة. (مل) 

)٠٥(‏ قوله: ”ولان [جواب عما قالا: أى ينزح الماء فبعر الناضح والعطن من المعنى كبئر واحدة. غن] إلخ“ أقول: 
هذا ید ی ی ا وی ی ی کا ری ا ر 
بالبعير» فكيف يتم أن يقال: : قد يسقى من بر العطن بالناضح» ومن بغر الناضح باليد» ولفن سلم ذلك فهو على الندرة 
فکیف تم أن يقال: فاستوت الحاجة فيہما. (نت) 

)١١(‏ قوله: ”ومن البعر الناضح إلخ “ عندهم بثر الناضح أن يشد الحبل فى وسط البشرء ويشد الدلو ف فى الطرف الآخر 

من الحبلء ثم يساق» فإذا ساق مقدار الحبل يقع الدلو فى رأس البغرء فيؤحذ الما فا كات بور الناضح خددهم عاق ذا 
التفسير يمحكنه نرخ الماء باليدء ويمكن فى العطن الناضح أيضًاء فاستويا. (عینى) 

(۱) جواب عما قالا. 

(۲) ای فی ”مختصر القدوری“. (غن) 

(۳) قوله: ”وان کانت عینا [چشمه] إلخ“ من حفر عیتا فی رض موات» وملکها با بملك به ما ذکرناء فله 
حريمهاء وهو خحمسمائة ذراع من کل جانب من جوانبما. (مختصر طحاوی) 

)٤(‏ وهو قوله عليه السلام: «حري العين حمس مائة ذراع). (ك) 

)٥(‏ أى فى حرم العين. 

() على السماع من الشار ع مول . 

(۷) ای اختلف المشایخ انہا من کل ال جوانب أو من کل جانبء كما اختلفوا فی حرم البشرء والصحیح أُنہا من 
کل جانب. (غن) 

(۸) قوله: "هو المكسرة ة" فى المغرب الذراع هو المكسرة ست قبضات» وهى ذراع العامةء وهى ذراع الكرباس» 
وهو أقصر من ذراع المساحة التى هى ذراع الملك؛ لأن ذراع المساحة سبع قبضات مع رفع الإبام فى كل مرة» والقبضة 
أربعة أصابع» والإصبع ست شعيرات» بطون بعضها ملاصقة بظهور بعض. 

والشعيرة ست شعرات من شعر البزذون» ونما وصفت بالمكسرة؛ لأنها نقضت من ذراع املك بقبضة» وهو بعض 
الأكاسرة لا الكسرى الأخيرء وهذا هو اختيار خواهر زاده» وبعضهم اخجاروا ذرا ع الساحة؛ لأنما اليق بالممسوحات. (مل) 

)٩(‏ قوله: "وقد بیناه من قبل“ قال بعض الشارحين: أى بين الوجه فى أن حمس مائة يعتبر من كل جانب؛ لأنه لم 


كتاب إحياء الموات 


: 
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ll 
؛ كيلا يؤدى إلى تفويت‎ “ TEE RE قال‎ 

حقه» والإخلال به» وهذا" لأنه" بالحفر ملك الحرم ضرورة تمكنه من الانتفاع 
به» فلیس لغیره أن يتصرف فی ملکه . فإن احتفر آخر برا فى حد حرم الأولى 
a LL NES LE‏ 


۶ 


خاک ان ا ا ی کا ا با ی دار 
غیره» إن 8 يوّخذ برفعها» وقيل : يضمنه النقصان ثم يکسبه بنفسه» كما إذاهدم 
ا E‏ ذكره فى ” أدب القاضى “ للخصاف . 


کا ا ب ات ا ای کر ا E‏ لأنا أقصر: (غن) 

)١(‏ أى بالأربعين فى البعر والخمس مائة فى العين. (غن) 

(۲) قوله: ”فيزداد [أى على الأربعين وخمس مائة إذا احتيج إلى ذلك. غن) إلخ“ أقول: فيه إشكال؛ إذ المقادير ما 
لا مدخل للرأى فيه أصلاء وإما مداره النص من الشارع» كما صرحوا عليه واتفقوا عليه» والذى ثبت فى البعض فيا 
ER‏ لا خيرء فيمسير الزيادة عليه عملا بالرآی فيما هو من القادير» وهو لا يجوز قليتأمل فى 

)۳( ی القدوری فی " Es‏ . (غن) 


E 


| ضررا به. (غن) 

(ه) المنم. ۰ 
(1) اى الحافر. 
(۷) أى حافر العين. 
(۸) قوله: ”أن يصلحه ویکبسه“ من باب أعجبنى زيد وكرمه» فيكون العطف للتفسيرء فإن الإصلاح بالكبس. ( ع) 
)٩(‏ کبس بخاک اپناشتن چاه وجوی. (م). 
(۱۰) قوله: ”له أن یأحذه بکبسه“ اى يأمر الثانى بكبس البعر التى حفرها. (عينى) 
(۱۱) ای بالکبس. 
(۱۲) بالضم: آنچه بجاروب رفته باشند. (م) 
(۱۳) تعدیا. (غن) 
)١٤(‏ أى اللقى. 

(۶) E E قوله: "إذا هدم إلخ‎ )٠١( 
أى القول الأخير.‎ (7 
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EG OI EET‏ ولی ۰ فلا ضمان 
فیه؛ لأنه ‏ غير معتد إن کان بإذن الإمام فظاهر» وكذا إن كان بغير إذنه" 


عناهما: والغلر لای فة آنه تجعل فی ابعر جیا وهو بسبیل منه بغیر 
إذن الإمام» وإن ' کان لا بیلکه بدونه"'. 
وما عطب فى الثانية ففيه الضمان” ١‏ لأنه معتد فيه" حيث حفر فى ملك 


غیره'» وإن حفر الثانى "برا وراء” حرم الأولى» فذهب ماء البئر"" الأولى 


)١(‏ قوله: ذكر [ا-لخضاف] طريق معرفة النقصان“ وهو أن يقوم الأولى قبل حفر الغانية وبعده فيضمن النقصان 
بینہما. ( ع) 

(۲) عطوب: هلاک شدن. 

قول "وما عطب [عطوب: هلاک شدن. م] إلخ “ أى لا ضمان فيما عطب من البشر الأولى» سواء أحياها 
پإذن الإمام» أو بغير إذنه خنطا وهذا لا یشکل على قولهما؛ لان له أن يحفره بدون إذن الإمام» ولهذايملك البثر فى 
الحالتین» فذا کان له ولاية احفر لا یکون متعدیاء فلا يضمن ما تولد.من حفره» کما لو حفره فى داره» وكذالك لا 
إشكال على قول أبى حنيفةء إن كان حفره يإذن الإمام» فأما إذا كان حفرها بلا إذن الإمام بقى إشكال على قوله. 

: وحله أن يقال له: ولا ية الشحجير بلا إذن الإمام» وإ ن لم يكن له الإحياء بغير إذنه» فيجعل حفره بغير إذن الإمام 
تحجیرا لا إحیاء» فإذا کان کذللك فقد فعل ما له فعله» فلا یکون متعدیا فلا يضمن. (غن) 

)٤(‏ الخحافر. 

() الحفر. 

)٩(‏ الحفر. 

(۷) الإمام. 

(۸) قوله: ”أنه يجعل إلخ“ يعنى يجعل الحفر التام بغيرإذن الإمام بمنزلة من حفر بغرا نحو ذراع يإذنه» وثم يكون 
ذلك تحجيرًا» ولم يثبت له ا ملك بذلك القدرء وكذلك الحفر التام بدون إذن الإمام؛ لأن في الحفر التام وإن وجدت العلة 
لكن الشرط وهو إذن الإمام لم يوجد» فلم يعمل العلة عملهاء فلا يثبت الملك» فيبقى تحجيراء وبالتحجير لا يكون متعدياء 
أ فلا يضمن بالاتفاق. (ك) 

)٩(‏ الحافر. 
)٠١(‏ الواو وصلية. 

)۱١(‏ اى بدون إذن الإمام. 

)١۲(‏ على الثانى. 

)۳( آأی ذ فی الحفر. 

)۱٤(‏ قوله: حيث حفر إلخ“ أقول: فى التعليل قصسور؛ لأنه لا يتمشى فيما إذا حفر الأول بغير إذن الإمام على 
أصل أبى حنيفةء فإنه يجعل الحفر هناك تحجيرا» كما مر آنقا. 

وبمجرد التحجير لا يعتبر ابعر الأولى» ولا حريمها ملكا للمحجر فلا يصدق هناك عل أصله أن يقال: إن الثانى حفر 
فى ملك غيره» فالأولى فى التعليل أن يقال: ا ا 
كما يشبت بالإحياء.ولهذا لايقدر الإمام أن يأخذها من يد احجرء ويدفعها إلى غيره» إذا إذا حجر أرضاء ولم يعمرها 
ا کے ا کی ی ا ر ا ا (نت) 


ال ا س 
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فلا شىء عليه ؛ لأنه غير معتد فى حفرها"" وللثانى الحرم من الجوانب الثلاثة دون 
الجانب الأول لسبق ملك ال حافر الأول فيه" . ١‏ 

والقناة“ لها حر بقدر ما يصلحهاء وعن محمد أنه بمنزلة البئر فى استحقاق 
الحرم» وقيل: هو عندهماء وعنده لا حرم لها ما لم بظهر لاء على الأرض؛ لأنه 
نهر فى التحقيق › فيعتبر بالنهر الظاهر» قالوا: وعند ظهور الماء على الأرض هو بنزلة 
عين فواره» فيقدر حريه بخمس مائة ذراع . 

والشجرة تغرس فی رض موات لھا حر أیضًا"» حتی لم یکن لغيره أن 
یغرس شجرا فی حریها ؛ لأنه یحتاح إلى حرم له» یج" فيه ثمره» ویضعه فيه 
وهو مقدر بخمسة أذرع من کل جانب» به ورد الحدیث" . 


)٠١(‏ هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريعًا. (غن) 

)۱٦(‏ ای خارج. 

(۱۷) وعرف أن ذهاب ذلك من حفر الثانى. (كف) 

(۱) قوله: ”لأنه [أى الحافر الشانى] غير معحد [والماء تحت الأرض غير ملوك لأحد فلا يكون له الخاصمة بسببه. 
زيلعى] إلغ" لأن لله أن يحفر برا حارج حرم الأرلء والحافر سبب» فإذا لم يكن متعديا فى التسبيب لا يون عليه 


(۲) الذى هو حرم البعر الأول. (غن) 
(۳) اى فى ال جانب الأول. 


(4) قوله: ”والقناة [القناة مجرى الماء تحت الأرض. ع] إلخ“ ذكرهاتفريعًا» وهئ من مسال الأصلء يعنى إذا 
حرج قناة فى أرض موات» فهى بتزلة البعر» فلها من الحرم ما للبعر» كذا قال فى ”الأصل“» ولم يزد هذاء وقال في 
الشامل: القناة لها حرم مفوض إلى رأى الإمام؛ لأنه لا نص فى الشرع» وقال المشايخ: هذا الل ذكرة فى الال" 
قولهماء عند أبى حنيفة لا حريم لها إلخ. 

٠‏ وقال أبو يوسف فى ” كتاب الخراج ": واجعل للقناة من الحرم ما لم يسنح على وجه الأرض مل ما جعل على 
الأرض بالآبار» فإذا ظهر الماء وسنح على وجه الأرض» جعلت حريمه كحري النهر. (غن) 

قوله: ” والقناة" قال شارح المواقف: إن لم يجعل مسيل فهو البئرء وإن جعل فهو القناةء ونسبته إلى الأبار كنسبة 
العيون السيالة إلى الراكدة» وفى شرح النصاب القناة کأریز» وکاریز آنرا گویند که بزیر زمین آب پوشیده بجای ازجای 
رود»وفی البرهان القاطم کاریز جوی آبی را گویند» که در زیر زمین بکنند» تاآب ازان روان شود. (مل) 

)٥(‏ بسیار جوش زننده. 

() قوله: ”والشجرة إلخ“ ذكرها تفريعا على مسألة الخحصرء قال شيخ الإسلام خواهر زاده فی ”شرح کتاب 
الشرب“: لم يذكره محمد فى الكتاب» أى فى ”الأصل'. (غن) 

(۷) الجد: بريدن رما از خرما بن. (من) الجد فى الأصل: القطع» ومنه جد النخل اى قطم مره جدادا. (مغرب) 

(۸) قوله: "به ورد الحدیث [روی ابو داود فی ”سنه“ فى آخر الأقضية: «أنه عليه السلام جعل حرم الشجر 
خحمسة ذرع»]“ فإن رجلا غرس شجرة فى أأرض فلاة» فجاء آخر فأراد أن يغرس شجرة أخرى بجنب شجرته» فشكا 
صاحب الشجرة الأولى إلى الي لي فجعل له النبى تل من الحرم حمسة أذر ع» وأطلق الآخر فيما وراء ذلك وهذا 


2 
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قال : وما وماد ترك الفرات” أو الا وغدل عن الا ويیجوزعوده 


اة لوو إا لحاجة العامة إلى كونه نب و إن گان لا يجوز أن يغوذإلية» 


وو الوت إا کن عرو مار ؛ لأنه ليس فى ملك أحد؛ لأن قهر الماء يدفع 
قهر غيره"» وهو اليوم ق 

قال“ : ومن کان له نہر" فى أرض غيره» فليس له حر عند أبى حنيفة 
إلا أن رة تة ل للك 


و برس 


وقالا: له مسناةالنهر ”" يشى عليہا ويلقى عليہا طينه"'» قيل: هذه المسألة 
بناء على أن من حفر نہرا فى أرض موات بإذن الإمام لا يستحق الحرم عند 


حديث صحيح مشهور» كذا فى ” مبسوط شيخ الإسلام. (ك) 

(۱) أی القدوری فی ”مختصره“. (غن) 

)( ی ز نهر الكوفة. 

(۳) نہر البغداد. 

)٤(‏ ای میل کرد وب رگشت. 

)٥(‏ قوله: ”لحاجة العامة إليه“ الأن اشرات والدجلة ملك جماعة السلمينء » فإذا جاز عود الماء إليه لم ينقطع 
الحكم الأولء وكان الماء لم يذهب عله. (غن) 

)١(‏ فقد صار ذلك الموضع كسائر الأراضى التى لا ينتفع بہاء وليس لها مالك معين» فهو موات يقف إحياءها 
على إذن الإمام وعلى أن لا يكون بقرب العامر. (غن) 

(۷) قولىه: ”لأن قهر [غلبة] الماء إلخ“ الإحياء شرطه أن يكون الأرض فى قهر الإمام» فإذا عدل عنه ولم يجز 
عوده فات قهر الماء» فصار فى قهر الإمام» فيجوز إحياءه إذا لم يكن حريما بعامر. (ك) 

(۸) بعد عدول الماء. 

(۹) ای القدوری فی ”مختصره“. (غن) 

)۱٠۰(‏ ای له نهر وفی جوانبه أرض غيره. 

)۱١(‏ قوله: "إلا أن يقيم بينة [أى على أن الحرم ملكه والمسناة له إلخ“ قال فى شرح الطحاوى: ولو أن نهرا 
لرجل» وأرضًا على شط النهرلرجل آ حرء فتنازعا فى المسناةء فإن كان بين الأرضين وبين النهر حائل كالحائط ونحوه 
كان المسناة لصاحب النمر بالإجماع» وإن لم يكن بينہما حائل. 

قال أبو حنيفة: هى لصاحب الأرض» ولصاحب النمر فيما حق تسييل الماء» حتى إن صاحب الأرض إذا اراد رفعها 
كان لصاحب النهر منعه عن ذلك» ولصاحب الأرض أن يغرس فيا؛ لأن الملك له» وليس لصاحب النهر منعه عن ذلك. 

وقال صاحباه: ا لمسناة ملك لصاحب النرء وقال شيخ الإسلام خواهر زاده فى شرح فى كتاب الشرب: وإما يظهر 
ثمرة الخلاف» فى أن الغرس والزراعة من يكون» فعلى قول أبى حنيفة: لرب الأرض» وعلى قولهما لصاحب النہر: (غن) . 

(۱۲) قوله: "وقالا له إلخ“ ذكر فى ” كشف الغوامض “ :أن الاخستلاف فی نہر کہٹر لا بحتاج إلی کریہ فی کل 
|| حینء أما الأنہار الصغار التی یحتاج إلى كریہا فى كل وقت فلها حرم بالاتفاق» هكذا ذكر فى ”النہاية' و 
الصنف ينافيه. (ع) 

۰ ).عند الکرخجی. (زیلعی). 
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وعندهما يستحقه؛ لأن النہر لا ينتفع به" eT‏ ا 
N N ENN‏ 
مکان بعید إلا بحرج» فیکون له الحرم SEE‏ 

وله أن القياس يأباه” على ما ذكرناه"» وفى البئر عرفناه بالأثر "» والحاجة 
إلى الحرم فيه" فوقها إليه" "فى النبر؛ لأن الانتفاع باماء فى النبر ممكن"' 
بدون الحرم ” ولا يمكن فى البقر إلا بالاستقاء 5 > ولا استقاء إلا با حرم » 
aE‏ 

ووجه البناء"" أن باستحقاق الحرم تنبت اليدعليه اعتبارا تبعاللنهر» 


(۱) قوله: ”وعندهما يستحقه “ فيثبت له الحرمم كالعرء ثم لم يذكر قدر الحرم على قولهما فى الأصل» بل قالا: له 
من الم قدر ا د تی عند انر و دات ج ار بي ”الجامع الصغير أُیضاء وقال خواهر زاده فی مبسوطه": 
قالوا: قد ذكر فى ”النوادر“ فى تقدير الحرم خلا ف بينهماء فعلى قول محمد: مسح بطن الهر» ثم يجعل من كل 
أ جانب نصف بطن أرض النہر» وقال أبو يوسف: من كل جانب مقدار بطن النهر» وذكر أبو الليث الخلاف بخلاف هذا. (غن) 
(۲) قوله: "لا ينتفع [فالظاهر شاهد لصاحب النهر. غن] إلخ“ لأن قوام النهر بالحافتين» وصاحب النهر لا 
يستمساك الماء إلا بہماء فكان هو المستعل لهماء فكان أولى. (غن) 
(۳) قوله: ”لحاجته إلخ“ ی صاحب نہر محتاج است باینکه مشی کند ب رکناره آن برای روان کردن آب وقتیکه 
|| بند شود بسبب چيزى. (ترجمه) 
)٤(‏ قوله: ”اعتبارا بالبئر “ يعنى بجامع الاحتباس» فإن استحقاق الحرم للحاجة» فهى موجودة فى فی النہر› کھی فی 
البئر والعين» فتعدى الحكم منما إليه. ( ع) 
| () أى ثبوت الحرم. 
)٩(‏ قوله: ”على ما ذکرناه [أی فى بر الناضح]“ وهو قوله :لأن القياس يأبى استحنقاق الحري؛ لأنعمله فى 
موضم الحضر أى الاستحقاق بالعمل» وهو الحفر» ولا عمل فى غير موضم الحفر فلا يستحق. (ك) 
(۷) قوله: ”عرفناه بالأثر [الذى تقدم]“ فكان الحكم معدولا به عن القياس فى الأصلء» فلا يصح تعديته. ( ۶) 
(۸) جواب عن قولهما: بأن صاحب النہر يحتا ج إلى الحريم. 
)٩(‏ أى فى البئر. 
(۰) الحرم 
)١١(‏ ويمكنه نقل التراب إلى الموض ع آخر» ويمكنه المرور فى النهر. (غن) 
(۱۲) قوله: ”ممن ا ا ی ار فی عل الد رالو ی ر (عینی) 
(۳ الانتفاع. 
)۱٤(‏ آب بر کشیدن ازچاه. 
)۱٥(‏ قوله: ”فتعذر الإلحاق رأى إلحاق انہر بالبئر]“ إذ شرط القياس أن يکون الفرع نظير الأصلء ألا تری 
أن من بنى قصرا ف فى الصحراء لا يستحق لذلك حريمًاء وإن كان يحتاج إليه» a‏ 
أ الحري» فلا يقاس على البثر. (زيلعى) 
)۱١(‏ قوله: ا "أ وجه باه اة العصرعلى مسال من حفر ن راعلى اللصين أذ امتاق 
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والقول لصاحب اليد" » وبعدم استحقاقه تنعدم" اليد» والظاهر يشهد لصاحب 
اللأرض على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وإن كانت مسألة مبتدأة» فلهما أن ا لحري فى يد صاحب النهر» باستمساكه 
لاء به “> ولهذا" لا ملك صاحب الأرض نقضه» وله أنه أشبه بالأرض صورة 
ومعنی أما صورة فلاستواء‌هما"» ومعنی من حيث صلا حيته للغرس * 
والزراعة. 

والظاهر شاهد لن فی يده" ما هو أشبه به» کاٹنین تنازعا فی مصراع ت 
ليس فى يدها والصرل الأخر جلى على باب احدحبا يقضى لاذى فى يدها 
هو أشبه بالمتنازع فيه› والقضاء فی موضع الخلاف' ا UE‏ 


الحريم يشبت اليد لصاحب النهر عليه عندهما اعتبارً لا حقيقة» كما يثبت اليد على النهر حقيقة» والقول فى النازعة 
لصاحب اليدء وعند أيى حنيفة لما لم يثبت استحقاق الحرم لا ينبت اليد أيضًا عليه» فكان الظاهر شاهدا لصاحب الأرضء 
فالقول لمن يشهد له الظاهر. ( ع) 

(۱۷) ای عندهما. 

(۱( أى عند أبى حنيفة. 

(۲) فيقيم البينة على الحرم. ‏ 

(۳) وهو قوله: إنه أشبه بالأرض صورة ومعنى. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”وإن كانت مسألة إلخ“ هذا إشارة إلى قول أهل التحقيق من مشايخنا حيث قالوا: هذه مسسألة ابتدائية 
اا ا ا ا ر ف ا 
المسناة فى يد من هى. (غن) ۰ 

(ه) قوله: ” باستمساکه الماء إلخ“ أى لاستمساك الماء فى النهر» وإلقاء الطين عليه» والاستعمال يد» فباعتبار أنه فى 
يده جعل القول قوله» کما لو تنازعا فی ثوب واحد هما لابسه. (رکف) 

)٩(‏ لکون الحرم لصاحب النہر 

(۷) قوله: ”فلاستواءهما [أی لاستواء الحرم والأرض. (غن) بخلاف النہر. كف]“ يشير إلى أن ا لحلاف فيما إذا 
لم يكن المسناة مرتفعة على الأرض» وأما إذا كانت المسناة أرفع من الأرض فهو لصاحب النهر؛ لأن الظاهر ارتفاعه لإلقاء 
طینه. (ع) 

(۸) بالفتح: درخحت نشاندن. (م) 

)٩(‏ وهو صاحب الأرض. 

)٠١(‏ پله دروازه. 

)١١(‏ ذلك المصراع. 

(۱۲) ای فی مسألة من کان له نہر فی ار ض غيره. ( ۶) 

(۲۳) قوله: ”قضاء ترك ل تاك رة ا واو د ا ا ا 
عنده» وفى يد ضاحب النهر عندهماء فعنده لو أقام صاحب النهرعلى الحريم» والمسناة بينة» يقضى له بہاء فلو كان القضاء 
قضاء ملك» واستحقاق لم يقض له؛ لأن المقضى عليه فى حادثة لا يكون مقضيا له فى تلك الحالة أبدا. (مل) 
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ولا نزاع فيما به استمساك الماء"» إغاالنزاع فيما وراه ما" يصلح للغخرس› 
على أنه إن کان" مستمسکا به ماء نهره» فالآخ ر دافع EEA‏ 

والمانع" من نقضه تعلق حق صاحب النهر لا ملكه كالحائط لرڃل» ولآخر 
عليه جذوع لایتمکن" من نقضه» وإن" کان ملکه .__ _ 


وفى ”الحامع الصغير“ : نهر لرجل إلى جنبه مسناةء ولآخر خلف المسناة 


رض تلزقهاء الست الستاةق يد أحدها» فهي لصاحب الأرض عند أبى 


حنيفة» وقالا: هى لصاحب النهر حريمًا ملقى طينه وغير ذلك . وقوله: وليست 
اة فيد احدهها E EGE es‏ ولاظن م 
فینكشف بہذا اللفظ موضع الحلاف" أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك" 
تسا ال او لآنه صاحب ید. ولو کان عليه غرس لا یدری من غرسه» 
فهو من مواضغ الخلاف أيضاًا"» وثمرة الاخحتلاف أن ولاية الغرس لصاحب 
الأرض عنده”» وعندهما لصاحب النر» وأما إلقاء الطين فقد قيل : إنه على 


)١(‏ قوله: ”ولا نزاع إلخ“ جواب عن قولهما: إن الحرم فى يد صاحب النهر يإمساك الماء. ( ع) 

(۲) بیان ما. 

(۳) صاحب النہر. 

6( أى صاحب الأرض. 

(ه) قوله: "فالآخر دافم إلخ“ فاستويا من هذا الوجه» وترجح صاحب الأرض جا ذكره. (زيلعى) 

)١(‏ جواب عن قولهما: ولهذا لا ملك صاحب الارض نقضه. (ع) 

(۷) ذلك الرجل» رعاية لصاحب الجذو ع. (كفاية) 

(۸) الواو وصایه. 

)٩(‏ قوله: وفى ال جامع الصغير إلخ" إا ورد رواية ا جامع الصغيرلينكشف موضع الحلاف» أى أن الخلاف فيما إذا 
لم يكن الحرم فى يد أحد. (ك) 

(۱۰) اى صاحب النہر وصاحب الأرض. 

(۱۱) بندآب. 

)۶( أى على المسناة بتأويل الحرم‎ )١١( 

(۱۳) درخحت در زمین نشانده شد. 

)۱٤(‏ قوله: ”موضع الخلاف“ وهو أن يكون الحرم موازيا للأرض» لا فاصل بینم ماء وان لا یکون مشغولا بحق 
أحدهما. ركف) 

)٠٥(‏ أى الغرس»› أو الطين الملقى. 

)١١(‏ بالاتفاق. (ك) 

(۱۷) قوله: ”فهو من مواضع الخلاف [بين الإمام وصاحبيه] إلخ فعنده الأشجار لرب الأرض» وعندهما لرب 
النهر. (ركف) 
قو 


له: "إن ولاية إلغ“فإنه لا لم يكن لصاحب النهر حرم عنده بل كان طرف النهر لصاحب الأرض؛ 
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الخلاف» وقیإ " ا د ات ر وأما المرور فقد قيل : 
ل وقيل : لا ينع للضرورة» قال الفقيه أبو جعفر: آخذ 
(v)‏ 

بقوله فى الغرس” وبقلا yy.‏ 

(4) (A) 
من کل جانب» وعن محمد مقدار بطن النہر من كل‎ a aR | 
چانب» وهذا ا بالناس"..‎ 
0 فصل د‎ 

TT TT TET‏ ع الشفة » والشفة 
ولضاجب انير حرم عندهماء ظهر مده أن ولاية الغرس فى مقداز ذلك ارج لماعب الأرض عنده ولصاحب ابر 
عندهماء إذلا شلك أن ولاية الغرس فى موضم لمن يستحق ذلك الموضع. (نت) 

(۱) ى عنده لا يلقى صاحب النهر الطين على الحربم» وعندهما هما يلقى. 

(۲) وهو الصحيح. (ركکف) ٠‏ 

(۴) قوله: "إن لصاحب إلخ" فالحريم لأيهما كان لا يمنع الآخر من الانتفاع به على وجه لا ببطل حق مالكه 
كالمرور وإلقاء الطين» ولا يغرس إلا المالك؛ لانه ييطل حقه. (زيلعى) 

)٤(‏ وهوالاأشبه. 

(٥)‏ الهندرانى. 

:(0) قوله: ”آحذ بقوله إلخ “ أ آنحذ بالقولين جميما آذ بقول أبى حنيغة فى أن الك لمبانب الأرض» رآحذ 
بقولهما فى أن لصاحب الدبر إلقاء طينه على اطااتينء ولصاحب الأرض أن يغرس ما لا نع إلقاء الطين على الطافتينء كذا 
ذكر الفقيه أبو الليث. (غن) 

(۷) أى النهر. 

(۸) وهو اختيار الطحاوى. 

(۹) وهو اختیار الکرخی. (زیلعی) 

(۱۰) آی قول محمد. 

)۱١(‏ اى أرباب النہر. 

E‏ قوله: ”الشرب” فی ”مغرب“ a‏ عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء 

قال الإسام نجم الدين: وبضم الشين فعل الشارب وهو المصدر من حد علم» وبفتحها المصدر أيضًاء ويكون جمع 
شارب أيضًاء کالصاحب والصحب. (منافم) 

™( و "فصل فى المياه " مسائل هذه الفصول كلها من ههنا إلى كتاب الأشربة ليست بمذكورة فى البداية؛ 


ي الجامع الصغير“ 5 مختصر القدوری' ونما ذكرها شيخ الإسلام العروف ب” خواهر زاده“ فی شرح 


اکر اا دات ذكر عقيبما مسائل الشرب؛ لأن الإنسان إذا أحبى مواتا احتاج لا محالة إلى اماي فذکر 
الشرب وعر اللصيب ٠‏ اء نهذ وقدم فصل الماء على فصل كرى الأنہار؛ لأن الماء هر الأصلء فقدم لأصالته. (غن) 
)۱٤(‏ قوله: "الشف ' اسل الشفة شفهه» ولهذا تقول فى تصغيرها: شفيہة» وفى جمعها شفاه» والتصغير والتكسير 
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التر ول آدم والبہائم . 

أعلم أن المياه أنواع : منباماء البحار"» ولكل واحد من الناس فيا حق 
الشفة» وسقى الأراضیى» حتى إن من راد أن يكرى"" نرا منها إلى أرضه» لم ينع 
من ذلك» والانتفاع ماء البحر كالانتفاع" بالشمس والقمر والهواء» فلا ينع من 
الانتفاع به على آى وجه شاء. 
٠ |‏ والثانى ماء الأودية العظام“» کون وستون وجل والفرات انان 
فيه حت الشفة على الإطلاق وحق سقى الأراضى» بأن أحيى واحد أرضاً ميتة» 
وکری منه نرا لیسقیہاء إن كان" لا يضر بالعامة» ولا يكون النهر فى ملك أحد؛ 
لأنبا" مباحة فى الأصل» إذ قهر الماء يدفع قهر غيره". 


یردان الأشياء إلى أصولهاء وحذفت الهاء تخفيفاء يقال: هم أهل الشفة أى لهم حق الشرب بشفاءهم وأن يسقوا بماءهم. (غن) 

)۱( بحر: جوی بزرگ ودریای شور. (غن) 

)۲( ی يحفر. : 

)٣(‏ قوله: ”كالانتفاع إلخ“ لأن هذا الماء ليس لأحد فيه حق على الخصوص,» فإن ذلك الموضع غير داخل تحت 
قهر أحد؛ لأن قهر الماء منم قهر غيره. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”ماء الأدوية [وادى رود]“ هى جمع الوادى على غير القياس» وأصل الت ركيب يدل على الجرى» والخروج 
فسمی الوادى به؛ لأن الماء يدى فيه أى يجرى ويسيل» فكان فيه إطلاق اسم ال حال على امحل» كذا فى الصحاح وغيره. (ك) 

(ه) قوله: " كجيحون وسيحون إلخ“ فى الكفاية أن جيحون نهر خوارزم» وسيحرن نهرالترك» ودجلة بغير 
حرف التعریف نہر بغداد» والفرات نہر الكوفة» وقال العلى القارى فى شرح" المشكاة“: إن سيحون نر الهند وجيحون 
نہر بلخ» کذا قال القرطبی فی تفسیره عن ابن عباس رضی الله تعالى عنه. ۰ 

وقال النووى: إن سیحان وجیحان غير سیحون وجیحون» واتفقوا على أن جیحون بالواو نہر خراسان» وقیل: 
| سیحون نہر بالهند. وفی " صحیح مسلم“: عن ابی هريرة رضی الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عر: «سيحان 
وجيحان والفرات والنيل كل منہما أنہار الجنة)» والنيل نهر مصر» وما جعل الأنمار الأربعة من أنمار ال جنة لما فيما من 
العذوية والهضم» ولتضمنما الب ركة الآلهية وتشرفها بورود الأنبياء عليما وشربهم عنما 

وقال القاضى عياض: معنى كون هذه الأنهار من الجنة أن الإبعان عم ببلادهاء وإن الأجسام المتغذية بماءها صائرة إلى 
الجنةء والأصح أنها على ظاهرهاء وأن لها مادة من الجنة مخلوقة؛ لأنها موجودة اليوم عند أهل السنة» وفى الخبر عن 
کعب الأحبار رضی الله تعالی عنه نہر إلنیل نہر العسل ونہر دجلة نہر اللبن ونہر الفرات نہر الخمر ونہر سيحان نمر 
الماء فى الجنة. وقال الشيخ محى الدين بن العربى فى ”الفتوحات“ فى الباب الثانى وثلاث مائة من ”الفتوحات المكية : 
فأهل الكشف يرون نر النيل والفرات وسيحان وجيحان نهر عسل وماء حمر ولين» كما هو فى الجنة فان النبی ر 
أخبر أن هذه الأنار من الجنة» ومن لم يكشف الله عن بصره» وبقى فى عمى حجابه لا يدرك ذلك» كذا فى " سبحة 
المرجان. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

)٦(‏ ای کری النہر. 

(۷)الاأودية. 
(۸) قوله: "يدفم قهر إلغ“ فلا يكون محرزاء والملك بالإحرازء وإذا لم يكن ملو كا لأحد كان لكل أحد ن ينتفع به. (ت) 
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وإن كان" يضر بالعامة» فليس له ذلك؛ لأن دفع الضرر عنم واجب» 
وذلك" فى أن ييل الماء إلى هذا الحانب» إذا انكسرت ضفته"» فيغرق ألقرى 
والأراضی»› وعلی ها قتا E‏ لن س شق النہر للرحى كکشقه 

۵ 0 oy Ê 
کک فی ثلاث فی ا‎ 1 SE TCG 
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(۱) ای کری النہر. 

(۲)أى الضرر. 

(۳) قوله: ”إذا انكسرت ضفته [ضفة -بالكسر وتشديد الفاء- كناره جو وكناره دريا. م]“ أى ضفة النهر وهى 
حافته» ورواها صاحب ”المغرب “ -بكسر الضاد وفتحها- جميعاء وفى الديوان بالكسر جانب النهرء وبالفتجم جماعة الناس. (غن) 

)٤(‏ يعنى إذا كان لايضر بالناس العامة جاز» وإلا فلا. (غن) 

)٥(‏ آسیا. (م) 

)١(‏ نہر 

(۷) أى دخل فى قسمة قوم يقسمه الإمام فيما بينم. (غن) 

(۸) قوله: فحق الشفة إل" فالناس ش ركاء فى حق الشفة بسقى أنفسهم ودوابهم فى ذلك» وإن نقد الماء كله 
وليس لأهله أن منعوا أحدا من الشفة. (ك) 

()) أى فى ثبوت حق الشفة. 

)١(‏ قوله: " قوله عليه السلام“ أحرجه بو داود فى " سننه“ فى البيو ع وابن ماجة فى "سننه“ فى الأحكام. (ت) 

(۱۱) قوله: "فی الماء“ يريد به الماء الذى لم يحرز نحو الحياض والعيون والآبار والأنہارء والمراد بالشركة د شركة 
ا م ی ویآ و رد فووا ر و ای ھر ات ا 
سواه» فخرج من أن یکون مباحا کالصید إذا أحرز» فلا يجوز لأحد أن ينتفع به إلا يإذنه. 

وشرط ال جواز الانعفاع به أن لا يضر بالعامة بأن مله بالكرى» أو نصب الرحى» فليس له ذلك؛ لأن الانتفاع بامباح 
لا يجوز» إلاإذا کان لا بضر لحد کالانتفاع بالشمس والقمر والهواء كذا قال الزيلعى والإتقانى. (مل) 

و "فى الاء إلخ . قلت: روی من حدیث رجل» ومن حدیٹ ابن عباس» ومن حدیث اہن عمر» فحدیث 
الرجل رجه آبو دارد فى ستنه فى البيوع عن جرير بن عشمان عن حجان عن رجل من الصحابة قال: : غزوت مع 
رسول الله مرا فسمعته يقول: : «المسلمون شرکاء فی ثلاث فی الماء والکلا والنارا. 

ورواه أحمد فى ' مسنده ٠‏ وابن أبى شيبة فى ” مصنفه“ فى الأقضية» وأسند ابن عدى فى الكامل عن أحمد وابن 
معین انہما قالا فى جرير: ثقة» وذكره عبد الحق فی أحكامه من جهة بی داود؛ وقال: لا أعلم وی عن حبان الأجرير بن 
عثمان» وقد قیل: فيه مجهول» وقال البیہقى فى ' المعرفة “: وأصحاب الى ّل كلهم ثقات» وترك ذكر أسماءهم فى 
الإسناد» لا يضر إن لم يعارضه ما هو صح منه. 

و ای ر ان ای ا ی فا رن عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله لل : «المسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلاء والنار. 

وقال عبد الحق فى أحكامه: قال البخاری: عبد الله بن حراش عن العام بن حرشب منكر الحدیث» وضعفه يضا 
أبو زرعة» وقال فيه: أبو حاتم ذاهب الحديث» وأقره ابن القطان عليه. 

وأما حديث ابن عمر فرواه الطبرانى فى ”معجمه EE‏ 
قيس بن الربيم عن زيد عن ابن عمر قال: قال رسول الله مم : «المسلمون شر كاء فى ثلاث الماء والكلا والنار». 
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وبقی الثانى» وهو ا لشفة» ولأن البئر ونحوها" ما" وضع للإحرازء ولا يلك 


(۱) قوله: ”والکلا“ اما الشركة فی الکلاً: فعلى أُوجه: بعضها اعم من بعض» العم مدہا أن يكون المحشیش فى 
أراضى لا تكون ملو كة لأحد يكون الناس فى ذلك ش ر كاء فى الرعى والاحنشاش,» ليس لأحد أن ينع إنسانا من ذلك» 
وهى كالشركة فى ماء البحار. 

وشركة أخرى أحص من هذه هو أن يكون الكل فى أرض مل وكة نبت بنفسه» لا يإنبات صاحب الارض» فلا 
بعلك صاحبه بکونه فی أُرضه» بل للناس فيه شر كة حتى لو أخذه إنسان وقطعه وأحرزه» صار ملكا له. 

إلا أن لصاحب الأرض أن بمنعه من الدخول فى أرضه لأجل الكل فإن کان يجد المرید الكل فى موضع آخر غير 
ملوك لأحد قريب من ذلك الأرض» يقال له: خذ من ذلك» وإن لم يجد يقال لصاحب الأرض: إما أن تعطيه بيدك» أو 
ائذن له حتی يأحذ حقه. 

وأما ا لحشيش الذى أنبته صاحب الأرض› بأن قى أرضه و كربہاء فأنبت الحشيش فيما لدوابه» فهو أحق بذلك» 
وليس لأحد أن ينتفع به إلا برضاء؛ لأنه حصل بكسبه» والكسب للمكتسب. 

والشجر إذا نبت فى أرض إنسان» يكون لصاحب الأرض» والشجر ما له ساق نحو السوس والشوك والحشيش ما لا 
ساق له إذا نبت» بل ينبسط على وجه الأرض كالإذخر ونحوه» كذا فى ”غاية البيان“ و" الكفاية . (مل) 

قوله: ”الكل“ قال الخطابى: معناه الكلاً الذى نبت فى موات الأرض يرعاه الناس» ليس لأحد أن يختص به دون 
أحد» ويحجره عن غيره» قال: وقوله: «والتار»» فسره بعض أهل العلم بالحجارة التى توقد النار» يقول: لا ينع أحد أن 
يأحذ منہاحجرا يوقد به النار. 

فأما التى يوقدها الإنسان» فله أن يمنع غيره من أخذهاء وقال بعضهم: له أن يعنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من 
الحطب الذى قد احترق» فصار حجراء ولیس له أن نع من أراد أن يستصبح فيم مصباحاء أو اُدنی منہا يشتغل بہا؛ لأن 
ذلك لا ینقض من عینہا شیغا. 1 

وقال في ”النهاية“: أراد بالكلا الماح الى لا بحت بش ج ربالا ماء الحتيون والابان التى لا مالك لهاء وأراد 
بالنار الشج, الذى يمشطه الناس من المباح فيوقدونه وذهب بعضهم إلى أن الماء لا بملك» ولا يصح بيعه مطلقاء وذهب 
آحرون إلى العمل بظاهر الحديث» والصحيح هو الأول. (مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود للسيوطى) 

(۲) قوله: "والنار“ أما الشركة فى النار فهو أن الرجل إذا أوقد نار فى مفازة» فإن هذه النار تكون مشت ركا بينه 
ين الاس أجمع» حتى لو جاء إنسان وراد أن بستضى بضوء هذه النار أو أراد أن بخيط ثوبا له حول النارء أو يصطلى 
بہا فى زمان البردء أو أن يعخذ منه سراجًاء ليش لمن أوقد النار أن يمنع الغير من ذلك إلا أن يكون أو قد النار فى موضع 
ملوك له» فان له ان منعه من الانتفاع بملکه لا بالنار. ۰ 

رإذا أراد أن يأحذ من ذلك الجميء فليس له ذلك؛ لأنه ملك صاحبه؛ لأن ذلك حطب أو فحم» أحزره الذى أوقد 
انارء إن أل من ذلك الجر نظر فإن كان ذلك ما له قيمة إذا جعله صاحبه فحمَاءٍ کان له أن یسترده مندء ون لم يكن 
له قيمة لم يكن له أن يسترده؛ لأن الناس لا عنعن هذا القدر عادةء والمانع يكون متعنتاء والمتعنت تمنوع شرعا من التعدت» 
كذا فى ”العياية“ و ”الكفاية“ و ”غاية البيان “. (مل) 


# راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤‏ ۰۲۹ والدراية ج۲ ص٦٤‏ ۲› الحدیث۹۸۷. (نعيم) 
(۳) هو نصيب من الما وفى الشريعة: هو نوبة الماء سقيا للمزار ع. (ع) 
)٤(‏ قوله: "حص [لوجود الضرر] منه الأول [أى الشرب -بالكسر_] أى الشرب بالإجماع؛ لانه يجوز بيعه 
تبعا للأرض بالاتفاق» ومقصودا فى رواية. (ك) 
(ه) کالحوض. 
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الماح بدونه کالظبی ذا تکس" فى أرضه. 
N‏ 
مکان“» وهو" محتاج إليه لنفسه وظهره” » فلو منع عنه أفضى إلى حرج 
عظيم ٠‏ فإِن أراد رجل أن يسقى بذلك“ أرضاً أحياهاء كان لأهل النهر أن ينعوه 
عنه» أضر بهم أو لم يضر؛ اق ا 
لانقطعت منفعة الشرب . 
والراں بع : الماء اللحرز فى الأوانى» وأنه صار ملوك له بالإحراز» وانقطع حق 


yT‏ فى الصيد الأخوذ* ي 
00 )۳( 
الدليل» وهو ما رويناء" “۰ حتی لو سرقه إنسان فی موضع یعز وجوده » وهو 


. وی نصابا "لم تقطع يده"‎ ll 


)٦(‏ نافية. 

(۱) فهو لمن أخذه. 

(۲) کناس -بالکسر- خوابگاهی آهو, (صراح) ای دخل فی الکناس. 

(۳) من وطنه لذهابه ویابه. ۰ 

)٤(‏ قوله: ”لأن الإنسان إلخ“ يعنى أن الإنسان قد يحتاج إلى المشقة فى الجهاد والحج والتجارة» ولا كه أن 
يحمل مع نفسه ما يحتاج إليه لنفسه ولدوابه كما يمكنه حمل الطعام مع نفسه» فلو لم يثبت له حق الشفة من كل ماء يرد 
عليه انقطع الإسفارء وتعطل الحج والجهادء وهذا لا وجه به. (غن) 

)٥(‏ الواو حالية. 

_ آی م رکبه. (غن)‎ )٩( 

(۷) وهو مدفو ع. 

(۸) أى بالماء الذى دخل فى القسمة. 

)٩(‏ حق الشفة كان أو غيره. 

)٠١(‏ فهو لن أحذه. 

)۱١(‏ وهو قوله عليه السلام: «الناس شر كاء فى الثلاث» إلخ الحديث. (ع) 

(۱۲) عزیز ورجمند وکمیاب باشد. 

والواو حلية 

(١ ٤(‏ نصاب السرقة. 

)٠١(‏ قوله: "لم تقطم [لشبه الشركة] يده إلخ' فإن قلت: فعلى هذا ينبغى أن لا يقطع السارق نظرا إلى قوله 
تعالی : فإخلق لكم ما فى الأرض جميعا) قلت: مقابلة ا لجمع بالجمع تقتضى انقسام الآحاد على الآحاد» كما فى قوله 
تعالی: حرمت عليکم أمهاتكم) وقوله تعالی: «إوأحل لکم ما وراء ذلکم) وا وز ار على الأربع» فكذا معنى 
الآية e E‏ وفيما نحن فيه أثبت الحديث الشركة للناس 
عاما. (تاج الشريعة) 


فيه وهو يخاف العطش يقاتل بالسلاح إذالم یجد ماءآخر فی قريب منه؛ لأن الماء فى النهر والعين لم يصر ملكا 


اشر كة الغير عنه» وكان المريد للماء مضطرا إلى ذلك فانه یقاتله با دون السلاح»ولا يقاتله بالسلاح؛ لانه لم بمنع حقه؛ 


إيخاف على نفسه»ء أو ظهره"“ العطش» له أن يقاتله بالسلاح؛ لأنه”" قصد کک 


EE O 
الشفة من الدخحول فى ملكه» إذا كان يجد ماء آخر بقرب من هذاالماء فى غير ملك‎ 
أحد» وإن كان لا يجد» يقال لصاحب النهر ” : إما أن تعطيه الشفة» أو تتركه»‎ 
. یأخذه بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته"» وهذا مروی عن الطحاوی‎ 
وقيل: ماقاله“ : صحيح فيماإذااحتفر فى أرض ملوكة لهء ما إذا‎ 
مشتركا» والحفر‎ TS 
لاخا ك فلا يقطع الشركة فى الشفةء ولو منعه عن ذلك "» وهو‎ 
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بنع حقه» وهو" الشفةء والماء فى البئر مباح غير ملوك . 
E EEE‏ جیث يقاتله ٠‏ ب غير السلاح'؛ لأنه قد 


(۱) ماءآخر. 

(۲) قوله: ”يقال إلخ“ لأن له حق الشفة فى الماء الذى فى حوضه عند الحاجة. ركف) 

(۳) ای جانبه. 

)6( أى الطحارى. 

)٥(‏ أی البعر وغیرها. 

)٦(‏ وهو العشر والخراج. (ك) 
٠‏ (۷) قوله: ”ولو منعه إلخ“ أى لو منعه صاحب النهر» أو العين» أو الحوض» أو البفر الذى فى ملکه عن الدخول 


لالکها؛ لأنه نم يوجد منه إحراز» فبقى مشتر کا بين الناس. 

فإذا 0 الاستقاء منه حقه» خا تقال ه کان لصاحب احق أن قات اماز 

O ر‎ ٌ e 

رو الیک راهن کل درت ماله نهر شهین: زغ 

(۸) الواو حالية. 

)٩(‏ ای م رکبه. 

0٠١(‏ للانعم. 

(۱۱) حق. 

)١۲(‏ قوله: ” بخلاف الاء المحرز إلخ“ أى إذا منع ماء محرزاء بأن أحرزه فى قربة أو جب ونحوه» حتى انقطع 


لأنه انقطعت الشركة بالإحراز» ونما منع ملكه. 
ومن منع ملكه عن الضطر كان للمضطر أن يقاتله ما دون السلاح من العصا وغير ذلك» كما لو منع طعاما مل وكا 
له من المضطرء وهذا؛ لأنه لم يعنع ملك غيره عنه» وإنما ترك إحياء نفس» وهو قادر على إحياءها. 
ومن ترك إحياء نفس قدر على إحياءها كان مرتكبا معصية» ومن ارتكب معصية» فالسبيل أن ينهى عن ذلك 
بالقول» ا يقاتل بما دون السلا ولا یقاتل بالسلاح؛ لأن قعل النفس بغير حق من أكبر الكبائر. (غن) 
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ملكه» وكذا الطعام"" عند إصابة اللخمصة» وقيل: فى البئر ونحوها" الأولى أن 
يقاتله بغير سلاح بعص" ؛ لأثه“ ارتكب معصية» فقام ذلك مقام التعزير له. . 

والشفة"' إذا کان ياتى على الماء كله" بأن کان" جدولا صغيرا“» وفيما 
ا ا و قيل: لا ينع منه؛ لأن الإبل لا 
يردها فی کل وقت” فصار كالمياومة» وهو سبيل فى قسمة الشرب» وقيل : له أن 
ينع" اعتبارا بسقى المزارع والمشاجر ۳ 

والجامع"' تفويت حقه» ولھ" أن أخذوا الاء مني لو 
الغياب فى الصحيح "'؛ لأن الأمر بالوضوء والغسل فيه» كما قيل' يؤدى إلى 


(۱۳) ذا کان فيه فضل عن حاجته. (زیلعی) 
)١٤(‏ بنحو العصا. 
(۸ أى يقاتل مانعه بغر السلاح. 
(۲) کالحوض والنہر. 
(۳) قوله: ”الأولى أن إلخ “ فيه إشارة إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله» فيكون 
موافقا؛ لما ذکره. (زیلعی) 
)٤(‏ أى مانم الماء. 
(ه) أى المقاتلة بغير السلاسح. 
)٩(‏ ای شرب الناس والمواشى إذا كان يفنى الماء ويستأصلهء بأن كان إلخ. (غن) 
(۷) ای ینعدم ويلك الماء کله 
(۸) الماع | 
)٩(‏ جوی خرد. (م) | 
)٠١(‏ قوله: ”فى كل وقت [أى يوم]“ ففى اليوم الذى لا يرد الإبل يكون لاء لصاحب الجدول» ويصير ذلك 
كالمياومة فيما بينه وبين صاحب الشفة» وقت لصاحب الإبل ووقت لصاحب الجدولء وهذا هو السبيل فى الماء المشترك» 
إذا كان لا يصل إلى كل واحد منم حقه» فيجعل بينم بالنوبة. (غن) 
)۱١( ٠‏ أى بنع منه كما منم من سقى المزار ع والمشاجر. (غن) 
(۱۲) مشجر بالفتح روئیدن گاه درخحت. (من) 
(۱۳) بن المقيس والمقيس عليه. 
)۱٤(‏ ی لأهل الشفعة. 
)٠٥(‏ ای من دول اللخ( 
)۱١(‏ قوله: ” فى الصحيح [عند بعضهم يتوضاً فى النهر» ويغسل الثياب فيه. ك إشارة إلى اختلاف المشايخ» فإن 
منہم من قال: لا يجوز أن يأحذوا الماء منه للوضوء والغسل للثياب؛ لأن الشركة تثبت فى حق الشفة لا غير» والصحيح 
جوازه» دفعا للحر ج. (عناية) 
(۱۷) أى فى الجدول الصغير. 
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الحرج» وهو" مدفوع . 

وان أرادآة مسقي جرا أو ضرا فی داره حملا بجراره"" له ذلك فی 
الأصح“؛ لأن الناس يتوسعون فيه» ويعدون المنع من الدناءةء ولغى له ان سف 
SS‏ 

e‏ "؛ لأن الماء متى دخل فى المقاسم " انقطعت شركة 


الشرت بواخدة لان لبقا فطع شرب ماس ولان الا حى 
صاحب النهر» والضفة تعلق بها حقه» فلا بيكنه التسييل فيه ولا شى الضقة: 
فإن انلا و راغا فلا بأس به؛ ؛ لأنه حقه» فتجری فيه 
الإباحة كالماء المحرز فى إناءء' . 

فصل فی کری الأنہار” ° 


فال رف اف تال عه الاتار نة عارك لحد :ا 

(۱) حرج. 

(۲) سبزه زاد کوچک. (ترجمه) تراه سبز وجای سبزه ناک. (من) 

(۳) جره سبوی. 

)٤(‏ قوله: ”له ذلك فى الأصح “ احتراز عن قول بعض المتأحرين من أئمة بلخ» أنهم قالوا: ليس له ذلك إلا يإذن 
ba‏ 2)۰( 
)٥( 1‏ أى صراحة: 

)٩(‏ ای لذى النہر وغيره. 

(۷) اى من سقى أرضه ونخله. ( ع) 

(۸) ای دخل فی قسمة رجل بعينه فى المقاسم اى كان الماء مقسوما بين قوم. 

)٩(‏ قوله: ”انقطعت إلخ “ أى بالقسمة انقطت الشركة فى الشرب» وإنما بقيت فى حق الشفة لا غير» وهو يأحذ 
الماء للشربء لا للشفة فليس له ذلك. (غن) 

)٠١(‏ أى بالكلية. 

(۱۱) أى صاحب النہر وغيره. 

(۲( قوله: ”فلا بمكنه إلخ“ أى لا يمكن غير صاحب النهر التسييل فى ذلك المسيل. (غن) 

(۱۳) ای صا حب النهر وغيره. 

)١ ٤(‏ أى سقى الأرض والشجر. 

)۱٥(‏ فإنه تجرى فيه الإباحة. 

)۱٩(‏ قوله: ”فصل فی کری [الکری الحفر. ع] الانہار“ ما ذكر مسائل الشرب شرع فی کری الأنہار؛ لان رما 
يحتاج من له الشرب | إلی الکریء فشر ع بیان ن مؤنۃ الکری علی من بکون فی الدہں فین نوا انہر آولاء ٹم ین کریہ 
على ما یجب» وأحر هذا الفصل؛ لأن وجوب الكرى أمر زائدء إذ يوجد النهر» ولا يجب الكرى على المنتفعين به» كما 

فى النہر العام. (غن) 
)١۷(‏ أى قال المصنف. 


فصل في كري الأنهار 


يدخل ماءه فى المقاسم بعد" كالفرات ونحوه» ونر ملوك دخل ماءه تحت 
القمسة› إلا أنه عام ٠‏ 
ونہر ملوك دخل ماءه فى القسمة» وهو خاص» والفاصل بین“ 
اشا الشفعة" ۷ و 
فالاول ١‏ كريغل السلطان من مت مال اسمن لأن عة الكرى 
لهم" فتكون مؤنته عليہم » ويصرف إليه"" ‏ من مؤنة الخراج والجزية دون العشور 
والصدقات» لأن الثانى"" للفقراءء والأول"' للنوائ*'. 
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(۱) وهو عام من کل وجه. (ك) 
(۱) قوله: ”ولم یدخل ماءه إلخ“ أى لا يقسم ماءه» ولا يكن ذلك كجيحون والفرات ونحوه فإنه لا يكن 
قسمة ماءه بن یکون یوما لقوم» ويوا لآخرين. (ك) 

(۲) مل جيحون وغيره من الأنہار العظام. 

(۳) ی من وجه وخاص من وجه. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”وهو حاص [من کل وجه]“ تکلموا فی النہر الحاص» قال بعضهم: إن كان النهر لعشرة فما دونهاء 
أو عليه قرية واحدة يعني ماءه فيماء فهو خاصٍ يستحق به الشفعة» وإن كان النهر لا فوق العشرة» فهو عأ وقال بعضهم: 
إن کان النہر لما دون الاربعینء فهو نہر خحاص» وإِن کان لأربعین فهو نہر عام. 

وقال بعضهم: جعلوا ا لحد الفاصل فى الائةء وبعضهم فى الألف» وأصح ما قيل فيه: إنه يفوض إلى رأى الجتمدء 
حتی یختار من الأقاویل ای ای قول شاء کذا فی ”فتاوی قاضی خان “. ۰ 

وقیل: ا خاص ما لا یجری فيه السفن» وما یجری فیه» فهو عام» وعن ابی یوسف الخاص أن یکون نہرا لیسقی منه 
|| قراحان أو ثلاةء وما وراء ذلك فهو عام. (ك) 
)٥(‏ أُی بین العام والخاص من کل وجه. 
(1) قوله: "استحقاق الشفعة [أى ما يستحق صاحبه به الشفة» فهو خاص» وما لا يستحق به الشفعة» فهو عام. 
کف] إلخ“ فالخاص من النهر ما لو بيعت أرض على هذا الهر كان جميع أهل النهر حق الشفعةء فیحتاج إلى أن يذكر 
الحد الفاصل بين الشركة العامة والخاصة فى الشفعة. (غن) 

(۷) الضمیر فی ”ب“ راجم إلى النهر. (غن). 

(۸) قوله: "وعدمه" قال فى كتاب الشفعة: الشرب الخاص أن يكون نرا لا يجرى فيه السفن» وما يجرى 
فيه السفن» فهو عام» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد» وعن أبى يوسف أن الشرب الخاص أن يكون نرا يسقى منه قراحان» 

أو ثلاةء وما زاد على ذلك فهو عام. 
)٩(‏ أى النر الذى هو غير ملوك لأحد. (غن) 
)٠٠(‏ أى للمسلمين. 

(۱۱) أى إلى كريه. 

)١۲(‏ أى العشور والصدقات. 
)١۳(‏ أى الخراج والجزية. 
)١١(‏ ناثبة مصيبت و كار دشوارء نوائب جمع أى نوائب المسلمين» وقد مر ذكر النوائب فى كتاب الكفالة. 


فان لم یکن فی بیت الال شىء ا ا 
کک ل © بعتم ار لاد * إلاآنه 2 

0 0 ترکتم (۰) ۷ ی O‏ 
بوا لا 9 : فکریه به علی آهله» لا علی بیت الال؛ لان الى له 
| وامتفعة تعود إليبم على الخصوص والخلوص» ومن أبي e‏ 
دفعًا للضرر العام" وهر رر ا الر اء ورا لای اض ويقابله 
عوض › فلا بغار تة ٠‏ 


(۱) آی مال. (غن) 

(۲) إذا احتيج إلى الكرى. (غن) 
(۲) قوله: ”وفی مله“ ای روی عن عمر رضی الله تعالى عنه أنه أحبر فى مثل هذاء فكلموه فى ذلك» فقال: "لو 
ت ركتم لبعتم“ إلخ. (غن) 

أ () قلت: غريب. 

(ه) ای ما کلفتم. 

* راجع أُثر عمر رضى الله عنه فى نصب الراية ج ٤‏ ص٤‏ ۲۹ تحت الحديث الخامس فى فصل فى كرى الأنہار 
والدراية ج۲ ص٦٤۲‏ تحت الحديث4۸۷. (نعيم) 

() الإمام ˆ 

(۷) ای للکری. 

(۸) ای الکری. 

)٩(‏ أى الذى يقدر على العمل. 

)٠١(‏ قوله: ”ويجعل [الإمام] مؤنة إلخ“ كما يفعل فى تجهيز الجيوش؛ لأنه يخرج من كان يطيق القتال» ويجعل 
مۇنته على الاغنياء كذا ههنا. (ك) 

(۱۱) جمم موسر کمحسن: توانگر وفراخ دست. (عن) 

(۱۲) ای الکرى. 

)٠١(‏ أى النهر المملوك الذى دخل فى القسمة» وهو عام. (غن) 

)6( ایو ای (غن) 

)٠(‏ قوله: ”دفعا للضرر إلخ“ لأنهم يتضررون لولم يجبر الآبى لأنجم یحتاجون إلى کری نصیبه» ولا یقال: 
إذا اجبر يلح الضرر بالأًبی ايض حيث يحتاج ج إلى نضاق مال فی کری نصیبه؛ لأنانقول: رز العامة أغل من هرر 
الآبی » فيحتمل الضرر الأدنىءلدفع الضرر الأعل؛ ولان ضرر لای بعوض» وهو سقيه أُرض نفسهةه» وضررالعامة لا 
|| عرض له» فلا يستوى الضرران» وهذا معنى قوله: فلا يعارض به» أى فلا يعارض الضرر العام بالضررالخاص» بل يغلب 
جانب الضرر العام. (غن) 

)7( فی ایر 

(۱۷) قوله: ”فلا یعارض به أى فلا يعارض الضرر العام بالضرر الحاص بل يغلب جانب الضرر at‏ 
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ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبغاق ‏ وفيه " ضرر عام كغرق الأراضى 
وفساد الطرق» يجبر الابى". وإلا فلا“ لأنه موهوم» بخلاف الكرى” لأت | 
معلوم. وأما الثالث : وهو الخاص من کل وجه» فکریه على أهله؛ لما بنا" » »نم 
فا حجرالا اف ات ونل :ل یو نکل واش 
الضررین خاص”» ویمکن دفعه” ' عنہم بالرجو ع" على الآبی با أنفقوا فيهء 
إذا کان ٠‏ بامر القاضی » فاستوت"' اتان »؛ E‏ 


ولا ت ي الا ا دا ام واج وة كي الي ارك 


E AR NE E A 
من الشرب. (ك)‎ 
انفجار» انبثق: درید بند آب. (غن)‎ )۱( 
الواو حالية.‎ )۲( 
أى عن تحصين النهر.‎ )۳( 
ای وإن لم یکن فيه ضرر عام.‎ )٤( 
أى لا يشبه التحصين الكرى؛ لأنه معلوم» فيجبر الآبى لا محالة. (غن)‎ )٥( 
قوله: ”ما بينا“ إشارة إلى قوله: لأن الحق لهم» والنفعة تعود إليمم إلخ. (عناية)‎ )١( 
قوله: ”يجبر الآبى [القائل: أبو بكر الإسكاف] إلخ“ فإنه توجه ههنا ضرران: ضرر الآبى وهو إنفاق املك فى‎ )۷( 
کری نصیبه» حتی تمکنوا من سقی أراضیہم.‎ 
وضرر الآبی بعوض» فانه يسقی أرضه» وضرر أصحابه بغير عوض» ولا شك أن ما كان من الضرر بغير عوض أكبر‎ 
الضررين فيب دقعة؟ لحمل الضرن الأدنی» كما فی الآبى عن كرى النہر العام. (غن)‎ 
قوله: "وقیل: لا یجبر زوبه أحذ. عن]“ وهو قول ابی بکر بن سعید البلخی» کذا فی "فتاوی قاضی خان . (ك)‎ )۸( 
قوله: ”لأن كل واحد من الضررين [أى ضرر الآبى وضرر غيره من الش ر كاء] إل یعنی أن ضرر الآبى‎ ( 
وضرر أصحابه تقابلا واستوياء فيترك ما كان على ما كان؛ ما تعذر دفع أحدهما بالآخر» كما فى الحائط بين اثنين إذا‎ 
نہدم أو انہدم علو وسفلء فأراد أحد أن يبنى وأبى الآحرء لا يجبر الآبى» ويقال للآحر: أين أنت إن شعت.‎ 
ونما قلنا: باستواء الضررين؛ لأن كل واحد بعوض» أما عوض ضرر الآبى إذا أجبر على الكرى فظاهرء وما عوض‎ 
ضرر أصحابه» فلأنهم يمكنمم أن يرفعوا الأمر إلى القاضى» حتى يأذن لهم فى حفر نصيبه من الشرب يستوفوا من نصيب‎ 
الآبى من الشرب قدر ما يبلغ قيمتة ما أنفقوا من نصيبه» فإذا استوى الضرران» وجب ترك ماكان. (غن)‎ 
ضرر.‎ )۱۰( 
بقدر حصة الآبى.‎ )١١( 
` الإنفاق.‎ )١۲( 
فى الخصوص.‎ )۱۳( 
E ALES SS قوله: ”بخلاف ما تقدم [وهو الإجبار ف فی النہر الفانى]‎ )۱٤( 
حيث يجبر۔ الآبى على الكرى؛ لأن الضررين ما استوياء بل ضرر الشركاء أكثر الضررين على ما بينا. (غن)‎ 
قوله: ”ولاجبر [دفع دحل» هذا هو ظاهر المذهب» وقال بعض المتأحرين: يجبر الإمام على الكرى؛ لحق الشفة‎ )٠١( 


ا 


عل من أعلاه"» فإٍذا جاوز أرض رجل رفع وشا غد اى عة 


()قوله: " ومۇنة إلخ“ وضع المسألة فى النهر الخاص» وبيان ذلك ماقال فى ”التحفة“: إن الشر إذاكان بين عشرة 
لکل واحد منہم اُرض» فإن الکری من فوهة النهر إلى أن يتجاوز شرب أولهم بيدهم على عشرة أسهم» على كل واحد 
مننهم العشرء فإذا تجاوز شرب الأول حرج هو من الكرى» ويكون الكرى على الباقين تسعة اسهم» فإذا جاوز شرب الثانى 
سقط عنه النققةء ويكون الكرى على الباقين ثمانية أسهم» وعلى هذا الرتيب» وقالا: المؤنة بينم على عشرة أنهم من 
اول النہر لی آخره. (غن) 8 ا 
٠‏ قوله: ”ومؤنه كر النهر إل“ اتلفوا فى مؤنة كرى النهر المشترك» هل يجب عليمم جميعا أم لاء فقال الإمام 
أبوجنيفة: لا يجب عليمم جميعاء بل جب الؤنة على من هو فى أرضه» فإذا جاوز أرضه» رفع منه مضرف الكرئ 
واستدل عليه بأن الغرض الأعلى من كرى النهر هو الانتفاع بالسقى» وقد حصل ذلك له» إذا جاوز أرضه» فلا يلزمه إلا 
ما یتم به غرضه» لا ما يعم به غرض الآحر» فإن تبرع فذلك أمر آخرء ولیس بلازم. ۰ 7 
وقال أبو يوسف ومسحمد: مؤنة كرى المشترك عليمم جميعاء تقسم عليمم من أوله إلى آخره» بخصص الشرب 
والأرضين؛ لأن الانمفاع وإن كان يتعلق بأرضه فقط لكن لصاحب الأعلى حقا فى الأسفل أيضا؛ لاحتياج صاحب 
الأعلى إلى تسنييل ما فضل من ماءه فإن الماء إذا فضل وسد أسفله مغلا يقع به الضرر البين» فكان.انتفاعه موقوفا عل كى 
الموضع الأاشقل» فكان غليه كرى الاعلى والاسفل جميعا: ا : 
وقس عليه الأسفلء فإنه إن لم یحصل کری الأعلی لا یصل إلى أُسفله الماء» فیتضرر به» فیکون عليه کری الأسفل 
والاعلى جميعاء وإذا كان هذا"هكذاء فيكون مؤنة الكرى منقسنمة على صاحب الاأعلى والاسفل كلهم على طبق 
'حصصهم؛ لان انتفاع کل متعلق بانتفاع الآخرء فکان فی کری کل جزء انتفاع کل منہم» فینقسم علیہ م. 
وأجاب عنه أبو حنيفة بأن صاحب الأعلى لا يتوقف انتفاعه على كرى الأسفل؛ لأنه يكن أن يسيل ما فضل من 
ماءه إلى جَانب آخر من غير حاجة إلى الأسفل» فيكون كرى الأسفل منحصرا انتفاعه فى أصحاب الأسفل» ولا يتوقف 
غرض صاحب الأعلى عليه» فلا وجه لوجوب مؤنةكريه على صاحب الأعلى نعم مؤنة كرى ما فى أرضه واجبة عليه؛ 
لکون مقصوده لا يحصل إلابه. : 
- وهذاتقريىر حسن من جانب الإمام» ولهذا أخذ أكثر الفقهاء بقوله فى هذه المسألة: وأفضوا عليه لقوة دليله» فإن 
الاعتبار فى الفتوى فى ما لا نقل فيه هو قوة الدليل» فافهم. (مزلوى محمد عبد الحى دام فيضه) aT‏ 
(۲) ای مصرف الکری. 
(۳) بقول أبى حنيفة أخذوا بالفتوى. (ك) 
)٤(‏ مؤنة الكرى.' 
)٥(‏ نهر. 
)٦(‏ نهر. A O aS‏ 
(۷) قوله: ”لاحتياجه إلى تسييل إلخ“ فإنه إذا سد عليه فاض الماء على زرعهء وأفسد زرعه» فحبين أن كل واخد 
ينتفع بالدہر من أوله إلى آخره» فلهذا يستوون فى استحقاق الشفةء وإذا استووا فى الغنم» وجب أن يستووا فى الغرم. (ت)_.. 


E LE EINER ECEKEE 


- جزء ۷ كتاب إجياء للوات “VE—‏ 


أ زل أن امقصد من الكرى الاتتفاع بالقى "» E‏ 
|| فلايلزمه إنفاع غيره* ٠‏ وليس على صاحب المسيل عمار ت کما إذا کان له 
اا مسیل على سطح کیر:ه» كيف وأنه بيكنهدفع الماء عن أرضه بسده" من أعلاهء r‏ 
|| إغايرفع نه إقاجاوز اوش داشنا ٠‏ 

1 وقیل : إذا جاوز فوهة نره E a‏ 
|| ريا “فى اتخاذ الفوهة من أعلاة" ' وأسفلة"' :فإذا جاوز الكرى أرضه"' حتى 
ا :اله أن يفتح الماء E‏ لیسقی أرضه؛ 'لانتہاء الكرى فى حقه». 
|| وقيل : ليس لهذلك '“مالمتفرغ شركاءه نفيا لاختصاصه"')» ولیس على آمل | 


(۱) أى فى الأعلى. 

1 (۲) قوله: "أن المقسصد من القرى إلخ' “ يعنى أن الكرى إا يجب لسقى الأرضء» ألا ترى أنه إذا كانت الأراضى 

1 یکن سقیها بدون الکری» لابجب الکری والذی جاوز الکری ارضه لأمکنه سقی آرضه» ولم ببق له حاجة» قلا مج | 
| الكرى عليه بعد ذلك (غن) 

(۳) انغاع.بالسقی. 

)٤(‏ الصواب نفم .غيره؛ لأن الإنفا ع فى معنى النفم غير مسمو: ع٠‏ (ك) 

أ )١(‏ قولله: "ولیس على صاحب إلخ أى ليس على مين هو فى أعلى النهر عمارة أسفل التهر بسيب حق تسييل | 
لاء له وهذا جواب نهن :قولهما؛ اياج إلى تسيل ما غضل من ديفا :مح ذللك: لا يلزمه شىء من عمازة .ذلك | 

E‏ الموضع باعتبار تسييل الاءفيه: 

f‏ لاکوی انمه جن تسیل مام سه خان طا نارف لتوار سه شی »من عنازة طح جار هة شن چو مع کن من 

| أدفع الضرر عن نفسةه بدون كرى أسفل اليرء بأن يسك خوهة انر , من آعن او وتا سحن ی الام ترخا ان اة ا تروق 
| فی للام مؤنة الكرى الخاجة إلى سقى الأراضى. (ك) 1 

أ )نمر 

(W:‏ الکری. 

(۸) فى تقدير المسألة.. ‏ ۰ 

۹ :()قوله: ”ذا جاوز [دهانه.:من] فوهة ای رگا ارز کند کنن ازدہان نہر که مرمر وی راست» پس 

1 موزنه کندن ساقط می شود ازان مرد. (ترجمه) 

|| (۰٠).قوله:‏ "لان له رايا“ [فلعله يسدل الفوهة] ای زیراچه آن مرد را در تعیین نمودن موضع دهانه از بالای نہر 
|| وپائین نہر اختیار است. (ترجمه) ۰ 
7( ر 

۲(7( :نر 1 

).هذه المسألة فرع مسألة الكرى. (غن) 

)١4(‏ :من أصل فوهة الدهر. 

٠(۰‏ أیفتح لاء 


E 


| شغتمن اکری ش.ه لام لامرن ولاتیم ایام 
فصل قي یلار و د 


1 الد مؤی» وإذا کان ز ول ی 0 يچر ی: E‏ خیره» افوا ار ان 
ا آیجری الب فى أرضه.ترك على حاله. SSE‏ 
|| الاختلاف یکون القول قوله .فان لم یکن فی يده" ولم يكن جارياء فعليه البينة إن 
(۱) قوله: نفا لانسعصاصه “ ای بالانتفاع بالماء دون ش رکاءه» وللعحرز عن هذا اللاف جرى الرسم أن يؤحذ 
ESEN GE‏ من أعلاه» حتی يفر غ من أسفله. (كف) 
1 ا e‏ “ ومؤنة الكرى لا يستحق على قوم لا يحصون؛ ولأن أهل 
اساب لا الحطت دون E‏ 
ا (۳) قوله: "فصل فی الدعوی [آى:دعوى الشرب] إلخ اقرب الفراغ عن بيان مسائل الشرب» حتمه بفصل 
ا[ يشتمل على مسائل شتى من مسائل الشرب. (نت) 
)٤(‏ أىبفى الشرب. 
() قزله: ”سانا “ والقياس أن لا يصح؛الأن المدعى يطلب من القاضى أن يقضى له با ملك فيما يدعيه» إذا 
اقبت دجواه بالبيدةء والشرب لا يحتمل التمليك بغير أرض» فلا يسمم القاضى فيه الدعرى كال حمر فى حق المسامين. . (نت) 
%( وواصية. 
(۷) :بدون الشرب. 
FH‏ قوله: "وهو مزغوب فيه [ينشفع:به] “فاا اسنتولی عليه غيره كان له أن يدفع الظلم عن نفسه يإثبات حقه 
بالبينة (زيلعئ) 
| قولە: وإةا كان إلخ “ی نہر یجزی إلى بستان رجلاو أرضه بجزى فى أرض غيره» فأراد صاحب الأرض 
ن لا یچری النہر فى أرضه» أى قال صاحب الأرض: لا أدعك يأيہا الرجل! اعىجرى الماء إلى بستانك» وهذا النهر لى»؛ 
وليس لك .حى فيه » وقال: ذلك الرجل: إنهحق لى. 
إن كان الشهر يجرى وقت التازعة يقضى انر لذلك الرجلء لا لصاحب الأرض» وليس لصاحب الأرض منعه 
من الإجرای» وهذا معنی قوله: ترك على حاله؛ لأنه أى لأن .ذلك الرجل مستعمل له أى للنهر يسوق الماء إليه بإجراء ماءه» 
1 ولا اممتال فاخب الأرض» وإها تانير اتصال اكه لا غيره. 
فمتى تنازعا فى شىء أحدهما مستعمل لذلك» والآخرمتعلق به فيقضى بذاك للمستغمل» » انه صاحب اليد» فعند 
الاححاف بين ذلك لربل وصاحب الأرض يكوت القول قرله» آى قول ذلك الر جل فيترك الشسهر على حاله» كذا فى 
"غاي ةاالبيان ٠‏ وغيزها. (مولانا محمد عبد الیم نور الله مرقده) 
)١١(‏ أى ليس لصاحب الأرض أن ينع من ذلك. (غن) 
دقر "فيان لم يكن إلغم" إعلم أن كون أشجار الرجل فى جانى ادر وسائر تم رفا علانة أن يكو ل 


یشون تاي 
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هذا النېر له أو أنه قد کان له مجراء “فی هذا النبر يسوقه إلى آزضه لیسقیاء 
فيقضى له ؛ لإثباته با لحجة ملكا له» أو حقا مستحقًا فيه» وعلى هذا المصب”" فى 


ن ا علی سطع او لیزاب» آوالشی فی ار شیر قحم الاختلاف فیا 
نظيره فى الشرت ا کے : 

وإذا کان نہر بين قوم" TOT‏ فی اشرت كان الشرب ينن غل قر 
e‏ د“ الاشفاع بسقيہا*» قيشقدر" بقد : بقدره» بخلاف 


اقرا و ر ا ا ERATE TEAR‏ 
الأرلى» وقوله: الم يكن جارياء إشارة إلى انعضاء العلامة الثانية» ويصيز معنى مجموع كلامه» فن لم يوجد شىء من 
العلامتين. ولهذا قال المصنف: ولم يكن جاريًا بكلمة الواو إشارة ة إلى انتفاءهماء فعليه أى على المدعى وهو ذلك الرجل 
البينة أن هذا النر له» إن كان يدعى رقبة النرء أو أنه قد كان له مجراة أى موضع الإجراء والمراد حق التسييل فى هذا 
اهر يسوقه إلى أرضهء ليسقيما إن كان يدعى حق الإجرار فى هذا النهرء فيقضى له أى لذلك الرجل لإثباته بالحجة ملكا 
أى فيما إذا أقام البينة ان هذا انہر له أو حقا مستحقا فیه» ى ذ فى النهرء يعنى فيما إذا أقام البينة آن له مجرلة فى هذا 
النہر» فتأمل» کذا فی ”نتائح الأفكار “ وغیره. (مولانا محمد عبد الحلیم نورالله مرقده) 

(۱) ای بودی را حق جاری کردن آب. (ترجمة) 

(۲) بالنہر. 

)( قوله: ”على هذا اللصب [يعنى موضع اجتماع ا بفضل من الاء] الغ" قال شيخ الإسلام خازاهر زاده فى 
أواخر " شرح كتاب الشرب : رجل له مجری ماء إلی بستانه فی بستان غیره» او مجری مزاب فی دار قوم او مشی 
| فى دار قوم» قد كان يأحذ إلى مرله» فقال صاحب'البستان أو الدار: ری الاق انر ا ي 
٠‏ فى دارىء وقال صاحب البستان والمعراب: 'وللمشى أنه حق لى. 

فان کان الاء بجری إلی بسعانه وقت النازعة» آو کان ماشيً فی داره وقت المنازعةء فالقول قول صانمب قول 
البستان؛ لأن صاحب البستان مستعمل له والآحر 2 ق» لأن ملكه متصل به» فيقضى بذلك للمستعمل» » إلا أن يقيم 
الآخر بينة على ما ادعى. وإن لم يكن الماء جاريا ولا كان ماشيًا فيها وقت المنازعةء فالقول قول صاحب الدار؛ لأن 
صاحب البستان غیر مستعمل للجری» ولا کان امجری متصلا بملکه» حتی یجعل أیضًا ملکه؛ لتعلقه بملکه» ومتی تنازغا 
فی شیء أُحدهما متعلق به» والآحر لا تعلق له به» فالمتعلق اُولی .وهذا إذا لم يقم لأحدهما بينة فإن آقام ضاحب البستان 
البينة على أن له طريقافى داره» أو مجرى ماءه إلى بستانه يقضى له بذلك؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالابت معاينة. فن 

E أى المصب على السطع» وهو مجرى الماء على السطح: (عينى)‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: فحكم الاختلاف إلخ' أى حكم اخحتلاف المتخاضمين أو الاعين نيما آی فی هذه آلمذ كور ات بن 
المصب والحراب والممشى نظيره» أى نظير الاختلاف فى الشرب. (غن) ٤‏ 

() قوله: وإذاکان إلخ“ ای نہر بین قوم» لهم عليه ارضون ولا یعرف کیف آله ینیم فاحتلفوا فی 
Î ٠‏ واختصمواة فى الشرب» فالشرب تقسم بيهم على قدر راضيہم. 
قال فى ”الأجناس“: وحكى عن أبى على الدقاق صناحب ” كتاب الحيض N‏ 
وفائدته أنه إذا كان لأحدهم عشرة أجرته» وللآخر عشرة» إلا أن أرضه لا تكتفى لها للزراعة مقدار أن يأخذه فكل ”ما قاله 
a E E GL‏ 
e‏ (غن) ا 
(۷) من‌الشرب.. . 
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الطرنق ؛ لأن المقصود التطرق ٠‏ وهوفى الدار الراسعةء والضيقة على فط 
واح فإن كان الأعلى منم aa EE‏ 
ذلك ؛ لا یه" من إبطال حق الباقین» ولکنه یشرب بحصته . 

Ee e E a |‏ 
اصطلحوا علی ن یسک ر" کل رجل منہم فی نوبته جاز؛ لأن احق لهم" إلا آنه 
إذا تمكن من ن¿ ذلك ٩‏ , اوغ ل شک ھا کمن د ال س غیر رای کون 


ا 


() قوله: ”لأن المقشصود دإلخ “ معارض بأنهم قد استووافى إثبات اليد على الماء الذى فى النهر» والمساواة فى اليد 
توجب المساواة فى الاستحقاق. وأجيب: بأن إثبات اليد على الماء إما هو بالانتفاع بالماءء ومن له عشرة أقطاع لا يكون 
إنتفاعه مل انتفا ع من له قطعة واحدة» فلا يتحقق التساوى فى إثبات اليد. 2 
)٩(‏ فحاجة صاحب الأرض الكثيرة إلى الشرب أكثر من حاجة صاحب الأرض القليلة. (غن) 
(۱) قوله: ” بخلاف الطريق [فإنه يحكم بينهم أن الطريق بينم على السواء إلخ" أى طريق مشترك بين جماعة 
ولا یعرف کیف أُصله بیدہم احتلفواً فى ذلك» فإنه یقسم بینہم على عدد الرؤوس» لا على قدر أملاکهم» حتی يعطی 
لصاحب القليل ما يعطى لصاحب الكثيرء» وفى MR IIE ES‏ 
يعلم مقدار حقهم» وإذا علم يقسم على ما كان فى الأصل. ر البيان) 
(۲) راه یافتن. 
(۳) قوله: ”فإن كان الأعلى إلخ“ قال فى ”الأجناس“ ال اب عرو الطيرف: وهو تلميذ مخمدابن 
شجاع» اراد محمد بہذاء إذا کان نصيب صاحب أعلى النر لا يكفيه بجميع أُرضه حتى يسكر النہرء فينساق كل الماء 
إليه» ليس له ذلك» إلا أن يكون صاحب الأرض الأعلى من بقعة لا يصل الماء إليہاء إلا أن يتخذ فى النهر سكرء وأرباب 
EC E N SES‏ 
من المجريان. (غن) 

)٤(‏ قوله: "لا يشرب [لارتفاع أرضه» وقلة الماء إلخ ای لامک أن یسقی ار ستامم ال باکر وون 
شکرت النہر سکرًا إذا سددته. (عینی) : 
)٥( ۰‏ سکر بالفتح: بستن آب. 

)١(‏ اى السكر. 

(۷) أى فى السكر. (عناية) 

(۸) یعنی من غير سکر. (۶) , 

)6 اى يحبس الماء. 
(۰() قوله: ”لأن الحق لهم“ ی لن المانم حقهم» وقد زال بتراضيہم. (زيلعى) 

(٠‏ أى السكر.. 

(۱۲) أو عود» أو باب» أو خشب. (ع) لوم -بالفتیم- هر چه پهن باشد از استخوان وجوب وتخته. )م( 
AMM‏ قوله: ینکیس [کالطین ون ونحوه]' الکبس: بخا اک اپناشتن چاه وجوی» والانکباس اپناشته شدن. 

٠ ممتع ما فضل عن السكر عنم إلا إذا رضوا بذلك.._‎ (٠ 


ت 


-VA-— 
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ولیس لأحدهم آن یکری منه نرا ' او ينطب علي رى ماه الاو ا 
أصحابه؛ لأن فيه كسر ضفة ‏ النبر » وشغل موضع مشترك بالبناء ".إلا أنيكونإ| 
رحی» لا یضر بالنہر› ولا بالماءء ویکون سوضعھاا" لی صاحبہا“؛ لأن || 
تصرف فى ملك نفسه» ولا ضرر فی حق غیره" . أ 
ومعنى الضرزبالنبر مانيئادمن" كنسر ففخ > وبالاء آن بتغير“ عوا 

تنه" الذى كان يجرى عليه والنداليةوالسائية " تظير الرحى > ولايتخد "اا 
لی ج ولا قنطر:*" منزلة طریق حاص بین قوم بخلاف ما[ذا کان لوا 


(۱) قوله: ”ولیس لأحدھم ان یکری إلخ“ سواء کان یکری من الہ لاض کان اشي پا من هذا الشر؛ أو کان 
یکری نر الأرض لا شرب لها من هذا النهر. (غن) ٤‏ 
(۲) بالکسر وتشدید ف کناره' جو وکناره' دریا. (م) وحافة ادر مشترك بینه وہرن غیره؛ (غن) 
(۴) على حافة الهر. (غن) 1 
)٤(‏ قوله: ”ویون موضعهها [الذى يضع عليه الرحى] إلخ “ صورته أن يكون حافتا النهر» وبطن النمر ملكااه) | ' 
ولغيره حق إجراء الما فواضع الرحى يتصرف فى خالص ملكه» وإذا لم يضر يإجراء الماء لا جنع من ذلك» وإن أضر نع أ 
|| کعبد بین شریکین کاتبه أحدهما. (غن) 
)٥(‏ قوله: ”فی اُرض صاحبہا“ بأن یکون بطن النېر ملو کا له» وللآر حق التسپیل. (عینی). 
)٩(‏ قوله: ”ولا ضور الخ e SS E E‏ 
الضرر عن نفسه» فلا يلتفت إلى تعنته (زيلعى) ا 
(۷) بیان ما. 
(۸) نہر 
)٩( |‏ قول: ”أن يتضير إلخ یکر ترا سن فا یره یمرچ اله مین بص زان ای ااشلو شی ارهد أ 
|| فیدیر رحا ثم يجرى من الشبر إلى أسفله» فغيه ضرر بالش ركاء بقطم الماء عن سنده» فپتأحر وصول حقهم إليهم. (غن) إ| 
(۱۰) بفتحتین: روش وطریق. 
[إ ‏ ر١١‏ قوله: ”والدالية إلخ“ الدالية جذع طويل م ركب» ت ركيب مداق الأزر» وفى رأسه مغرفة کب 
والسانية البعير يسنى عليه أى يستقى من البثر. 4 f.‏ 
قوله: "والدالية إلخ' تنه دراز که دز سر آن یک طرف رسن از ہرگ رما مانن د آن ہندند دو طرف دیگر دلوا 
ونح و آن بسته بدان آبپاشی نغمایند. (منقمى الأرزب) 
(۲) قوله: "ولا يتخذ عليه إلخ “ ى ليس له أن خد على النهر جسراء ولا قنطرة إ۷ برض اهم لأنه لا بد نط . 
وضع الجدوع على حافتى النبر» وهو مشترك بينهم» وليس لأحد الشريكين أن بحدث حدلا فى مكان. مشترك إلا ياذن أ 
| صاحبه. (غن) 
| ۳ قوله: ”جسرالخ “ الجسر اسم لا يوضع ويرفع ما يتخذ من اللنشب رالألراح» والقنطرة ما يعخذ من الجر 
| والحجرء ویکون موضوعا ثابتا ولا يرفم. (ك) . أ 
)۱٤( |‏ هو مایکون مرکباء والیسر هو خحلافها مغل أن يشد السشفن. (دزر شرح غرر): ٣‏ 
)٠٥(‏ قوله: ”طریق [أی لا يجوز أن يتصرف أحد فيه إجراء امائ“ فليس لأحسد مضہ آنیبنی ولا يفتم بابافي | 


يستقی بہا) أ 
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€ کي ادعو 
SS‏ | 


e 
| وید كی آمد الد ۳ حت وده ذلك ن رف فی خا‎ | 
ملكه وضعا ورفعا .ولا ضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء» ونع" من أن يوسع فم||.‎ || 
| النهر“؛ لأنه يكسر ضفة" النبر“؛ وید ملي مقار تدبو اا ر‎ || 


| إذاكاتت “ القسمة بالگوى "'» وکن “ إذا أراد أن يؤخرها عن فم النهر» فيجعلها 
: فى أربعة أ آذرع مه" ؛ لاحتباس الماء فيه» ٠‏ فيزداد دخول الف ٠‏ 


بخلاف ما إذا آراد آن يسقل' ارس ج حیث یکون له ذلك ف || 


من دار آحری» ولا یسیل فيه ماء» ولا یشرع فيه زایا ولا کنيقاء ضر بم أو لم يضنو. (غن) 
)١( |‏ أراد بالنہر الخاص بين قوم أن يكون بحال بجرئ فيه الشفعة. (غن) 
(۷) أى.يسد جانبي القنطرة من النر. 1 
1 (۳) قوله: "ولا يزيد إلخ آی لا يزيد نقض القنطرة فى دخحول الماء فى النمر ا لحاص» وإن كان يزيد فى أخحذ لاء | . 1 
أ منع سنه لىق الشركاء. (عل) 
(٤):قوله:‏ "لأنه يتصرف-[ولا يضر بغيره] إلخ“ که نخ ادب ولکرعلن سای بکنه راس خا چا || 
|| ذلك؛ لأنہ متی لم یستوٹق رأس نہره زعم أن يغلبه الماءء فإذا کان ما يفعله محقاجنًاإليه» وهو تصرف فى خالص ملكه» 
ایدم جن فال: (غن) . ا 
(ه) ذلك الواحد 
() الخاض لذلك:الواحد. 
(۷) أى حافة النهر. الذى يأخذ منه الماء. 1 
(۸):الخاص بین قوم» فیضر بالش رکاء 
)٩( |‏ أى لا يكون له أن .يوسم الكوة. 4 
(١).قوله:‏ ”وکذاإلخ: یچین میم گرد شودد از جراهد که کداذه کن کرم ښوورا ای روز ف اندرا 1 
| او سروک ھت رکروہ پاشندآب ر( یکڑہ آم قشت ۔کئردہ اشد رین ر ہہ کہ یکی رازن ا ب مل 
دران روزنی باشد وهو قا رآب که آزان روزن دز آیا نميب اوبست: . (ترجمه) 
| () قوله: "بالکوی الكرة لقب البيت» واإجيع كرى كبدرة ويد وقد يضم لكاف فى القرة داع 
| ویستعار الكوى لمفاتيم الاء والجداول» فيقال: كوى انبر كذا فى ”المغرب:. (غن). 
أ (۲) أ ی لاا یکون .له ذلك: (غین) ای حواھند :که بردارد از آب نہر آن لوح را که دران روزنستہ (تزجمت ‏ || 
أ (۳) قوله: "فيجعلهاإلخ" حنا لدی عاتن راسیرة نجاس وسور حا إو کائت اواج انی ف | 1 
| فى فم الشبر أراد أن يؤخزها عن فم النجرء فيجعلها فى وسط الدرء ويد ع فوهة انبر بغير لوحي كذا فى ”الدحيرة. (ك | 
0 (4) قنوله: "فيزداد [فيعضسر: بأصحابه؛ لأنه أحذ الماء أ كثر من حقنة: غن]:إلخ“ أئ الاء يدحل فى را س انأ 
أااويحتبس وينخنق» فيجتمح الماءء فيدخل فى فى الكوى أكدر ما كان يدل لوكان الكوى فى ضفة النر أول؛ لأن لاء | . أ 
ضنفة'الشهر لا يكون مجتمعاء (غن) 
)۲١( ||‏ تسفیل به نشیب آوردن (من)» ای پست کند کوہ را یا بلند سازد. 


Taxa 
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الصحيح' E LL E a ON‏ 
اعتبار التسفل والترفع وهو العادةء فلم يكن فيه تغيير موضغ القسمة»› ولو کائت || 
القش ة١‏ وقعت بالکوى› فأراد أحدهم أن يقسم بالأيام ليس له ذلك ؛ لان اا 
القدي يترك على قدمه لظهور الحق فيه ولو کان لکل منہم کوی مسماء فی نهر 
خاص» ليس لواحد أن يزيد كوة» وإن" كان لا يضر بأهله؛ لأن الشركة 
خحاصة“» بخلاف ما إذا كانت الكوى" فى النهر الأعظم” ؛ لأن لكل منم أن 
ا فکان له أن پزید فی الكوى بالطريق الأولى. 
__وليس لأحد من الشركاء فى النر أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى» ليس 
اھا فی ذل شر ب لأنه إذا تقاد العهد يتل به على أنه حقه 2( 


کد إذا آراد أن سوق شربه فی أرضه الأول" خی بن إل هذه 
الأرزض الأخرى" ٤پ‏ لانه يستوفى زيادة على حقه» إذالأرض الأولى تنشف ٠*‏ 


(0)قوله: ”إذا أراد أن يسفل إلخ“ آی راد أن , aS‏ 
يعنى إلى وجه الأرض. (كفاية) ‏ ..... 
E E‏ 

(۲) گنجائش 

(۳) روزن خانه. (من) 

)٤(‏ أى قسمة النهر الذى بين قوم الذى يأخذ من النر العظيم. 

٠ قوله: ”ليس له ذلك“ يعنى إذا لم يرض الشركاء بذلك» فإذا رضوا كان له ذلك. رغاية البيان)‎ )١( 

: أى معدودة. (ك)‎ )١( 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) وأحداٹ التصزف فيما هؤ مشترك لا يجوز إلا بالإذن من الش ر كاء. (غن) 

)٩(‏ فلا منم اد أن يزيد فى الكو إذا لم يضر بغيره: (غن) 

)٠١(‏ الذى ENS‏ (غن) كدجلة 0 ر 
أىالهذه الأرزض.“ 
() نہر 

(۱۳) تقادم: دیزینه شذن. (من) 

“O‏ قوله: "يستندل به إلخ" ا ر ر و ی 
اخال؛ لن الشرب على مقذار الأراض ى إذا لم يعلم تحقيقة الحال: (غن) 

(e)‏ قوله: وکذا [أئ ليس له] إذا أراد إلخ“ ذكر خواهر زاده» إذا ملا الأرض الأولى. من الماءء وسد فوهة الہ 
هة يسقى الأزض الأخحرى من هذا اماي E‏ .ك“ 
(۵ ای التی لھا شرب. (ك) 

e (A. لا۔شر ب لها‎ 9 ٣ 
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ES ES E e‏ " إذا أراد أحدهم أن 
۰ بابا إل دار آخری ا هذه الدار التى مفتحها فى هذا 


 :‏ ولو أرادالأعلى E REE‏ ا ان 
تا ها دا فعض الك عر ره كلا“ € ليس له ذلك؛ لا فيه من 
ا 

وكذا ' إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة بينهما""؛ لأن القسمة بالكوى 
دت ن اف لان ان لمعا وعد التراضي امسات الأسفل أن 
ينقضن ذلك '» .وكذا”' لورثته من بعده؛ لأنه إعارة الشرب”" فإن مبادلة الشرب 


(۱۸) ای تشرب وتجذب. (غن) 

() قوله: ”وهو نظير إلخ “وجه کونه نظیرا هو أنه يزيد فى الشرب ما ليس منه له حق ويزيد فى الطريق من المارة 
من لیس له حق المرور» یعنی إذا کان له داران متلازقان» وهو يسکن إحدهماء والأخحرى ليسكنہا غيره» ومر الدار التى 
هو يسكنہا فى طريق مشترك» وأراد أن يفتح بابا للدار الأخرى إلى هذا ليس له ذلك. (ك) 
() بين قوم. 

(۳) طریق. ۰ 
)٤(‏ قوله: ” ساكنما غير إلخ“ بخلاف إذا كان ساكن الدارين واحدا حيث لا يعنع؛ لأن المارة لا تزداد» وله حق 
الرور ويتصرف فى خالص ملكه وهو الجدار. ركف) 

(ه) قوله: ”ولو اراد الأعلى إلخ “ ی نہر بين الرجلين» له حمس كوى من النر الأعظ» ا الرجلین رضه فى || 
أعلى هذا النبر . والآخر أرضه فى أسفل السهرء فقال صاحب الأعلى: أريد أن أسد بعض هذه الكوى. (كف) 

)١(‏ الواو حالية. 

(۷) شریکین. 

(۸) نزت الأرض: تر درآید آب از زمین (تم) یعنی تا زیاده آب ت ا را (ترجمة) 

)٩(‏ قوله: لا فيه من الضرر بالآخر “ بسد الكوى» وهو فعل صاحب الأعلى وليس لأحد الشريكين أن يتصرف 

فى المشترك على وجه يلحق الضرر شريكه» وضرر النز لا يلحقه بفعل صاحب الأسفل» بل يكون رضه فى أعلى ابر 
ومقابلة هذا الضرر له منفعة إذا قل الماء. (ك) 

)٠١(‏ أى ليس له ذلك بعد ما كانت القسمة بينما بالكوى. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”أن يقسم الشرب إلخ“ وهو أن يقول لشريكه» إجعل لى نصف الشهر ولك نصفه» فإذا كان فى 
حصتی سددت ما بدا لى منہاء وأنت فى حصتك فتحت كلهاء فليس له ذلك؛ لأن القسمة قد تمت بينهما مرة» فلا 
يكون لأحدهما أن يطالب بقسمة أخرى» وفى القسمة الأولى الاتعفاع بالماء يستدام» وفيما يطلب هذا به يكون انتفا | 
كل واحد منہما بالماء فى بعض المدة» رما يضر ذلك لصاحب الأسفل. (كفاية) 

)١١(‏ يإطال قسمة الكوى. 

(۱۳) اى جاز لصاحب إلخ. 

)١١(‏ أى التقسيم بالمناصفة._ 
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ابالشرب باطلة") واق رب اورت >٠‏ ویوصی بالانتفاع ا 
أ بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك*» یغنی بہذه العقود:-حيث |١‏ 
اجوز العتتو د إما للجهالة .أو للغرر RE‏ ا 
يضمن إذا سقى من شرب غيره.وإذا بطلت العقود» فالوصية بالباطل باطلة. || 
وکذا لا یصلح مسمی ‏ فی النکاحء حتی یجب ٠‏ مهر الغز""» ولافی 
| الحلع حت تی يجب رد ما قبضت من الصداق “' لتفا حش الجهالة”'» ولايصلح| 


)٠١(‏ أى جاز لهم أن ينقضوا ذلك. 
١(‏ قوله: ”لأنه إعارة إلخ“ أى لأن كل واحد مهما معير لطاحبه نصيبه من الشرب من النهر؛ لتعذر جعل ما 
| زراضیا علیہ مبادلةۂ خان بیم انشرب بالشرب باطلء وإذا كانت حاویة فللہمیر ن برجم مت شاب (ك 
1 49 قوله: ” باطلة “ لأنه بيع الجدس بال جنس نسيعة؛ لأن ماء الغد لا يكون موجرد اليوم» والجنس باتفراده يحرم | 
| النساءء ولأنه بيع المعدوم بالمعدوم؛ لأن الماء معدوم فى النبر فى الحال؛ ولأنه مجهول القدر؛ ولأن معاوضة الشرب مالأ 
معلوم لا یجوزء فبمجهول أولی؛ ولانه فيه غرراء فإنه مجهول» لا يدرى أن الماء يجرى فى الوقت الغانى أم لا؟ (ك)' أ 
| (۲) قوله: ”ما يورث [وقد يلك بالإرث ما لا ملك بغيره من أسباب الملك (ك) وإن كان بغير أرض. غن] "|| 
|[ بناء على أن الورثة حلف الميت» فيقومون مقامه فى إملاكه وحقوقه وعدم جواز بيعه وهبعه» وصدقته لا يستلزم عد مأ 
جواز ذلك ألا ترى أن القصاص والدين والحمر تملك بالإرث» وإن لم تملك بالبيم ونحوه» والوصية أخت الميراك. e(‏ | 
٠‏ (۳) قوله: ”بالانتفاع إلخ شيد الإيصاء بالائشاح يمين اشرب احترازا عن الإنصاء بيع الشرببهه فان ذلك باعل 
على ما ذكر فن الكتاب. 
| () قوله: ”والوصية بذلك“ أى بخلاف الوصية يبيع الشرب وصدقعه وهبته» فإن ذلك لا يصح» كالايصعإ| 
|| بيعه وهبته. (ك). أ 
أ (ه) قوله: ”للجهالة [فإنه غير معلوم القدر]“ فإنه لا يصير معلوما إلا بالإشارة» أو بالكيل» أو الوزن» ولم بوج | 
أ شىء منها» فكان مجهولا جهالة تفضى إلى المنازعة. (عينى) أ 
() فانه لا یدری أن الماء يجىء» أو ينقطع» (زيلعى) 
(۷) فإن.الشرب عيارة عن النصيب من الماءء والماء لا يلك قبل الإحراز. (غن) 
أ ()قوله:" حتی لا يضمن [رجلء ولو کان مل وکا يضمن إذا سقی لخ“ ى من لا شرب له من هذا الشهرء إذا 
|أسقى أرضه يشرب غيره لا بضمن» وهذا على رواية الأصلء واعحار فخر الإسلام أنه يضمن» كذافی ”الكضاية“ و | 
||" الكافى“ و”الخلاضة“. فلا يرد أن ما قال صاحب ”الهداية“ ههنا: يناقض ما قال: سابقنا فی باب بیع القاسد» من أذ | 
ا رز ای و روت رای روا رواک کے کک میا ا أ 
يضمن بالإتلاف» وله قشط من الفمن اه فإن كلاميه فى المقامين مبناهما على .الروايتين تدبر. (مولانا محمد عبد الخليم) 
)۹( الشرب.. 

(۰ ای مهرا. 


۰)9 قوله: حمی يجب إلخ “يعنى إذا.تزوج الرجل امرأة على شرب بغير أرض فالنكاح جائز» وليس لها من أ : 


الشرب شى ء4 لان الشرب يدون الأرض لا يحتمل التمليك بعقد ا معاوضة. (ك 
(٠‏ لوجع الشرب.مهرا. 
)٠١(‏ قوله: "ولا فى الخلمأى لا يصلم بدل الخلم] إلخ“ يعنى لو اختلعت امرأة من زوجهااعنلى شرب بخع]| 


-۲۸۳- فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فب || 


دل الصلح عن الدعوى” لان "لا بيلك بشىءمن العقود ٠‏ 
۰ آ ولآ باع الش رتف دين صاتحبه بعد موت 'بدون آرضء کمافی حال | 
|| حياته وكيفضيصن ع" الإمام» الأصح أن يضمه إلى أرضي ٤ NE‏ 
| فيبيعه ا پان ماپا يقر إلى قتيمةاالارضى مع الشوببدونه .فيصرف || 
|التغاوت إلى قضاء الذي ١‏ ¢ وإن لم یجد ذلك اذ شتری على تركة ايت أرضابغدم]| 
|أشرب» ثم يضم الشر ب إليا وباغتهما. فيصر ف القمن إلى ثمن الأرض› 
أ والفاضل” ‏ إلى قضاء الدين . وإذا سقى الرج Î‏ أی ملاھاء | 
| فسا ا ماعا فی آرضی رجلء شترا ا م 


أ الجلد الراع - جز ۷ کاب إخياء الزات 


باطلا Gg‏ وعلیما ان ترد اهر الذى أعذت؛ لأنها اتلمت | 
أ[ الزوج بہذه اللسمية فيما هو مرغوب فيه فعصير غارة بهذه التسمية» والفرور فى الخلع يلزمها رد ما قبضت» كما لوأ 
أ[ اعت على ما فى بيتما من امتا ع» فإف ليس فى بيتا شىء. (ك) : أ 
( کابین. (م) 

| فالمسمى مجهول المقدا إن الماء ما بزداد وينقض» وجهالة مقدار المسمى منم صحة الفسمية. (غن)‎ )٠٠( 
1 (۱).قنوله: "ولايصلح[الشرب] إلخ. “ يعني إذا جعله بدل الصلح فالمدعى على دعراه» إذا لم يكن عن قصاص؛‎ 
فان كان عن قصاص» فعلى القاتل الذيةء وأرش الجراحة. (ع): أ‎ 
(۲):الشرب.‎ 
قزل ”لأت لايعلك إلح“ و رض أو دار» أو کرم» فصانه من دعواه أ‎ 1 
. | على شرب بغدپږ آرْض,» فإن الضلح باطل؛ لأن الصاح إذا وقع على حلاف :جس الحق كان فيه معنى البيع» وبيع الشر ب‎ ٠ 
بلا أرْض لا يجوزء فكذا لا يجوز الصلم على الشرب من غير أرض. (غن) أ‎ || 
ى موت صاحب الشرب.‎ )4( 

1 (8) قوله: " کلملافی حال حیاته فن بیم الشراب فی حال حیاته لا يجوز بقدرالدین» فکتا لا یجوز بعد وفاته (غن). 
٠‏ خی أذاء الدين. أ 
(۷) قوله: ”الأصح أن يضم إلخ" قيلل: يعخذ حوضاء ویجمع غیه ذلك الاء فی کل نوبقه ثم یما الاء الذی جم || 
اف الحوض بشمن معلوم» فیقضی به الدين. (ك) 1 
() :قول "فيصرف الخ “إن كان تشترى مع الشرب بمائة وخمسين» وبدون الشرب تشترى جائةء يعرف أن 
|| قيمة 'الشرب: حمسو درهماء فيصرف:ا-خمسون إلى الدين. (عينى) 
آل و ایل هفه الأرض المشتراة. 

)١١(‏ :أي يصرف القاضل من شمن الأرض. 
(۱۱) مخ ر آب هر زمين رها كردن, (م) قال فى ” الصحاح“: يقال: مخرت الأرض إذا أرسلت فيا الاء. (غن إا 
(۲۲) :یا نغناک گردید زمین همسایه. (تزجمت 
أ )٠۲(‏ قوله: ”لأئه غير معشدافيه [أى فى السقى والخر. غن] “ وهذا لأن كنون الفعل علةاللشىء إا يعرف بالأثر | 
اللازم له» والأثر اللازم بضعله اجتماع لاء فى أرضهء وإغا صارت رض جاره ذات نز بالشرب والاجعذاب» وهو أمر 


قال ET TTT‏ إذا غلا 

واشعد » وقذف بالزبد". والعصیر إذا م بان . 1 
الطلاء"' المذكور فى ”الجامع الصغير' aT e‏ ونقيع الزبيب أ 
إذا اشنتذ وغلا أماالحمر فالكلام فيہافى عشرة مواضع : أحدها: فى بيان ا 
مائیتہا" وهى الى" من ماء العنب إذا صار مسكراء وهذاعندناء وهو المعروف 
عند آهل اللغة وأهل العلم " وقال بعقی التاس ٩3‏ : هو اسم لكل مسكر» لقو || 


افاقی» قد یکوت رقد لا یکرت فا یاف لی قعله إل ن لوا عله ا حصل مقا فاده قصار قله تی سق ملا لار 
سببا محضا. 

والمسبب ما يضمن إذا تعدى كحافر البشر وواط ضع الحجر» وفعله فى أرضه مباح» فلم يضمن» قالوا: هذا إذا سقی ٤‏ 
N SLE‏ لأنه أجرى الماء إلى أرض جاره تقديرً. (ك ‏ 

' | قوله: ” كتاب الأشربة“ ذكر كتاب الأشربة بعد الشرب لناسبته بينہما فى الاشتقاق» وهو اشتراك اللفظين‎ )١( 
فى المعنى الأصلى؛ والحروف الأصول» ولكن قدم الشرب؛ لأنه حلالء والأشربة فيا حرام كالخمر. (غن)‎ 
ا( قول سی ای شی بدا الکاب] ییا ای نمی هذا الکاب بالاشرية آی ضف ليبا واللنال أن‎ 
۰ الأشربة جمع شراب» وهو اسم فى اللغة لكل ما يشرب من المائعات» سواء كان حرامًا أو حلالاء وفى استعمال هل‎ 
الشر ع اسم ؛ لا كان حرام فيه؛ لما فيه إلخ. (نت)‎ 

( الواو حالية. 

)٤(‏ کتاب. 

)٥(‏ کما سمی کتاب البیو ع والحدود» ولا فیه من بیان أحکامها. 

() ای القدوری فی" مختصره". (غن) 

(۷) شيره انگور وج ز آن وهر چه افشرده باشد. (م) 

)۸( قوله: ”إذا غلا واشتد [بفتحتین: غلیان جوشیدن وجوش زدن] “ والمراد بالاشتداد الصلاحية للإسكار. () 

)٩(‏ زبد مح ركة كفك آب وشیره وج ز آن. (من) 

. أى عصير العنب.‎ )١٠١( 

(۱۱) بالکسر والمد. 

(۱۲) قوله: ی اتو و ا يقال: أنقع الزبيب» Ty‏ 
ويخر ج منه الحلاوة فى الماء» واسم الشراب نقيع. (غن) 

)١۳(‏ المائية هى الماهية» والماهية ما به الشىء هو هو كماهية الإنسان» وهى ا ا (غن) 

)۱٤(‏ بالکسر وتشدید الیاء: نا پخته وخام. (م) 

)٠١(‏ أی الفقه..(أعظمی) 

)۱١(‏ قیل: یرید به مالکا والشافعی. (ع) 


| الجلد الرابع -جزء ۷ e‏ كتاب الأشربة 


عليه السلام E‏ و ا ا 
الث : رت۴۴ واا ل الكرمة )€6( و اة ۽ ولا : )0( 1 
العقلء E‏ 
أنه" اسم حاص بإطباق آهل اللغة فيما ذكرناء NS‏ 


استعماله فيه وفئ غیره غیره اول وهی فى غيرها ظنية › 
واس : ا ا ا 
كون الاسم خاصافيهء فن النجم مشتق من النجوم او ا 


(۱) قلت: اجرجه مسلم. (ت) . 
* راجع نصب الزاية ج٤‏ ص ٠۲۹٥‏ والدراية ج۲ ص۷٤‏ ۲ء الحديث ۹۸۸ و ١‏ 
| (١)قوله:‏ ” الحمر من هاتين إلخ“ قلت: أحرجه الجماعة إلا البخارى عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبى 
هريرة قال: قال مطل : «الخمر من هاتين الشجزتين النخلة والعنبة»انتمى» وفى لفظ لمسلم الكرمة والنخلة. (ت) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٩۲۹۰‏ والدراية ج۲ ص۷٤‏ ۲» الحديث ۹۸۹ . (نعيم) 
(۳) عليه السلام. 
)٤(‏ درخت انگور. (م) 
(ه)قوله: ”ولانه مشتق إلخ“ مثل هذا يجوز كما ذكر فى الوجه أنه من المواجهةء واليم من اليمم. (ك) 
)٩(‏ [یقال: خامره ى خالطه. (غن) 
(۷) لفظ الخمر. 
|| () قوله: "اسم حاص إلخ" أقول: لانع أن ينع إطباق أهل اللغة على أنه اسم حاص للنى من ماء العنب إذا صار 
مسكراء ألا ترى أنه قال فى ”قاموس اللغة“: الحمر مااسكر من عصير العنب» أو عام» وقال: وموم صح لأنہا 
حرمت» وما بالمدینة حمر عنب› وما کان شرابہم» إلا البسر والتمر انتہى. (نت) 
(۹) أشار إلى النى من ماء العنب إلخ. ( ع) 
(۱۰) قوله: ”ولهذ أى لكونه خاصً فيه] إلخ' و ن کف ای ف 
ماء العنب» إذا صار مسكراء أو اشتر فى غير العنب غير اسم الخمرء كالنبيذ والنقيع والسكر. (غن) ٠‏ 
)۱١(‏ قوله: ”ولان حرمة الخمر قطعية “ يعنى لا يصلح أن يصرف تحريها إلا إلى عين ثبت الحرمة فى تلك العين 
قطعاء وغير النى ليست بلك المثابة لمكان الاجتهاد فيه» (أى حلة وحرمة). (ك 
(۱۲). قوله: "ونما [جواب عن قولهما: لأنه مشتق إلخ] سمى إل أ لما سمى النى من ماء العنب خمرا؛ لتخمره 
1 أى لتغيره واشتداده» وهذا المعنى غير موجود فى غيره» فلم يكن خمرا» لا خامرته العقل» أى ليست العسمية خامرته 
الحقل؛ ًى ستره۽ حتى يوجد وجه السمية فى غير النى من ماء العنب أيضاء فیكون خمرا. (نت) 
() قولەن جرا ایدم شیا رای بام حمر پببیب مجخامرة آل عجقل را ای مجالطةآت ا پیب حمر 
.|| عقل را ای پوشیدن آن.عقل را. (2) . 
١ (-‏ قوله: "لتخمرة ی لشدةه وقوته ليست لفیرها» حتی سيت أم ابائ ك 
a (Ye)‏ 
بقال: نحم ى ظهر:(ك) .ا 


| سی لدجم امروف لالکلماظیر ومذا کی اتر 0 

أ| والحديث الأول" :.طعن فيه یحیی بن معين' راشا . أريدبه بيان 
|| الحكم") إذهو اللائق بمنصب الرسالةء والقانى فى حد" ثبوت هذا الاسم“ 
إأوهذاالذى ذکره فی الکتاب "قول آبی حنيفة. 
وعندهما إذااشتد صار خحمراء ولا يث يشترط القذخ بالربد؛ اناسمنتا| 


أأبه"'» وكذا المعنى الحرم بالاشتداد» وهو المؤثر فى الفساد. 
إ| ولأبى حنيفة أن العَليان بداية.الشدة"» وكمالها بقذف الزبدء وسکونه 5اا 


| قوله: ”هو اسم حاص للنجم امروف “ المراد أنه اسم حاص للظاهر الخصوص,» وهو جنس الكواكب؛ لا أنه‎ )١( 
أ| غلم خاص لشخص معين من أفراد جنس الكواكب». هر الترياه لأ معنى الظهور إفن لزع فى مزتبة كون النجم اسما‎ 
موضوعا جنس الکو اكب». لا فى مرتبة کونه علمااله. (نت)‎ 

أ )١(‏ قوله: "وهذا كثير النظير “ كالقارورة مشتق من القرارء ولا يستعمل فى الكوزء وإن وجد فيه القرار» رند| 
كثيرة. (۴) 

(۳) أراد به قوله عليه السلام: كل مسكر خمر. (غن) 

أ () قوله: "طعن فيه إلخ لم أجده فى شىء من كستب الحديث. ت روی عن سی بن مسین قاد 

|[ الأحاديث الفلائة ليست بثابتة :عن رسول الله مل 

| احدها: قوله عليه السلام: لا نکاح إلا بولی وزشاهدی عدل»ء والانی: «من م ذکره فلي وضأًه» والثالٹ: ا 
مسکرخمر» و کان یحیی بن معین إماما حافظًا متقتا» حتی قال أحمد بن حنبل رحمه الله: کل حدیث لایرف || 

|| بن معين» فليس بحديث . (ع) 1 

١‏ ا(ه) قوله: ' والشانی [وهو قوله عليه السلام: «اللخمر من هاتين الشنجرتين»؛ غن] أرید به بیان الاكم : وهو الصرمة؟ 

لأن نقيع الشمر سحرام» لا بيان الحقيقة؛ لأن النبى عليه السلام مبعوث لبيان الأحكام» ل لبيان الحقائقء بأن يقول: هذا 

أا احجزء وهذا شجرة لأ كل واحد بطي تلك من آحاد النان. (غن) 

٣‏ (1) ٠لا‏ بيان اللغة والوضم. 

(۷) أی مرتبة: 

۰( ائ اسم الخمر. 

١ هو ما ذکر فى "القدورى ' بقوله: وهوعصير العنب إذا غلا واشتدء وقذف بالزبد.‎ )٩( 

1 (۱۰)قوله: ”لأن الاسم يثبت به [أى بالاشتداد] أى بكونه مخامرا للحقل» وهو الاشتداد» فيكفى الاشتداد» وفيه أ 

|| نه مصادرة على الطلوب؛ لأن مدعاهما ثيوت هنا الاسم مجرد الاشتداد بدون اشعراط القذف باريد ولا يقب آم | 

: ا حنيفةء. بل يقول: باشتراط القذف.بالزبد. 

1 وكذا المعنى الحرم» وهو الإسكار يحصل بالاشتداد» وهو أى ذلك المعنى الحرم ى الاسكار امور قى الفساد أى فى 

|| إيقاع العدارة والصد-عن ذكر الله تغالىء » قأما الغليان والقذف بالربد فيرق ويصفوء ولا تاثير لهمافى إحداث صف‎ |١ 

|| السكرء وفيه أن هذا يشعر بكون.جرمة الخمر مسعلولة» وهذا يتافى ما صرح به فيما بعد من ن عيبا حرام غير معلول || 

أ بالسكزء نعم! إغا يلائم قول من قال: : إنما معلولة بالسكرء كما ذكره المصنف فيما بعد» فتدبر. (مولاتاعبد اليم ) | 

أ ١١(‏ قوله: "ولأبى حنيفة إلخ “ أى لأبى حنيفة أن الحمر هى النى من ماء العنبٍ إذا غلاء ومطلق الغليان يتصرف | 

إلى الكامل» وكماله بأن يصير أعلاة أسفل» وذلك بقذف الزبد»ققبل ذلك يكون تاقصًاء والتاقص .مو جود من وجه.دون 


|| المجلدالرابع - جزء۷ - AY‏ كتاب الأشربة 


يسشمر الصافى من الكدر" ¢ > وأحكام الشرع قطعية فتتاط بالنہا ّ 


| كالحدء وإكفار الملستحل وحرمة البيع» وقيل ‏ ا حداف اه الوت“ 
الاشتداد احتياطًا . 

والغالث ث: أن عینہا حرام غير معلول" بالسکر » ولا موقوف عليه» ومن | 
| الناس من أنكر حرمة عينهاء وقال: إن السكر منها حرام "؛ لأن به يحصل الفساد» 
1 ا عن.ذکر الله تعالی» وهذا کفر؛ لأنه جحود الكتاب» a‏ 
|| رجا" والرجس ماهو محرم العين'» وقد جاءت السنة متواترة' ۲ آن انی 
عليه الستلام حرم الخمرء وعليه انعقد الإجماع . 
أا ولان قليله يدعو إلى كثيره: وهذامن خوراص الحم" ولھذا تزداد لشارب | 


رجه والإباحة كانت ثابعة بيقينء فلا يزول بالشك» وأحكام الخمر مقطو ع بہاء غلا يصح إلباتما بجا فيه شببة رالأسل 
فى الحدود اعتار الكمال فى سببماء كحد الزناء والسرقة؛ لأن فى النقصان شبہة العدم» والحدود تندرى بالشيہات. (غن) | 

)١(‏ قوله: ”إذ به“ أى بقذف الزبد يتميز الصافى من الكدر؛ لأن أسفله يصير أعلاهء فيميز فائقه من كدره. (ب) أ 

(۲) :بکسر دال:. تیره. 

)٣(‏ أىالأحكام الثابتة فى الخمر قطعية. (ك) 

(£) نوعط -بالفتم- درآویختن. (م) 

(ه) اى قال بعض المشائخ. 

(7 )فی ومجوبب الد جلى الشارب بقذف الزبد. (زيلعئ) 

(۷) ى ليس أن يكون حرام لكونه مسكراء ولهذا لا يتوقف على السكرء بل قطرة منما حرام (ك) 

(۸) ولا بالإسکار, 
cw‏ قوله: ”وقنال: إن السك ر إلخ السکر حرا فی حم لأا ورم شرب اقل علنامن اشر کرام ا 
|| من الله تعالى» لفلا نق فى الخطرء ونحن مشهود لنا بالخيرية. (عناية) 

ا(١‏ ).-بالقعح وتشدید دال باز داشتن. (م) 

.)١١(‏ إنلكار حرمة العين. 

0Y)‏ الله. 

(۱۳).قوله: ”رجسًا [پلیدی. من]“ قال الله تعالى: فإيأيما الذين آمنوا [ماالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
| من عمل الشيطان4. (ك) 

%9( لیل قو تعالى: لإ ولحم خترير)» فإنه رجس» ولحمه حرام نجس عينا بلا شبمة» فكذا اللخمر. (غن) ٠‏ 
:)٠١(‏ قوله: "وقد جاءت السنة [أخرجها أصحاب الصحاح وغيرها] إلخ" مسعناه جاء عن النبی ی فى الخمر 
|| أحاديث» كلها تدل على حرمة الخمرء وكل واحد منهاء وإن لم يبلغ حد التواتر» فالقدر المشترك بينما متواتر» كشجاعة | 
| على رضیى الله تعالى عنه» وجود حاتم» ويسمى هذا تواتر المعنى. (ع) 
7 وله: ”وهذا “ أى دعاء القليل إلى الكثير من خواص الخمرء بخلاف غيرها من الأشربةء ففيما من الغلظ مالا 
يدعو قليلها إلى كثيرهاء فقد قيل ما من طعام وشراب إلا ولذته فى الابتداء تريد على اللذة التى فى الانتهاء إلا ا مر؛ 
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ل بخلاف سا e‏ ثم هو غير معلول عندناء 


والشاشعی یدید یپا CENE Oa,‏ 


وتعليل لتعدية الاسم » والتعليل فى الأحكام ».لا فى الأسماء. 
والرابع : نها نجسة نجاسة غليظة» كالبول ؛ لنبوتها بالدلائل القطعية"» على ما 

ا ا : أنه يكفر مستحلها"“ ؛ لإنكاره الدليل القطعى . 
والسادس: سقوط تقومها فى حق المسلم حتى لا يضمن متلفهاوغاصبا › 

ولا يجوز بيعها؛ لأن الله تعالى” "لا نجسها فقد أهانہاء والتقوم يشعر بعزتها". 
وقال عليه السلام"": «إن الذى حرم شربہا حرم بيعها وأكل ثمنہا»* 


ولهذا یزداد حرصه على شربہا إذا اُصاب شیتاء وإذا کان قلیلها قلیلھا داعیا إلى الکثیر کان محرمًا کالکٹیر. (کف) 

(ا)قوله: ” بخلاف سائر المطعومات“ لو قال: سائر المسكرات» و قال: بخلاف سائر المشروبات» لكان أولى؛ 
لأنه يريد الفرق بين الخمر وساثر المسكرات» لا بينسما وبين سائر المطعومات؛ لأنه ساق کلامه فی جواب الشافعی» وقد 
٠‏ أ عدى الشافعى حكم الخمر إلى سائر المسكرات لا إلى سائر المطعومات. (غن) 

5 (۲) أى حرمة الحخمر. أى النص الوا رد فى الخمر. (ك) 

(۳) قوله: ”يعديه إليہا ای ل ااا ق ا ار اا ی کک ی یر ن 
المسكرت» حتى أوجب الحد بشرب قطرة من الباذق قياسًا على ا لخمر. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”لأنه [أى لأن تعليل الشافعى. غن] حلاف إلخ“ الحق عندى أن تعليلها بالإسكار و ر ف 
لأن قلیلها لیس بسکر» فيلزم أن لا يكون حراما؛ لكن الشافعى لم يقل بتعليله ا بالإسكارء وأما تعليلها ما هو غير منفك 
عن عينها بل هو لازم أيضًا كالخامرة ونحوهاء فالظاهر أنه لا ينافى حرمة عينها. (نت) . 

)٥(‏ فانه قال عليه السلام: «حرفت ا حمر بعینا والسکر من کل شراب». (كف) 

. () قوله: ”وتعليل لتعدية الاسم “ فال يليت اسم الحدمر لائر الأشربة بعنى الخامرةء ثم يشببتة حكم حمر قن 
سا ثر الأشربةء فهذا تعليل لتعدية الاسم» والتعليل لتعدية الأحكام لا الأسماء؛ لأن وضم اللغة ليس بقياس› .وإنه توقيفى. (ك) ' 

(۷) قوله: ”لشبوتہا بالدلائل من الكتاب والإجماع والسنة] إلخ أقول: فيه شي وهو .أن الفابت بالدلائل 
القطعية على ما بيناه فيما مر آنمًاء لما هو حرمتها لا نجاستما نجاسة غليظة» نعم! واحد من تلك الدلائلء وهو كتاب الله 
تعالى يدل صراحة على كونہا نجسةء فإنه مسماها رجساء وال رجن عو القل ر على ما بيناه؛ فالاأولی ههنا تحرير صاحب 
الكافى حيث قال: SE RS‏ (نت) 

(۸) قوله: ”يكفر مستحلها“ وذلك لأنه أنكر الكتاب والسنة والإجما؛ a E‏ (غن) ` 

(۹) هذا لا يدل على إباحة إتلافها. ( ع) 

(۱۰) قوله: ”لان الله تعالى إلخ E yg‏ 
متقوم يجوز بیعه عندنا» کما مر. (نټ) 

.)۱١(‏ قوله: ”والتقوم إلخ 'معنى قولنا أن الشئ متقو» ته ما یجب (یقای ما بی أر مایت رى اليمة لاله 
مقامه» فيكون ذلك إشعارا بعزته. (ك) 

(۱۲) رواه فی ” کتاب الآثار. (غن) _ 


ب کک د 
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A ER E EE E BL Gs 
واختلفوا فى سقوط ماليتہا""» والأصح أنه مال"؛ لأن الطباع تميل إليہا وتضن”"‎ 
بہا» ومن کان له علی مسلم دین» فأوفاه ثمن خمر لا يحل له آن يأخذه» ولا لمديون‎ 
أن يؤدیه؛ لأنه ثمن بيع باطل» وهو غصب فى يده“ أو أمانة" على حسب ما‎ 
اخحتلفوا فيه" کما فی بيع الميتة"» ولو کان الدین على ذمی فإنه يؤديه من ثمن‎ 
الخمرء والمسلم الطالب يستوفيه؛ لأن بيعها فيما ينهم" جائز..‎ 
والسابع: حرمة الانتفاع بها“ ؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام ؛ ولأنه واجب‎ | 
. الاجتناب» وفى الانتفاع به اقتراب‎ 

والٹامن : أن یحد شاربہاء وإن "لم یسکر منہا؛ لقوله عليه السلا" : «من 
شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإِن عاد فاقتلوه»* إلا 
أن حكم القتل قد انتسخ "» فبقى الحلد مشروعاء وعليه انعقد اجماع الصحابة 
رضی الله تعالی عن » وتە مادنا ادو 


* راجع نصب الرایة ج٤‏ ص ۲۹۹ والدراية ج۲ ص۸٤۲‏ تحت الحديث ۹۸۹ . (نعيم) _, 
(۱) قوله: ”فى سقوط إلخ“ ثم هل بباح إتلاف الخمرء نقل عن الإمام مجد الدين أنه قال: والصحیح أنه لا باح 

الإتلاف إلا لغرض صحیح» کما إذا کانت عند فاس یشربہا غالبا لو ت ركت عنده» ٠‏ ی لو کانت عند صالح لا پباح 
الإتلاف,» فإنما ملو كة لهء وفى بقاءها فائدة التخليل. (غن) 

أ )٠(‏ قوله: ”والأصح أنه مال“وذلك لأن امال ما ميل إليه الطبع» ويجرى فيه البذل والمنع والخمر بذ المشابة 
فيكون مالاء ولكنہا ليست بمتقومة لا قلنا. (غن) 

(۳) ضن -بالکسر وتشدید نون- بخیلی کردن. (ن) ۰ 

)٤(‏ لأنه أحذ بغير إذن الشر ع. (ك) 

(ه) لأنه أخذ برضاء صاحبه . (ك) 

()قوله: ”على حسب ما احتلفوا فيه“ أى فى من البيع الباطل» فمذهب الشيخ أبى سعيد البردعى أنه مضمون» 

وإليه مال شمس الأئمة السرحسى» وذهب الشيخ أبو نصر أحمد أنه أمانة» وقد مر تام ذلك فى البيم الفاسد. (غن) 

(۷) قانه باطل. و 

(۸) أهل الذمة. 

)٩(‏ قوله: ”الانتفا ع با“ یرید به التداوى بالاحتقان» وسقى الدواب والإقطار فى الإحليل. ( ع۶) 

١ ٠(‏ قوله: ”لأن الانتفا ع إلخ“ أقول: انتقاض هذا التعليل بالسرقين أظهر ما مر. (نت) 

۰ الواو وصلية.‎ )١١( 

(۱۲) رواه ابوداود فی ” سننه “»کذا قال ابن الهمام فى ”فتح القدير “ فى باب حد الشرب. 

* راجع نصب الرایة ج٤‏ ص۲۹۹ والدراية ج۲ ص۸٤۲‏ تحت الحدیث ۹۸۹ . (نعيم) 

(۱۳) قوله: ”قد انتسخ إلخ“ أى بقوله عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى معان ثلاث» الحديث. (ك) 

)١ ٤(‏ قوله: ”وعليه [أى على الجلد. ت] انعقد إلم“ وذلك لأن الصحابة رضى الله عنهم فى خلافة عمر رضى الله 
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: أن الطبخ لا يو وتر فیہا فيا" ؛ لأنه للمنع من ثبوت الحرمة» لالرفعها 
EY‏ الات لا یحد فی" مالم پسکر مه علی ما قال لأن الحد 


EE . وهذا قد طبخ‎ »“ TT 
«1 (» e i ۹ E: 2 ب‎ 

والعاشر : جواز تخليلهاء وفيه خلاف الشافعى› وسندکره من بعد إن شاء 
الله تعالى» هذا هو الكلام فى الخمر . 

وأما العصير" إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلئي وهو المطبوخ أدنى طبخة» 
وف الباذق' e ES E ٤‏ فكل ذلك حرام 
عندنا " إذا غلا واشتد» وقذف بالزبد» أو إذا اشتد على الاختلاف'. 

وقال الأوزاعى : إنه مباح› وهو قول بعض المعتزلة؛ اهشر وفطت 
ولیس بخمر. 
e gg gg ggg‏ 
تعالی عنه آجمعوا على وجوب الحد على من شرب المر ثمانین» إذا کان حرا» وقد مر بیانه مستوفی فی کتاب الحدودء 
فان شريها إنسان وف العطش المهلك لا بأس به »كما لو شبرب البول . (غن) 

)۱٥(‏ قوله: ”ما ذکرناه“ حيث قال فى باب حد الشرب وحد الخمر والسكر فى الحر ثمانون سوطًا لإجماع 
الصحابة رضى الله عنهم» وإن كان عبدا فحده أربعون؛ لأن الرق منصف. 

(۱) قوله: ”لا يۇثر فیہا“ ای فی الخمر بعد أن صار خمراء یعنی أن الخمر إذا طبخت حتى ذهب ثلثاه لا يخل. (ب) 

(۲) قوله: ”لالرفعها“ لاه اتر الط ي راك مف ال ركان وام ج روت ل ا 
لاإسکار. (عینی) 

(۳) اى فى المطبوخ. 

)٤(‏ قوله: ”على ما قالوا' قال شيخ الإسلام خواهر زاده: لم يذكر محمد أنه إذا شرب بعد الطبخ» ولم يسكر 
هل يجب عليه الحد ثم قال: یجب ا ر ر و ا ا کر ای ا ای 
وهذا لیس بنى. (عناية) 

)٥(‏ وهو ما ذکره أن قلیله يدعو إلى كثيره. (ك) 

(1) فی آخر الباب. (غن) 

(۷) أى عصير العنب. 

)۸( قوله: 'ویسشمی الباذق “ قال فی | القاموس“ : الباذق -بکسر الذال وفتحها- ما طبخ من عصير العنب آدنی 
طبخة) فصار شدیدا» وقال فى ”المغخرب " الباذق من عصير العنب ما طبخ أدنى طبخة فصار شديداً. (نت) 

)٩(‏ قوله: "والمنصف“ مرفوع لا غير معطوف على المطبوخ فى قوله» وهو المطبوخ أدنى طبخةء والمعنى أن 
العصير المطبوخ الذاهب اقل من ثلثيه على قسمين» أحدهما المطبو خ أدنی طبخة»› وهو الملسمى بالباذق› والآخحر الصف 
ره اذهب تمن باطم؛ وکل واحد سا حرام عدا وااو ع لباق والصد. (نت) 
TT‏ و ا 
من غير نكيرء فدل ذلك على أن حد الإباحة ذهب ثلثيه» فما دون ذلك على التحرم. (غن) 

DE‏ الذى مر بين الإمام وصاحبيهء أى إذا غلا واشتد » وقذف بالزبد عند الإمام أبى حنيفةء وعندهما إذا اشتد. (ك) 
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و ارق فلدمظرت ا e aE‏ 
[للفساد المتعلق به. 

وأما التمر وهو السك" وهو ال من اء التمر أئ الرطب» فهو 
حرام مکروه 
۰ وقال شريك بن عبد الله : إنه مباح ؛ لقوله تعالى : (تتخذون" ا 
وز قا تسا امن علنابه وهو" بالحرم لايتحقق. 
٠‏ ولا جاح الصحابةرضى اله الى عنيم کی وول ةما رواد 
قبل" اة وة عل الاخذاء TT‏ 

وقیل : أراد به التوبيخ "معنا" -والله أعلم- تتخذون منه سكرا وتدعو ن 
RS‏ 


(€). 


(۱) بنشاط در آرنده. (م) 

(۲) السكر -بفتحتين- عصير الر طب إذا اشتد. (مغرب) 

(۳) بالکسر وتشدید یاء: نا پخته وخام. (م) 

)٤(‏ قوله: ”أى الرطب“ قال جمهور الشراح: إنما فسر العمر بالرطب؛ لأن ا متخذ من التمر اسمه نبيذ التمر لا 
السکر» وهو حلال على قول ابی حنيفة وابی یوسف على ما سیجیء » انتہى. 

أقول فيه نظرء لأن الذى كان اسمه بيذ التمس» وكان حلالا عند أبى حنيفة وأبى يوسف إنما هو ما اتتخذ من التمرء 
وطبخ أدنى طبخة» كما صرح به'فى ا لمعتيرات» وسيجىء فى الكتاب» والذى ذكر ههنا إا هو نقيع الحمر إذا لم يطيخ 
AED SE SL‏ فلا حاجة إلى تفسير التمر بالرطب. (نت) إا 

(ه) قوله: ”فهو حرام مكروه“ إشارة إلى أن حرمة نقيع التمر ليست كحرمة الحمر؛ لأن حرمة الحمر قطعية قوية 
SS E‏ (غن) 

| قوله: ” تخذون" قال الله تعالی: ومن ثمرات النخيل والأعناب) يعنى ولكم عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم‎ )٩( 
من ثمرات الخيل والأعناب تنخذون منه سكرأء والكناية فى منه» عائدة إلى محذوفة» أى ما تعخذون منه سكرأ ورزقا‎ 
. حستاء کذا فی ' معالم التنريل‎ 

(۷) الله تعالی. 

(۸) امتنان. 

0( یع قان رع اکر وو ال من ٠اء‏ ار (ت) 

(۱۰) قوله: ”عليه ما رویناه یعنی قوله عليه السلام: ال ما اش هة افر ل اكه وا () 

)١١(‏ قوله: ”محمولة على الابتداء“ لأنہا مكية» وحرمة الخمر بالمدينة هذا على تقدير أن یون المراد بالاية 
الامتنان» كما قال الخصم» وقيل: اراد به التو بیخ» معناه انتم لسفاهتکم تتخذون منه ا (ع) 

(۲) لاالامتنان. 

٠‏ (۳) ففى الآية إضمار. 
)۱٤(‏ أى تت ركون. (ك) 
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وأما نقيع الزبيب""» وهو النى "من ماء الزبيب» فهو حراإذااشتد" 
وغلا ٠‏ ويتأتى فيه خلاف الأوزاعى» وقد بينا المعنى من قبل » إلا أن حرمة هذه 
|الأشربة" دون حرمة الخمر» حتى لا يكفر مستحلها“ ٠»‏ ويكفر مستحل الخمر؛ 
للأن حرمتہا اجتهادية» وحرمة الخمر قطعية› ولا یجب الحد بشربہا حتى يسكر . 

ويجب بشرب قطرة من الخمر ونجاستما خفيفة فى رواية» " وغليظة فى 
أخزى» ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة» ويجوز بيعها“ » ويضمن متلفها عند 
أبى حنيفة . خلافا لهما" ' في ما" "؛ لأنه مال متقوم "' وما شهدت دلالة قطعية › 
قوط تقو مها بخلاف الخمر"» غیر أن عندہ تجب قیمتہا' لا مثلها على ما 

عرف » ولا ينتفع بہا" بوجه من الوجوه؛ لأنہا محر ا 


(۱) قوله: yy‏ یی ا د ری رر ی ای ی چ 
شربه إلى سكر عند أبى حنيفة وأبى يوسف» كالغلث العنبى عندهماء وعند الأوزاعى وشريك بباح نبيذ الزبيب» وإنما يحرم 
القدح المسكر. (غن) 

(۲) خام. 

(۳)وقذف بالزبد. (زیلعی) 

)٤(‏ آی غلا بنفسه لا بالنار. (غن) 

)٥(‏ وهو قوله: ولنا أنه رقيق ملذ مطرب. (ك) 

)٩(‏ أى عصير العنب التى ذهب ما بالطبخ أقل من ثلثه» ونقيم ا ونقيم الزبيب. (من) 

(۷) قوله: ”حتی لا يكفر إلخ“ لقائل أن يقول: من هذه الأشربة نقيع التمر» وهو السكرء وقد قال المصنف سابقا: 
إن حرمته تلبت يإجماع الصحابة وإجماع الأمة» سيما إجماع الصحابة 8 قطعی» فینبغی أن یکفر جاحده» ویمکن أن 
یجاب غنه: E‏ 
كما تقر فى الأصول. (نت) 

(۸) ففى رواية الغليظة تمنم ما زاد على الدرهم» وفى رواية الخفيفة لا منم إلا الكثير الفاحش. (غن) 

)٩(‏ لکنه یکره. (ن) 

)٠١(‏ يعنى أن أبا يوسف ومحمد لا يجوزان بيم هذه الأشربة» ولا بضمان متلفها. (غن) 

)١١(‏ أى فى البيم والضمان. (ك) 

(۱۲) قوله: ”لأنه مال متقوم إل“ “ فيه نظر أما أولاء فلأنهم صرحوا بأن معنى تقوم الال إباحة الانتفاع به شرعاء 
وسيجئ التصريح عن قريب» بأن هذه الأشربة نما لا ينتفع به بوجه من الوجوه» فكيف يتصور التقوم فیہاء وأما ثانا فلأن 
0 اطم إا مر سى وجرت اتاد وة وجوت الل ارما ن تباین انات ین اد کی ت 
بمجرد غلبة الظن. (نت) ` 

(۱۳) فإنه لا يجوز بيم الخمر ولا يضمن متلفها. (غن) 

)١ ٤(‏ كماإن أتلف المسلم حمر الذمى. (ع) 

0 قوله: ”على ماعرف ا کے‎ )٠١( 
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وغ اس وف SG E‏ 
دون التلنين. __ 

وقال فی وقال فى "الجامع الصغير : وما سوى ذلك من الأشربة» فلا بأس به 
قالوا" : هذا الجواب على هذا العموم والبيان لايوجد فى غيره» وهو نص 
على آن ما يتخذ من الحنطة ‏ والشعير" والعسل والذرة" حلال عند أبى حنيفة» 
ولا ا قاربەعندە ةوان NE a‏ 

ومن ذهب عقله بالہنے ولبن الرماك"'» وعن محمد أنه حرام “» ويحد 
شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه""' إذا سكر منه كما فى سائر الأشربة المحرمة . 


)۱٩(‏ کمافی الخمر. 

(۱۷) قوله: ”لأنہا محرمة' أقول: فی التعلیل بحث» ذلا ازم من حرمة تناول الشیء عدم الاتغاع به آلا بری ن 
السرقين نجس العين محرمة التناول قطعًاء مع أنه نما ينتفع به حيث يلقى فى الأراضى لاستكغار الريع» ولهذا يجوز 
بیعه» كما مر فى فصل البيم من كتاب الكراهية. (نت) 

)١(‏ قوله: ”وعن أبى يوسف [والمشهور عن أبى يوسف أن بيعه لا يجوزء» كذا فى "”غاية البيان"] إلخ“ 
أقول: لا يذهب عليك» أن حق هذه الرواية أ ن تذكر قبل قوله» ولا ينعفع به بوجه من الوجوه من شعب جواز بيع 
الأشربةء وقوله ولا ينتفم ببا إلخ مسألة مستقلةء دخلت فى البين. (نتائې) 

(۲) قوله: ”وقال فى ”ال جامع الصغير“ إلخ“ أورد رواية o‏ : وما سوى ذلك من الأشربةء 
أى ما سوى المذكورء وهو ا حمر والسكر ونقيع الزبيب والطلاه» وهو الباذق والمنصف لبيان أن العموم المذكور فى 
”ال جامم الصغير“» لا يوجد فى غيره. (عناية) 

(۳) أى فخر الإسلام وغيره فى خرو ج ”ال جامم الصغير . (۶) 

)٤(‏ أی هذا الحکم ای لا بأس. 

." اى فى غير ”الجامم الصغير‎ )٥( 

»( گندم. 

(۷) جو. 

(۸) بالضم وفتح راء: غله ایست معروف که آنرا جواری گویند. (م) 

(٩)الواو‏ متصلة. 

(۱۰) قونه: ”ومن ذهب عقله بالبنج [اجوائن خراسانی] قال شيخ الإسلام خواهر زاده فی شرحه: اکل قلیل 
سقمونيا والبنج مباح للتداوى» وما زاد على ذلك إذا يقتل» أو يذهب العقلء فهو حرام. (غن) 

)١١(‏ قوله: ”ولين الرماك [جمع رمكة: مادیان اسپ] " قلت: الذى يفعله ترك مصر من لين الرماك ينبغى أن يكون 
حراما؛ لأنهم يأحذون اللين الخالص من الرمكةء ويتركون أياما» حتى يشتد جداء ويخلطون به السكر» ويشربونه للهو 
والطرب» ویسکرون منه كما يسکكر أحدنا من غيره من السكرات» ورا يضيفون إليه أشياء آحر» ویسکرون منه 
کالفمر. (عینی) 

(۱۲) والفتوی على قول محمد» كذا ذكر الإمام احبوبى. (ن) 

(۱۳) زجراله. 
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| وقال فيه أيضًا : وكان أبو يوسف يقول: ما كان من الأشربة يبقي بعد ما 
يبلغ عشرة أيام" ولا يفسد"» فإنى أكرهه» ثم رجع إلى قول أبى حنيفة *» 
وقوله الأول مثل قول محمد: إن كل مسكر حرام؛ إلا أنه تفرد بہذا الشرط" . 
وضعني قوكةه: یلغ لی و د ومعنى قوله: ولایفسد لا 
خم ىغ ان بقاء هذه المدة من غير أن يحمض دلالة فوته وشدته»› 
فكان آية حرمته» ومثل ذلك مروی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہها"'. 
وأبو حنيفة يعتبر حقيقة الشدة على الحد الذى ذكرناه"" فيما يحرم أصل 
شربه» . o‏ وابو یوسف رجع 
ا 
إلى قول أبى حنيفة » فلم يحرم كل مسكر» ورجع عن هذا الشرط أيضًا 0 


(۱)أى فى ”ال جامم الصغير“ 

(۲) ای یغلی ویشتد. 

(۳) ای لا يحمض. 

)٤(‏ قوله: "ثم رجع إلى قول أبى حنيفة“ يعنى قال: مثل ما قال أبوحنيفة فى نبيذ التمر والزبيب: إذا طبخ أدنى 


طبخة يحل شربه إلى السكر. (غن) 

(ه) قوله: ”إلا أنه تفرد إلخ“ ا ا مثل قول محمد: اکل عكر رام 
لكنه وحده شرط أن لا يفسد بعد ما يبلغ عشرة أيام». 

فهاتان مسألتان: إحداهما: أن کل مسکر حرام عند محمد و ابی بوسف أولاء ثم رجع إلى قول أب حنيفة. 

والفانية: أن الأشربة نحو السكرء ونقيع يع الزبيب إذا غلا واشتد حرام عندهماء وعند أبى يوسف كذلك» ولكن 
کر ای کار (کف) 

)٩(‏ أى بشرط أن لا يفسد بعد عشرة أيام. (غن) 

(۷) غلیان -بفتحتین- جوشیدن وجوش زدن. (م) 

(۸) حمض حموضة: ترش مزه گردید. 

)٩(‏ أى وجه شرط عشرة أيام. 

)٠١(‏ أى عشرة أيام. (من) 

)۱١(‏ قوله: ”ومثل ذلك مروی [قلت: غريب] إلخ“ روى عن ابن عباس أنه قال: كل نبيذ يفسد بعد إبانةء فلا بأس 
به» وکل نبیذ يزداد جودة على طول الترك بعد إبانة» فلا خير فيه فالإبانة عندهم عشرة» يريد أن كل نبيذ يفسد أى 
يحمض عند إبانة» فلا بأس بشربه؛ لأنه قبل إبانة كان حلواً» وعند إبانة صار خلافاء ما إذا لم يحمض عند إبانة» ولكن 
غلا واشتد» وزاد مرارة لا يحل شربه عندهم. (غن) 

)١۲(‏ قوله: ”على الحد الذى ذكرناه“ وهو الغليان والشدة والقذف بالزبد فيما يحرم أصل شربه» وهو الخمر» 
وفيما يحرم السكر منه» وهو نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد مهما أدنى طبخة» يعنى كما أن ا حمر لا يثبت الأوان 
يثبت على هذا الحد من الغليان والاشتدادء والقذف بالزبد» لايثبت كون السكر من هذين الشرابين حرامًاء إلا بثبوت هذا 
الحد فيہماء وهو الغليان والاشتدادء والقذف بالزبد. (كفاية) 

(۱۳) وهو شرط أن لا يفسد.بعد عشرة أيام. (غن) 
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وقال فى ”اللختصر ': ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منہما أدنى 
و ا افر ت ةا شای غل اه ا کر فن غر 
لهو ولا طرب ٠‏ وهذا عند أبى -حنيفة وأبى يوسف» وعند محمد والشافعی 
| حرام والكلام فيه كالكلام فى المثلث العنبی". ونذكره إن شاء الله تعالى . 
فال ولا باس ليطن :ا زر وی عن این زیا د آنه قال : س قانی این 
عمر" شربة ما كدت أهتدى إلى أهلىء فغدوت إليه من الغد» فأخبرته بذلك» 
فقال فا رداك غل عو وزبیب» وهذا من الخلیطین» وکان مطبوخا؛ لأن 
لمر و حرمة نقيع الزبيب» وهو النى منه. 
وما روي «انه عليه السلام نى عن الع بن التفروالريب " والزبيب 
اط والر طت وال ل ا کان 


ا ی ر و ع ر رل که ا 
الحرمة أربعة. (غن) 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) وغلا وقذف بالزبد. (غن) 

)٤(‏ شادمانی. 

)٥(‏ قلیله أو کیره 

(1) قوله: ”والكلام فيه إلخ“ أى حكم نريذ العمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة حكم العمصير من ماء العنبب» إذا 
طبخ وذهب ثلثاه» والكلام فى مثلث العنب يجىء بعد هذاء والجواب ههنا مثل الجواب ثمة. (غن) 

(۷) ای القدوری فی " مختصره . (غن) 

(۸) قوله: ”ولا باس بالخلیطین Sc EE EE‏ 
ويترك إلى أن يغلى ويشتد. (غن) 

٠ قوله: ” سقانی ابن عمر [رواه محمد بن ا لحسن فى ” كتاب الآثار". ت] إلخ 'وابن عمر کان معروفا‎ )٩( 
TNT والفقه بين الصحابة» فلا یظن به أنه کان يسقي غیره ما لا یشربه» أو يشريه‎ 
العجوة والزبيب حلال وإن اشتد وصار مسكرأ؛ لأن الذی سقاه کان مسك ا ما كدت أهتدى إلى‎ 
أهلى. (ك)‎ 

)1۰( ورن اجرد افير (غن) 

)۱١(‏ قلت: غریب. (ت) 

(۱۲) أى عن ابن عمر. 

0 قوله: ”نى عن الجمع إلخ أحرج البخارى ومسلم وباقى الستة عن جابر عن الب ل : «انه نی أن ينبذ 
الزبيب والتمر جميعًا ونہى أن ينبذ البسر والرطب جميعا» اتسبى» وفى لفط فيه لمسلم أن النبى سه قال: «ل تنبذوا 
الرطب والزبیب جمیعًا ولکن انبذوا کل واحد على حدة» انتہی. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۰٠‏ والدراية ج۲ ص۹٤‏ ۲ء الحديث ٠‏ ۰ . (نعیم) 
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J‏ ونبيذالعسل و 7 وتسد اة والدر TF‏ والشعير حلال 
وإِن" لم يطبخ»› ER aT‏ 
%7 
من غير لهو وطرب؛ لقوله عليه السلام : «الخمر من هاتين الشجرتين * 
اجار إن الكره رالا جن ارم ا 
والمراد بيان الحكم "ثم قيل: oS‏ لإباحته» وقیل: لا 
يشترط› ده وهو الذکور فی کناب" لان تلل لا دعو لی کخیرة" کیٹ ما 
)١٤(‏ قوله: "محمول على حالة الشدة“ أى العسرة والقحط» حيث كره للأغنياء ا لجمع بين النعمتين» بل يستحب 
أن يأكل أحدهما ويؤثر الآخر على جاره» حتى لا يشبع هو وجاره جائع» وما روينا من الإباحة محمول على حالة السعة 
بين الناس» حيث أباح ال جمم بين النعمتين» هكذا روى عن ابراهيم النخعى» كذا فى " مبسوط شيخ الإسلام. (ك 
)١(‏ قوله: "و كان ذلك [يعنى النهى عن الخليطين. ت] فى الابحداء“ أى النبى عن ال جمع بين التمر والزبيب كان 
فى الابتداء فى وقت كان للمسلمين ضيق وشدة. (ء) 
(۲) ای القدوری فی" مختصره". (غن) 
(۳) انجیر. 
)٤(‏ قوله: والذرة [جوارى]“ بالضم وتشسدید راء: نام غله که آنرا ارزن گویند وبمعنی غله زرت که آن را 
بہندی جوار گویند. (غث) 
)٥(‏ وإن اشتد وغلا. 
)٦(‏ الواو وصلية. 
(۷) قد مر هذا الحديث فى أول كتاب الأشربة. 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۲ ٩۰٩‏ والدراية ج۲ ص۷٤‏ ۲» الحدیث ۹۸٩۹‏ . (نعيم) 


(۸) صلی الله عليه وسلّم. 
)٩(‏ قوله: ” والراد بيان الحكم [لا بيان اللغة]“ وهو حرمة ما يتخذ من ثمرهاء فيكون ما وراءهما مباحا بالنصوص 
العامة. (ك) 
(۱۰) قوله: "ثم قيل يشترط الطبخ فيه [أدنى طبخة] أى فى كل واحد من هذه الأنبة التخذة من العسل والتين 
والحنطة هو الذرة والشعير؛ لأن الأشربة المحخذة من هذه الأشياء بمنزلة ذ RS‏ 
فکذا ھهنا. (غن) 
(۱۱) قدوری. 
(۱۲) قوله: ”لأن قليله إلخ “ أقول هذا التعليل منظور فيه» فإن نبيذ التمر والزبيب ما يشترط فيه الطبخ لاإباحة بلا 
خلاف» مع أن قليل ذلك أيضاً لا يدعوا إلى كثيره» كيف ما كان» فإن دعاء القليل إلى الكثير من خواص الخمر» كما مر. 
فالظاهر فى التعليل ما فى "غاية البيان“: وهو أن حال هذه الأأشربة دون نقيع القمر والزبيب» فإن نقيع التمر 
والربيب اتخل ما هو أصله للخمر شرعاء فإ أصل الحمر شرعا الفمر والعدب على مأ قال ره : «الخمر من هاتين 
الشجرتین) » وقد شرط ادى طبخة فی ذ نقيع الزبيب والعمر» فيجب أن لا يشرط أدنى طبخة فى هذه الأشربة؛ ليظهر 
تمان هله الأشربة عن تقيم مر ولريب (نت) 
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کان" » وهل یحد فی المتخذ من الحبوب إذا سکر منه؟ قیل *: لایحد“) 
وقد ذكرنا الوجه" من قبل . قالوا: والأصح أنه يحد» فإنه روى عن محمد" فيمن || 
سكر من الأشربة» أنه يحد من غير تفصيل» وهذا"“ لأن الفساق يجتمعون عليه فى 
زماننا اجتماعهم على سائر الأشربة» بل فوق ذلك . 

وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتدء فهو على هذا" وقيل: إن المتخذ من لين | 
الرماك "لا يحل عند أبى حنيفة اعتبارا بلحمه؛ إذ هو" " متولد منه. ll‏ 

قالوا: والأصح أنه يحل؛ لأن كراهة لحمه لا فى إباحته من قطع مادة الجهاد أو 
لاحترامه» فلا يتعدى إلى لبنه. 


(۳. 


ل وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه» وبقی ثلثه حلال وإن 
اشد ٠‏ وهذاعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى . وقال محمد ومالك 
والشافعى: حرام" وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوى”' أما إذا قصد به 


(۱) ای مطبوخا کان أو غير مطبوخ.. 

(۲) عند الشيخين. 

(۳) كالبر والشعير والذرة وغيرها. 

)٤(‏ القائل: الفقيه أبو جعفر. 

)٥(‏ عند الشيخين. 

)٩(‏ قوله: ”وقد ذكرنا الوجه“ إشارة إلى ما ذكر أن السكران منه بمنزلة النائم» ومن ذهب عقله بالبنج ولبن 
الرماكء وهذا لأن النص ورد بالحد فى الخمر» وهذا ليس فى معناه» فلو وجب الحد فيه لكان بطريق القياسة وذا لا يجوز. (ك) 

(۷) قوله: ”فانه روى عن محمد إلخ“ هذا لا يناسب» فإن الكلام على مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف» والمذكور 
سابقا قولهما» فالتفريع على قولهما. 

وأما محمد: فيخالفهما فى أصل المسألة» حيث لا يقول: بحل المتخذ من الحبوب» إذا اشتد وغلاء فیجوز أن يقول 
بالحد إذا سكر منه» وأما هما فيقولان يحل ذلك» فيكون المروى عن محمد حجة فى حقهماء ولذا ترك صاحب 
”الكافى“ هذا التعليل» واكتفى با ذكره المصنف فيما بعد» بقوله: وهذا لأن الفساق إلخ. (نت) 

(۸) ای الد. 

(۹) ای قیل: یحد» وقیل: لا یحد» یعنی إذا سکر. (غن) 

(۱۰) مادیان اسپ. 

)۱١(‏ لبن. 

(۱۲) أی القدوری فى ”مختصره“ . (غن) . 

)٠۳(‏ والواو وصلية. 

)۱٤(‏ وغلا. 

)٠١(‏ قلیله وکثیره. (غن) 

)۱١(‏ -توانا شدن- على الطاعة. 
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التلهی لا يحل بالاتفاق . 
١‏ وعن محمد مشل قولهما"» وعنه أنه ره ذلك » وعنه أنه توقف فیه 
لهم فى إثبات الحرمة قوله عليه السلام*: «كل مسكر خمر )» وقو 
عليه السلام**: «ما أسكر كشيره ا ویروی عنه عليه السلام": 
«ما أسكر الجرة" منه فالجرعة" منه حرام»***» ولأن المسكر يفسد العقل» 
فیکون حرامًا قلیله وکثیره کا لمر . 
ولهما قوله عليه السلام****:«حرمت الخمر لعينہا" »ويروى بعينہا قليلها 
وكثيرها والسكر من كل شراب» خص السكر بالتحري "فى غير الخمر» إذ العطف 


)١(‏ الشيخين. 

(۲) قوله: ”وعنه أنه كره ذلك أقول: فيه ضرب إشكال» وهو أنه قد مر فى أول كتاب الكراهية أن كل مكروه 
حرام عند محمد» وقوله ههنا: وعنه أنه كره ذلك» بعد أن صرح فيما قيل: إنه حرام عند محمد ومالك والشافعى» 
يقتضی المغایرة بین قول محمد بحرمته» وبين قوله بکراهته» فینافی ما تقرر فى أول الكراهة. 

ويمكن أن يقال: إن المراد بالكراهة فى قول المصنف ههناء وعنه أنه كره ذلك هو الكراهة التتزيمية» وهى مغايرة 
للحرمة على قول الكل» فيندفع التنافى بين المقامين. (نت) 

(۳) قال: لا أحرمه ولا أبيحه. (غن) 


(۳) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۹۰» والدراية ج۲ ص۷٤‏ ۲» الحديث ۹۸۸ . (نعيم) 


«فقلیله وکثیره حرام»» تقدم فى أول الباب. (ت) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۰۱ والدرايةج ۲ص٠ ٥‏ الحدیث ٩٩۹۱‏ . (نعیم) 

)٥(‏ أخرجه السائى وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (ت) 

)١(‏ قوله: ”ويروى عنه عليه السلام ما اسكر إلخ“ هذه رواية غريبة» ولكن معناها فى حديث عائشة: «ما 
أسكر»» الفرق فملء الكف منه حرام» اخحرجه ابو داود والترمذی. (ت) 

أ (۷) جرة: سبو. (من) 

(۸) قوله: "فالجرعة ‏ جرعة -بالضم- مقدار یک آشامیدن از آب وشراب وج ز آن. (م) 

*** راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١‏ ۳۰ تحت الحديث الثامنء والدراية ج۲ ص ۰١٣۲تحت‏ الحدیث ۹٩۱‏ . (نعيم) 


على قال: E NT‏ حر ا 
انتہی. قال: وعبد الرحمن هذا مجهول فى روايةء والنسب وحدیثه غير محفوظ, إنما يروى هذا عن ابن عباس مرقوفاء اه. (ت) 

)۱١(‏ قوله: "حص [مرلله] السكر إلخ“ تقريره: : أنه ع أطلق الحرمة فى الخمر حيث قال: حرمت الخمر لعینماء 
فاقتضى أن يكون قليلها وكثيرها حرامًاء بخلاف غيرها من الأشربة» فإنه حص السكر بالتحرم فيہاء حيث قال: والسكر 
asa E SES E‏ 
یکون حراما لا بالسکر. (عینی) 
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للمغايرة"؛ ولأن المفسد هو القدح” المسك ر" وهو حرام عندنا“ ٠‏ وإنا يحرم 
القليل منه"؛ لأنه پذعر لرقته ولطافته إلى الکشیر فأاعطی“ حك“ 
والمغنلث لغلظه لا يدعر »وهو فى نفسه غذاء» فبقى على الإباحة .والحديث ‏ 


ال ل ٣‏ ثابت" "على ما بيناه""» ثم هو محمول على القدح الأخير )۱£( » إذه 
الك فت ا 
يطبخ طبخة» حكمه حكم المثلث ؛ ® mens‏ 

بخلاف ما إذا صب الاء على الع ”° ثم يطبخ حتى يذهب ثلتا الكل » > لأن 


)١(‏ قوله: "إذ العطف إلخ “هذا العطف للمغايرة بين الخمر وغيرها فى حرمة العين» وإلا لم يحسن؛ إذ المناسب أن 
يقال: حرمت المسكرات بعينماء والسكر منہا. (أعظمى) 

(۲) قوله: ”ولان المفسد“ أى للعقل هو القدح المسكرء وهو حرام عندنا فيما سوى الأشربة الحرمة لا ما قبل 
فإن فلت: القدح الأعير ليس بمسكر على انفراده» بل بما تقدم» فينبغى أن يحرم ما تقدم أيضً. 

قلت: إن الحرام هو المسكرء وإطلاقه على ما تقدم مجازء وعلى القدح الأحير حقيقة» وهو مراد فلا يكون امجاز 
| مرادا. (مل) 

(۳) المريل للعقل. (نت) 
)٤(‏ قوله: "وهو [القدح المسكر] حرام عندنا يحمل عليه إنا لفك يضاف إى اوسن الأحير من علا ذات 
|| أوجه» فيقتصر الحرمة عليه. (زيلعى) 

(ه) قوله: ”وما يحرم إلخ“ جواب سوال» هو أن يقال: لما كان المفسد هو القدح المسكر دون ما تقدم» وجب أن 
یکون فی الخمر كذلك. (ع) 

(1) خمر. 

(۷) قوله: ”لأنه يدعو إلخ“ أقول: فيه أنه يقتضى كون حرمة الخمر معللة» وقد صرح فيما سبق أن حرمته غير 
معلولة عندناء ويمكن أن يقال : إن هذا الكلام هنا على التتزل» والمعنى أنه غا يحرم القليل منه لورود النص فيه» وهو 
قوله عليه السلام: «حرمت الخمر» الحديث على حلاف القياس» ولو سلم فلأنه يدعو إلخ» تدبر. (مولانا محمد عبد 
الحليم نورالله موقده, 

(۸) الکثير. 

)٩(‏ القليل. 

)٠١(‏ إلى الكفير. 

(۱) آی کل ا 

(۱۲) قوله: "غير ثابت“ قال بعض الفضلاء: كان على المصنف أن يتعرض للحديشين الآخرينء ولم یفعل» کأنه 
ا (نت) 

)١١( .‏ إشارة إلى طعن يحبى بن معين. (غن) 

)۱٤(‏ جواب بطریق التسلیم» یعنی ولئن سلمنا أن الحديث صحيح» فجوابه هذا. (غن) 

)۱١(‏ قوله: ”والذی“ وھذا یسمی ابو یوسفی ویعقوبی فإن ابا یوسف کثیرا ما کان يستعمل هذا. (ع) 

)١(‏ أى لا يحل ذلك. (غن) 


الماء يذهب أولا للطافته» أو يذهب منهماء فلا يكون الذاهب”' ثلثى ماء العنب» 
الو ا ار ن غ ای اق رر هع ي 

ا اوق واي سه SS‏ وهو الأصح ۽ لن 
العصير قائم فيه من غير تغير» فار كا كا الضر ‏ : 

ی ولو جمع فى الطبخ بين العنب والتمر""» أو ين التمر والزبيت”' لایحل 
حتی يذهب ثلغاه؛ لأن التمر إن" كان يكتفى فيه بأدنى طبخة» فعصير العنب لا بد 
أن يذهب ثلثاه» فيعتبر جانب العنب احتياطًا» وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع 
التمر؛ لا قلا“ . 

واو طبخ نقيع التمر والزبيب أدنى طبخة» ثم أنقع فيه تمر أو زبيب» إن كان ما 
أنقع فيه شیئًا یسیرا لا يتخذ النبیذ من مله لا بأس به» وإن کان يتخذ النبيذ من مثله لم 


(۱) قوله: ”فلا یکون إل “ يعنى تارة يذهب الاء للطافعه أولاء وتارة يذهب العصير والماء معاء فلو فلو ذهبا معا يحل 
شربه» كما يحل شرب الثلث؛ لأنہما لما ذهبا معاء كان الذاهب من العصير أيضً ثلثين كالماء» وهناك يجوز شربه» لكن لا 
لم يتيقن بذهابہما معّاء واحتمل ذهاب لاء أولا للطافته. 

قلنا: بحرمة شربه احتياطًا؛ لأنه إذا ذهب الاء أولاء كان الذاهب أقل من ثلثى العصيرء وهو حرام عندنا على ما مرء 
وهو الباذق. (ك) 

(۲) أى على القطم والثبات. رك 

(۳) قوله: ”ولو طبخ العنب إلخ “ هذه المسائل كلها ذكرت تفريعا على مسألة المختصرء» من قوله ولوطبخ العنب» 
کماهو. (غن) 

)٤(‏ وهى رواية الحسن عنه. ( ع) 

۰ (ه) وهى رواية ابن أبى مالك عن أبى يوسف عن أبى حنيفة. ( ع) 

(1) قوله: ”فصار كما بعد العصر" يعنى إذا طبخ ماء العنب بعد عصرء العنب لا يحل ما لم يذهب ثلثاه» فكذا إذا 
طبخ العنب أولاء ثم عصر ماءه لا يحل بالطبخ بعد ذلك إلا إذا ذهب ثلثاه. (غن) 

(۷) أى ماء العنب. 

(۸) قوله: ”أو بين التمر والزبيب“ قال صاحب ”غاية البيان“: ولنا فى قوله أو بين التمر والزبيب نظر؛ لأن ماء 
الزبيب كماء التمر» يكتفى فيہما بأدنى طبخة» وقد صرح بذلك القدورى قبل: هذا وهو قوله: نبيذ التمر والزبيب إذا 
طبخ کل واحد منہما أدنى طبخة حلال» وإن اشتد انتبى» ولعله لهذا غير صاحب ”الکافی ' عبارته فقال: ولو جمع فى 
الطبخ بون العنب والتمر أو بين العنب والزبيب لا يحل ما لم يذهب بالطبخ منه ثلثاه» انتهى. 

ويحتمل أن يقع لفظ التمر فى قول المصنف: یق الع رازیب دل فغ الب مو كى ف الف ار 
الناسخ الأول» إلا أنه يبقى نوع قصور فى التعليل» الذى ذكره ههنا عن إفادة المدعى فى الصورة الثانية على كل حال» إذ 
لم يتعرض بالزبيب فى التغليل قط ووجه تاج الشريعة هذه العبارة» بأن هذا على ما روى هشام فى النوادر عن أبى حنيفة 
وای يوسف» أنه لا يحل ما لم يذهب ثلقاه بالطبخ. (نت) 

: وصلية.‎ )٩( 

)١٠١(‏ إشارة إلى قوله: فعصير العنب لا بد أن يذهب ثلغاه. (غن) 


ی 2 
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یحل› کما إذا صب فى اللطبوخ قدح من النقيع» والعنى" تغليب جهة الحرمة 
ولا حد فى شربه؛ لأن التحرم للاحتیاط» وهو فی الحد فی درء' "» ولو طبخ الخمر 
ار غیی بک اانا سے ری لاد ل بل انراق رت4 فلا 


ترتفع بالطبخ . 

ال ولاس ا والحنتم والمزفت" ؛ لقوله عليه 
اام ی جیب لالاز : : «فاشربوا فی كل ظرف فإن 
الظرف لا يحل شيئًا ولا يحرمه ولا تشربواالمسكرا*» قال : ذلك دا 
ار غو الت ع فکان' ناسا ل" ونا ينتبذ E 1 O‏ 

(۱) فلا يحل. 

(۲) أى العلة. 

(۲) حد. 

)٤(‏ قوله: "أو غيره [من الأشربة الحرمة] “ أراد بقوله غيره سائر الأشربة امحرمة» كالعصير الذاهب أقل من ثلشيه» 
ونقيع التمر والزبيب» يعنى إذا اشتد أحد هذه الأشربة» ثم طبخ بعد الاشتدادء فذهب ثلثاه لا يحل؛ لأن النار أثرها فى دفع 
ا ا ورا ررکی می ھا ا ی اد ی رد ل 0 ان الجر مر الین ماب الب داوع 
فلا یکون شاربه شارب 2 ر (غن) 

)٥(‏ ای القدوری فی ”مختصره. (غن) 

(1) قوله: "فى الدباء إلخ“ الذباء القرع جمع دباءةء والحنتم جرار حمرء أو حضرء يحمل فيما ا خمر إلى المدينةء 
والواحدة الحنتمةء والمزفت هو الظرف'المطلى بالرقت وهو القير. ( ع) 

(۷) قير اندود. ۰ 

(۸) قوله: "فی حدیث فيه طول روی محمد فی ”تاب الاثار' عن الشبی مر أنه قال: «نہيتكم عن زيارة 
القبور فزروها ولا تقولوا هجرا»» فقد أذن محمد فى زيارة قبر أمه» وعن محوم الأضاحى أن تمسكوها فوق ثلائة أيام 
فامسكوها ما بدا لكم وترودواء فما نهيتكم ليوسع موسعكم على فقي ركم» وعن النبيذ فى الدباء والحنتم والمزفت» 
فاشربوا ف كل ظرف» فإن الظرف لايحل شيا ولا يحرمه» ولا تشربوا المسكرء قال أبو عبيد عن الأصمعى: الهجر: 
الإفحاش فى المنطق. (غاية البيان) 

* راجع نصب الرایة ج٤‏ ص۳۰۹٠‏ والدراية ج۲ ص۳٥۲۰‏ الحدیث٤ ۹۹٩‏ . (نعيم) 

)٩(‏ أى عليه السلام. 

(۱۰) ا 

(۱۱) قوله: " عن النہی عنه لخ" “ اعلم أن هذه اإلظروف كانت مختصة با لخمرء فإذا حرمت الخمر» حرم النبى عليه 
الشلام استعمال هذہ الظروفب إما لن فی الاستعمال بہا تشبہا بشرب الخمرء وإما لان هذه الظروف کانت فیہا اثر 
الحمرء فلما مضت مدةء أباح النبى عليه السلام استعمال هذه الظروف» فإن أثر الحمر قذ زال عناء وأيضاً فى ابتداء ترم 
شىء يبالغ ويشدد؛ ليترك الناس مرة» فإذا ترك الناس واستقر الأمر يزول التشدد بعد حصول المقصود. (شرح وقاية) 

)١۲(‏ هذا الفعل. 

٠ للنہى.‎ )۱۳( 
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فإن كان الوعاء عتيقًا يغسل ثلانًا فيطهر ۰ وإِن کان جدیدا لا 

٠‏ فد جمد شرت الخمر فة ادف العقق: 

- وعند أبى يوسف يغخسل ثلاتًا“ » ويجفف فى كل مرة» وهى مسألة ما لا 
ey E sS‏ 


اء صافًا غير متغیر (V0‏ يحکم بطها ی 


فال راذا تخللت مر حلت» سواه صارت خلا تفسها؛ آوپشی. 
یطرح فیہا"» ولا یکره تخلیلها 
وقال الشافعى یکره التخلیل» ولا يحل الخل الحاصل بهء إن كان التخليل 


بإلقاء شىء فيه" ٠‏ قولا وا ¢ وإن كان بغير إلقاء شىء ا > فله فی الخل 


ا . له أن فى التخليل اقترابًا من الخمر على وجه التمول» والأمر 


بالاجتناب ينافيه: 


)۱٤(‏ أى فى ظرف من هذه الظروف. 

)٠٥(‏ أی إن کان فیه خمر. 

)۱١(‏ قوله: ” تطهيره“ أى تطهير كل واحد من الدباء والحنعم وا مزفت. رغاية البيان) 

(۱) قوله: ”فإن كان الوعاء إلخ إن انتبذ فى هذه الأوعية قبل استعمالها فى الخمرء لا إشكال فى حله وطهارته 
وإن استعمل فيا ال خمر» ينظر فإن كان الوعاء عتيقا إلخ . (زيلمى) 

(۲) بالاتفاق بين الصاحبين» سواء غسل متواليًا أو لا 

(۳) ابدا. (غن) 

)٤(‏ الجديد. 

e e aha قوله: ”وهى مسألة إلخ‎ )٥( 
الختلف. (غاية البيان)‎ 

)٦(‏ لوتاء أو طعمًاء أو رائحة. (زيلمى) 

(۷) ولا حاجة إلى أن يجفف كل مرة. 

(۸) القدوری فی ”مختصره". (غن) 

(۹) کالملح والخل. (زیلعی) 

(۱۰) کال ملح وغیره. ((ع) 

| قوله: "قولا واحدا“ لأن ما يلقى فى الحمر يتدنجس بأول اللاقات» وما يكون نجسا لا يفيد الطهارة» بخلاف‎ )١١( 
ما إذا تخللت بنفسها؛ لانه لم يوجد فيه شىء تنجس بالملاقاة. (زیلعی)‎ 

(۱۲) بالنقل من ظل إلى شمس» أو إيقاد النار بالقرب منہا. (زيلعى) 

(۱۳) فی قول: لا یحل» وفی قول: یحل. (غن) 

)۱٤(‏ عن الخمر. 
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ولنا قوله عليه السلام*: «نعم الإدام ا لحل من غير فصل» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «خير خلكم خل خمركم»**. ولأن بالتخليل يزول الوصف 
ال وتنبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة» والتغذى 
به» والإصلاح e‏ وكذا الصالح ا اغتبارابالتخلل بتفنسه 
وبالدباغ"ء والاقتراب" لإعدام الفساد“ فأشبه الإراقة"» والتخليل 
أو 8 a ES EE‏ 
به. وإذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيما من الإناء» فأما أعلاه وهو الذى نقص منه 
|| ا حمر قيل: يطهر تبعاء وقيل : لا يطهر؛ لأنه حمر يابس إلا إذا غسل”" بالخل» 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳٠١‏ والدراية ج۲ ص۲١٠‏ ۲» الحديث ۹۹4۳ . (نعيم) 

(۲) قوله: [نانخورش] الخل“ روی جابر عن رسول الله ع أنه سأل أهله الإدم» فقالوا ما عندنا إلا 
خل» فدعی به» فیجعل یأکل به» ویقول: « نعم الإدام الخل» رواه أحمد ومسلم» والحدیث عام یتناول کل ما يطلق عليه 
اسم الخل. (غن) 

## راجع نصب الرایة ج٤‏ ص ۳۱۱ تحت الحديث الحادى عشر, والدراية ج۲ ص۲٣٠۲‏ تحت الحديث ۹۹۳ عن 
رواية جابر مرفوعا. (نعيم) 

(۳) أى إزالة العقل. 

)٤(‏ أى إصلاح المفسد. 

(ه) قوله: ”و كذا الصالح إلخ“ أما قوله عليه السلام: «لا يتخذ الخمر خلا»» فمعناه لا تستعملوا الخمر استعمال 
الخل» أى لا تضعه على الموائذ» كما يوضع الخل. (ركف) 

قوله: ”وكذا [أى مباح] الصالح [وهو الخل. ك] للمصالح“ [كتسكين الصفراء وكسر الشهوة والائتدام به. 
(غن) يجوز أن يكون معناه الخل صالح للمصالح» والصالح للمصالح مباح. (ع) 

(1) أى دبا غ جلد الميتة. 

(۷) قوله: ”والاقتراب“ جواب عن قوله أن فى التخليل اقترابا من ا خمر على وجه التمول. ( ع) 

(۸) ای لإبطال صفة الخمرية. (ك) 

)@ قوله: ”فأشبه الإراقة [أى إراقة الخمر]“ أى يجوز إراقة الخمر بالإجماع؛ وفی إراقتہا اقترابها لا محالة 
فعلم أن ما قاله الخصم ضعيف» فإذا كانت الإراقة جائزة؛ لأنہا إعدام المفسد» فالتخليل أولى؛ لأنه إعدام المفسد» وصيانة 
العين عن التلف. (غن) 

)٠١(‏ أى بأن يكون مباحا من الإراقة. (ك) 

(۱۱) بیان ما. 

(۱۲) أى الالء أى الزمان الثانى. (غن) 

)٠۳(‏ قوله: "فيختاره“ أى فيختار التخليل على الإراقة. (ك) 

)۱٤(‏ ای من ابتلی با لخمر» کما ذا ورٹ الخمر مغلا. (غن) 

(° ۱) قبل صیرورته خلا 
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N TTT E‏ ٹم ما خلا یطهر 
فی الحال على ما قالوا. 
قال :ویکره ه شرب دردی الحمرء والامتشاط به" لأن فيه أجزاء 
لر ولاق ارم حرام :رامال وزان داویه جرحاء أو دبرةا 
دابة” '» ولا أن یسقی ذمیًاء ولا أن یسقی صبيًا للتداوی '» والوبال على من سقاه. 
رکا لا م اترات (1۲( O O Ps‏ أما إذا 
يدت" إلى الخمر فلا بأس به» كما فى الكلب والميخة""» ولو ألقى الدردى فى 


الل لا بأس به» لأنه يصيرخلا" لكن يباح حمل الخل إليه لا عكسه؛ ا قلا . 
قال" : ولا یخد شاربه أی شارب الدردى» إن لم يسكر » وقال الشافعى : 


(۱) أعلاه. 

)١(‏ الخمر الذى هناك. 

)( أعلاه. 

 ءاتإ‎ )۳( 

)٤(‏ پر کرده شود. 

)٥(‏ أى فى ”ال جامم الصغير “. غن) 

)١(‏ قوله: 'دردی [ھو ما یسقی فی فلاح بالضم: آنچه بتگ نشیند از مائ همچو روغن زیت وغیر آن حلاف 
صافی. (من) : 
(۷) قوله: ”والامتشاط [موی را شانه كردن. م] به“ وإنما حص الامتشاط؛ لأن له تأثيرًا فى تحسين الشعر. (غن) 

(۸) وامتشاط المرأة به انتفا ع. 
)٩( ۰‏ حمر 
( قول ر د “ الدبرة واحد الدبرء والدبر واحد أدبار الإبلء وهو عقر الرجل. (دیوان) 
قوله: ”أو دبرة" دبره -بفتحتین- ریش شدن ستور. (م) 
)۱١(‏ قوله: ”ولا ان يسقی صيیا ' لأن فيه اقترابا بالخمر» وهو مأمور بالاجتناب عنه. (عینی) 
(۱۲) لاأنه انتفا ع با خمر» وهو حرام. (غن) 
)١١(‏ القائل الفقيه بو جعفر. (غن) 
)١٤(‏ كيلا يصير حاملا للنجاسة من غير حاجة. (غن) 
)۱٠١(‏ دواب. 
)۱١(‏ الدواب» قود -بالفتح- از پیش کشیدن ستور وج ز آن. (م) 
)١۷(‏ قوله: ” كما فى الكلب والميتة “ فلا تحمل الميتة إلى الكلب» ولو قيد الكلب إلى الميتة يجوز. (ركف) 
(۱۸) لأن ما فيه من أجزاء الحمر يصير خلاء ولا بأس بتخليل الخمر. (غن) 
)٠۹(‏ قوله: ”لما قلنا“ إشارة إلى قوله: كما فى الكلب والميتة. (كفاية) 
)۲٠(‏ فى ”ال جامع الصغير“. (غن) _ 


Hp” 


| الثفل ٠‏ فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج . 
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a 
۱ Ee ولنا أن قليله لا يدعواإلى كشثيره؛ لما فى الطباع‎ 
بالسكر» ولأن الغالب عليه‎ a ناقما"»‎ 


ويكره الاحتقان بالخمر”“ ٠‏ وإقطارها " فى الإحليإ * ؛لأنه انتفاع 
بالحرم» ولا يجب الحد“ لعدم الشرب» وهو السبب”"'» ولو جعل الخمر فى 
فرق لا تکل لتنجسھا بہاء› لادا مالم یسک من لانه أصابه اس7 
کے م م اشر ا أجزاء الخمر" ' فيه. 
فصل فى طبخ العصير ls ٠‏ 
الأصل أن ما ذهب بغليانه کک وقذفه TT‏ ويعتبر 


(۱) فیجب الد. (ع) 

(۲) دور شدن. (م) 

(۳) والنقصان يورث الشبہة» والحدود تددرئ بالشبہات. (غن) 

(4) قوله: ”التفل [هو ما بقى من أسفله] “ بالضم: ونوک شید کا فی امون“ وفى ”الصراح ١:‏ 
بنگ نشیند از هر چیز. (م) 

(ه) قوله: ” كما إذا غلب عليه [خحمرع الماء إل حيث لا يحد إذا كان الماء هو الغالب. (عينى) 

)١(‏ ذكره تفريعا على مسألة ”ا جامم الصغير “. (غن) 

(۷) چکانیدن. 


(۸) سوراخ ذکر. 
(۹) بهذا العمل. 
)٠١(‏ للحد. 
(۱۹) شوربا. 
(۱۲). إذا شرب من تلك المرقة. 
(۱۳) فليس بخمر» فإنه جو النى من ماءلم العنب. 
)١٤(‏ ذكر المسألة أيضا تفريعا. (غن) 
)٠١(‏ قوله: "عجن [عجین خمیر. م]" بالفتح: حمیر کردن» وسرشتن هر چیزی. (منتخب) 
)١١(‏ قوله: "لقيام أجزاء الخمر [فهذا انيز نجس كما لو عجن بالبول. غن]“ ا ج و 
يحل أكله. (ك) 

)٠۷(‏ قوله: ”فصل فى طبخ المصير “لا کر فیا تقدم أن المصیر لا یسل متا لم یلب ثلاهه شرع بذک کيدية 
طبخ العصير إلى أن يذهب ثلثاه» ثم اعلم أن ما فی هذا الفصل لیس یذ کور فی ا و ”مختصر القدوری“ 
وقد ذکر تفریعا على ما ذکر قبل هذا» وإغا هو مذکور فی ”المباسيط “. (غن) 
(۸) قوله: "ما ذهب إلخ“ أى ما حرج من القدر من شدة الغليان» وقذفه بالزبد يجعل كأن لم يكن. (ك) 
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الجا الراع ر ا ا ا ر ج ا ا ا 


ذهاب ثلث ما بقى ليحل الثلث الباقى» بيانه عشرة دوارق من عصير طبخ" » 
فذهب دورق بالزبدء يطبخ الباقى» حتى يذهب ستة دوارق» ويبقى الثلاث 
فيحل؛ لأن الذى يذهب زبدا هو العصير» أو ما يازجه^) وأیًا ما کان جعل “کان 
العصير تسعة دوارق› فيكون لها ثلاثة . 

وأصل آخر أن العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ› ثم طبخ باءه» إن كان الماء 
أسرع ذهابا لرقته"› ولطافته يطبخ الباقى بعد ما ذهب مقدار ما صب فيه من 
الماء"» حتى يذهب ثلثاه ؛ لأن الذاهب الأول هو الماء . ا 


والٹانی العصير» فلا بد من ذهاب ثلشى العصير» وإن كانا يذهبان معا تغلى“ 
|| ا لحملةء حتى يذهب ثلثاها ويبقى ثلثہاء فيحل؛ لأنه ذهب الثلثان ماءً وعصيراء 
والغلث الباقى ماء وعصیر» فضار كما إذا صب الاء فيه" بعد ما ذهب“ من 
العصير بالغلى ثلناه. ۰ 

بيانه عشرة دوارق من عصير»› وعشرون دورقًا من ماء» ففى الوجه الأول 
یطبخ "۰ حتی یبقی تسع |- لحملة" لأنه ثلث العصيرء وفى الوجه الثانن*"' حت 
ا ا س ل 

(۱) قوله: ”عشرة دوارق [دورق -بفتح دال- پیمانه شراب. م]“ الذورق مكيال للشراب يسمه أربعة أمناء وهو 
أعجمى. (ك) : 

(۲) قوله: ”من عصير [فى القدر] إلخ“ أى عشرة دوراق عصير صب فى قدرء فطبخ فتغلى» وتقذف بالزيد 
فجعل يأحذ ذلك الزبد حتى الزبد جمم من ذلك الزبد قدر دورق يطبخ الباقى. إلخ: (غن) 

(۳) بالغلیان والقذف بالزبد. 

٤ ٠ من الثفل والتراب والدردی. (عینى)‎ )٤( 

)( قوله: ”وأا ما كان إلخ“ أقول: فيه شىء» وهو أن جعل العصير تسعة دوارق» على تقدیر آن يكون الذاهب 
زبدا هو العصيس غير ظاهسء إذ لا يكون حيعذ فرق بين الذاهب زبدا من عشرة دوارق» وبين الباقى منا فى 
کونہما عصیرا» فإذا جاز اعتبار بعض منہاء وهو الذاهب زبدا فى حكم العدم بلا أمر يوجبه» فلم لا يجوز اغتبار بعض 
من التسعة الباقية منها أيضًا فى حكم العدم عند ذهابه بالطبخ. 

والأظھر فی تعلیل هذا أن یقال: إن الذی يذهب بالزبد جعل کأن لم یکن؛ لان الزبد ليس بعصير» فصار كما لو 

صب فيه دورق من ماء» ولو كان كذلك لم يعتبر الماءء فكذلك هذا. (نت) 
() قوله: إن کان اماء إلخ“ قال فى ”الدہاية“: کان محمد علم آن العصير على نوعين: منه ما لو صب الماء فيه 
وطبخم يذهب الاء أولاء ومنه ما إذا صب فيه يذهبان فيه معاء ففصل الجواب فيه تفصيلا. (عناية) 
(۷) بیان ما. 
(۸) إغلاء: جوشانیدن. 


(۹) عصیر. 
(۰ ۱)-فهذا يحل» فكذا هذا. 
(3) قوله: ”ففى الوجه الأول“ وهو ما إذا كان الماء 


اسر ع ذهابا. ركف) 


= E 


ل 


فصل في طبخ العصير 
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يذهب" ثلغا ا لحملة"؛ لاقل“ . 
والغلى بدفعة ودفعات»› سواءإذا حصل "قبل آن ضير محرا ول 

قطع عنه النار» فغلى حتى ذهب الثلشان يحل؛ لأنه أثر النار» وأصل آخر“ آنأ 
العصير إذا طبخ» فذهب" بعضه'» ثم أهريق بعضه" "كم تطبخ البقية حتى 
يذهب الثلان» فالسبيل فيه أن تأخذ ثلث الحميع فتضربه فى الباقى بعد المنصب"'» 
عل ما ات ادي ال أن ينصب منه شىء» فما 
يخرج بالقسمة» فهو حلال TTS‏ حتی ذهب رطل» ثم 
أهريق منه ثلاثة أرطال تأخذ ثلث العصير كله"""» وهر ثلالة وثلث وتضربه نيما بق 


(۱۲) وهو ثلاثة وثلث. (ركف) 
(۱۳) قوله: " وفى الوجه الثانى “ أى فيما إذا كان يذهب الاء والعصير مما يطيخ حتى إلخ. " 
(۱) ویبقی ثاثه أى عشر. (ك) 

(۲) ای عشرون. 

(۳) قوله: ”ما قلنا SE EE SAS E LA‏ 
صب الماء فى العضير بعد ما طبخه حتى يذهب ثلثاه سواء. (كفاية) | 
)٤(‏ بالفتح: جوشیدن دیگ وجز آن. (م) ای جوش دادن شیره. (ترجمه) 

(ه) الغلى. 

() أى قبل أن يصير العصير محرمًا. (غن) 

(۷) قوله: "ولو قطع إلخ مثاله لو طبخ الرجل عصيراء حتى يذهب ثلاثة أحماسهء وبقی حمساه» ثم قطع 
عنه النارء فلم يبرد حتى ذهب عنه تمام الثلينء فلا بأس بذلك؛ لأنه صار مشلثا بقوة النارء فإن الذى بقى من الحرارة بعد ما 
قطع عنه أثر تلك النار فهو» وما لو صار مثلتًا والنار تحته سواء. 

وهذا بخلاف ما برد قبل أن بصبر مشلا لم غلا واشتد» حنی ذهب بالغلان منه شیی» فانه لا یحل؛ لأن الغليان بعد 
|| ما انقطع عنه أثر النار لا يكون إلا بعد الشدة» وحين اشتد صار محرمًا. () : 

(۸) قوله: ”وأص ل آخر إلخ' ' الأصل الأول الذى ذكره فى بيان أن ما ذهب بالزبد لا يعتبرء والأصل الثانى فيما إذا 
صب فيه الماء» وبيان ذلك مر» وهذا الأصل فى بيان معرفة قدر طبخ البقية بعد إراقة البعض بعد ما ذهب بعضه بالطيخ. (غن) 

., بالطبخ.‎ )٩( 

(۱۰) معلوما. 

(۱۱) معلوما. 

(۱۲) ای بعد ریخان بعض. (ترجمه) 

(۱۳) أى حاصل الضرب. 

)٠١(‏ قوله: ”تأحذ إلخ“ وذلك لأن الرطل الذى ذهب بالطبخ ليس بذاهب خقيقة ال مو قائم» ولکن تداعل 
أجزاءه فى أجزاء الباقى» فيزاحمهء فيراجع أجزاء الرطل إلى أجزاء البقية» وهو تسمة أرطال» فيكون مع كل رطل تسح || ' 
E CL DG RDS‏ ا 
رطل؛ ولو کان هلا حقيقة بعلبخ» تى قى رطلانء وتمارلل ا (ك) 
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بعد المنصب'» وهو ستة» فيكون عشرين» ثم تقسم العشرين على ما بقى بعد ما 
۰ ذهب بالطبخ منه قبل أن ينصب منه شىء» وذلك تسعة» فيخرج لكل جزء من ذلك 
اثنان وتسعان» فعرفت أن الحلال ما بقی منه رطلان وتسعان ۰ وعلى هذا تخرج 
لمسائل» ولها طريق آ خر" » وفيما اكتفينا به كفاية وهداية» إلى تخريج غيرها 
من المسائلء والله أعلم بالصواب . ۰ 
کتاب الصيد“ 
|| :الصيد": الاصطيادء ويطلق على مايصاد» والفعل مباح لغير الملحرم 
||فى غيرالحرم؛ لقوله تعالى: #وإذا حللتم" فاصطادوا“). ولقوله عز 
وجل : [إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم“ ) . 
وقوله عليه السلام لعدى بن حاتم الطائى رضى الله تعالى عنه": «إذا أرسلت 


(۱) ای بعد ریختن. (ترجمه) 
(۲) لرطل. 
(۳) قوله: ”ولها طريق آخر“ وهو أن الذى ذهب بالطبخ ذاهب من الحرام؛ لأنه غا يطبخ ليذهب حرامه» ویبقی 
حلاله» فثلفا عشرة أرطال حرام» وهو ستة أرطال وثاثا رطل»-فإذا أهريتق ثاثه» فهذا من الحلال وا حرام جميعًا؛ لأنه لا تعلق 
للذاهب حسا بالحلال» أو بالحرام» فكان الذاهب منهما على السواء فذهب من الحلال ثلفه» وهو رطل وتسع رطلء 
فیبقی ثلثاه رطلان وتسعا رطل. (ك) [ 

)٤(‏ قوله: ” كفاية وهداية“ قلت: فيه إيہام لطيف لكتابيه المسمى أحدهما ب" كفاية منتى“ والآحر ب" الهداية . (نت) 

(ه) قوله: ” كتاب الصيد“ مناسبة كتاب الصيد بكتاب الأشربة من حيث إن كل واخد من الأشربة والصيد نما 
يورث السرورء إلا أنه قدم الأشربة لحرمتها؛ اعتبارا بالاحتراز عنہاء ومجانبته ومحاسن المكاسب. (عناية) 
قوله: ”الصيد“ هو لغة: الاصطيادء وقد سمى المصيد صيدًاء تسمية بالملصدرء والاصطياد مباح لغير الحرم فى غير 

الحرم» بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء أما الكتاب: فقوله تعالى: «إوإذا حللتم فاصطادوا ي أمر بالاصطیاد» وأدنى 
درجات الأمر الإباحة. والسنة قوله عليه السلام: «الصيد لمن أحذه» ففى هذا بيان أن الاصطياد مباح مشرو ع؛ لأن املك 
| حم مشروع» فسیبه یکون مشروعاء ویستوی إن كان الصيد مأكول اللحم» أو غير مأكول اللحم» لما فى اصطياده من 
تحصيل منفعة جلده أو شعره أو دفع أذاه عن الناس. (ك) ۰ 

(1) قوله: ”الصيد [هو أحذ الصيد كالاحتطاب أخذ الحطب.نت] إلخ“ يعنى أن الصيد مصدر بمعنى الأصطيادء 
وهو أذ الصيد كالاحتطاب وهو أحذ الحطب» ثم يراد به ما يصاد مجازا؛ إطلاقا لاسم المصدر على المفعول» وهو الممتنع 
المتو حش عن الآدمى بأصل الخلقة» مأكولا كان أو غير مأكول. (غاية البيان) 

(۷) أى خرجتم عن الإحرام. : 

(۸ الأمر للإباحة. 

(۹) قوله: ”ما دمتعم حرمًا“ التحربم إلى غايةء فاقتضى الإباحة فيما وراء تلك الغايةء كذا قالواء (نت) 

)٠١(‏ قوله: "لعذى بن حاتم إلخ“ قلت: أحر جه الأئمة الستة عنه قال: قلت: يا رسول الله! إنى أرسل كلبى 
| وأسمىء» فقال: وإذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإغا أمسك على نفسه»» قلت: إنى 
رس ابی جد ممه کلب آحرء لا آدری أیہما أحذه» فقال: «لا تأكل فإغا سمیت على کلبك ولم تسم على کلب آخر» اھ.(غن) | 


الجاد الرايع < جزء ۷ كناب اليد aT ٠۹-٠‏ 

كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل لأنه إغا أمسكه 
N GI‏ 
على كلب غيرك)* . وعلى إباحته انعقد الإجماع» ولأنه" نوع اكتساب وانتفاع 
| عا هو مخلوق لذلك > وفيه استبقاء لكلف" وتمكنه من إقامة التكاليف ° 
فكان مباحا بمنزلة الاحتطاب. 

ا اتو ات فان ها : فى الصيد با جوارح " ٤‏ 
والثانی : فى الاصطیاد بالرمی . 

فصل ف الجرار (M‏ 
قال يجوز لاصطاد الكل الل این ELST EU‏ وسائر ال جوارح 


ال لامح الضة **: ءعلمته من ذى ناب من السباء» 
وذى مخلب من الطيور» فلا بأس Leen‏ > ولا خير فيما سوى ذلك" » إلا آن 


# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳١۲‏ والدراية ج۲ ص٤ »۲١‏ الحديث .4۹٥‏ (نعيم) . 

)١(‏ استدلال المعقول. ( ع) 

(۲) قوله: "باهو مخلوق لذلك [أى بالصيد الذى هو مخلوق للانتفاع. ك]“ ' لأن ما سوى الآدمى خلق لمضالح 
| الآدمی.(عی) ٠‏ 
| « ) قوله: "وفيه [أى فى الانتفاع بالشىء الوق للانتفاع. غن] استبقاء إلخ"' 'لأنه لو لم يتفع يما فيه تفعةء لهلك» 
ولا يتمكن من إقامة التكاليف. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ”وتمكنه من إقامة القكاليف “ كان ب نبغی ن یکون واجنبًا کوجوب التکالیف» لکن کونه غیر متعین 
أوجب الإباحة» بخلاف الخرو ج من الصلاة إنه مععين؛ لأنه وسيلة لإقامة فرض آحر» فکان واجبا. (کقایت) 

)٥(‏ تفريم على کونه نو ع اکتساب. 

() أى كتاب الاصطياد. (ك) 

(۷) كالكلاب والفهود والصقور. (ك) 

(۸) قوله: "فصل فى الجوارح“ قدم فصل الجوارح على فصل الرمى؛ لا أن آلة الصيد ههنا حيوان» وفى الرمى 
جماد» والفاضل مقدم على المفضول. ( ع) 

(۹) أی القدوری فی ” مختصره“. (غن) 

)٠١(‏ يوز المعلّم. (م) 

)١١(‏ المعلّم. 

)١١(‏ قوله: ”وسائر الجوار س المعلّمة“ كالشاهين والباشق والعقاب والصقر. (زيلمى) 

(۱۳) قوله: "وفى الجامع الصغير إلخ“ إما أورد رواية ”الجامع الصغير“؛ لأن رواية القدورى تذل على الإثبات لا 
غير» ورواية ”ال جامم الصغير“ تدل على الإثبات والنفى جميعا. (عناية) 
)١٤(‏ قوله: ”فلا بأس بصيده“ [ما ذكر بلفظة لا بأس؛ لأن قوله تعالى: لإوما علّمتم من ا جوارح) قد حص منه 
ا و و ا و ا ر ا رد اا و و اا فیکون ظنیا» فقتمکن 


تدرك ذكاته". والأصل فيه" قوله تعالى: (إوماعلمتم" من الجوارح 
|مكلبين“€» والجوارح الكواسب” فى تأويل "» والمكلبين المسلطين"» فيتناول 
الكل بعمومه“ )۰ دل عليه ما روینا“ من حدیث عدی رضی الله تعالی عنه» واسم 
الكلب فى اللغة يقع على كل سبع" حتى الأسد". 

وعن أبى'يوسف ”أنه استشتى من ذلك الأسد والدب""؛ لأنبما لا بعملان 


رهما الأسد لعلو همته“'ء والدب لفسامىته ۰ وألحق بہما بعضهم الحدأة 
E‏ 
1 


فيه الشبة» فلذلك قال: لا 4 په. | 
واعلم أن حل التناول بالاصطياد مختص بشر ائط: مما أن يكون الصائد من أهل الذكاةء وذا بأن يعقل البح 

والتمسية» حتى لا يؤكل صيد الصبى والجنون إذا لم بعقلا الذبح والتسمية» وأن يكون له ملة الشوحيد دعوى واعتقادا 

کالمسلی أو دعوی لا اعتقادا کالکتابی» کما مر فی الذبائم وان یکون ما یصطاد به معلّماء أن یکون جارحا. (ك) 

)۱٥(‏ قوله: ”ولا خیر فیمااسوی ذلك“ ی لا خیر فیما سوی العلّم من ذی ناب» والمعلٌم من ذى مخلب» يعن إذا 
أذ كلب غير معلّم صيداء فلا حير فيه» إلا أن تدرك إلخ. (عينى) 

٠ [|‏ () فيذكيه. (ك) 

(۲) أى فى جواز الاصطياد بالمذكورة. (ع)... 

0 (۲) قوله: ”وما علّمتم من الجوارح“ أى وصيد ما علّمتم من الجوارح» وهو عطلف علي الطمات» أى أحل لكم 

| الطیسات» وصید ما علّمعم من ال جوارح» وفی معنی ا جوارح قولان: أحدهما: أن يكون جارحا حقبپقة پتابه و مخلب 

٤‏ فيكون من الجرح جمعنى الجراحة. والثانى: الكواسب» كقوله تعالى: إویعلم ما جرحتم بالدہار) ی کسبتی ويمکن 

اإحمله علييماء ويشترط آن يكون من الكواسب التى تجرح ليعمل با جرح بيقين» والمكلب مؤدب الكلاب ومعلمهاء ثم 

آعم فى كل من أدب جارحة» بهيمة كانت أو طائرا. (ك) 

أ () مودين الكلاب. 

أ (ه) قوله: ”الكواسب [للصيد. (غن) من سباع البهائم والطير. ع]" كالكلب والفهد والنمر رالعقاب والصقر 
والبازی» سمیت بذلك؛ لأنہا کواسب بنفسهاء يقال: جرح وأجرح إذا کسب. (عینی) 

ق ٠‏ ر قوله: ”فی تأویل“ إغا قيد به؛ لادا فى تأويل آخر هى التى تجرح من الجراحة. (غن) 

أ ٠‏ (۷) للجوارح على الصيد. (غن) ‏ _ 

٠.‏ رهم قوله: ”فیتناول [أى كل السبا ع] إلخ“ لكن ما كان التاديب غالبا فى الكلاب اشتق من لفظه. ( ع۴) 

| (ه) قوله: "دل عليه إلخ ٠‏ العنى دل على تناؤل الكل من رويناه من حديث عدى» وبينه بقوله» واسم الكلب فى 

اللغة يقع على كل سبع حتى الأسد. (نت) ` e‏ 
)٠١(‏ قوله: "يقم إل“ الكلب فى اللغة الحريص على الإهلاك والسبم أيضا القوى المهلك. (عظمی) 

)١( 8‏ قوله: ”حتى الأسد“ ألا ترى أن النبى هل قال فى عتبة بن أبى لهب: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» 
فساط عليه الأسد فقتله. (غن) 
(۱۲) متعلق بقوله: فيتناول الكل بعمومه. (۶) 

۰( خرسن. 
( ۱) فلا يعمل لغيره. (غن) 

)۱١(‏ قلما يعمل لغیره. (غن) 


جلد الرابع - جزء ۷ كتاب الصيد ا فصل في ابجوارع 


لخساسته» والخنزیر مستشنی" لأنه نجس العين» فلا لايجرز اتتام م ٹم لابا 
من التعليم؛ لأن ما تلونا من النص" ينطق باشتراط التعليم* والحد 

وبالارسال؛ ولانه إنغا يصير آلة بالتعليم ليكون عاملاله"» » فیتزسل 

وییسکه عليه" . 


قال : وتعليمالسكلب أن ف سرك لاکز قلات رات '» وتعليم البازى 
5 آن يرجم" ویجیب إذادعوته» وهو مأثور* عن ابن عباس رضی الله تعالى 
عا ولأن بدن البازى لا يحتمل الضرب»› ee E‏ فيضرب || 
ليتركه""» ولأن آية التعليم ترك ماهو مألوفه عادة"'» والبازی' متوحش*' 


)۱١(‏ بروزن عنبة: غليواز. 
)۱(٠‏ من عموم الآية. 
۳( کالاصطیاد. 

(۳) وهو قوله تعالی: وما علْمتم من الجوار ). رك 
)٤(‏ قوله: ”ينطق إلخ“ أقول: فين شه لأن کون ما تلا ن اة تاطقا اسای وما رز من ایت ناطق 
بالتعليم والإرسال ما لا كلام فيهء وأما كون ما تلاه من الآية ناطقا باشتراط التعليم» وكون ما رواه من الحديث ناطقا 1 
اشتراط اليغلين» ارط الأئرأبضاء ليس بغار وإما بدلان على اشرات اكور يرين منهوم الالفة؛ وعو لين 

بحجة عندناء فى الأدلة الشرعية. (نت) 
() أى باشتراط التعليم وبالإرسال. 
)٩(‏ أى للمرسل. 
(۷) أى يسك الصيد على صاحبه» لا على نفسه. 
(۸) ی القدوری فی " مختصره" 
)٩(‏ قولنه: ”ثلاث مرات قال فی تاب اأ“ : إذا أذ الصيد فلم يأكل؛ وأخذ الآخر فلم يأكل» ثم صار 
الثالث فلم يأكلء فهو معلّم» والتعليم عندنا أن يرسل ثلاث مرات» كل مرة يقتل الصيد» ولم يأكل منه. (مختصر كرخى) 
)٠١(‏ والأكل منه عفو. (غن) 
* انظر نصب الراية ج٤‏ ص٤٠۳‏ فى "فصل فى الجوارح Sa‏ . (نعیم) 
(۱۱) قوله: ”وهو مأثور [قلت: غريب . ت] إلخ“ وهو ما روى محمد فى ” كتاب الآثار “ وقال: أخبرنا أبوحنيفة || 
عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «ما أمسك عليك كلبك إن كان عالمًا فكل فإن أكل فلا تأكل منه فإنغا 
آمسکه على نفسه وأما الصقر والبازی فكل وإن اکل إن تعلیمه إذا دعوته آن بجیبك»» ولا تستطع ضربه حتی تدع 
| الأ كل قال محمد: وبه تأخذ» وهو قول أبى حنيفةء إلى ههنا لفظ ٠ e‏ ن 
)١۲(‏ إذاأكل من الصيد. (نت) 
™0 قان حقيقة العلم والجهل فى هذه الميوانات باطن لا نقف عليه. (غن) . 
)۱٤(‏ قوله: ”والبازى إلخ“ قيل: فيه نظر؛ لأن هذا الفرق لا تی فی الفسهد والنمر قانه متوحش کالبازی» ثم 
الحكم فيه وفى الكلب سواء» فا لمعتمد هو الأول» وليس بواردء لأنه ما ذكره فرقًا ين الكلب والبازى لا غيرء وذلك 
مح را ا الفرق س a‏ عوالأول. )۶( 


الجلد الرابع - جزء ۷كتاب الصيد ٠.‏ ۱ فصل في الجوارح 


أ فف ٠‏ فكائت الاخاة اة ل د ب د 
آنا الكلب فهو الوف يعتاد الانتياب": فكان آية تعليمه ترك مألوفه» 
وهو الأكل والاستلاب”) ثم شرط ” ترك الأكل ثلاتاء وهذاعندهماء وهو 
روا عن آیی حیغة رحمهم اله تمالی» لان فیما دونه مزيد الاحتمال» فلعله ترك 
وی ا فإذا ترکه ثلاتًا دل على أنه“ صار عادة له. وهذا' لأن 
الثلاث مدة ضربت للاختبار"'» وإبلاء الأعذار"') کمافی مدة اا وفی 
بعض قصص الأخيار» ولأن الكثير هو الذى يقع أمارة على العلم“" دون القليل ». 
والجمع هو الكثير» وأدناه الثلاث» فقدر”" بها" . وعند أبى حنيفة على ما ذكر 
فى ”الأصإ *"» لا يبت التعليم مالم يغلب على ظن الصائد أنه معلم» ولا يقدر 
: بالفلاث؛ لأن المقادير لا تعرف اجتاداء بل نصا وسماعاء ولا سمع» فيفوض إلى 
. || رأى المبتلى به» كما هو أصله فى جنسها“: 


)٠(‏ توحش: رمیده شدن. 
(۱) تنفر: رمیدن. (م) 
۰ (۲) بسیار الفت گیرنده. 
(FP): ۰‏ رت کرد کاڈ اکل افر به ازرد لکل ند رد دمه (غن) 
| () مألوف. 

() استلبه: ربود آن را. من 

() القدورى 

(۷) الفاء للتعليل. 

(۸) بالفتح: سیری وسیر شدن از طعام. (م) 

(۹) ترك. 

)٠١(‏ أى التقدير بالثلاث. 

)١١(‏ قوله: ”لأن الفلاث مدة ضربت للاختبار [اختبار: آزمودن]“ وفى "المي سوط" “: فقدرنا ذلك بالثلاث؛ لأنه 
'حسن للاختبارء والأصل فيه قصة موسى علية السلام مع معلّمه حيث قال فى الثالثة» هذا فراق بينى وبينك» وكذا الشرع 
قدر مدة الخيار بثلاة أيام للاختبار» وقال عليه السلام: «إذا استأذن آحد کم ثلاتًا فلم يؤذن فلیرجع»» وقال عمر رضی الله 
| تعالى عنه: "إذا لم يربح أحدكم فى التجارات ثلاث مرات فليتحول إلى غيرها". (ك) ۰ 

(۱۲) قوله: ”ايلاء أبلاه عذرًا: ظاهر کرد بر وی عذر خود را واو قبول نمو د آن را. (س) 
CTI‏ فى البيع. : 

)۱٤(‏ فیعلم مته أنه تعلم: 

)10( لأنه المتيقن. ` 

)۱١(‏ ثلاث. 

(۱۷) أى المبسوط._ 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الصيد - “I‏ فصل في ا لجوارح 


وعلى الرواية الأولى عنده يحل مااصطاده نالتًا"» وعندهما لا 
يحل" ؛ لأنه إنغا يصير معلَّما بعد تمام الثلاث» وقبل التعليم غير معلّم» فكان الثالث 
صيد كلب جاهل» وصار كالتصرف المباشر“ فى سكوت المولىء وله أنه ,آية 
تله عنده"» فكان هذا" صيد جارحة معلّمة» بخلاف تلك المسألة؛ لأن الإذن 
إعلام» ولا يتحقق دون علم العبدء وذلك" بعد المباشرة. 
قال" : وإذا أرسل كلبه المعلّم» أو بازیه'» وذکر اسم الله تعالی عند إرساله» 
فأخذ الصيد» وجرحه» فمات حل أكله؛ لا روینا من حدیث عدی رضی الله تعالی 
| عنه» ولأن الكلب أو البازى آلةء والذبح لا يحصل بمجرد الكلة "إلا بالاستعمال» 
ا ر فتزل' منزلة ارقو زار الکن فلا یدمن 
التسمية عنده» رل که اسا خل ضا عل ااه" 


(۱۸) قوله: ”كما هو أصله“ ای أصل ابی حنيفة فى جنسهاء أى جنس المقادير» نحو حبس الغربم وحد العقادم» 
وتقدير ما غلب فى نزح ماء البير المعينة. (ك) 
)١(‏ أى التى قدرها بالثلاث» أى رواية القدورى. (غن) ۰ 
(۲) قوله: ”يحل ما اصطاده“ يعن إذا أحذ صيدا فلم يأكلء ثم أحذ ثانيًا فلم بأكل» ثم أحذ ثالّاء فلم يأكلء 
|| يحل أكل الثالث عند أبى حنيفة. (عينى) 
. (۳) أى أكل الثالث»ء ويحل أكل ما بعده. (غن) 
(4) قوله: " وصار إلخ“ [فإنه لا ينفذ إلا أنه يحصل به الإذن. كف] أى صار كبيع العبد الحجور عليه مال المولى 
بعلم المولى» وهو سساکت» انه یصیر مأذونًا له فی التجارة» فلا لزم ذلك البیې حتی کان للمولی أن ينقضه إن شاء.(ت) 
(ه) قوله: "وله أنه [أى ترك الأكل عند الفلاث] إلخ"“ يعنى أن العلم يغبت بالمرة الفالفة» فيكون الصيد الفائث 
صید کلب معلَّم فی ۇکل» بخلاف مسألة المأذون؛ فإن الإذن إعلام للعبد» ولا يحصل له علم إلا بعد المباشرةء وما باشره 
قبل: العلم يكون تصرف محجورء فلا ينفذ. (غن) 
() أى عند الأحذ فى المرتبة الثالثة. 
)۷( الالث. 
(۸) قوله: ”وذلك“ أى علم العبد لا يكون إلا بعد المباشرة» وما باشره قبل العلم يكون تصرف محجورء فلا 
ینفذ. (عینی) ۰ 
)٩(‏ اى القدورفى ”مختصره. "(غن) 
)٠(‏ العم .(ك) ٠.‏ 
)۱١(‏ قوله: ”لا يحصل إلخ" ولهذا لو انقلب الصيد أو الشاة على السكين» وأصاب مذبحهما لا يحل؛ لال 
| الاستعمال لم يوجد. (غن) 
(۱۲) استعمال. 
(۱۳) فالارسال فيہما كاستعمال السكين فى الذبح. (غن) 
)١٤(‏ الإرسال. 


المجلد الرابع -,جزء ۷ كتاب الصيد E‏ فصل في الجوارح 
.ل ل کک سج 


وحرمة متروك التسمية عامدا فى الذبائح» ولا بد من الجرح فی ظاهر 
الرواية"؛ ليتحقق الذكاة الاضطرارى» وهو الجرج فى ى موضع كان من البدن | 
بانتساب ما وجد" من الآلة إلیه “ بالاستعمال» وفی ظاهر قوله تعالی : إوما 


| علمتم من الجوارح) ما يشير إلى اشتراط الجرح» إذا هو من الجرج معنى ا جراحة فى 
تأويل ٠"‏ فيحمل على الجارح الكاسب” بنابه ومخلبه ولا تنافى» وفيه أخذ 
بالق 9 وعن آبی a‏ آنه لا یش س۹ a‏ إلى التأويل الأ 
وجوابه ما قل" . ۰ ا 
قال : فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل› وإن أكل منه البنازى أكل» 
)٠١(‏ تسمية. : ۰ : هة 
)١١(‏ قوله: ”على ما بيناه وحرمة إلخ“ أى بينا ترك التسمية فى الذبائح ناسياء وبينا أيضًا حرمة متروك التسمية 
عامدا. (غن) ا 
(۱) روى منصوبا عطقًا على الضمير المنصوب. ٠‏ 
٠‏ (۲) قوله: " فى ظاهر الرواية “ يريد به رواية "الزيلدات“» فإنه قال: لو قل الكلب أو البازى الصيد من غير جرح 
آلا يحل وأشار فى الأصل أنه يحل» والفتوى على ظاهر الرواية. (ع) 
(۳) وهو الجر ح. (ك) . 
٠‏ (4) أى إلى الصائد. ٠.‏ 
)٥(‏ أى بسبب استعمال الصائد تلك الآلة. 
(1) قوله: ”فى تأويل“ أى فى تأويل سوى التأويل الأول الذى ذكر قبل هذه الصفحة» بقوله وا جوارح الكواسب 
فی تأویل. (ك) 

٠‏ (۷) قوله: ”فيحمل إلخ“ فإن قيل: فيه جمع بين الحقيقة وانجازء أو عموم المشترك؛ لأن ال جوارح إما أن تكون 
حقيقة فى الكواسب أو مجازاء قلنا: لا كذلك» بل الجوارح أحص من الكواسب» فلو كان المراد من الكواسب ال جوارح 
لا يلزم ذلك. (معراج الدراية) 

(۸) ای بین التأویلين. | 

)٩(‏ قوله: ”وفيه أخذ باليقين“ أى فى إلجمع بين التأويلين أحذ باليقينء وذلك لأن النص إذا ورد فيه اخحعلاف 
المعانی» فإن کان بینهما تناف» يغبت أحدهما بدلیل یوجب ترجیحه» وإن لم یکن بینہما تناف ثبت ال جمع أحذا باليقين» 
کذا ذکره فخر الإسلام فی الحیض فی قول تعالی: ولا بحل لھن أن یکتمن ما لق الله تعالى فى أرحامهن) قيل: أريد 
ا لمحبلء وقيل: الحيض» والصحيح نما مرادان؛ لأنه لا تنافى بينهماء فكذا ههنا لا تنافى بين الكسب والجراحة. (ك) 

E a وعن أبى حنيفةء كذا فى ”غاية البيان“.‎ )٠١( 

١ ا‎ ٤ الجر ح.‎ (01١) 

| قوله: "إلى التأويل الأول [يعنى ما سبق من الكواسب. ع]“ وهو أن المرد من الجوارح الكواسب» فيحل‎ )١١( 
۰ صیده بأی وجه کان؛ لعموم النص. (عینی) و‎ 

(۱۳) قوله: ”ما قلنا" أراد به قوله: ”ولا تنافى وفيه أحذ باليقين“. (ك ‏ 

)۱٤(‏ ای القدوری فی ”مختصره“. (غن) ا 


ا 0“ 
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والفرق ما بیناه"" فى دلالة التعلیم» وهو مؤید بجا رویناء" من حدیث عدی رضی 
الله تعالى عنه» وهو حجة على مالك" وعلى الشافعى فى قوله القدي“: ف 
إباحة ما أكل الكلب مئه“ .____ 0 ا 
ولو أنه" صاد ضیودا"» ولم یأکل منہاء ثم أکل من صید لا يؤکل هذا 
الصيد؛ لأنه “علامة الحهل “» ولا ما یصیده س حتی یصیر معلَمًا علی| 
احتلاف الروایات› کما بیناها فی الابتداء"'. 
وأما الصيود التى أحذها من قبل» فما أكل منها لا تظهر الحرمة فيه ؛ لانعدام|ً|ٍ 
الحلية”'» وما لیس بحرز بان كان فى المغازة"'» بان لم بظفر صاحبه بعد» تبت | 
الحرمة فيه بالاتفاق› وما E‏ يحرم عنده» خلاقًا لهما. 


(۱) قوله: ”مابیناه إلخ“ يعنى أن التعليم شرط فيما يصادبه من ا جوارح؛ لقوله تعالى: (إوما علّمتم من الجوارح)» 
رالتعليم فى الكلب بترك الأكل» وفى البازى بالإجابةء وقد مر بيانه بأتم الوجوه. (غن] ۰ 

(۲) قوله: "وهو مؤبد إلخ"“ الضمير راجع إلى مضمون قوله: ”فإن أكل منه الكلب» أو الفهد لم 
يکل “ ولا شك أنه موید بحدیٹ عدی» فإنه م قال فیه: دون اکل منه فلا تأکل» کما قد مي وکان الأولی على 
المصنف أن يذ كر هذا الكلام عقيب قوله: فإن اكل منه الكلب أ الفهد لم يؤكل؛ لكن الأمر هين بعد وضوح المقصود 
ولا يمكن إرجاع الضمير إلى الفرق؛ فإنه لایستفاد من حدیث عدی اصلاء کما لا بخفی على من فتح عینیه. (مولانا 
محمد عبد العلیم نور الله مرقده) ۰ 

)٣(‏ قوله: "وهو حجة على مالك إلخ" فإن قيل: روى أبو ثعلبة ا خشنى رضى الله تعالى عنه أنه عليه السلم قال فى 
صيد الكلب؛ «وإن أكل منه» وذلك دليل واضح لهما. 

قلت: رواية أبن ثعلبة معارضة بحديث عدى» وحديث عدى مرجح على حديث أيى ثعلبة؛ لاأنه حدیٹ يحل ما 
أكل منه الكلب» وحديث عدى يحرم ما أكل الكلب منه» وقد عرف فى أصسول الفقه أن الحرم يرجح على لحل عند 
التعارض» فيجمل ناسخا له» فوجب العمل بحدیث عدى» دون حديث أبى ثعلبة. (نت) 

)٤(‏ وفي قوله الجديد -وهو مختار المزنى-: إنه لايباح. (غن) 

)٥(‏ صید. 

(1) ذكرها تفريعًا على مسألة الختصر» وهى من مسائل الأصل. (غن) 

(Vv).‏ صپد -بالفتح- شکار کردن وشکار. (م) 

(۸) اکل. 

)٩(‏ ی جهل الكلب. 

(۰) ای لای ۇکل. 

)۱١(‏ قوله: ”كما بيناها فى الابتداء“ أرادبه قوله: وتعليم الكلب أن يرك الأكل ثلاث مرات إلى أن قال: وهذا 
عندهماء وهو رواية عن أبى حنيفة إلى أن قال: وعلى الرواية الأولى يحل ما اصطاده ثالتًا إلى آخره. (ك) 

. قوله: ”لانعدام الحلية“ لأن الحكم بالحرمة لا يتصور إلا فى محل قائم» وقد فات امحل بالأكل. (ك)‎ )٠۲( 
يعنى لم يأحذه الصائد بعد. (ك)‎ )١۳( 
قوله: ”وما هه محرز إلخ“ وأما ما باع امالك ما قدره عن صيوده» فلا شك أن على قولهما: لا يتقش‎ 09 
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همايقولان: إن الأكل ليس يدل على الجهل فيماتقدم» لأن الحرفة قد 
ا ولأن فیما أحرزه”" قد آمضی الحکم فيه بالاجتہاد» فلا ينقض باجتہاد 
مغله ؛ لأن المقصود” قد حصل بالأول. ۰ : : 

بخلاف غير المحرز؛ لأنه ما حصل المقصود من كل وجه لبقاءه صيدا من 
وجه؛ لعدم الإحراز» فحرمناه" احتياطًاء وله أنه" آية جهله من الابتداء؛ لأن 
الحرفة لا تنسى أصلها“ ٠‏ فإذا أكل تبين أنه كان ترك الأكل للشبع ”"» لا للعلم» 
وتبدل الاجتہاد قبل حصول المقصود"'؛ لأنه"' بالأكل» فصار كتبدل اجتہاد 
ابيع فيه» وأما على قول أبى حنيفة: ينبغى أن ينقض البيع إذا تصادق البائع والشترى على كون الكلب جاهلاح 


‌ 


والحاصل أن على قولهما: يحكم بجهله مقصورا على وقت الأكل» وعنذ أبى حنيفة مستنداً. (ك) 
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(۱) أو قد يشتد غلبة اجو ع فيأكل مم علمه. (زيلعى) 
(۲) نسیان -بالکسر- فراموش کردن. (م) 
(۳) الصائد. 
)٤(‏ قوله: "قد أمضى الحكم [أى الحل] إلخ“ يعنى نما حكمنا يإباحة ارز من الصيود بالاجتماد؛ لأن ترك الأكل 
يحتمل أن يكون للعلم» ويحتمل أن يكون للشبع» فصار إباحة الحرز بالاجتمادء فلو نقض نقض بالاجتہادء ولأن الأكل 
أيضًا يحتمل أن يكون عن جهل فى الأصل» ويحتمل أن يكون لشدة اجو ع» أو لأنه نسى الآن. 
والأصل أن ما أمضى بالاجتہاد لا ينقض باجعہاد مثله؛ لأن المقصود قد حصل الآنء ولكن يعمل به فى المستقبل» 
کما فی سائر الجتهدات» بخلاف ما لم یحرزه؛ لأن الإباحة غيرمحکوم بہا بعد من كل وجه لأنا ما نحكم بها إذا خرج 
من الصيدية من كل وجه» وشىء من معناها باق فيه» وهو أنه فى المفازة بعد. 
أو نقول: إباحة الأكل نما يثبت وقت الأكل لدم الحاجة قبل ذلك» ووقت الأكل بعد الإحراز؛ لأن غير المحرز لا 
يۇ کل» فإن قيل: الصيد اسم للمتوحش المنفردء ولم ببق من هذا المعنى شىء قلنا: بقی ما يلازمه» وهو عدم الإحراز علې 
أنا نقول: التفر والتوحش ليس بلازم للصيد» فإن البيضة صيد باعتبار مآله مع انعدام هذا ال معنى فيهء فلأن يكون هذا صيدا 
باعتبار ماكان بالطريق الأولى. (ك) 
() هو الإحراز, 
)٦(‏ غير امحرز. 
(۷) اکل. . 
٠‏ (۸) وترك الأكل أصل هذه الحرفة. 
)٩(‏ فى الصيود السابقة. 
(۱۰) سیر شدن از طعام. (م) ‏ . ۰ 
أ| )١١(‏ قوله: ”وتبدل الاجتماد إلخ“ تحقيقه أن حكم الإباحة فى الحرز إا يثبت عند الأكل؛ لأنہا مبنية على كون 
الكلب معلماء وذلك ثابت بالاجتهاد على ما قال فكان وهما واحتمالاء والموهوم يعبر عند الضرورة»ء وذلك عند 
الأكلء فلم تكن الإباحة ثابتة قبله» فلو اعتبر هذا الاجتہاد لا یودی إلى إبطال حکم امضی بالاجتہاد باجعہاد مثله» بل 
يودى إلى المنعم» فصار كظهور اجتہاد آحر للقاضى قبل القضاء. (ك) ۰ 
)١۲(‏ أى لأن المقصود إنما يحصل بالأكل. ركف 
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القاضي قبل القضاء . 
USIF a‏ واصاد لایؤکل صیده ؛ 
لأنه ترك ما صار به عالمًا» فیحکم بجهلهء كالكلب إذا أكل من الصيد" . 
ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه أكل "؛ لأنه مسك للصيد 
عليه" » وهذا من غاية علمه» حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه» وأمسك عليه ما 
له. 
ولو آخذ الصيد TF‏ ثم قظع منه قطعةء وألقاها إليهء فأكلها يؤكل 
E‏ لأنه لم يبق ا فصار کما ذا آٹی اله طعاتاغیره؛ وکا ذاو 
الكلب» فأحله E 0D‏ » وأكل منه؛ لأنه ما“ أكل من الصيد» والشرط ترك 
الأكل من الصيد» فصار كما إذا افترس' شاته""» بخلاف ما قانمل ذلك" قبل 
[ از م“ الالك"؛ لأنه بقيت "فيه جهة الصيدية . 


(۱) ذكرها تفريمًا أيضاء وهى من مسائل الأصول. (غن) 

(۲) اى دعاه ولم يجب. (ك) 

(۳) قوله: ”ثم صاد“ ای ثم عاد إلی صاحبه فصادء لا یژ کل صیده» وما صاده قبل الرجوع إلى صاحبه» فلا شبهة 
فى أنه لا يؤكل لعدم الإرسال. (كفاية) 

)٤(‏ وهو إجابته إلى صاحبه..(غن) 

)٥(‏ فیحکم بجهله. (غن) 

)٩(‏ ذکره تفریعا. (غن) 

(۷) أى على الصائد. 

(۸) الصائد. 

)٩(‏ هذه من مسائل الأصول ذکرها تفریعا. (غن) 

)٥۰(‏ قوله: ”لأنه [أى لأن القطعة على تأويل ا مقطو ع] لم يبق صيدا “ لأن الصيد اسم لمتوحش غير محرزء وقد زال 
التوحش بالقتل» وزال عدم إحرازه بالإحراز» فالتحق بسار أطعمته» وأكله من سائر أطعمته لا يدل على جهله» فههنا كذلك. (ك) 
0١( ||.‏ قول ”وكنا هذه أيضًا من مسائل الأصل ذكرها تفريعا. (غن) أى يؤ كل ما بقى. غنم اذا وئم || 

[برجستن]“ أى أحذ ا و (کف) 
(۱۲) صید. 

(۱۳) صائد. 

)١ ٤(‏ ناأفية. 
)۱١(‏ افتراس: استخوان کو )( 
)١١(‏ الصائد. 

(۱۷) ى الوثوب والأكل. 

(۱۸) صید. 
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کے - ۳۱۸ - 
4 : 
ولو ل منه ق . لھا ثم أدرك | ص 


a‏ ياکل منه ا TT‏ خا من الصيل 
ولو الة ا وات الصيد فقتله» ولم يأكل منه» وأخذه صاحبه» ثم 
مر بتلك البضعة ٠"‏ فأكلها يؤكل الصيد؛ لأنه لو أكل من نفس الصيد فى هذه 
الىالة( يفره قدا اکل ا ان به و ل ا او *. 
بخلاف الوجه الأول“ ؛ لأنه أكل فى حالة الاصطيادء فكان جاهلا مسكًا 
لنفسه» ولأن نهس البضعة قديكون ليأكلهاء وقد يكون حيلة فى الاصطياد؛ ۰ 
لعف" بقطع القطعة منه» فيدركه»؛ فالأكل قبل الأخذ يدل" على ا 
| الأول" وبعده على الوجه الا *ء فلا یدل على جهله.. 


)١۹(‏ بأن لم يأخذه امالك منه. 

(۲۰) باغتبار عدم الإحراز. (ركف) 

)١(‏ هذه أيضًا من مسائل الأصلء ذكرها تفريعًا. (غن) 

(۲) الکلب» نہس -بالفتح- بدندان پیش گزیدن. (م) نهسته الحية لسعته. (دیوان) 

(۳) فی ابتاعه إیاه. (کف) 

)٤(‏ پاره گوشت. (م) 

)٥(‏ بضعة. 

)١(‏ أى ذلك الصيد. 

(۷) قوله: "لأنه صيد كلب إلخ “ لأنه لما أكل القطعة التى تمكن منہاء علم أنه غير معلّم» وإن سعيه لنفسه لا 
للإمساك على صاحبهء وإغا ترك الأكل نما بقى؛ لأنه يشيم بتناول تلك القطمة. (کف) 

(۸) قوله: "ولو ألقى [هذه من مسائل الأصل أيضًا ذكرها تفريمًا] ما نهسه“ قال فى ”الجمهرة“ لبن : أخد 
الشىء من مقدم فيك» وهو من باب فعل بفتح العين فى الماضى والمضار ع جميعا. (غن) 

(۹) البضعة القطعة من اللحم الجتمعة. (ديوان) 

٠١ (‏ أى حالة أخذ الصاحب الصيد وهی بعد [حراز صاحبه وأخذه. (غن) 

(۱۱) جدا شد. (من) 

)١١(‏ الواو حالية. 

(۱۳) أن لا يضره. 

)١١( ٠‏ أى ما أكل البضعة حين قطعها. (غن) 

)٠١(‏ الصيد. 

)۱١(‏ فدل على جهل الكلب. (غن) 

(۱۷) وھو انه نہسها لیأکلها. (غن) 

(۱۸) قوله: ”وبعده" أى أكله بعد أذ صاحبه يدل على الوجه الثانى» وهو أنه نهس البضعة حيلة فى الاصطياد؛ 
ليضعف الصيد» فكان من غاية حذاقته» فلم يدل على جهله» فيؤ كل الصيد. (غن) 


فصل في الجوارح 
الا ر ي 
قال: وإن أدرك المرسا الصيد حبّاء وجب عليه أن يذكيه» وإن ترك 
تذکیته حتی مات لم E,‏ وكذا البازى“ والسهم ؛ لأنه قدر على الأصل قبل 
ل ak‏ الذل ( 5 القصر دم الااخة اول شت قل مرت 4 
حصو 2 ٤‏ ق 2 لم سہت ہل مر 
حكم البدل» وهذا إذا تمكن من ذبحه" . 
أما إذا وقع فی یذه» ولم یتمکن من ذبحه"› وفيه ' من الحياة فوق ما 
على الأصل"' فصار كما إذا رأى الماء» ولم E‏ ) 
وة الظاهر افدر اغتان؛ لأنه ثبت:یدہ على از" وهو قاد 
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(۱۹) أى الأكل بعد الأخذ. 

(۱) ای القدوری فی ”مختصره“. (غن) 

(۲) ای یذبحه. 

(۳) سواء كان الحياة فيه بينة أو حفية. (غن) 

)٤(‏ قوله: ”وكذا البازى إلخ“ اعلم أن قوله وإن أدرك المرسل» إلى قوله: ”حتى مات لم يؤكل" عبارة القدورى 
فی "مخقصره» وقوله: وكذا البازى والسهم زيادة من المصنف»› فأقول: هذه الزيادة من المصنف ههنا أمر زائد مستغنى 
عنه جدا عندی. 

ما قوله وکذا البازی فظاهر؛ لأن قول القدورى وإن أدرك المرسل إلخ يتناول صيد الكلب وأصيد البازىء ولیس فيه 
شیء يقتضی اخحتصاصه بالأول» فلا حاجة إلى ذکر قوله وکذا البازی» بل لا وجه له 

وأما قوله: والسهم» فلأن حكم مسألة السهم سيجىء فى باب الرمى مفصلاء ألا ترى إلى قوله هناك فإذا سمی 
الرجل عند الرمى أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات» وإن أد ركه حيا ذكاه» انتمى» فلا حاجة إلى بيانه ههنا. (نت) 

قوله: ”و كنذا البازى إلخ“ يعنى إذا أرسل البازى على الصيدء فجرحه او رماه بسهې ثم اد رکه حیا» ولم یذکه» 
حتی مات» لا يۇ کل. (غن) 

() أى إباحة الأكل. 

(1) صید. 

(V -‏ قوله: ” وهذا إذا هكن “ أى الذى قلنا من عدم الأكلء فيما إذا أذ ركه» ولم يذكه فمات» إنما هو فيما إذا تممكن 
من ذبحه» ولم یذبحه. (غن) : 

(۸) صید. 

(۹) قوله: "ولم يتمكن من ذبحه“ إما لفقد الآلةء أو لضيق الوقت» وفقد الآلة أن لا يجد الآلة أصلاء وضيق 
الوقت أن تكون الآلة موجودةء إلا أنه لا يبقى من الوقت ما يتمكن فيه من الاشتغال بتحصيل الآلةء والاستعداد للذبح. (ك) 

۰ الواو حالية.‎ )٠١( 

)٠١(‏ أى لم يقدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل؛ إذ الفرض أنه لم يتمكن من الذبح. (عناية) 

(۱۲) فلا يبطل تیممه. 

)١۳(‏ على الأصل. 


e —‏ 1 فصل في الجوارح 
مقام التمكن من الذبح”» إذ لا يكن اعتباره؛ لاه لاد لمن مد والناس 
يتفاوتون و على حسب تفاوتہم فى الكياسة" والهداية فى أمر الذبح› فأدیر 
الحم على ما ذكرناه. 5 
بخلاف ما إذا بقى فيه" من الحياة مثل ما يبقى فى المذبوح؛ لأنه ميت حكماء 
آلا تری أنه لو وقع ” فی الماءء وهو" بہذه الحالة لم يحرم" » کماإذاوقع وهو" 
) میت › والمیت" لیس مذ . 
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)١(‏ وإن لم يقدر حقيقة. (ع) 
)٠١(‏ قوله: ”لأنه ثبت يده على إلخ“ يعنى أن حكم القدرة على الأصل يدار على الوقوع فى يده حيا؛ لقعذر 
الوقوف على حقيقة القدرة والعجز؛ لتفاوت أحوال الناس فى الهداية فى أمر الذبح وعدمهاء ولهذا قلنا: إن الحمل إذا 
سقط» وضاق الوقت عن الذبح فى المذبح» فجرحه فى غير المذبح» حتى مات لا يحل؛ لوجود ما يقوم مقام القدرة على 
ذكاة الاختیار» وهو حصوله فی يده حيا. (ك) ' 

0( محل الذبم. 

(۱) أى ثبوت اليد على المذبم. 

(۲) فمنہم من یتمکن فی ساعةء ومنہم من لا یتمکن فی أکثر. (ع) 

(۳) کیاسة -بالکسر۔ زی رکی وزیری شدذن. (م) ‏ _ 

)٤(‏ قسوله: ‏ بخلاف ما إذا بقى [بأن بقر بطنه ونحو ذلك. (زیلمی) فإنه يحل وإن لم يذك حتی مات. ع] 
إلخ " وذكر الصدر الشهيد أن هذا بالإجماعي وقيل: هذا قولهماء وعند أيى حنيفة لا يحل إلا إذا ذكاه بناء على أن الحياة | 
الخفية معتيرة عنده» عندهما غير معتبرة» كما سيجىء. (زيلعى) : 

)٥(‏ صید. 

(1) الواو حالية. 

(۷) اى فيه حياة كما فى المذبوح. (ع) 

(۸) الواو حالية. 

(۹) فلا يجرم. 

)٠۰(‏ ی لیس بمحلالذبم. رك 
)١(‏ فيما إذا كانت الحياة فيه فوق ما يكون فى المذبوح. (ع) 
)١١(‏ قوله: "لم يؤ كل“ لأن التقصير من قبله حيث لم يحمل آلة الذكاة مم نفسه. ركف 
(۱۳) قوله: "لم يۇ کل عندنا" وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل: يحل استحساتًاء وهو قول الشافعی؛ لأنه لم 
يقدر على الأصل لضيق الو قت» فبقيت ذكاة الاضطرار موجبة للحل» وبالاستحسان أذ القاضى فخر الدين قاضى خان. (ك) 
)۱٤(‏ حیا. ١‏ 


= E ٍ 


- ۱ فصل في الجوارح 
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راء 
ر ٠ of‏ 2 
أمااذاة- O‏ 3 ماه ك . 0 صا ۳( ۶؛ لن ما 

إذا شق بطنه"» وأخرج مافیه» ثم وقع فی يد صاحبه حل ؛ لال 
بقى اضطراب المذبوح فلا يعتبر» كما إذا وقعت شاة فى الماء بعد مأ ذبحت» 
a‏ یز | قولهما. 

1 أما عند أبى حنيفة لا يؤكل" أيضًاء لأنه وقع فى يده حياء فلا یحل» إلا 
بذكاة الاختيار ردا إلى المتردية“ على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

هذا الذى ذكرناه" إذا ترك التذكية» فلو أنه ذكاه""" حل أكله عند أبى حنيفة» 
وکذا الترّدية" والنطيحة"" والموقوذة"'ء والذى E‏ الذئب بطنه» وفيه حياة 
حفية» أو بينةء وعليه”" الفتوى؛ لقوله تعالى : إلا ما ذكيتم# استثناه مطلقا من 
OD‏ 


)١(‏ قوله: ”وهذا“ أى عدم حل الأكل بدون الذكاة فيما لم يتمكن إما لفقد الآلةء وإما لضيق الوقت إذا كان ًأ 
يتوهم بقاءه أى حيا مم الجر ح الذى جرحه الكلب. (مل) ۰ 

(۲) الكلب المعلّم. 

(۳) وهو حی» فلم یذکه» فمات حل. 

)٤(‏ لأنه استقر فيه فعل ال زكاة قبل وقوعه فى يده وما بقى إلخ. 

(ه) القائل: ابو بکر الرازی. 

)٩(‏ ای الحل. 

(۷) أى مشقوق البطن. 

(۸) قوله: ”ردا لی المتردية“ أى قياساعليه واعتبارًا به» وامتردية التى تقع فى البير» أو تسقط من ابل ونحوء؛ | 
وال جامع عدم نوعى الذكاة الاضطرارية والاختياريةء وذلك فى المتردية ظاهر» وكذلك فيما نحن فيه؛ لأنه لما وقنع فى 
يده حيا بطل الذكاة الاضطرارى» ولم يوجد الذكاة الاختيارى» فصار نظير المتردية» فلا ي ؤكل. (ك) 

)۶( ای أنه لا يۇ کل عنده إذا شق بطنه» وخر ج فيه.‎ )٩( 

)١١(‏ قوله: ”فلو أنه ذكاه إلخ“ هذا ليس لبيان الخلاف» بل لبيان الإجماع؛ لأنه إن كانت فيه حياة مستقرة 
فالذكاة وقعت موقعهابالاجماع» وإن لم یکن فيه حياة مستقرة» فعند أبى حنيفة ذكاته الذبخ» وقد وجد» وعندهما 
حل بلا ذبح::(ك) ۰ 

)١(‏ :قوله: ”المتردية رای يحل عند ابی حنيفة بالذكاة. ك المعردية التى تتردى من مکان عال» أو فی بیر فتموت»› 
والنطيحة هئ التى تنطحها أخرى فتموت» والموقوذة هى مقعولة با خشب» قال قتادة: كانوا يضربونما بالعصاء فإذا مات 
أكلوها. (معالم التتريل) 

(۱۲) نطح: شاخ زدن گاو وگوسپند» وآمثال آن. (کنز اللغات) 

(۱۳) شاة وقیذ گوسپند کشته بچوب. (من) 

۰ )۶( ی شق.‎ )۱٤( 
أى على قول أبى حنيفة. (ك)‎ )٠١( 
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وعند آبی یوسف ”' إذا کان" بحال لا یعیش مثله ایحا ۳؛ لأنه 
بی یر پیعیس 
موته بالذبح. وقال محمد: : إن کان یعیش مثله فوق ما یعیش الذبوح يحل وإ 


فلا؛ RS‏ 
ولو أدركه" ولم يأخذه فان کان فی وقت لو آله آمکته فیح لم 


يۇكل ؛ ؛ لأنه SE aN‏ وإن کان لا ییکنه ذبحه اکا ؛ لأن اليد 
لم تبت به “» والتمكن من الذبح لم يوجد وإن أدركه فذكاه» حل له؛ لأنه إن 
SA E‏ وإن لم تكن فيه حياة 
: مستقرة Nar ET‏ 
يحتاح إلى الذر 


TATE‏ > وأخذغيره حل» وقأل مالك: لا 
يحل › لأنه أخذه بغير إرسال؛ إذالإرسال مختص بالمشار إليه . 
ولاانة فرط عر مف ١‏ لنمو حو ن ا ا 


)۱١(‏ قوله: "من غير فصل" أى بين أن يكون للمذبو م حياة خفية أو بينة. (ك) 

(۱) قوله: ”وعند أبى يوسف إلخ“ أى عند أبى يوسف لا يحل وإن ذكى المحردية والنطيحة والموقوذة والذى بقر 
لذب بطنه» إذا کان الصید بحال لا یعیش مثه؛ لأنه موته لیس بالذبح» وعند محمد يحل باذک إذا کان بحال پو 
فرق ما یعیش امذبوح؛ لأنه حيار یکون موته بالذبح» وإن لم یکن يعيش أكثر ما يعيش الذبوح لا يحل بالذبح؛ لأنه لا 
يعتبر تلك الحياة. (غن) 

(۲) أى كل واحد من المعردية وغيرها. 

(۳) وإذا لم یکن كذلك لا یحل؛ وإن ذکی. 

)٤(‏ بالذكاة, 

)١(‏ إشارة إلى قوله: لأنه ميت حكمًا. (غن) 


¢) قوله: ”ولو أد رکه [صائد] إل یرید أن المسائل المتقدمة كانت فيما أخذه الصائد» وههنا أد ركه وماعد‎ )٨( 
: فمات.‎ )۷( 


(۸) الإدراك. 

)٩(‏ ای إن كان الإدراك فی وقت لا بمکنه إلخ. 

۰ إدراك.‎ )١( 

)01۱ قوله: E‏ إشارة إلى قوله: لأنه وقع فى يده حياء فلا يحل إلا بذكاة الاختيار ردا إلى الترديت 
ی قیاسًا علیہا. (غن) 

(۱۲) هذه من مسائل ”الأصل“» ذكرها بسبيل التفريم. (غن) 

(۱۳) معین. ` ۰ 

 .لاسرإلا أى أن أخذ ما عينه عند‎ )١٤( 
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غل الوفا 0ه ادلا ية تع" وهال اغ قط اغتار" 


ولو أرسله عل صيد كثير» وسمى مرة واحدة حالة الإرسال » فلو قتل. 
الكل يحل بہذه التسمية الواحدة؛ لأن الذبح يقع بالإرسال على ما بيناه" . 
ولهذا تشتر ط التسمية عنده» والفعل ” واحد» فتكفيه تسمية وأحدة»› بخلاف 


ذبح الشاتين. بتسمية واحدة؛ لأن الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الأول» فلا بد من 
|تسمية أخرى»› حتى لو أضجع إحداهما فوق الأخرى» وذبحهما برة واحدة تحلان 


ومن أرسا * فهداً > فکمن ‏ و » ثم أخذ الصيد» فشتله يؤل ؛ 
لأ كه ذلك ل هة ال ٠‏ لايح اح فلا قط الارسال" . 


وكذا الكلب أذا اعتاد عادته" ولو أخذ الكلب*' صيدافقتله» ثم أخذ 
خر فقتله» وقد أرسله صاحبه أكلا جميعاء لأن الإرسال قائم لم ينقطع» وهو 


)٠٥(‏ فی حقه ولا فی حق الکلب. (زیلعی) 

( ) قوله: ”لأن مقصوده إلخ“ والجميع بالنسبة إلى هذا المقصود سواء فإن قيل: قد يكون مقصوده صيدا معينا» 
أجيب: بأنه متعذرء إذ لا يقدر إلخ. (ع) 

)١(‏ بأحذ المعين. 

(۲) کلب. 

(۳) قوله: ٠‏ فسقط اعتباره [فكان المعتبر الإرسال. غن] “ لأن ما لا يدخل تحت القدرة سقط إعتباره» كما قلنا فى 
البازى: إنه سقط اعتبار ترك الأكل؛ لاستحالة تعليمه» ولا يقال: جاز أن يكون مقصوده المعين» نقول: لو كان مقصوده 
المعین» کان باعتبار أنه صيد» لا باعتبار أنه هو. (ك) 

)٤(‏ هذه من مسائل الأصل أيضًاء ذكرها تفريعا. (غن) 

(ه) قوله: ”على ما بیناه“ أى فى أوائل كتاب الذبح حيث قال: وفى الصيد يشترط عند الإرسال والرمى. (ك) 

)٦(‏ إرسال. 

(۷) أى على التعاقب. 

(۸) لأن الفعل واحد. 

)٩(‏ هذه من مسائل الأصل» ذكرها تفريعًا أيضا. (غن) 

(۱۰) قوله: ”فکمن [علی حسب العادة] کمن کمونا تواری واستخفی» ومنه الکمین» وأما تكمن فى معنى 
مکن» فغير مسمو ع إلا فى السير. (مغرب) 

)1( أى الاصطياد. 

)١۲(‏ قوله: ”فلا يقطم الإرسال “ أى فوره كيف» وقصد ضاحبه يتحقق بذلك» وعد ذلك من الخصال الحميدة.(ت) 

E قوله: ”إذا اعتاد [عادة الفهد] إلخ‎ )١١( 
. یستکمن. (غاية البيان)‎ 


)۱٤(‏ هذه من مسائل ”الأصل ذکرها تفریعًا. (غن) 
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بمنزلة ما لو رمي سهمًا إلى صيد» فأصابه وأصاب آ- 

__ ولو قتل الأول فجشم عليه" طويلا"" من النہار» ثم مر به صيد آخر فقتله لا 
يؤكل الثانى ؛ لانقطاع الإرسال بمكثه إذ لم يكن ذلك حيلة منه للأحذ. وإنغا" كان 
استراحة» بخلاف ما تقد ا 


ي 
| اول أرسل بازيه امعم" على صيد» فوقع على شىء" ثم أتبع الصيد 


| فأخذه وقتله» فإنهيؤكل» وهذا إذا لم يكث زمانًا طويلا للاستراحةء وإغا مكث 
إاعة للكمين؛ لا بينا في الكلب“» ولو أن بازيا" معلَمًا أخذ صيدا فقتله» ولأ 
| يدرى أرسله إنسان أم لاء لا يؤكل؛ لوقوع الشك فى الإرسال"» ولا تثبت الإباحة 
پدونه. 

قال" : وإذا خنقه الکلب "'» ولم یجرحه""' لم یؤکل لأن اجرح شرط 
عل غا الوا ف ا 08 وهلا يداك غلل أنه لا حل الك 


)١(‏ قوله: ” فجثم عليه“ جوم الطاثر مل جلوس الإنسان» من باب ضرب» قولهم: انجشم الليث خحطًا. (مغرب) 

(۲):أٌی زماتا طویلا. 

(۳) فما أخذ الثانى بلا إرسال» فلا يۇ كل. (غن) 

)٤(‏ قوله: ”بخلاف ما تقدم [أى بخلاف ما إذا مكث للكمين. ك] وهو قوله: فكمن حتى يتمكن. (ك) 
(١)قوله:‏ ”ولو أرسل بازيه إلخ“ هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريعا أيضاء وقد مرت عند قوله: ولو أن صقرا فر 
| من صاحبه. (غاية البيان) 

)٦(‏ قوله: "فوقع على شىء إلخ “ من عادة البازى أنه يقع على شىء وينظر إلى صيده» الفانية من الجانب الذى 
يتمكن من أحذه» وهو بمنزلة كمين الفهد» فلا ينقطم به فور الإرسال. (كفاية) 
(۷) قوله: ”وإنما مكث ساعة للكمين“ حتى لا ينقطع فور الإرسال» فأًما إذا مكث زماتًا طويلا حتى انقطع فور 

آإ الإرسال» فإنه لا يۇ كل» كذا فى القلب. (غن) 

قوله: ”للکمین“ کمون -بالضم- پنہان شدن» وکین بروزن امیر درآمدن د رکاری که دانسته شود. (تاج اللغات) 

(۸) من أن الإرسال قائم. 

)٩(‏ هذه من مسائل الأصل» ذكرها تفريعا. (غن) 

(۱۰) قوله: "لوقوع الشك فى الإرسال رالارسال شرط الباحة مد وجوه اسای انال ململ كاد رس1 
لم يكن» لا يثبت | لإباحة» فلا يۇ كل؛ لأنه ميتة لا لأنه مال الغير» كذا فى ”غاية البيان “» ولفن علم أنه مرسل» فلا يكل 
إلا باذن صاحبه» كذا قال الزيلعى. (من) 

(۱۱) أی القدوری فى ”مختصره“. (غن) 

۲(۲ خنق بالفتح خفه کردن. 

(۱۳) فمات. 

)۱٤(‏ قوله:علی ما ذکرناه“ ای عند قوله: ولا بد من اجرح فی ظاهر الرواة. (غاية البيان) 

)٠١(‏ ای لم یجرح ولم خنق؛ ولکنه کسر عضوا. 
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ES A AGA E OS n 
. باطنة» فهى كالحراحة الظاهرة‎ 
وجه الأول أن المعتبر جرح ينتهض"" سببا لإنبار الد ولا يحصل ذلك‎ 
تالكتر» فاشة البق ؛‎ 


قال : وإن شار که کلب غیر معلّم» أو کلب مجوسی»› او کل اکر 
E‏ یرید به عمدا" لم يؤکل؛ لا روینا'" فی حدیث دی رضی الله 


> : والمحر > فيغلب جهة الحرمة نصا“ أ أو اتحشاط . 
:5 ولو رده عليه الكلب الغا ولم یجرحه معه"''» ومات بجرح الأول یکره 
أكله؛ لوجود المشاركة"" فى الأخذ وفقدها فى الجرح» وهذا بخلاف ما إذا رده" 


المجرسى ا 9 کف خت لا بک لأن فعل المجوسى ليس من جنس فعل 
الكلب» فلا تتحقق المشاركة » وتتحقق بين فعلى الكلبين ؛ لوجودامجانية"“. | 


(۱) الكسر. 

)( ای يقوم. 

(۳) ای إنہار بالکسر: روان کردن آب وج ز آن. (م) 

)٤(‏ أی القدورى فى " مختصره “. (ك) 

(ه) أى شارك الكلب العلّم فى الأخذ وال جر ح. (ع) 

(1) قوله: ”يريد به“ أى بعدم ذكر اسم الله عليه عدم ذكره عمدا؛ لأنه إذا ترك ناسيًا أكل. (غن) 

»( في ول هذا الكتاب. e‏ 
0 اود ”نصا کان یشیر إلى حدیٹ: SS SE‏ 


)قول لر ةل لغ N SS‏ 
لکلب أله اتی کل ر غر سمل فر حیی اع لکلب اوه یکره اک ل كراهة تنزيه» وقيل: كراهة 
تحريم» وهو اختيار شمس الأئمة الحلوانى. (ك) 

| بل إنما جرحه الكلب العلّم ومات بجرحه. (غن)‎ )۱١( 
قوله: ”لوجود المشاركة إلخ“ فغلب جانب الحل» فأوجب إعانة غير المعلَم الكراهة دون الحرمة؛ مما‎ 0 
امشا ركة فى الأحذ وال جر ح. (ك)‎ 
صید.‎ )۱۳( 
أى على الكلب الأول المعلّم.‎ )٠٤( 
وأخذ الكلب الصيد وقنله. (غن)‎ )٠١( 
a i قوله: ”لوجود امجانسة‎ )١( 
أعظ‎ a a r a 


ا -- فصل في الجوارح 


ولو لم رده الكلب الشاني على الأو ا ول حتی 


اشد على المنيدء فأخذه وقتله» لا بأس بأکله ؛ لأن فعل الثانی” اثر فى الكلب 
امرسل دون الصيد يث ازداد به طلا » فکان تبعا لفعله؛ eT‏ 
يضاف الأخذ إ اي الخ ٠‏ بخلاف ما إذا کان رده" عليه ؛ لأنه لم يصر تبعًاء 
|| فيضاف إليہما. 

| قال وإذا آرسل السام لبه فرجره مجوسی» فانزجر بزجره فلا باس 
|| بصيده e‏ والمراد بالزجر الإغراء" بالصياح*' عليه» وبالانزجار إظهار زيادة 
الطلب* . 


OND OKI ( 0 :‏ 
a‏ “أن الفعل یرفع باهو فوقه» او مثله "۰ کمافی نسخ الکی» 
اوالزج ر دون الإرسال؛ لکونه "" بناء عليه. 


(۱) ذکرها تبعا» وهی من مسائل الأصول. (غن) 
.۰ ()آی غير العلّم. 
)™( ی غداء کا فی ”دیوان الأدب“ . (غن) اشتداد دویدن. (م) 
الأول ٠‏ 
(ه) آی غير العم 
1 لأنه لم يرد على الصيد. 
(۷) لان عدوم خلفه» صار مهیجا له. (غن) 
٠‏ (۸) فلم يوجب الكراهة فى الصيد لعدم المشا ركةء والإعانة فى الصيد. (ك) 
)٩(‏ الثانی. 
)٠١(‏ أى فى ”ال جام الصغير“. (غن) 
٭ ۰ (۱۱) یقال: زجر الکلب فانزجر ای هیجه فهاج. (غن) ای انگ برزد تاتیز رود. 
0 1) قوله: ”فلا بأس بصیده“ أی حل اکله ملم عار ارج عند الإرسال؛ لكون الزجر دون الإرسال» ونوقض 
بالحرم إذا زجر كلب حلال» فإنه يجب عليه الجزاء. وأجيب: بأن اجزاء فى الحرم بدلالة النص» فإنه أوجب عليه ال جزاء 
ماهر درتت وهو الدلالةء فوجب بالزجر. بالطريق الأولى. (غنايةم . 
(۱۳) إغراء بالکسر: برانگیخان وبر غلاتیدن. () 
)۱٤(‏ بالکسر: آواز باند. () ۰ 
)1( آى الب الكل للصيد: E‏ 
»0% الحل. 
(۱۷) دون الأدي. 7( 
(۱۸) قوله: کمافی نسخ الى“ فإن نسخ احكم إنما يكون بالحكم» ولا يكون نسخ الحكم بانجمل. (ك) 
1) الرجر.. 


قال : ولو آرسله مجوسیء ا لأن 

الزجر دون اللإإرسال› ولهذالم تنبت بو ت () 2 شبهة الحرمة› فأولی أن لا يثہت ب 
الجر“ وكل من لا تجوز ذكاته كالرتد والمحرم» وتارك التسمية عامدا فى هذا نزاة 

ll اللجوسى.‎ 

__ وإنلم يرسله" أحدء a ES‏ فاا فلا پس 

بأکله ؛ لأن الزجر مثل الانفلات *؛ ا 
E :‏ 


PL 

ضرڊ کا ۰ 

وکذا دا آرم کلن ۰ e‏ قتله الآ ؛ لأن الامتاءآأ ` 
سل فو تم خرا ٤‏ 

عن الجر عن اجرح" بعد اجرح لا يدل تحت التعليم» فجعل عقو 


(۱) أى فى ”ال جامم الصغير “. (غن) 

(۲) أغراه. 

(۳) فقتله. (غن) 1 

)٤(‏ قوله: ”ولهذا [أى لكون الرجر دونه] لم تثبت إلخ“ يعنى إذا أرسل المسلم» فزجر الجوسى لم يشبت شبهة 
الحرمة» فالأولى أن لا يبت الحل فيما إذا زجره المسلم بعد إرسال الجوسى؛ لأن الحرمة أسرع ثبوتا؛ لأن مبناها على 
الاحتياط» فلما لم يؤثر فيما هو أسر ع ثبوتاء فلأن لا يؤر فيما هو أبطاأ ثبوتًا» وهو الحل أولى. (كفاية) 

٠‏ (ه) الزجر. 

)٦(‏ يعنى بزجر المسلم. 

(۷) بأن انفلت من صاحبه. 

(۸) فقتله. 

(٩)قوله:‏ "مثل الانفلات [فى القوة والضعف (نت) انفلات برستن. تاج] ' من حيث إن كل وحد منهما غير | . 
مشروط فى حل الصيد بخلاف الإرسالء والقياس أ ل سا لان زر ان ا رر ارا : 
بحل؛ لأنه شرطه» ووجه الاستحسان أنه لا انزجر بزجره جعل ذلك جنزلة ابتداء الإرسال. (ك : 

)١١(‏ قوله: ”فصلح ناسحا“ بخلاف الفصل الأول لأن الزجر لا يساوى الإرسال بوجه من الوجوه؛ لأن كل واحدآًأ 
منما فعل المكلف» والزجر بناء على الإرسال» فكان دونه من كل وجه» فلا يرتفع. (زيلعى) 

(۱۱) ذکرها وما بعدها إلى فصل الرمى تفريعا. (غن) 

(۱۲) وقذ -بالفتح:- سست گردانيدن. (م) أى أثخنه وأحرجه حيز الامتنا ع. (غن) 

٠ )۱۳(‏ بعد الإثخان ثانيا. (غن) 

)١ ٤(‏ على الصيد. 


)٠١(‏ قوله: ”لأن الامتتاع إلخ ی ا ا ف ج فل ال لای اه ج اناا 
ك ار دارع الأرل فنا لم عك ملك سقط ااره فكاه عله بجرخ واخ غاب الان 
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ولو أرسل رجلان كل واحد منہما كلبًاء فوقذه أحدهماء وقتله الآخر أكل؛ 
ألما قلنا" والملك للأول؛ لأن الأول أخحرجه" عن حدالصيدية“ إلا أن 
الإرسال من الثانى حصل على الصيد» والمعتبر فى الإباحة والحرمة حالة الإرسال فلم 
يحرم» بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثانى » بعد الخروج عن الصيدية بجرح 
|| الكلب الأول . 


الر 
: 0 ظله و فرماه"“) أو أر کلباء أو بازيا 
|عليه» فأصاب صيدا" '» ثم تبين "أنه حس صيد""» حل الصاب""' أى صيد 


)١١(‏ قوله: ”فجعل عفوا“ يشير إلى الجواب عما قيل: الضربة الثائية التى قدل الكلب با الصيد» إنما حصلت بعد 
الإألخان الذى أحرجه.من الصيديةء فكان الواجب أن لا يحل أكله؛ لأن الصسيد إنما هو بعد الإلخان ملحق بالدراجن» 
فيحل بالذبحم» لا بضرب الكلب» وجوابه أنه تعذر رفعه» وما تعذر رفعه يعتبر عفرًا. e‏ 

(۱) على صید. (غن) 

(۲) قوله: ”ما قلنا"“ إشارة إلى قوله؛ لأن الامتنا ع عن الجر ح بعد ال جرح لا يدل تحت التعليم» فجعل عفواً. (ك) 

(۳) صید. 

| وهو الامتناع.‎ )٤( 

(ه) قوله: ” بخلاف ما إذا كان الإرسال [فجرحه الغانى ومات لا يحل. كف] إلخ“ حيث لا يحل أكله؛ لأن 
الصيد بعند أن حرج عن الصيدية كانت ذكاته بعد ذلك بالذبح فى المذبح» فجرح الكلب فى مثله موجب للحرمةء فلما 
١ق‏ اجتمم فيه الموجب للحرمةء واموجب للحل يغلب فيه الموجب للحرمة. (كفاية) 
إا () قوله: ”فصل فى الرمى ات ا و م ن ن ر ا ف ا 
الكتاب» قدم فصل الحيوان؛ لفضيلته على فضل ال جماد؛ لأن الحيوان له روح وفعل اختیاری» وال ماد لا روح له» ولا 
فعلء والآلة ما يستعان به على تحصيل أمر. (غن) 

(۷) قوله: ”ومن سمع حسًا [أی صوتًا خفيًا. (ك) حس اواز نرم وبدین معنی آمده است حسیس. م] 
إلخ “ هذه المسائل من أول هذا الغصل إلى قولهء وإذا سمى الرجل عند الزمى أكل ليست بمذكورة فى البداية؛ لأنما لم 
تذکر فی ”الجامع الصغير“ و ”مختصر القدورى ونما ذکرها القدوری فی شرحه لختصر الکرخی» وذکرها صاحب 
EE‏ للفوائد. (غن) 

(۸) أى ظن أن المسمو ع حس صيد. (ك) 

(۹) أى رمى المسمو ع حسه على ظن أنه صيد. (غن) 

 )١١(‏ قوله: ”فأصاب صيدا [ظبيًا.مثلا]“ أى غير الذى سمم صوته؛ لأن النكرة إذا أعيدت نكرة كان الثانى غير الأول. (ك) أ 

)١١(‏ قوله: ”ثم تبون إلخ “ ى تبين أن المسموع حس صيد يحتاج فى أكله إلى الذبح أو اجرح ويحترز بهذا القيد 
ا وا شه ر لان فور آنه کار یدل فظھر رای ولیو کن الاب فی روایت ویز کل فی آخری. رك 

(۱۲) قوله: ”أنه حس صيد [أى لا حس آدمى أوشاة ونحو ذلك .غن] إلخ آنا لال یل او ای کس می ار 
غيره لم يۇ كل ما أصابه؛ لأن الخطر والإباحة تساوياء فكان الحكم للخطر. (غن) 

(۱۳) إن کان مأکولا. 
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كان ؛ لأنه قصد الاصطياد» وعن أبى يوسف" أنه حص من ذلك الخنزير» 
e‏ ای ق ر ؛ لأنه 
ور ف لدا وزفر ص م ا ل E‏ لن الإ زتپال فيه 


ليس للإباحة 0 
ووجه الظاهر أن اسم الاصطياد لايختص بالأكول» فوقع الفعل اصطياداء 


وهو فعل مباح فی نفسه وإباحة التناول ترجع إلى الملحل» فتغبت بقدر ما يقبله 
ما زاء وفا ‏ ا إذا ت ززارت اسلا دار انرم إلى 


صيد» فأصاب غيره» ون تبين أنه زه حر آدميٍ « أو حيوان أهلي ایحا 
1 0 لگن اله lL‏ (14)( ۱ الدا .7 الل ۴ ۱ OAV“.‏ 
لمصاب ' ؛ لان الفعل ليس باصطياد ٠ ٠‏ والطير الداجن ی یاوی البيوت 


قل ع اید کان ای امس م کن ای سید کان پو کل یه ازل ر 

(۲) قوله: ”وعن أبى يوسف إلخ“ أى عن أبى يوسف أن المسموع حسه إذا ظهر خنزيرا لا يحل أكل صيد 
المصاب. ( ءع) 

(۳) قوله: ”لتغلظ التحرم“ أى لأن الخنزير مغلظ الحرم لا يجوز الانتفاع به بوجه» والسباع وإن كانت مخرمة 
| جاز الانتفاع بہاء فإذا رمى إلى صيد» يجوز الانتفاع به» فأصاب ال مأكول» جاز أكلة» وإذا رمى إلى صيد لا يحل الانتفاع 
به بوجه بحال لم یتعلتقی برمیه حکم الاباحة» فلم يحل ما صاب به. (غن) 

E قوله: ”لأنه يؤثر إلخ“ أى لأن الاصطياد يؤثر فى طهارة جلدهاء فإذا أثر الاصطياد فى طهارة جلدها‎ )٤( 
يؤثر فى إباحة لحم ما أصابه. (عينى)‎ 

(ه) سبا ع. 

() أى من +سيلة المسمو ع حسه. (ع) 

(۷) والسباع. 

(۸) أى إباحة الأكل» فإذا أأصاب غيره لا يحل» فكان هو والآدمى سواء. (ع) 

)٩(‏ قوله: ”وهو فعل مباح “ أى الاصطياد فعل مباح فى نفسه» لقوله تعالى: لإ وإذا حللتم فاصطادوا) 
والاصطياد أحذ الصيذء والصيد اسم لممتنع متوحش فى الأصلء فكانت الآية دليلا لعمومها على إباحة عموم الاصطيادء 
ولأن الاصطياد إذا كان فيما حل أكله كان الغرض منه الأكلء وإن كان فيما لا يحل أكله» كان الغرض منه الانتفاع 
ہجلده» أو شعره» أو دفع أذيته. 

وهذامعنی قوله: وإباحة التناول ترجع إلى الحل» غبت بقدر ما يقبله لحما وجلدا أى يثبت التناول بقدر ما يقبل 
امحل إن كان يقبل امحل من حيث اللحم يتناول اللحم» وإن كان يقبل تناول ال جلد لا اللحم يثبت ذلك» فينتفع بجلده» وإن 
لم يقبل تناولهما جمیعًا» کما فی الخنزیر فحینعذ یکون الاصطياد لدفع أذيته فإذا كان الاصطياد مباحا حل المصاب إذا 

کان ماکول اللحم» وإن کان لا يحل اکله. (غن) 
)٠۰( ۰‏ کماإذا کان خنریرً. 
)١١(‏ أى أن الحس المسموع. 
(۱۲) كالشاة والبقر. . 1 
)٠۳(‏ قوله: ”لا يحل المصاب“ لأنه أرسل إلى غير صيد» فلم يتعلق به حكم الإباحة» فصار كأنه رمى إلى آدمى 
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آهل ب والظي الوت عر ا ها 


ولو رمی إلى طائر» فأصاب صيداء ومر الطائرء ولايدرى ف يفاو 


ولو رمى إلى سمكةء و OEET‏ يحل فى رواية عن أبى يوسف؛ 
لأنه صيد» وذ بحا ؛ لأئه" لا ذكاةفيہما. ٠‏ . 

ولو رم فأصاب المسموع حسه» وقد ظنه " آدميًا» فإذا هو صید يحل ؛ 
لأنه لا معتبر بظنه مع تعينه 
عالماء فأصاب صیداء فإنه لایۇکل. () 

)١٤(‏ إذا الاصطياد عبارة عن تحصيل متوحش. ( ع) 

)٠۰٥(‏ داجن بزد غير آن که بجای الفت وانس گرفته باشد. (م) 

)۱١(‏ ای یسکنہا وینزل فیہا. (عینی) 

(۱) قوله: ”أهلی“ أى لو أرسل كلبه على طير أهلى» فأصاب صيدًا لم يؤكل؛ لأن المرمى إليه لا يجوز صيده 
بالكلب» وهو كالشاة. (غن) ۰ 

(۲) قوله: ”والظبى الموثق [المشدد بالوثاق» إيغاق بند كردن» يقال: أوثقه فيه أى شده. من]“ أى الظبى المقيد 
بمنزلة الطير الداجن الذى يأوى البيوت. (غن) 

(۳) إشارة إلى قوله: لان الفعل ليس باصطياد. ( ع) 

)٤(‏ حتی یعلم الاستناس. (غن) 

(ه) قوله: ”ناد [ند البعیر ندا رمیده وپراگنده رفت. من]" یقال: ند البعیر ندا وندودا إذ ذهب على وجهه شارداء 
كذا فى ”الجمهرة“. (غن) 

)٦(‏ حتی یعلم عدم الاستګناس. 

(۷)قوله: ”لأنه لا ذكاة فيسمما “ یشیر إلی ان کون ما تبین حسه من الصیود من شرطه أن یکون حل أکله مشروطا 
بالسذبح» حتى لو سمم حساء فظنه صيداء فرماه فأصاب ظبيّاء ثم تبين؛ أن ا لمسمو ع حسه سمكة لا يؤكل الصيد. (ع) 

: (۸) الراو حالية. 

)٩(‏ قوله: ”يحل“ فان قیل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين الت تقدمت» وهى أن من سمع حسً ظنه صي دا فرماى 
فأصاب صیداء ثم تبین انه حس آدمی أو حیوان أُهلى» لا يحل الصيد مع أنه لم يقصد به رمى الآدمى» وفى هذه المسألة 
قصد رمى الآدمى» ورمى الآدمى ليس باصطيادء وقد حل المصاب. أجيب: بأن الفرق ما أشار إليه المصنف بقوله: لأنه لا 
معتبر إلخ» وبيانه أن فى المسألة الأولى أصاب سهمه غير السموع حسه» وكان قصده إلى اللسموع حسه» واللسموع 
حسه ليس بصيد» فكان فعله متوجها إلى غير الصيد نظرا إلى فعله الذى توجه إلى المسموح حسه» وهو ليس بصيد فلم 
يكن فعله اصطياداء وحل الصيد إنما يحصل بوجود فعل الاصطيادء فلم يحل أكله لانعدام فعل الاصطياد. 

وما ههنا: فسهمه أصاب عين المسموع حسه» وعينه صيد» فكان الفعل واقعًا على الصيد» وهو الاصطياد بحقيقته» 

فلما وجد الاصطياد بحقيقته لم يعتبر بعد ذلك ظنه الخالف لفعله الذى هو اصطيادء والظن إن وقع مخالقًا لحقيقة فعله 
كان اشن لخر نيحل أك اماي وجرد قعل الاصطاد )۴ 


)۶ ( ای مم تعین کونه صیداً.‎ )۱٠۰( 


وإذا سمى الرجل "عند الرمى أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات ؛ لأنه 
NE‏ يع البدن محل لهذا 
النوع من الذكاة» ولابد مر ار لیتحقق مہنی الذکاة علی ما یا۳ 

قال : فن أدرکه حیًا ذکاه ۰ وقد بیناها بوجوهھاء والاختلاف فیہا" فی 
الفصل ٤‏ فلا عدي 

قال : وا 
AEE TT E ERT‏ 
يؤكل؛ لما روى” "عن النبى عليه السلام" : «أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامى 
وقال لعل هوام الأرض قتلته»*. 

ااا ا ينبغى أن يحل أكله؛ لأن الموهوم 


(۱) هذا لفظ القدوری فى "مختصره. (غن) 
(۲) أى لذكاة الاضطرار. (غن) 

(۳) قوله: ”على ما بیناه“ أى فى فصل ال جوار ح عند قوله: ولا بد من اجرح فى ظاهر الرواية. (غن) 

)٤(‏ ى القدورى فى ”مختصره“. (غن) 

)٥(‏ قوله: ”ذکاه" es Gm‏ وذلك لأن ذكاة 
الاضطرار بدل من ذكاة الاختيار. (غن) 

ET قوله: والاختلاف فیہا“ بالنصب عطفا على الضمير فى قوله بيناه» وهو السماع»‎ )١( 
قوله: بوجوهها أي بوجوه المسألة. (غن)‎ 

(۷) ای فی فصل ال جوار. (غن) 

(۸) ای القدوری فی ” مختصره“. (غن) 

)٩(‏ قوله: ”فتحامل [تحامل فی الأمر بخؤد گرفت کار را بمشقت . من]“ التحامل فى المشى أن يتكلفه فى مشقة 
وأعیای يقال: تحاملت فى المشى ومنه» ريما يتحامل الصيد ويتطير أى يتكلف الطيران» والتحامل أيضً الظلم» يقال: تحامل 
على فلان إذا لم يعدل» إلا أن الأول يحمل نفسه على تكلف المشى» والثانى يحمل الظالم على الآخر. 

(۱۰) ای تواری عن بصره. 

)۱١(‏ ووجد فيه جراحة سهم لا غير. 

(۱۲) قوله: ”كل لأنه إذا لم يعقد عن طلبه» ولم يشتغل بعمل آخر يجعل كأنه مات بمرئى عينا الصائد دفعا 
للحرج» وهو مدفو ع شرعا؛ لأن الاصطیاد یکون غالبا فى المشاجر والبراری» وتواری الصيد فيہا غالب» فما لم يقعد عن 
طلبه حل أكله» دفعا للضرورةء ولا ضرورة فيما إذا اشتغل بعمل آخر» فلا يۇ كل. (غن) 

(۱۳) قوله: "لما روى إلخ“ روی این بی شیبة فی مصنفه عن ایی رزين عن ابی ر فی الید کواری عن 
صاحبه» قال: لعل هوام الأرض قتلته. (غن) 

)۱٤(‏ کذا رواه القدورۍ فی شرحه ختصر الکرخی. 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳١ ٤‏ والدراية ج ۲ ص٩٠۲‏ الحديث ٦‏ ۹۹ . (نعيم) 
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فى هذا كالمتحقق ؛ لما رونا إلا آنا أسقطنا اعتباره» ما دام فى طبه ضرورة أن 
لا يعرى" الاصطياد عنه» ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبهء لإمكان التحرز عن 
توار“ يون بسبب عمله ”» والذى رويناه" حجة على مالك فی قوله: إن ما 
تواری عنه" إذا ۵ فإذا بات ليلة لا ر ۵ 

زلود را هی چ اچ سیه کل ؛ لأنه موهوم يکن 
الاحتراز عنه"'» فاعتبر محرمًاء بخلاف وهم الهوام» والجواب "فى إرسال 
TT‏ 


)٠۰٥(‏ نافية. 

)١(‏ إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «لعل هوام الأرض قتلته». ( ع) 

(۲) قوله: ”إلا أنا أسقطنا إلخ فإن قيل يكون فى إسقاط اعتباره تخصيص العلة؛ إذ العلة منصوصة» وهو قوله 
عليه السلام: «لعل هوام الأرض قتلته»» وتخصيص العلة لا يجوز. 
قلنا: هذا ليس بتخصيص العلة» بل هذا تخصيص النص» وإنه جائزء ولأنا نقول: العلة إنما تكون علة عند تعريته عن 
| الحر ج العظيم» وفى اعتباره حرج عظيم» فلا يكون العلة متحققةء فلا يكون تخصيص العلة. (غن) 

(۳) لعدم إمكان التحرز عن توارى الصيد عن بصر الرامى. (نت) ‏ 

)٤(‏ تواری: پوشیده شدن أی توارى الصيد. 

)٥(‏ صائد. 

)٦1(‏ من الحدیث؛ 

(۷) صائد. 

(۸) قوله: ”إذا لم يبت يحل “ يعنى وان رآى فيه أثر سبع» واحتج مالك على ذلك بأنه سمع أهل العلم كذلك» 
وكأنه بنى الأمر على الغالب؛ لأنه إذا بات عنه» فقد قعد عن طلبه غالبا. )ع( 

)٩(‏ ذکرها تفريعًا» وهی من مسائل ”الأصل“. (غن) 

١ ٠(‏ )قوله "لا يحل“ ترك الطلب» أو لم یت رکه؛ لاه ا و 
فيغلب الموجب للحرمة وقال الشافعى: يۇ کل؛ لأنه ظهر لموته سبب» وهو ما کان معه من الرمی» والحکم متی ظهر عقیب 
سبب یحال به علیه» قلنا: لما وجد فيه جرح غيره كان القتل موهوماء والموهوم فى هذا كالمتحقق. (ع) 

0۱١(‏ قوله: ”لأنه موهوم إلخ' لأن الصيد قد يخلو عن رمى الغير» فاعتبر محرماء بخلاف وهم الهوام فان 
الاحتراز عه غير ممكن؛ لأن الصيد لا بد أن يقع على الأرض» والأرض لا يخلو عنماء فلا يحل محرما إذا لم يقعد 
عن الطلب. (عناية) 

)١۲(‏ قوله: ”حكن الاحتراز عنه“ فإن احتمال قتل الهوام لا زم فى كل صيد يغيب عن عين الصائدء فسقط اعتبار 
ذلك ما دام فى طلبه كيلا ينسد باب الاصطياد؛ لانه لا يعرى الاصطياد عنه عادة بخلا ف ما إذا وجد به جراحة سوى 
جراحة السهم حيث لا يحل؛ لاحتمال الموت بهاء وهذا الاحتمال ليس بلازم فى كل ما يغيب عن العين» فلا يسقط عبرته. (ك) 

(۱۳) ای الحکم. 

)١٤(‏ قوله: ” كال جواب إلخ“ أى إذا أرسل الكلب العلّم» أو البازى المعلّم» فجرحه فغاب» ثم وجده ميتاء إن كان 
لم يقد عن طلبه حل [ذا لم یکن به جراحة آخری لم يحل. (غن) .. 
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ا صيداء فوقع فى الماء “» أو وقع على سطح» أو جبل› | 
ثم تردی منه“ إلى الأرض لم يؤكل”؛ لأنه المتردية» وهو حرام بالنص؛ 
E‏ يؤيد ذلك 
قوله عليه السلام لعدى رضی الله تعالى عنه“ : NEES‏ 
تأکل ای الماء قتله أو سهمك»* . 

وإن وقع” "على الأرض ابتداء أكل ؛ أنه لا يكن الاحترازعنه» وفى اعتباره 
سد باب الاصطياد» بخلاف ماتقده؛ لأنه يكن التحرزعنه غه ٠‏ فار 
الأصل”': أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعاء وأمكن التحرز عماهو سبب الحرمة 
ترجح جهة الحرمة احتياطًاء وإن كان مالا يكن التحرز عنه» جرى وجوده ٠‏ 


(۱) ای القدوری فی ”مختصره“. (غن) 
۰ (۲) فمات.. 

(۳) تردی: از جای بلند افتادن. (م) 

)٤(‏ أى من السطح» أو الجبل. 

(٥)قوله:‏ ”لم يۇ کل “ هذا إذا لم يقع اجرح مهلكا فى الحال» أما إذا وقع اجرح مهلكا فى الحالء وا حياة التى 
بقيت فى الصيد مثل الحياة فى المذبوح بعد الذبح» فوقع فى الما أو على السطح» » أو على ال جبل» ثم تردى على الأرض» 
لم یضر» بل یؤ کل على ما قال فى هذا الفصل. 

ولهذا لو وقع فى الماءء وبه هذا القدر من الحياةء او تردی من جبل» او سطح لا بحرم» وما قید بقوله: ٹم تردی 
منه إلى الارض؛ لانه إذا وقع على ال جبل ابتداء أو على السطح» فاستقر عليه» ولم يترد يؤكل. (ك) 

)٦(‏ القرآنی. 

(۷)قوله: ”من عل [بمعنی فوق» أتيته من عل بكسر اللام أو ضمهاء أى من فوق. ق]" من الظرف المقطوعة عن 
الإضافة» مبنى على الضم» فالظاهر أن المضاف إليه إذا حذف نسيًا ماسيا يعرب كقبل وبعد. (أعظمى) 
(۸) قوله: ”لعدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه]" حرج السخاری ومسلم عنه أن النبى مَل قال له: «إذا رميت 
سهمك فاذکر اسم الله عليه فان وجدته قد قتل فکل إلا أن تجده قد وقع فی ماء»» زاد مسلم: «فإنك لا تدری الماء 
قله أم سهمك». (ت) 

(۹) رمیة -بکسر میم وتشدید ياء هر صید وهر دابه که باو تیرانداخته شود. (م) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣ ٠١‏ والدرايةج ۲ص١١٠۲‏ الحديث۹۹۷. (نعيم) 

)٠١(‏ هذا لفظ القدورى. 

(۱۱) وهو ما إذا وقع على جبل ونحوه ثم تردی إلى الأرض. (عينى) 

(۱۲) قوله: "لأنه يعكن التحرز عنه“ والعنى فيه أنه اجتمع فيه سبب الإباحة وهو الجرح» وسبب الحرمة وهو 
| الوقوع فى الماء -جواز أنه احتنق با ماء» فاجتمع السببان» فلا بد من اعتبار سبب الحرمة إذا كان ما يعكن الاحتراز عنه» 
واوتوع فى آلا عا يكن الاجيتراز جيه له قد لا بقح قي الا علدت القرط جلى ارش لإ مال كن الاحرر 
عنه» فسقط اعتباره. (غن) 

MM‏ اى الأمر الكلى. 
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مجری عدمه؛ لأن التكليف بسبب الوسع" 
فمما يكن التحرز عنه» الع ا ن 
على الأرض»› أو رماهء وهو على جبل› فتزدى من وضع إلى موضع ' ٤‏ حتی 


ودی إل الارض) أو رماه فوقع على رمح ا 
على حرف" آجرة“؟ لاحتمال أن حد هذه الأشياء قتله 
ENA.‏ إذا وة قع علی الأرض کما ذکرن° أو على 
E‏ ا O as‏ 
فاستقر عليها؛ لأن وقوعه عليه" وعلى الأرض سواء . 
وذکر فی ”المت EE ١١“‏ قع على صخرة فانشق ا ك يؤکل لاحتمال 
الم ت ت Ee‏ ی ل > وحمل مطلق المروى فى 


)۱٤(‏ فیعفو. 

(۱) فیحرم. 

(۲) خحشت پخته. 

(۴) قوله: "فتردى إلخ“ قال الكرخحى: المتردية التى لا تؤكل أن تقع فوق شىء من السماء أو من موضع فوقه» ثم 
وقع من ذلك الموضع إلى موضع آخر» فهذا لا يكل وهو المتردد. 

وقال القدورى: وهذا صحيح؛ لأن المحردى هو المتردد وذلك؛ لأنه ما اجتمع الحرفان قلبوا أحدهما ياءء كقولهم: 
تقضی البازی» وإنما هو تقضض» والمتردد وهو ان يقم على شیء ثم على شىء. (غن) ١‏ 

)٤(‏ نیزه. 

() نصب -بالفتح- برپا کردن. (م) 

(1] قوله: ”أو قصبة قائمة“ قصبته مح ركة كلك وفی دهر چیز که ميان كاداك باشد چون استخوان. (من) 

(۷) بالفتح: کرانه وتیزی هر چیز. (م) 

(۸) با مد وضم جیم: خحشت پخته. (م) 

)٩(‏ فیحل. 

(۰) آنقا. 

(۱۱) پشت 

(۱۲) خحشت خام. (من) 

(۱۳) سنگ بزرگ. (). ` 

)١٤(‏ أى الموضو ع الذى وقع عليه بمنزلة الأرض. ركف) 

)٠١(‏ على کل واحد من ال جبل وأخواته. 

(۱7) قوله: "وذكر فى المنعقى [تأليف أبى الفضل محمود بن أحمد الشهير ب" الحاكم الشهيد“ . كشف الظنون] " 
يريد بيان ما وقم الاختلاف بون رواية الأصل» وهى قوله: أو صخرةء فاستقرر عليہاء وبين رواية ”المنتقى “. 

(۱۷) إذا انفلق رأسه. 


الأصل ”على غير حالة الانشقاق 
وحمله شمس الأئمة TT O‏ > فانشق رطنه" 
ا > على أنه لم يصبه من الآجرة إلا ما يصيبه من 
الأرض لو وقع عليا “» وذلك عفو“) وهذا" أصح» وإن كان الطير مائ“ 
OE oe e e‏ 
فال : وا أصابه المعراض ' بعرضه لم یؤکل» وإِن جرحه يؤکل؛ لقوله 


(۱۸) قوله: ”لاحتمال إلخ“ فان حصول اموت بالانشقاق ظاهر» وبالرمی موهوم متردد» فالظاهر أولى بالاعتبار من 
الوهوم» فيحرم بخلاف ما إذا لم ينشق؛ لأن موته بالرمى هو الظاهر. (زيلعى) 

(۱۹) غير الرمی. 

(۲۰) أى ما ذكر فى ”المنتقى “. 

(۲۱) أبو الفضل. (زيلعى) 

)١(‏ المبسوط. 

(۲) ای ما ذكر فى ”المنتقی “. 

(۴) وهذا سبب لوته سوى الذكاة. (ك) 

)٤(‏ المبسوط. 

)°( أُرض. 

ٍ كما إذا وقم على الأرض وائشق بطنه. ( ع)‎ )١( 

(۷) قوله: "وهذا" أى ماحمله شمس الأئمة أصح؛ لأن المذ كور فى الأصل مطلق» فيجرى على إطلا قه» وحمله 
على غير حالة الانشقاق يحوج إلى الفرق بين الجبل والأرض فى الانشقاق» فإنه لو انشق بوقوعه على الأرض أكل» وقد 
ذکر أنه فی معناه. (عناية) 

(۸) يعيش فى الماء ووقع فى الماء بعد الجراحة ومات. 

)٩۹(‏ انغماس بآب فرو رفتن. (م) بأن كانت ال جراحة فوق الماء. 

)۱٠۰(‏ قوله: ”اکل لأنه علم أنه مات من ال احة لا من الاء؛ لأنه يعيش فى الما فى ”الدر الحتار“ لر الطير مايا 
فوقع فیه» فان انغمس جرحه فیه حرم» وإلا حل؛ لا لا يحتمل موته بسبب الماء, : 

وذکر فی ' الخانية“ : إن وقع فى الماء فمات لاإيؤكل» لعل أن وقوعه فى الماء قتله» ويستوى فى ذلك طير الاي لان 
طير الماء ما يعيش فى الماء غير مجروح» وهكذا فى ”الفتاوى العالمگيرية“ ونقله فى ”الذخيرة عن السرخحسى» كذا فى 
ارد الحتار. (مل) | 

(۱۱) لاحتمال موته بسبب الاء. (عالمگیری 

(۱۲) ای جانور غیر آبی زخمی ‏ شده درآ 

(۱۲) ای القدوری فى "مختصره“. (غن) 


)۱٤(‏ قوله: العراض [تیر بی پر که تبر گر خوانند] إلخ " المعراض: ا بعضى عرضًاء فيصيب 
بعرضه لا بحده» كذا فى ”المغرب“ ا 


با افتد. (ترجمه) اى غير المائى. (ع) 
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عليه السلام فيه : «ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل»*» 
ولأنهلابدمن الجر"؛ ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه . 

قال( : ولا يؤکل ما أصابه ادق ماتا ؛ ا ى“ e‏ 
ولا تجرح» ار E‏ ا وكذلك"' إن ا 
وكذلك إن چ 

قالوا: تأويله”' إذا كان ثقيلا وبه حدة؛ لاحتمال آنه قتله بشقله» وإن کان 
الفا ب ې لتعين الموت بالحرج» ول کان ال وا 
وجعله"" طویلا کالسهم» وبه"" حدة» فإنه يحل ؛ لأنه یقتله بجرحه . 


)١(‏ فى باب المعراض. 

(۲) قوله: ”ما أأصاب إلخ“ روى فى صحيح البخارى والسان مسندا إلى الشعبى قال: قال عدى بن حاتم: سألت 
النبى َر عن المعراض» فقال: «إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ». (غاية البيان) 

* راجع نصب الراية ج4 ص٦‏ ۳۱ والدرایةج ۲ ص٥۲۰‏ الحدیث ۹۹۸. (تعیم) 

(۳) قوله: ”لا بد من ا جرح“ ودر صورت رسیدن تیر گز بعرض آن زخمی شدن صید یافته می شود. (ترجمه) 

۰ فی فصل ال جوار ح.‎ )٤( 

)٥(‏ ای القدوری فی ”مختصره. (غن) 

)٩(‏ بالضم: غلوله“ گلین که اندازند. (م) طينة مدورة یرمی بہا. (عناية)» 

(۷) قوله: ”تدق [أی کوفته وشکسته می گرداند. (ترجمه) " دق -بالفتح وتشدید قاف- کوفان. (منتخب) 

(۸) کسر بالفتح شکستن. (م) ۱ 

)٩4(‏ قوله: ”فصار كالمعراض“ إذا لم يخرق» أى المعراض إذا لم يخرق لا يؤكل» فكذا فى البندقة» حرق المعراض 
أى نفذ» وبالراء المهملة تصحيف. (ك) 

(۱۰) خزق -بالفتح- بہدف رسیدن تیر. (2) 

)١١(‏ قوله: ”وكذلك [أى لا يؤكل» هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريعا. عن]“ لأن الحجر ما يخرق» ولا 
یجر ح. (غن) 

0( ای لا يۇکل. 

(۱۲) ای رماه بحجر وجرحه. ( ع) 

١ ٤(‏ أئى تأويل النرمة حين الجر م. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

)١١(‏ الواو حالية. 

(۷) تیزی. 

(۱۸) إن جرحه. ` 

)١۹(‏ الواو حالية. 

)۲١(‏ الواو حالية 
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ولو رهاه روه دید » ولم تبضع ضع بضع" لایحل؛ لأنه قله دا 
وک اة ا اا را رطم آوداجه “؛ لأن العروق تنقطع بثقل 

الحجر» كما تنقطع بالقطع» فوقع إلشك» أو لعله مات قبل قطع الأوداج. 
ولو رماه بعصًا» أو بعوط“» حتی قتله لا یحل؛ لأآنه یقتله ثقلا لا جرحاء 
اللهم إلا إذا كان" له" حدة يبضع بضعاء فحينعذ لا بأس به؛ لأنه بجنزلة السيف 
والرمح» والأصل "فى هذه | ئل أن اموت إذا كان مضافًا إلى الجرح بيقين» كان 
الغقل بيقين كان حرام" وإن وقع الشك ولا 

ن حرامًا احتیاطًا . : 


(۱) قوله: ”بمروة [بالفتح سنگ سفيد درخشنده]“ المروة: حجر أبيض رقيق كالسكين يذبح به. (عناية) 

(۲) أى حادة وهى صفة لمروة. (غن) 

(۳) بضع -بالفتح- بریدن. 

)٤(‏ ای لا یحل. 

)٥(‏ جدا کرد. 

»( قوله: "أوداجه" الودجان: تثنية ودج بفتحبين عرقان عظیمان فى جانبى قدام العنق بينم ما الحلقوم والمرئى» 
کذافی ”رد الحتار“ نقلا عن القهستانى» وقد يقال: الأوداج تغليبا على عروق أربعة منہاء هذان والثالث اللحلقوم» وهو 
مجرى النفس على الصحيح» والرابع المرئى» وإهو مجرى الطعام والشراب»ء كذا فى ”الدر الختار“» وقيل: إن المرئى 
ا ا الودجان فهما مجرى الدم» كذا قيل. 

(۷) بالفتح: چوبیکه بدست گیرند. 

(۸) بالضم: چوب. (م) 

(۹) قوله: ”اللهم إذا إلخ " اللهم كلمة يو بها قبل الاستشاء إذا كان المستفتى عزيزاتادرا كان قصدهم بذلك 
الاستظهار بمشية الله تعالى فى إثبات كونه» وو+ ده إيذاتا بأنه بلغ من الندرة حد الشذوذ. (ك) 

)٠١(‏ أى للعصا أو العود. 

)١١(‏ أى القاعدة الكلية. 
۲(۰ حتما. (زیلعی) 

(۱۳) ذكره تفريعا على مسألة القدورى. (غن) 

)۱٤(‏ قوله: ”أو بمقبض [مقبض -بالفع- دسته چیزی. م] الخ ایض یلمیف رفتج ال وکر یہ 
حيث يقبض عليه بعجمم الكف. (غن) 

)۱٩(‏ ای لأنه یدق ولا یجرح. (غن) 

)۱١(‏ قوله: ”سواء“ ای فی شرح ال جر یعنی ان الحدید ذا جرح اکل وإذا لم یجرح لم یؤکل؛ وکذاغیر 
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وإن لم يكن" مدميًا فكذلك "عند بعض المتأخرين» سواء كان الجراحة" 
eS e lm‏ 

وعند بعضهم يشتر الإدماءء لقوله عليه السلام: «ما نهر الدم" وأفرى 
الأوداج فکل»*» ت ا وغةد بخنضهم إن كانت ٠‏ كير | ۵ 
u‏ أ صخيرة لا بد من الإدماء""'» ولو ذى بح شاة""» ولم 


يسل منه الدم» قیل لاقل > وقیل E‏ 
ووجه القولين دخل فيما ذكرناه”» وإذا أصاب E‏ 
الحديد كالمعراض والعود إذا جر م أكلء وإذا لم يجرح لم يؤكل. (غاية البيان) : 

(۱۷) إدماء: حون آلوده گردانیدن. (من) 

(۱) الجرح. 

(۲) أى لإإيحل» وهو الأصح عندى لأن أصل الجر كاف فى ذكاة الاضطرار. (غن) 

(۳) بالکسر: ریش وزخم. (م) 

)٤(‏ حلاف الرقة. 

(ه) للحل. 

)١(‏ قوله: ”ما أنهر الدم“ ملفق من حديثين فقد روى الأئمة الستة من حديث رافع بن خديج قال: کنا مع النبی: 
مره فی سفر» فقلت: یا رسول الله! نا نکون فی المغازی» فلا یکون معنا مدی» فقال: «ما نہر الدم وذکر اسم الله عليه 
فکلوا ما لم یکن ستا ا ا ا ا و 

والثانی رواه ابن ایی شيبة فی " مصنفه“ عن رافع بن حديج قال: سألت رسول الله ءل عن الذبح بالليطةء فقال: 
وکل ما آفری الأوداج إلا ستا أو ظفرًا»» انتہى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج4 ص٦۳۱‏ والدرایةج ۲ ص ۹٥٥۲تحت‏ الحدیث۹۹۸. (نعیم) 

(۷) صلی الله عليه وسلّم. 

(NM‏ الجراحة. 

)٩(‏ قوله: ”حل بدون الإدماء “ لان عدم خرو ج الم لعدم الد فلا کون مضرا. (کف) 

)٠١(‏ الجراحة. 

(۱۱) قوله: الا بدن الرذماء غ ر ال ا ا (کف) 

(۱۲) ذکره تفریعا. (غن) 

( قول "فيل لا حل" وهو قول أب القامثم الضقار لانمدام معي الكاةة وهو تل لدم النجس» وقد قال 
عليه السلام: «ما نېر الدم وأفرى الأوداج فكل». (ك) 

)۱٤(‏ قوله: ”وقیل: تحل “ وهو قول أبى بكر الإسكاف» وكان يقول: لا بأس بأكله لوجو د فعل الذكاة على ما قال 
عليه السلام: : «الذكاة بين اللبة واللحيين»» وقد يحدبس بعض الدم فى العروق بحابس يحبسه» كما إذا أكلت الشاة 
العناب» وذلك غير موجب للحرمة بالاتفاق» فهذا مغله» كذا فى ”المبسوط ". (كفاية) 

)٠١(‏ قوله: ”دحل فیما ذکرنا" وهو قوله: وإن كان مدميًا فكذلك عند بعض المتأخرين» وعند بعضهم يشترط 
الادماء إلخ. (مل) : 


RON 


اوق ٤‏ فإن أدماه 


إذا أبين س بذكاة الأختان بخلاف ما إذالم 


8 
ولنا قوله عليه السلام: CCT n‏ 
یه کک دالمشرالبان 8 الصغة ٠‏ لن 


)۱٩(‏ ذکرها تفریعًا أیضًا. (غن) 
(۱) قرن بالفتح: شاخ. (م) 


)٩(‏ أى من هذا القطع. 
e‏ 


لأنا قلنا: ا ا ف o E‏ 
يكون الإبانة حاصة بسبب الذكاة» وما أبين من ا لجى لا بسبب الذكاة» فهو حرام. (غن) 


)٠١(‏ لأن العضو. 


(۱۳) صلی الله عليه وسلّم. 
)١ ٤(‏ بانصراف المطلق إلى الكامل. 

)۱١(‏ یعنی أبین من ا حى حقيقةً وحكما| (ع) 
)١١(‏ وقت الإبانة. 
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هذه الجراحة“ او ر ان ي ر وق ی اا و ب 
الصفة يحرم . ٤‏ 

وقوله yT‏ قلا : : حال وقوعه" لم تقع ذكاة؛ لبقاء الروح فى 
الباقى» وعند زواله“ لا تظهر فى المبان؛ لعدم الحياة فيه» ولا تبعية لزوالها 
بالانفصال» فصار هذا الحرف" هوالأصل''» أن المبان من الحى حقيقة"' وحكما 
لاايحل» والبان من اجى صورة لا حكمًا يحل» وذلك بأن يبقى فى المبان منه حياة 
بقدر ما يكون فى المذبوح » فإنه حياة صورة لا حکماء ولهذا لو وقع. فى الماء» ا 
هذا القدر ”من الحياة» أو تردى من جبل'» أو سطح لا يحرم» فتخرج عليه" 


)۷( ای حی حکمًا۔ 
)١(‏ أى بعد إبانة هذا العضو. (ع) 
(۲) أى لكونه حيا حقيقة وحكما. (ع) 
(۳) الواو حالية. 
(٤)قوله:‏ ”يحرم“ جواز أن یکون موته بسبب وقوعه فی الماء. (عینی) 
(ه) قوله: ”وقوله: أبین بالذکاة“ لیسجیب عنه بقوله قلناء وتقریره: N RS‏ 
: ههنا؛ لأن هذا الفعل وهو إبانة المضو حال وقوعه ليس بذكاة لبقاء الروح فى الباقى على وجه يمكن الحياة بعده» إذ 
المفروض ذلك» والجرح اعتبر ذكاة إذا مات منه. أو يكون على وجه لا يمكن الحياة بعده» ولهذا لو وجده» وفيه من الحياة 
فوق ما فى المذبوح لا بد من ذبحه» وعند زوال الروح وإن كان ذكاة بالسبة إلى الصيد لكنه ليس بذ كاة بالنسبة إلى 
المبان؛ لعدم تان یره فی موته لفقد الحياة فيه حينعذ. 
فإن قیل: فليكن ذكاة للمبان بتبعية الأكث ر إذا مات من ذلك القطع» أجاب بقوله: ولا تبعية يعنى الأقل بت e‏ 
لم ينفصل عنه» وههنا قد انفصل» فزالت التبعية. ( ع) 
)١( ۰‏ قوله: ”قلنا: حال إلخ ي ی اد کک فک ا کے ب م رن فر دااع ت 
والباقى حى لم يقع الفعل ذكاةء اذا حرج من الروحء وصار ذکاة لم بظھر فی الجر التغصل؛لآن ظھور حکم الذکاۃ فی 
الأجزاء على سبيل التبعية» وقد بطلت بالانفصال. (کف) 
(۷) أى فعل الإبانة. 
(۸) الروح» ‏ , ٠‏ 
(۹) قوله: "هذا الحرف ی فارج عشم سردن افر م ایل شی طرف پس رق 
لی نابا (أعظمی) | 
١۰(  |‏ أی الأمر الكلى. وهو أن إلخ. 
(۱۱) مرتبط باخی. ۰ 
)١۲(‏ الواو حالية. 
(۱۳) ای بقدر ما یکون فی المذبو. 
)١٤(‏ وبه هذاالقدر من الياة. 
)٠١(‏ أصل. 
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المسائل . E‏ 
فنقول: إذا قطع ” يداء أو رجلا" أو فخذاء أو ثلث" ما يلى القوائہ *» 
أو أقل من نصف.الرأس يحرم المبانء ويحل المبان منه؛ لأنه يتوهم بقاء الحياة فر 
الباق ولو قله ر ا ه أنلائاء والأكثر" ما يلى العجز”» أو قطم | 
ضف رأسه ).أو کر مته ل 
E‏ هذا الجرح» والحديث”'" وإن" ' تناول السمك»› 

وما آبین منه'» فهو میت إلااً i‏ 
و و ی ا قابان رأسها يحل لقع الأوداج ویکره هذاآاً 


)١(‏ قوله: ”إذا قطع [الرامى] "الو مى صي ميف ابات مته توء أ مات» أكل الب كل إلاما يانه وإن 
لم يكن بان ذلك العضو منه أكل ذلك العضو أيضلاء وإن تعلق ذلك العضو منه بجلسده» فإن كان بحيث لا يتوهم اتصاله 
ARE EC CG‏ أ 
وان قطعه بنصفین طولا یو کل کله؛ لأن يتوهم بقاء الصيد حيا بعد ذلك» وكان ذلك بمنزلة الذبح» وإن قطع 
اثلث منه نما يلى الجر فأبانه» فإنه ي كل الثلثان ما يلى الرأس» ولا ي كل الثلث الذى ما يلى المجزء وإن قطع الثلث ما 

یلی الرس فإنه یکل کله؛ لأن ما بين النصف إلى العنق مذبح؛ لان الأوداج تكون من القلب إلى الدماغ. 
أما إذا أبان الثلث مما يلى العجز لم يتم الذكاة؛ لأنه لم يقطع الأوداج» بخلاف ما إذا أبان الثلث مما يلى الرأس؛ لأنه 
قطع الأوداج فيتم الذ. کاة» فی کل»› ولهذا لو قد بنصفين يتم فعل الذكاة بقطع الأوداج» فیژ کل کله» کلافی "فاوی 
قاضى خان" . (عالمگیریه يه). 
(۲) ى يد الصيد» أو رجله إلخ. 
(۳) صید. 
)٤(‏ یعنی از جائیکه متصل بقوائم ست اعنی دست و پا. (ترجمه) 
)٥(‏ أى يتوهم سلامة الباقى بعد مغل هذا القطم. (غن) 
(1) القد: القطم المستاصل» أو المستطيل. ( قاموس) والضمير للصيد كما فى ”البدائم. (رد الحتاں 
(۷) قوله: "والأكثر إلخ“ احتراز عما إذا كان الأكثر ما يلى الرأس» فإنه يؤ كل الأكثر لا غيرء وهذا لأن الأوداج 
من القلب إلى الدماغ» فإن أبان الثلث ما يلى العبجز لم يقع الفعل ذكاة؛ لعدم قطع الأوداج» وإما وقعت بوته» والجزء 
مبان عند ذلك» وأما إذا أبان الثلث مما يلى الراس» فقد وقع الذكاة بقطم الأوداج» وحيتعذ لم يكن الجزء مبانا. (عناية) 
(۸) بالفنح و کسر جیم وضم آن: سرین وپیں هر چیزی: (م) 
)٩(‏ طولا أو عوضاً. (بدائم» رد احتار.) 
)٠٠(‏ أما ما أبين من الحى إلح. ' 
)١١(‏ الواو وصلية. 
() سمك. . 
(۱۳) سمك. 
)۱٤(‏ وهو: «أحلت لنا ميتتان ودمان». (ك) 
)٠١(‏ وسمی. (غن) 
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CEE‏ " من قبل القفاء إن مات قبل قطع 
الايا وال ت الأودا- 


٩ فقطع يد ندا او رلا ولم بیته» إن كان يتوهم الالتتام‎ I OEE 


والاندمال"» فإذا شات حل اکل ؛ لأنه " بمنزلة سائر أجزاءه» وإن كان لا 
يتوه بان قى" متعلمًا بجلده حل ما سواه ؛ لوجود الإبانة محنى ""» والعبرة 
للمعانی. 
قال" : ولا يؤكل صيد المجوسى والمرتد والوثنى”'؛ لأنہم ليسوامن آهل 
الذكاة على ما بيناه فى کک > ولا بد منہا"' فى إباحة الصيدء بخلاف النصرانى 
واليهودى؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيارا فكذا اضطرارا. 
E‏ ومن ری e‏ فأصابه» ولم یشخنه 


)۱۸( ولم يخرجه عن حیز 


TEE (» 

)١(‏ قوله: ”لإبلاغه“ وقد نہى النبى مر أن يدخم الشاة إذا ذبحت. (غن) 

»( قوله: "النخاع “ النخاع بالضم والفتح مغز مهره پشت که آن را حرام مغز گویند. (منتخب) 

قوله: ”النخا ع“ النخاع خيط أبيض فى جوف عظم الرقبة تد إلى الصلب. (ن) 

(۳) فأبان الرأس. (غن) 

)٤(‏ قوله: ”لا يحل“ لأن الذكاة إنما يحصل إذا قطم الأوداج. (غن) 

(ه) ذکرها تفریعا. (غن) 

() باهم دیگر پیوسته شدن وبہم آمدن. (م) 

(۷) اندملت القرحة برأت وصلحت. (مغرب) 

(۸) قوله: ”حل أكله“ لأنه لم يوجد الإبانة لا حقيقة ولا اعتبارا» فيحل كما يحل سائر الأجزاء. (غن) 

(۹) فهذا جر ح» ولیس يإبانة. (رکف) 

)٠١(‏ الالتعام والاندمال. 

)۱۱١(‏ فمات. 

(۱۲) وإن اتصلت صورة. 

(۱۳) أی القدوری فى ”مختصره. (غن) 

٤(‏ ۱) قوله: ”ولا يىؤكل إلخ “وتاك لاد ارح فى اتید جنر کات قن لم یکن آهل ادا کهتولاء اد 
يحل صيده» ومن كان هلا لها حل صيدم كالسلم غير الحرم واليهودى والنصرانى» والولد الحادث بين اليہودى 
|| واجوسى حل ذبيحته؛ لأن الولد يتبم خير الأبوين ديناء والكتابى أقرب إلى الإسلام. (غن) 

)٠١(‏ وغيرهم من الكفار سوى أهل الكتاب» وفى بعض الدسخ: وامحرم. (غن) 

)١٩(‏ أى من أهلية الذكاة. 
(۱۷) ای القدوری فى ”مختصره . (غن) ‏ . 

ا سست کردن جراحت کسی را. (م) یقال: : أثخنته الجراحة 


ی أوهنته. (غن) 
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الامتناع ٠"‏ فرماه آخر فقتله» فهر للخان ويؤکل"؛ E‏ وقد قال 
عليه السلام* ا آخدا ت ون گان الاول ٠‏ اتخه فرماهالان 
فقتله فهو للأول' ولم يؤکل ؛ لاحتمال الموت بالثانى» وهو“ ليس بذكاة“» 
للقدرة على ذكاة الاختيار . 

TREES‏ ای ار ان ی ب 
الصيد"'؛ لأنه حينئذ يكون اموت مضافًا إلى الرمى الثانى . 

أما إذا كان الأول بحال لا يسلم منه الصيد» بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر 
ما يبقى فى المذبوح ٠"‏ كما إذا أبان رأسه يحل؛ لأن اموت لا يضاف إلى الرمى 
الثاذ '*؛ لأن وجوده وعدمه بمنزلة. 

وإن كان الرمى الول بحالء لا يعيش منه الصيد إلا أنه يبقى فيه من الحياة أكثر 
ما یکون بعد الذبح' TN TT‏ 


(۱) قوله: ”عن حیز [عن الآخذ]“ حیز الحیز کل مکان» وقلولھم فی حیز التواتر ای فی جهته ومکانه» وهو 


مجاز. (مصفی) 
٠‏ (۲) قوله: ”وي كل" لأن الانى هو الذى صاده» فإن الشانى قطه قبل أن يخرج الصيد عن حيز الامتناع باصابة 
الأول» ولم يوجد الحاظر. (غن) 

(۴) دلیل لقوله: فهو للثانی. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۱۸ والدراية ج۲ ص٦ ۲٢‏ تحت الحديث ٩‏ ۹۹. (نعيم) 

)٤(‏ قوله: ”الصيد لمن أخذ“ قال الزيلعى: غريب» وقد روى من سفيان عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة 
عن النبی ع أنه قال: ا ”التذكرة “ لأبى عبد الله محمد ابن حمدون. (مل) 

(ه) هذا لفظ القدوری فی "مختصره . (ع) 

() أى ضعفه وأحرجه عن حيز الامتنا ع. ( غ) 

(۷) قوله: ”فهو للأول “ وذلك لأن الأول أخرجه من أن يكون صيدا» فصار آخذًا له حكمًا» والصيد لمن أحذه 
ولا يۇکل؛ لأنه ما حرج عن حيز الامتناع صار أهلياء فكان ذكاته كأنه ذكاة الاحتيار لا ذكاة الاضطرارء ثم لما رماه 
الثانى صار كمن رمى شاة فقتلهاء فلا يحل, (غن) 

(N)‏ ی الموت بالقانى. 

(۹) فإن الصيد حرج بالأول عن الصيدية. 

)٠١(‏ فإنه لم بخرج بالأول عن الصيدية. 

(YY‏ ای عدم الأكل. 

(۲ ۵ فإ رماه الثانى فإنه لا يحل؛ لأنه إلم. 

۰ (۱۳) بعد الذبح للاضطراب. (غن) 

)١٤(‏ بل إلى الرمى الأول. 
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٠‏ فعلى قول أبى يوسف : لا يحرم بالرمى الثانى ؛ لأن هذا القدر من الحياة لا عبرة 
بها عنده. 
Sa Sa a‏ 
مذهبه» فصار الحواب فيه ۳ a SL‏ 


سواء فلا يحل . 
قال : والغانی ضامن لقیمته للأول› غير 'مانقصته جراحته" ؛ لأنه 

بالرمی أتلف صيدا ملو كا له ؛ لأنه ملكه بالرمى المغخن؛ وهو" منقوص بجراحته» 

وقيمة المتلف تعتبر يوم الإتلاف. 

قال رضی الله تعالی عنه ‏ : تأویله إذا علم أن القتل حصل بالثانی» بأن کان 

الأول" بحال يجوز أن يسلم الصيد منه” "» والشانى بحال لا يسلم الصيد منه؛ 

ليكون القتل كله مضافًا إلى الثانى» وقد" قتل حيواًا ملوكا للأول" منقوصًا 

بالجراحة"'» فلا یضمنه کملا“'» کما إذا قل عبدا مریف"'. 


)٠١(‏ فى المذبوح للاضطراب. 

)١١(‏ لولا الذكاة. 

)١(‏ قوله: ”فصار إلخ“ يعنى إذا كان معتبرا على مذهبه» كان الجواب فى هذه المسألة عنده كال جواب فيما إذا 
كانت الرمية الأولى أثخنته» وكان بحال يتوهم أن يسلم الصيد منماء فمتى رما اثانى لا يحلء فكذا هذا. (غن) 

(۲) اى الرمى الأول ٠‏ 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ أى لقيمته مجروحا بالجراحة الأولى. (غن) 

)٥(‏ ای یستتنی من قیمته ما نقصته جراحة. 

() صید. 

(۷) أى المصنف. 

(۸) قوله: ”إذا علم إلخ os im‏ 
الأول قد اصطاده والفعل من الثانى نقص ملك الأول فيضمن. (ك) 

)٩(‏ أى الرمى الأول. 

(۰) بأن أبان الثانى رأسه مثلا. ن 

)١١(‏ الواو حالية 

١ ١(‏ لأن الرمية الأولى لا أتختته صار ملو كا للأرل. (غ 

0۳ الأرلى. 

)١٤(‏ قوله: ”كملا“ مح ركة تمام» يقال: أعطاه الحال كملا أى كاملا. (من) 
(۱۵) فلا يضمن قیمته صحیحًا. (غن) 


فصل قي الرمي 


وإن علم أن الوت حصل من ابجراحتین؛ آو لا یدری» قال فی "الزیادات ٩"‏ 
من انی مانقصته جراحته» ٹم يضمن نصف قیمته مجروحا بجراحتین» ثم 
ك : فلأنه جرح حیواتًا ملوکا للغیر› وقد نقصه»› 
فیضمن ما نقصه آولا. 

وأما الثانى ": فلأن الموت حصل بالجراحتين» فيكون هو متلمًا نصفه»› 
ور" ملوك لغيره» فيضم نصف قيمته مجروحاباإمراحتين؛ لان الأولى ‏ 
و فا فاد ا ` 

واااا: N E AI aE E‏ الاختيارلولا 
رمی الثانی› فهذا ل أفسد عليه" نصف اللحم» وش ولا 


س 


الجلد الراب - جزء ۷ كتاب الصيد E‏ 


)۱١(‏ أو شاه مجروحة. (زیلعى) 

)١(‏ قوله:قال فى ”الزيادات" إلخ “ بيان لمكم الضمان» ولم يذكر حكم الأكلء وحكمه أنه لا يؤكل؛ لأن إحدى 
الجراحتين تعلق بها اخطر والأخرى تعلق بسا الإباحةء وإما لم يذ كره؛ لأنه يعلم بذلك» وإغا كان حكم صورة الجهالة 
وهو أن لا يدرى أن ا موت حصل بأيہماء كصورة العلم بذلك؛ لأن كل واحد من الجراحتين سبب للقتل ظاهراء فيضاف 
إليهماء قيل: كان الواجب أن يسقط عنه ضمان نقصان الجراحة لدخوله تحت ضمان نصف القيمة» وهو فاسد؛ لأن 
ضمان نقصان الجراحة إنما هو بسبب قبل سبب ضمان نصف القيمة» فكيف يدخل فيه؟( ع) 

(۲) وهو ضمان ما نقصته جراحته. (زیلعی) 

(۳) وهو ضمان نصف قیمته حیا. (زیلمی) 

)٤(‏ الواو حالية. 

(ه) ال احة الأولى.. 

)٩(‏ نافیه. 

(۷) فلا تکون مضموتًا علیه. 

(۸) أى الجراحة الثانية. 

)٩(‏ وهو ما ضمنه من النقصان بجراحته أُولا. (زیلعی) 

)٠١(‏ وهو ضمان نصف اللحم. (زيلعى) 

)۱١(‏ قوله: "صار بحال إلخ “ لأن الأول لما أثخنه» وأخرجه من حيز الامتناع صار بنزلة شاة ملو كة لا يحل 
بذكاة الاضطرارء ويحل بذكاة الاختيار لو لم يكن رمى الثانى» فهو بالرمى الغانى أفسد عليه نصف اللحم فيضمنه. 

فإن قيل: لم لا يدحل ضمان نصف اللحم فى ضمان نصف قيمته» فإن من أتلف شاة غيره يضمن قيمت اء > ول 
يضمن لحمها ثانيا. 

قلنا: : لا مات الصيد يضمن نصف قيمة الصيد منقوصًا با جراحتين؛ لأنه يكون متلقا نصفه حيث أضيف الموت إلى 

فعلهماء ولكن منقوصًا با جراحين؛ لأن أحدهما بفعل الغير والأحرى ضمنها مرة ثم إا يضمن قيمة لحم النصف الأخر 
لا الذى ضمنه مرة؛ لأن کل الصید کان منتفعا فى حتق صاحبه بواسطة الذكاةء والثانی برمیه» حر جه عن آن یکون منتفعا 
به فی حقهء فعلم أن تكرر الضمان لا يكون بازاء محل واحد بخلاف المستشهد » وإن لم يعلم بأى الجراحتين مات» فهو 
کماإذا لو علم بأنه مات منہماء لأن كل واحد من الجراحتين سبب القتل ظاهراء فييضاف إليہما. (ك) 
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يضمن النصف الآخر ؛ لأنه ضمنه مرة» فدخل ضمان اللحم فيه» وإن کان رماه 
الأول ثان) © فا جواب فى حكم الإباحة كالجواب فيما إذا كان الا عة 
ویصیر کما إذا رمی صیدا على فة" جبل» فأنخنه ° ثم رماه ثانیا» فأنزله لا 
ايحل؛ لأن الثانى" محرم» كذاهذا" . 
فال ویجوز اصطیاد ما یکل لحمه من الحیوان وما لا یؤکل ؛ لإطلاق ما 
ا . والصيد لا يختص بأكول اللحم» قال قائلهم : شعر : 
صيد الملوك ر e.‏ وإذا رکبت فصیدى الأبطال”*“ 
ولأن و سبب للانتفاع بجلده أو شعره» ا أو لاستدفاع 


شره» وكل ذلك مشروع› والله أعلم بالصواب . 
کتاب الرهن CE‏ 


الرهن” ‏ لغة: ! لش اى ١‏ کا وفى الشريعة: جعل الشىء 


(۱۲) ای الثانی. 

(۳ ای على الأول. 

)١٤(‏ الثانى. 

(۱) قوله: ”ون کان رماہ لخ“ یعنی أن ما تقدم کان فیما إذا كان الرامى الغانى غير الرامى الأولء وهذا فيما إذا 
رماه الأول ثانيًا» فا جواب فى حكم الإباحة إلخ يعنى لا فى حكم الضمان؛ لأن الإنسان لا يضمن ملك نفسه بفعل نفسه.( ع) 

(۲) الأول. 

(۳) سر کوه. (م) 

(6)( ای أوهنه. 

)٥(‏ فرود آوزد 

)٦(‏ ای الرمی الثانى. 

(۷) ای یکون الرمی الثانی محرما. 

(۸) ای القدوری فی ”مختصره“. (غن) 

)٩(‏ ای طإذا حللتم فاصطادوا). 

(۱۰) ارنب -بالفتح- خ رگوش. (م) 

(۱۱) ثعلب: روباه. (م) 

(۱۲) بالفتح: دلیران جمم بطل. 

(۱۳) ای اصطیاد ما لا ی کل لمه. (غن) 

)۱٤(‏ ریش بالکسر: پر مرغ. (م) 


)۱٥(‏ قوله: " کتاب الر هن [بالفتح: گرو وگرو دادن. م]“ مناسبة الرهن بالصيد من حيث إن كل واحد من الرهن 


والاصطياد سہا مباح لتحصيل المال. (غن) 
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۶ 


محبوسا بحق e‏ يکن استیفاء" من الرهن" کالدير 
زهو مشرو لتوله تالی © : ¥ رها مقبرضة ولماروی: «أنه عليه 

السلام اش ستری ودی اما ور ا “ درعه»*» وقد انعقدعلى 

ذلك الإجماع» ولأنه عقد وثيقة Ja e‏ فة لانت لسغا و التق ف 

طرف الوجوب وهى الكفالة . 

قال" : الرهن ينعقد' بالإيجاب والقبول"'» ويتم بالقبض › قالوا" : 


»™( قوله:الرهن إلخ“ يقال: رهنت الرجل الشىءء» ورهنته عنده» واسترهننى كذا فرهنته عنده» وارتېنه أحذه 
رهتاء والرهن المرهون» والجمع رهون ورهان ورهن. (مغرب) ۰ 
(۷ قوله: ”حبس الشیء [أی شیء کان]“ قال الله تعالى: فكل نفس بما كسبت رهينة) أى محبوسة بوبال ما 

كسبت من المعاصى. (ك) 

)١(‏ قوله: ”بحق“ إنما قبدنا بالحق؛ لأن الرهن كما يصح بالدين يصح بالغصب أيضًاء والحق يشملهما. (غن) 

(۲) احتراز عن ارتہان الخمر وعن الرهن عن الحدود والقصاص. ( ع) 

(۳) بمعنى المرهون. (ع) 

E E قوله: ” کالديون“ حتى لا يصح الرهن إلا بدین واجب ظاهرًا وباطتاء فأما‎ )٤( 
ثبوت يد الاستيفاء» والاستيفاء يتلو الوجوب. (ك)‎ 

)٥(‏ وإن کنتم على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان) إلخ. 

)٦(‏ جمم الرهن» كالعباد جمم العبد. (غن) 

(۷) قوله: "اشتری [بالمدينة] إلخ. ' أخرجه البخارى ومسلم عن عائشة رضی الله تعالی عدہا: «أن رسول الله رل 
اشتری من یہودی عام لی أجل ورهنه درعا له من حدید»» انتہی. 

وفی لفظ لابخاری: «ثلاثون صاعا من شعير»» وأخرج الترمذى عن ابن عباس قال: قبض النبی مرل ل وآن درعه 
مرهونة عند رجل من یہودی على ثاثین صاعا من شعير» أخذها رزقًا لعیاله. (ت) 

(۸) اى بقيمته. (ك) 


٤‏ راجع نصب الراية ج ص ۳۱۹ والدراية ج۲ ص۷١۰۲‏ الحديث٠٠٠٠.‏ (نعيم) 

)٩(‏ على جوازه. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه عقد وثيقة [الوثيقة ما يوثق به الشىء» وي ؤكد به. غنم إل تقريره: أن للدين طرفين» طرف 
الوب وطرف الاستيفاء؛ لأنه يجب أولا فى الذمة» ثم يستوفى المال بعد ذلك ڈ ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذى يختص 
بالذمة» وهى الكفالة جائزة» فكذلك الوثيقة التى تختص بالمال بالطريق الاولى؛ أن الاستيشاء هو التصوده والوجوب 
وسيلة إليه. ( ع) 

(۱۱) ای فقیاس. 

١ ۲(‏ لأن الحاجة إلى الوثيقة ماسة من ال جانبين. 

(۱۳) ای القدوری فی ”مختصره . (غن) 

)١ ٤( .‏ على ذلك عامة المشايخ. 
)١١(‏ قوله: ”بالإيجاب إل“ الإيجاب هو قول الراهن: رهنتك هذا الال بدين لك على وما أشبه» والقبول هو 


EA =‏ کتاب الرهن 


الركن الريجاب جرد “؛ لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقةء والقبض 
شرط اللزوم"» على ما نبینه إن شاء الله تعالى. 

وقال مالك: يلر a EA‏ 
كالبيع ؛ ولأنه عقد يقة ٠‏ فأشبه الكفالة. ولا ماتلوناء“ء والصدر القرون 


بحرف الفاء فى محل الجزاء ‏ ا ولأنه عقد تبرع "؛ لا أن الراهن لا 
e‏ لهذا لا تجبرعليةفلابد ف 
إمضاءء" فى الوصية « )\( > وذلك ' بالقبض› ٹہ یکتفی فی بالسخلیة ۳ز 


قول المرتہن قبلت. (عينى) 
)۱١(‏ قوله: ”قالوا [أى قال بعض المشايخ. غن] إلخ “ أراد به شيخ الإسلام خواهر زاده» ال ركن الإيجاب بمجرده؛ 
لأنه عقد تبرع» وکل ما هو کذلك یتم بار ع» فالرهن یتم بالترع» وأا إنه عقد تبرع؛ فان الراهن لا يستوجب يازاء 
ما امت للمرتن من اليد شيئاء ولا نعنى بالتبر ع إلا كذلك» وأما إن كل ما هو كذلك يتم بابر ع كالهبة والصدةة. )€( 
(۱)قوله: "الإيجاب بمجرده“ فاختلفوا ذ فى القبول» قال بعضهم: إنه شرط» وظاهر ما ذكر فى ' المحهيط“ يشير إلى 
أنه ركن فإنه قال فى الأيمان » الإجارة بدون القبول ليست يإجارة» وكذا الرهن» حتى لا يحنث من حلف لا يؤاجر أولا 
يرهن بدون القبول» وهكذا ذكره فى "المنتقى ". (ك) 

(۲) وقال بعض أصحابنا: شرط ال جواز. (ك) 

(۳) ای بالإیجاب والقبول. 

)٤(‏ فلا يشترط فيه القبض. (غن) 

() فيلزم بالقبول. (ك) 

)٩(‏ قوله: ”ولنا ما تلوناه“ ای قوله تعالى: لإفرهان مقبوضة) وصف الرهن بكونها مقبوضةء والنكرة إذا وصفت 
عمت كقوله: والله لا أكلم إلا رجلا كوفياء فيقتضى أن يكون كل الرهن مشروعا بمذه الصفة. (غن) 

(۷) قوله: ”والمصدر إل“ ثم فى تسمية الرهان بالصدر نظر؛ لأن الرهان جمع رهن كالنعل والنعال» وقوله 
مقبوضة بالعانيث دال على أنه جمع» وليس بمصدر, وإنما قال: والمصدر المقرونء لأنه تقديره -وألله أعلم- فرهن رهان 
رونا بأنما مقبوضة باعتبار امال (ك) ) 

(۸) قوله: "يراد به الأمر“ نظيره قوله تعالى: ل[ فضرب الرقاب) أى فاضربوهاء وقوله تعالى: لإ فضحرير رقبة 
مؤمنة) أى فليحررء فكان المصدر فيما تلونا ههنا أيضاء وهو قوله تعالى: لإفرهان مقبوضة) بمعنى الأمر» اى فارهنوا أو 
ارتہنوا. (نت) 

)٩(‏ دليل معقول على اشتراط القبض. ( ع) 

(۱۰) ای لکونه تبرعا. ٠‏ 

)۱١(‏ يعنى لا بد لثبوت الاستحقاق من الإمضاء. (غن) 

(۱۲) أى إنفاذ الرهن. 

OM‏ قوله: ” كما فى الوصية' ' لأنما عقد تبرع لا يستحق إلا بالإمضاء» ولكن إمضاءها بأن لا يرجع إلى اموت 
عنما صريحاء أو دلالة. (عینی) 

)١٤(‏ أى الإمضاء. 
)٠١(‏ قوله: " بالتخلية" أراد بالتخلية رفع ا موان عن القبض» يعنى أن الراهن إذا خلا بين المرتهن» والمرهون يعتبر 


E 
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ظاهر الرواية ؛ لأنه قيض بحكم عقد مشروع »› فأشبه قبض المبيع . 
٠‏ وعن آبىنيوسف: آنه لايتبت فى المنقول إلا بالنقل؛ لأنه جب 
للضمان ابعداء متزلة الغصب بخلاف الشراء“؛ لأنه ناقل للضمان من 

البائع إلى المشترى› ولیس بموجب ابتداءء والأول" أصح . ۰ 

7 < (VD. 0 r O OS 

قال اذا قف ارين مورا مفرغا مراع الحقد" ف 
القبض بكمالهء فلزم العقد» ومالم يقبضه"'» فالراهن با یار إن شاء سلمه"'» 
وإن شاء رجع عن الرهن ؛ لا ذكرنا أن اللزوم بالقبض ؛ إذ المققصود لايحصل 
قال" : وإذا سلمه إليه فقبضه» دخل فى ضمانه » وقال الشافعى : هو" أمانة 

قابضاء كما إذا فعل البائم مثل ذلك بالبيم والمشترى. (غن) ٠‏ م 

(۱) أى قبض الرهن. (۶) 

۰ (۲) قوله: ”موجب للضمان إلخ“ أراد بابشذاء الضمان أن لا يكون مضموتا قبل العقد» والرهن لم يكن مضموتا 
على الراهن» حتى يكون الرهن نقلا للضمان» فكان وجوب الضمان على المرتهن ابتداء» كما فى الغصب. (ك) 

(۳)يعنى كما أن المغصوب لا يصير مضموتًا بالتخلية بذون النقل» فكذا المرهون. ركف) 

)٤(‏ جواب عن قياس وجه الظاهر. (ع) 

)٠(‏ قوله: ”لأنه أى لأن القبض فى الشراء] ناقل إلخ“ فإن البيع قبل التسليم إلى المشترى كان مضموتًا على البائع 
بالشمن» فانتقل المبيم منه إلى المشترى بذلك الضمان على المشترى بالتسليم إليه» فلم يكون مضمونا ابتداء. (ك) 

)١(‏ قوله: ”والأول“ أى ظاهر الروايةء وهو ثبوت القبض بجمرد التخلية بدون اشترط النقل أصح؛ لأن الرهن إنغا 
يقبض بجهة استيفاء الدينء ثم أن الراهن إذا خلا بين المرتهن ودينه يعتبر قابضاء وذلك حقيقة الاستيفاء» فكذا يعتبر قابضا 
إذا خلا بينه وبين الرهن» وهو جهة الاستيفاء. (غن) 

(۷) ای القدوری فی ” مختصره“. (غن) 
(۸) قوله: ”محوزا“ أى مقسوماء وهو احتراز عن رهن المشاع» فإنه لا يجوز عندناء وقوله: مفرغا أى عن ملك 

الراهن» وهو احتراز عن رهن دار فيا متاع الراهن» وقوله: متميزا أى لم يكن الرهن متصلا بغيره اتصال خلقة» كما لو 

|| رهن الثمر على رأس الشجر دون الشجر؛ لأن المرهون متصل بغير المرهون خلقة» فصار كالشائم. ركف) 
أ (4) أى عقد الرهن. (غن) | 
)٠١(‏ أى فى المرهون. (غن) 
)١١(‏ هذا لفظ القدورى فى "مختصره. (غن) 
(۱۲) مرهون. ۰ 
: (۱۳) قوله: ”لا يحصل قبله “ أى قبل القبض؛ لأن الرهن استيفاء الدين حكمًاء والاستيفاء حقيقة لا يكون بدون 
القبض»› فكذا الاستيفاء حکما؛ ولأن المقصود إضجار الراهن ليتسار ع إلى قضاء الدين» وإنغا يحصل هذا المقصود بدوام 
يد المرتهن عليه» وذلك إنغا يكون بالقبض. (كفاية) ' 

٤(‏ ۱) أى القدورى فى ” مختصره“. 

)٠٥١(‏ موهون. 
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فی یده» ولا یسقط شیء من الدین بہلاکه ؛ لقوله عليه السلام : «لا يغلق الرهن 

ا سا وا غ الو 

س م ا بال ولأن الرهن وثيقة بالدين»› ا يسقط الدين اعتبارً 

بہلاك الصك و E‏ 
والسقوط ‏ بالهلاك يضاد ما اقتضاه ‏ ' العقد ٠‏ إذالحق به يصير بعرض 

|| الهلاك» وهو ضد الصيانة» ولنا قول النبى عليه السلام للمرتهن بعد ما نفق فرس 

الرهن عنده: اذهب حقلك ")** وقوله عليه السلام: رقا 0 


(۱) قوله: ”لا یغلق الرهن [غلق -بفتحتین- مستحق ومالک شدن گروستاینده گرو را. م] إلخ“ أخرجه ابن 
حبان فى ”صحيحه“ والحاكم فى ”المستدرك عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى لر قال: ولا یغلق 
الرهن» والرهن ممن رهنه له غنمه» وعلیه غرمه» انتہی. 

وقال ابو داود: وقوله: له غنمه وعلیه غرمه من کلام سعید بن المسیب» نقله عنه الزهری» وقال: هذا هو الصحيح» 
وقوله فی الكتاب: قالها: ثلااء لم أجده فی شیء من طرق الحديث. (ت) 

قوله: ”لا يغلق إلخ“ قال فى الفائق: يقال غلق الرهن غلوقاء إذا بقى فى يد المرتہن لا يقدر على تخليصه كان من 
أفاعيل ال جاهليةء أن الراهن إذا لم يرد ما عليه فى الوقت الموقت ملك المرتهن الرهن. (غن) 

(۲) اى قال النبى لب هذه الألفاظ. 

(۳) زوائد» پیر دزی بچیزی دست رڅ. (من) 

)٤٠(‏ أى لو هلك لهلك على الراهن. (ك) 

)٥(‏ بالضم: تاوان. (م) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳١۹‏ والدراية ج ۲ ص۷٥١‏ ۲» الحديث٠١١٠١٠.‏ (نعيم) 

)٦(‏ ای معنی قوله: لا يغلق الرهن. 

(۷) المرهون. 

(۸) معرب چک نامه وقباله. 

)٩(‏ أى عدم سقوط الدين. 

)٠١( ٠‏ أى صيانة الدين. 

)۱١(‏ أى سقوط الدين. 

(۱۲) وهو الصيانة. 

(۱۳) أى عقد الرهن. 

ٍ پیش آمدن : (ص)‎ )۱٤( 

)٠١(‏ نفق -بفتحتين- نيست شدن. (م) يقال: نفقت الدابة إذا هلكت نفوقا. (غن) 

)١١(‏ قوله: ”ذهب حقك [أحرجه أبو داود فى ”مراسيله“ عن عطاء. ت]“ وحقه الدين» فيكون ذاهبًاء لا يقال: 
المراد به ذهب حقك من الإمساك أو من المطالبة برهن آحر؛ لأن الأول مشاهد» فلا حاجة إلى الإخبار عنه» والثانى ليس 
بحق عنه» ولاأنه ذکر الحق منکرا فی اول الحدیث» وهو أن رجلا رهن فرسا عند رجل بحق له علیه» فنفق عنده» فاختصما 
إلى النبى س فقال للمرتہن «ذهب حقك»» فذ كر الحق منكراء ثم أعاد عرفا بالإضافة» وفى ذلك يكون الشانى عين 
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فهو با فيه»*» معناه: على ما قالوا: إذا اشتبہت قيمة الرهن”" بعد ما هلك 


اا ر ر و اال رت 
احتلافهم فى كيفيته"» فالقول بالأمانة حرق له» والمراد بقوله عليه السلام : 
«لا يغلق الرهن» ** على ما قالوا: الاحتباس الكلى . 

N NET Tg 
الفابت لسرن بد الا ياء وهو ملك اليد وام لان الرهو دي عن‎ 


الأرل» كا فى ”الناية“. فيه نظر؛ لأن أحدهما كلام الراوى» والأعر كلام الى عليه السلا ومثل ذلك ليس من 
القاعدة الم ذكورة» إلا إذا علم أن المنكر كان واقعًا من المرتن فى حضرة النبى عليه السلام ولا يعلم ذلك. (ع) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٠۳۲٠‏ والدراية ج۲ ص۷٥۲‏ الحديث ٠١١۲‏ . (نعيم) 

)۷( قوله: إذا عمی [أی N as‏ شدن کار ب رکسی] إلخ“ رواہ ابو داود فی 
مراسیله“ عن الأوزاعى عن النبى ا قال: « الرهن با فيه» انتہى» قال ابن القطان: مرسل صحييح» وأخرج الطحاوى 
بسند صحيح عن أبى الزناد قال: أد ركت من فقهاءنا الذين يتدمى إلى قولهم» منم سعيد ابن المسيب وعروة بن الزير 
والقاسم أنہم قالوا: الرهن با فيه» إذا كان هلك» وعميت قيمته» ويرفع ذلك» منم الققة إلى رسول الله ملل . (ت) 

)1۸( أى المرهون. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۲٠‏ والدراية ج۲ ص »٠٥۷‏ الحديث ٠١١ ٣‏ . (نعيم) 

(۲) قوله: ”إذا اشتبہت إلخ" ا لا أدرى كم كان قيمة الرهنء وقال المرتهن ن: ذلك یکون 
الرهن بما فيه من الدين» حكى هذا التأويل عن أبى جعفر. (ع) 

(۳) المرهون. 

)٤(‏ أى المرهون. 

)٥(‏ قوله: ”مع اختلافهم“ قال أبو بكر وعلى رضى الله تعالى عنهما: هو مضمون بالقيمة» وقال عمر وابن 
مسعود رضی الله تعالی عنہما: هو مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» وقال أبن عباس: هو مضمون بالدين» قلت قيمة 
أو کثرت» وهو قول شریح. (کف) . 

)٩(‏ ضمان. 

(۷) قوله: ”والمراد [جواب عما قال الشافعى] 1 الع" يعنى أنه لم يفهم أحد من اللغة من قوله عليه السلام: «لا يغلق 
ERS RE‏ ای ر ارو واا اران ا 

یحبس الرھن عند المرتہن احتباساء لا بمکن فکاکهء بأن یکون ملو کا للمرتہن 

A ES i DEE E‏ ن لم يقض الدين إلى 
وقت كذاء فالرهن ملوك للمرتن» فأبطل رسول الله َج ذلك بقوله « لا يغلق الرهن» وقيل لسعيد ابن المسيب: أ هو 
قول الرجل: إ إن لم يأت بالدين إلى وقت كذاء فالرهن بيع بالدينء فقال: E‏ 

وقوله: ” لصاحبه غنمه" الصاحب يحتمل آلمرتہن» كما يقال للمضارب: ماح الال والضمل عليه أول؛ لان 
حقيقة الصحبة له» فيصير كأنه قال للمرتهن غنمه» أى الزوائد يصير رهتا عنده» وعليه غرمه» أى هلاك الرهن على 
آ| المرتهن» وإن كان المراد به الراهن» فالمراد من الغرم نفقة الرهن حال قيامه» والكفن حال موته. (ك) 
** وقد تقدم فى كتاب الرهن. (نعيم) 
() الرهن. 
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الحبس الدائم» قال الله تعالى : کل نفس ما كسبت رهينة )» وقال قائله : 
شعر: 


وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى*“ الرهن قد لتا 

والأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ على وفق الإنباء" ؛ ولأن الرهن 
وثيقة لجانب الاستيفاء وهو أن تكون موصلة إليه"» وذلك” ثابت بلك اليد 
والحبس ليقع الأمن من الجحود" مخافة جحود المرتهن الرهن» وليكون" عاجزا 
ل إلى قضاء الدين E‏ اة ا 
كان كذلك "يغبت الاستيفاء من وجه" » وقد تقرر"' بالهلاك» فلو استوفاه 


)٩(‏ دليل معقول على المطلوب. (ع) 

)٠١(‏ لغة. 

)١(‏ أى محبوسة ( ع) بوبال ما اكتسبت من المعاصى. (ع) 

(۲) ای زهیر. 

(۳) قوله:. ”وفارقتك [محبوبه» خطاب إلى نفسه] “ آى ارتہنت الحبوبة قلبه يوم الوداع» فذهبت به فاحتبس قلبه 
عندها على وجه لا فكاك له» ولیس فيه ضمان ولا هلاك فدل على أنه يوجب حبس الرهن بالدين» دائمًاء قيل: الدوام نما 
أ فهم من قوله: لا فكاك له» لا من لفظ الرهن 

وأجيب: ا کل راید بل النکاد ل ای ا شو فرام وکوک م و ا ی 
يعترضه» بل كان الدوام يثبت يإثبات ما يوجبه» فثبت أن اللغة تدل على إنباء الرهن عن الحبس الدائم. (ع) 

)٤(‏ صار. 

)١(‏ أى تميل» فيكون لفظ الرهن فى العقد الشرعى نمنبتًا عن الحبس الدائم. ( ع) 

)٩(‏ خبر دادن. (م) عن المعانی ا 

(VW‏ استيفاء. 

(۸) ای کونه موصلا إلیه. ( ع) 

أ (ه) قولنه: ”ليقع الأمن [أى جحود الراهن الدين] إلخ“ معناه أن الحبس يفضى إلى أداء الحق؛إلأن الراهن يخشى 
إن جحد الدين أن يجحد المرتهن الرهن؛ لأن قيمة الرهن قد تكون أكثر من الدين» فيحتاج إلى إبقاء الأقل لتخليص الأكثر. ( ع) 

(۱۰) الراهن. 

)١١(‏ بالمرهون. 

(۱۲) الراهن. 

(۳) إلى العين. 

٤(‏ )مجر بفتخین دل تنگی وبی آرامۍ آز خم. (م) عن الطالبة بکون الرهن فی ید الرکہن.(غی 

)٠١(‏ أى اكان موجب الرهن ملك اليد والحبس. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”يثبت الاستيفاء من وجه“ لأن الابتيفاء إنما يكون باليد والرقبة» وقد حصل بعضه. (ع) 

(۱۷) لانتفاء احتمال النقض. (ع) 


E ET 
ء بالرد على الراهن» فلا‎ N 
۶ يتكرر» ولا وجه إلى استيفاء ء الباقى بدونه“؛ لأنه لا يتصور”) والاستيفاء‎ 
«٤ ٠ بالمالة ^ ما العين فأمانة "» حتى كانت نفقة المرهون على الراهن فى حياته‎ 
وكفنه بعد ماته» وكذا قبض الرهن"“ لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتراه المرتہن ؛‎ 
لأن العين أمانة» فلا ينوب ا‎ 
وموجب العقد ثبوت يد الاستيفاء""'» وهذا يحقق الصيانة‎ 


كتاب الرهن 


:03 .2 
> وإِن کان 


(۱) قوله: INE‏ “ أى لو لم يسقط الدين واستوفاه انبا أدى إلى تكرار الأداء بالسبة إلى اليدء وهو ربا () 

(۲) قوله: ”یؤدى [أى إلى تكرار الأداء ما يرجع إلى اليد» وهو معنى الربا. ك] إلى الربا“ أقول: لقائل أن يقول: 

نعم» لو استوفاه ثانا أدى إلى الرباء ولكن إذا لم يستونه انيا أصلا يؤدى إلى ضياع بعض حقه» وهو استييفاء الرقبة 
E TAT E TT E‏ فتأمل 
فى الدفع. (نت) 

(۳) قوله: ”حالة القيام ى بخلاف ما إذا كان الرهن قائمًا؛ لانه ينتقص هذا الاستيفاء ى ل بالحبس بالرد 
على الراهن» فلا يتكرر الأداء. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”ولا وجه إلى استيفاء الباقى “ أى الباقى بعد الاستيفاء يدا» وهو ملك الرقبة بدونه ى بدون الاستيفاء 
يدا وهذا جواب إشكال» وهو أن يقال: يستوفى المرتہن الدين على وجه لا يؤدى إلى الرباء بأن يستوفيه رقبة لا يدا؛ لن 
الاستيفاء يدا تقرر بالهلاك» فبقى من دينه ملك الرقبةء فإذا استوفاه استوفى حقه لا زيادة ولا نقصانا. 

فأجاب بأن استيفاء ملك الرقبة بدون ملك اليد لا يحصور» فلو استوفاه يتكرر الاستيفاء فى حت اليد» وذلك رباء 
فثبت العجز من الاستيفاء وهذا كما قال أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالی فی رجل له على آخر: : ألف جياد» فقضاه 
ألفا زيراء فانفقه رب الدين» ثم علم أنها زيوف» سقط اعتبار جودته؛ لأنما لا يعكن أخذها منفردةء ولا وجه إلى أخذها 
تبعا؛ لأنه يصير رباء فكذا ههنا. (ك) 

)١(‏ فيسقط للضرورة. (زیلعی) 

)١(‏ قوله: ”والاستيفاء إلخ “ هذا جواب إشكال أيضًاء وهو أن يقنال: وجب أن لا يسقط الدين؛ لأن الرتين لم 
يستوف شيا من حقه أى الدين؛ لن الاستیفاء یکون من جنس الحق» فأجاب بأنه اسقوفى من جنسه؛ لأنه يكون 
مستوفيًا من مالية الرهن لا من عينه؛ لأن الاستيفاء بالعين يكون اسعبدالاء والمرتهن مستوف لا مستيدل د٠ا‏ | 
الاستيفاء من الالية يتجانس الأموال. أما العين أمانة فى يده» وهو بنزلة الكيس للمالية» فكان الراهن جعل مقدار الرهن 

فى الكيس وسامه إلى المرتهن؛ ؛ لیستوفی حقه» وعند الهلاك فی يده یتم استیفاءه فی مقدار حقه» إلا آنه لم یصر ملكا له؛ 
لأن المالية صفة العين» والأوصاف لا تملك قصدا. (ك) 
. (۷) عند المرتهن من حيث الصورة. 

(۸) على الراهن. 

)٩(‏ قوله: وكذا قيض إلخ عطف على قوله حتی کانت نت نفقة اموهون على الراهن» وفيه بيان أن العين أمانةء 
حتی لا یصیر المرتهن قابضًا بنفس الشراء بل ينبغى أن يقبض ثانيا. (ك) 

.)°( أى قبض الأّمانة. 

)۱١(‏ قوله: ”وموجب العقد إل“ جواب عما قال الشافعى: الرهن وثيقة بالدين» وبعد الوثيقة يرداد معنى الصيانة 
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فراغ الذمة "من ضروراته كما فى الحوالة" . 
فالحاصل"" أن عندنا حكم الرهن صيرورة الرهن' TT O.‏ 
الاستيفاء عليه» وعنده تعلق الدين بالعين" استيفاء نه عیتا بالبیع ‏ . 
ECG TE‏ 0 
عددناها ‏ فى ”كفاية المنتهى “ جملة. 
منها أن الراهن منو ع" عن الاسترداد"' للانتفاع ؛ لأنه يفوت موجبه"» وه 
الاحتباس*“ “على الدواء» وعنده" لا نع منه» لانه EEE‏ 


والسقوط بالهلاك يضاد ما اقتضاه العقد. (عنايةع ٤‏ 

)١۲(‏ قوله: ”وهذا يحقق الصيانة“ . فإنه لما تقرر استيفاء الدين بالهلاك لم يذهب الدين بلا شىء حتى يفوت معنى 
الصيانة بل تحقق معنى الصيانة حيث سقط بہلاك الرهن» ولم يسقط مجائا. (غن) 

)٠۳(‏ الواو وصلية. 

(1) أى فرا غ ذمة الراهن عند هلاك الرهنء وتام الاستيفاء. (ك) 

(۲) قوله: ”كما فى الحوالة“ فإنما توجب الدين فى ذمة الحتال عليه لصيانة حق الطالب» وإن كان فراع ذمة الحيل 
من شزرا فا عنم با ماع الق لأن الاعتبار بالموضوعات الأصلية لا اللوازم الضمنية. (ع) 

- (۳) قوله: ”فالحاصل إلخ “ ى حاصل الخلاف فى أن الرهن مضمون» أو أمانة بناء على الخلاف فى حكم الرهن» 
فمن قال: حکمه ان یکون محتبسا بالدین جعله مضموتا علی ما قررناه» ومن قال : إنه ليس بمحتبس بالدين» بل حكمه 
تعلتق الدين بالعين استيفاء منه عيتًا بالبيم جعله أمانة. (غن) 

() أى المرهون. 

(ه) الشافعی. 

(1)الرهون. 

(۷) قوله: ”استيفاء إلخ“ أى لأجل استيفاء حقه من عين الرهن بواسطة البيم. (عينى) 

(۸) قوله: "عينًا [لا مالية] إلخ TT E yg‏ 
يقتضى تعين عين أخرى للبيم. (ك) 

(۹) الشافعى. 

(۰ اى عن بن الال ان ذكر تعدادها جملة فى ” كفاية المنتمى . (غن) 

)۱١(‏ قوله: ”منبا إلخ“ وعدا أن رهن المشاع يجوز عنده؛ لأن المشاع قابل للبيع» واستيفاء الدين من ثمنهء وعندنا 
لا يجوز؛ لأن ملك الحبس يقتضى وجود الحبس» وحبس المشاع وحده لا يتحقق. (غن) 

é9)‏ ی استرداد المزهون» وکذا عن رکوبه وشرب لبنه. (ك) 

)١١۳( .‏ العقد. 

)۱٤(‏ عندالمرتہن. 

)٠١(‏ ای إلى أن يستوفی اارتیڻجقه: 

)١(‏ الشافعى. 


(۱۷) قوله: ”أنه لا ینافی إل ENES a‏ 


ا 


1 © 
قال E e Ela‏ نبوت يد 
الاستيفاء» والاستيفاء يتلو الوجوب" 
قال رضى الله تعالى عنه": ويدخل على هذا اللفظ الرهن"“ بالأعيان 
المضمونة ا 
فإذا هلك لا بسقط الدين؛ لأنه أمانة عنده. (ك) 

(۱۸) عقد. 

)١(‏ المرهون. 

(۲)أی القدوری فی ”مختصره. (غن) 

(۳) قوله: "إلا بدين مضمون [سواء كان الدين من الأثمان أو غيرها بأى جهة ثبت. غن] “ قيد الدين بالمضمون 
على وجه التاكيدء و إلا فجميع الديون مضمونة» كذا قال فى ”شرح الأقطع وقیل: أريد بالدين المضمون ماكان واجبًا 
للحال» أى لا يصح إلا بدين واجب للحال» لا بدين سيجب» واحترز به عن الرهن بالدرك فإنه لا يصح» وهو عبارة عن 
ضمان الثمن عند استحقاق المبيع. 

وقيل احتراز عن بدل الكتابة فإن الرهن به لا يصح؛ لأن المضمون هر الذى لا يسقط إلا بالادای أو الإبراءء وبدل 
الكتابة ليس كذلك؛ لأنه لسقط بتعجيز النفس» وفى الفتاوى يجوز الرهن ببدل الكتابة. (غن) 

)٤(‏ الرهن. 

E 
e dS عليه» فإن قیل:‎ 
وجوب الدین» وقبل وجود سببه» فلا یکون تالا للوجوب.‎ 

قلنا: لا بل بعد وجود سببه؛ لأن القرض يشبت من حيث الاعتبار سابقا على الرهنء كما فى قوله أعتق عبدك عنى : 
على الف درهم پڈ يشبت البيع سابقًا على العتقء فإذا ثبت ثبت القرض سابقاً على الرهنء حصل الرهن بعد وجود القرض من 
حيث الاعتبار. رك 

(۷) أى المصنف. 

(۸) قوله: ”ویدخل [أی یشکل. ع] على هذا اللفظ [أى الذى يدل على الحصر. ع]" ای یشکل على قوله: ولا 

يصح الرهن إلا بدين مضمون» الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها أى بثلها أو بقيمتہاء فهى مضمونة بأنفسهاء باعتبار أن 
لأر اقب قاش تاها واحترز ب عن لمان ضسر برها رهی لی فی د اع اه حون نره ومو 
الثمن. 

وفی ”الميسوط' ا اک ا اھا ی ی اا وک ال لاد ری ار 
ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن» وحق صاحب الأمانة فى العين مقصور عليه؛ فاستيفاء العن من عين آخر غير مكن» والثانى | 
الرهن بالأعيان المضمونة بغيرها كالبيع فى يد البائع» وهو مضمون بالشمن» وهذا لا يجوز أيضا. 

والثالث الرهن بالأعيان المضمونة بنفسهاكالمغصوب» وهو صحيح؛ لأن موجب العقد رد العين إن أمكنء ورد 
القيمة عند تعذر رد العين» وذلك دين بمكن استيفاءه من مالية الرهن. (كفاية للسيد جلال الدين رحمه الله تعالى عليه. 

. كال مغصوب والمقبوض على سوم الشراء. (ع)‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ”ولا دين“ قال فى ”غاية البيان ": إنه لا يرد على القدورى الاعتراض؛ لانه لا ينفى صحة الرهن 
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ويكن أن يقال : إن الموجب الأصلى فيا هو القيمةء ورد العين مخلص 
على ما عليه أكثر المشايخ» وهو" دين ولھذا تصح الكفالة' بہا“» ولئن کان“ 
U‏ ولكنه تجب"" عند الهلاك بالقبيض الان لهذا 

ته 0( يوم الة (۱۰) e‏ 1 ان ا ا 5 
TIE‏ ولهذا لا تبطل الحوالة“" القيدة ر E‏ بخلاف 


بالاعيان ا لمضمونة بنفسهاء بل صرح بصححہا فی شرحه شتصر الکرخی» إت إقعصر ههنا علی الدین؛ لأن الغالب فى 
الرهن أن یکون بالدین» واکتفی به اعتمادا على ما ذکره فی موضع آخر» انتہی. 

أقول: إن القدورى ينفى صحة الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها فى مختصره يدل عليه صراحة قوله بأداة القصر” ولا 

يصح الرهن إلا بدين مضمون نعمالو قال القدورى و يصح الرهن بالدين لا يفهم منه نفيماء وتصريح القدورى بصحتما 
فی موضع خر لا بجدی شیتًا فی دقع الاشکال الواردعلی افظ الفدوری نی " مختصره “ والاعتراض إنما هو عليه» كما : 
يشعر به قول المصنف» ويدحل على هذا اللفظ إلخ» تأمل. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده.) 

(۱) فی الجواب. 

٠ قیمتە.‎ )۲( 

(۳).قوله: ”ولهذا إلخ E a‏ 
الديون. (ك) 

1 أى بالأعيان المضمونة بنفسها. (ن)‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: ”ولغن كان [جواب على ما اختاره بعض آخر من المشايخ. عناية] إلخ" ا ا ااا ا 
البعض رد العين» ورد القيمة مخلص» فلا يجب القيمة إلا بعد الهلاك» فلعن كان لا تحب القيمة إلا إلم. مل 

)١(‏ القيمة. 

(۷) القيمة. 

(۸) قوله: ”ولهذا [أى لكون الوجوب بالقبض السابق] تعتبر إلخ“ أقول: هذا التدوير لا يتم إلا على قول أبى 
يوسف» فإن المعتبر عند أبى حنيفة قيمته يوم الخصومة» وعند محمد قيمته يوم الانقطاع كما مر بتفصيله فى صدر كتاب 
الغصب مم أن صحة الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها على قول أئمتنا جميعًاء فلا يتم التقريب إلا على قول أبى يوسف. (نت) 

)٩(‏ المغصوب. 

)٠١(‏ أى يوم قبض الغاصب المغصوب. ( ع) 

(۱۱) آى الرهن. 

)۲( أى القبض. ٠‏ 

)١۳(‏ فإنہا تصح بالأعيان المضمونة بنفسها لوجود سبب وجوبه. 

)۱٤(‏ قوله: ” ولهذا لا تبطل إلخ “ يجوز أن يكون توضيحا من التخريجين» أما على الأول فتقريره: ولكون الموجب 
الأصلى فيا القيمة لا تبطل الحوالة المقيدة بالعين المضمونة بنفسه بهلاكه» فلو حال على الغاصب» فهلك المغصوب لم 
يبطل الحوالة؛ لأن الموجب الأصلى لما كان القيمة» كان هلاك العين كالإهلاك؛ لقيام القيمة فى ذمته» ورد العين كان 

| مخلصاء ولم يحصل.وأما على الثانى فتقريره: ولكون سبب وجوب القيمة قد انعقد جعلت كالموجود» فهلاك العين لا 
يبطل الحوالةء بخلاف الوديعةء فإن الحوالة عليما تبطل بهلاك الوديعة؛ لأنه لاوجوب هناك؛ للقيمة» ولاسيب للوجوب.(ع) 
)١(‏ أى بالعين المضمونة. (ن) 
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الوديعة رة . 
ا قل وھ مت بالاو 


المرتهر وقيمته والدیر TTT ETET N a‏ 
اثر" فالفصل آماتة فی يده ؛ لأن المضمون بقدر مايقع به الاستيفاءء وذلك 
بقدر الدين . 


فإن كانت أقل» س ةط من الدين بقدره» ورجع الرتين لشفل ؛ ۽ لأن 
الا مها قفر ا لاله وقال رفي ارهن ٠‏ مضيرن الق حن لر هلك 


الرهن""" وقيمته “يوم الرهن ألف وخمس مائة» والدين لف رجع الراهن على 


المرتہن بخفمس مائة . له حديث على رضى الله تعالى عنه"“ قال: يترادان الفضل فى 
ال ولأن الزيادة على الدين مرهونة؛ لكونهامحبوسة ةبه“ فتکون 


)۱٩(‏ قوله: ”بېلاکه “ قد ذكرنا أن الحوالة المقيدة بالعين على نوعين: أحدهما عين هو وديعة» والفانى عين هو 
غصب» ففى الوديعة تبطل الحوالة بهلاكهاء وعاد الدين إلى الحيل؛ لأن الوديعة هلكت لا إلى خحلف» وفى الغصب لا 
يبطل الحوالة؛ لأن المخصوب هلك إلى خلف» وهو الضمان» والضمان يقوم مقام المضمون» فيجعل كان المغصوب قائ 
فيبقى الحوالة لبقاء ما تقيدت به. (نہاية) 

١(‏ أى تبطل الحرالة المقيدة بها بلاكها؛ لأنہا تفوت لا إلى خلف. (ك) 

(۲) أی القدوری فى ”مختصره". (غن) 

(۳) قوله: ”بالأقل إلخ“ الأقل بالألف واللام» وقوله من قیمته أی یوم القبض ومن الدینء بیان للأقلء ای ایہما 
کان اقل فهو مضمون به» وصورته: قوله فإن كان قيمة الرهن أكثر إلخ» وبيانه | إذا رهن ثوباء قيمته عشرة بعشرة فهلك 
عند المرتهن سقط دينه» فإن كانت قيمة الشوب خمسة يرجع المرتهن على الراهن بخمسة أخحرى» وإن كانت قيمته 


خمسةعشرء فالفضل أمائة عندناء وعند زفر يرجم الراهن على امرتين بخمسة؛ لأن الرهن عنده مضمون بالقيمة. (ك) ` 

)٤(‏ قوله: ”من قيمته إلخ“ ليست من هذه هى الى تستع مل للتفضيل» بل هى لتبيين الأقل» وهو بالتعريف» فكأنه 
أ[ قال: مضمون بأقلهما من الآحر. (غاية البيان) : 

)٥(‏ من الدين. 

)٦(‏ عند المرتہن» لو هلك لا ضمان. 

(۷) من الدين. 

(۸) على الراهن. 

(۹) المرهون. 

)٠١(‏ قل الدين أو كثر. 

)١(‏ المرهون. 

.)١۲(‏ الواو حالية. 

(۱۳) قوله: ”له حديث على إلخ“ قلت: ارواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن على رضى الله تعالى عنه قال: يترادان 
الفضل بينمما فى الرهن. (ت) 
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ANE‏ الدين. 
ومدهتتا رزوی" عن مر وعد الله بن مسعود رضی الله تعالى عنہم 
ولأن يد المرتبن يد الاستيفاء» لایرب" اشم ابقر الستوفی» کنا 


حقيقة الاستيفاء"» والزيادة مرهونة E‏ حبس الأصا © 
بدونہاء ولا ضرورة فى حق الضما ن والمراد بالتراد' ف رون ا اه“ 
فإنه روی عنه ' أنه قال : "المرتن أمين فى الفضل **. 
فال ٠‏ و لمرن أن طالب الر اهت اة و هن لان فاق بد 
الرهن» والرهن لزيادة الصيانة» فلا تمتنع به" المطالبة» والحبس جزاء الظلمء فإذا 


)۱٤(‏ قوله: ” يترادان إلخ“ التراد ما يكون بين اثنين» فلا جرم يرد المر تن فضل الرهن» كما يرد الراهن فضل الدين.(ب) 

)٠٥(‏ ای بالدین. 

(١)قوله:‏ "مرو إلخ" قلت أحرج البيقى عن عمر قال فى الرجل يرتهن الرهنء فيضيع قال: إن كان أقل نما فيه 
رد عليه تمام حقه» وإن كان أكثر فهو أمين» والرواية عن ابن مسعود غريب. (ت) 

* ذكر فى نصب الراية ج٤‏ ص۳۲۳ تحت الحديث الرابع» وفی الدرايةج ۲ص۷١٠۲‏ تحت الحديث٣ .۱١ ۰ ٠‏ (نعیم) 

(۲) على المرتهن. 

(۳) قوله: ”كما فى حقيقة الاستيفاء' مثل ما إا آوفاءآآفی درهم فی الکیس؛ وسقه فی آل فاه بصسیر ضامنا 
قدر الدين» والزيادة على قدر الدين أمانة» فکذا هذا. (ع) 

)٤(‏ جواب عن الدليل العقلى لزفر. 

)٥(‏ قوله: ضرورة إلخ “ والثابت ضنرورة يقدر بقدر الضرورة» كما إذا رهن عبد قيمته أكثر من الدين» حيث لا 

تتميز الزيادة من الأصل» فيثبت له حبس الكل. (ك) 

)١(‏ لأنه لو لم نجعل الزيادة مرهونة أدى إلى الشيو ع لعدم انفكاكها. (ع) 

(۷) قوله: ولا ضرورة إلخ“ e E‏ 
يجیء إن شاء الله تعالى. (ك) 

(۸) قوله: " والمراد [جواب عن حديث على] بالعراد إل“ توفیقا بین حدیشی علی رضی الله تعالی عنه» فانه روی 
عنه» لمر تهن أمين فى الفضل» فيجب حمل الأول على حالة البيع» يعنى إذا باع المرتهن الرهن يإذن الراهن» يرد ما زاد على 
الدين من ثمنه إلى الراهن» ولو كان الدين زائدا يرد الراهن زيادة الدين. (ع) 

)٩(‏ لا فى حالة الهلاك. رك) 

)٠۰(‏ قوله: ”فانه روی عنه إلخ“ قلت رواه ابن ابی شيبة فی ” مصنفه “ عن محمد ابن الحنفية عن على قال: إذا کان 
الرهن أكثر مماارهن به» فهلك» فهر با فيه؛ لأنه أمين فى الفضلء وإذا كان أقل ما رهن به فهلك» رد الراهن الفضلء 
|| انتہی. (ت) 
#k¥‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۲۳ تحت الحديث الرابع» والدرايةج ۲ ص۷٥۲‏ تحت الحديث ٣‏ . ۰. (نعیم) 
(۱۱) أی القدوری فى ”مختصره ". (غن) 

(۱۲) إن امتنم. 
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فهر مطلة عا القاضي يسه كما اه على التقضل ٠‏ فما ده" ) 
وإذا طلب المرتہن دينه“ يؤمر” بإحضار الرهن"؛ لأن قبض الرهن قبض 
استيفاء» فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء ؛ لأنه يتكرر الاستيفاء على 
اعتبار الهلاك" في يد المرتہن» وهو محتمل. 
وإذا أحضرء أمر الراهن بتسليم الدين أولاء » ليتعین حقه» كما تعین حق الراهن 


تحقيقا للتسوية» كما في تسل : 

وان طا الد فی غر اللا ىوقم ا إن کان الرهن” غا لا 
حمل له» ولا مۇنة کات ار ات 5 الاکن كاف ج الك 
کمکان واحد فيما ليس له حمل ومؤنة. 

ولھذا'"' لا یشترط بیان مکان الإیفاء فيه فی باب ب السلم بالإجماعء وإِن کان 


له حمل ومؤنة» یستوفی دینه» ولا يكلف إ ضار الره ٠3‏ لأن هذانقإ ”'» 
والواجب عليه التسليم معنى التخلية"'» لا النقل من مكان إلى مكان؛ لأنه يتضرر 


(۱۳) أى بالرهن. 

(۱) مطل -بفتحتین- درنگ کردن در دادن دام. (م) 

(۲) قوله: ”كما بيناه على التفصيل إلخ“ وهو ما فصل فى فصل الحبس من أدب القاضى بقوله: وهذا أى ترك 
الحبس إذا ثبت الح بإقراره؛ لأنه لم يعرف كونه ماطلاء وأما إذا ثبت بالبينة حبسه كما يثبت لظهور المطل يإنكاره .)ك 

(۳) ای فى فصل الحبس من كتاب أدب القاضى. (ك) 

(٤)قوله:‏ "وإذا طلب إلخ “ هذه امسألة مع ما بعدها من السائل من مسائل ”الزيادات “ إلى قوله: قال: ران کان 
الرهن فى يده ذكرها تفريعا على مسألة ”مختصر القدورى“. (غن) 

(ه) ای أُولا لیعلم أنه باق. (زیلعی) 

)١(‏ المرهون. 

(۷)أى على تقدير الهلاك. 

(۸) والرهن فى ذلك البلد. 

(۹) المرهون. 

(۱۰) مشقت. 

)٠١(‏ كاله: ”فكذلك الجواب“ أى يؤمر المرتهن يإحضار الرهن أولا. (غن) 

)١۲(‏ ائ لکون الاماکن کلھا کمکان واحد. 

(۱۳) ای فیما لیس له حمل ومؤنة. 

)١٤(‏ قوله: ”ولا يكلف إلخ“ ذكر فى بعض الفوائد: ولكن يحلف المرتين بالله ما هلك إن طلب الراهن ذلك؛ 
لأن الرهن غائب» فيحتمل هلاكه» وعلى اعتباره لا يجب قضاء الدينء فإذا حلف المرتهن فضى الدين. A).‏ 

)٠١(‏ أى إحضار الرهن هناك. 
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ا افر وا ا 

ولو سلط الراهن العدل" على بيع المرهونء فباعه بنقد أو نسيئة جاز؛ 
لإطلاق الأمر ٠‏ فلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف الرتين إحضار الرهن"؛ لأنه 
لا قدرة له" على الإحضار. 

وكذا إذا أمر المرتهن يبيعه ٠“‏ فباعه ولم يقبض الثمن ؛ لأنه" صار دينا بالبيع 
بأمر الراهنء فصار كأن الراهن“ رهنه وهو دين ”'. 

ولو قبضه يكلف إحضاره؛ لقيام البدل مقام المبدل» إلا أن الذى' يتولى قبض 
الشمن» هو المرتهن؛ لأنه هو العاقد» فترجع الحقوق إليه» وكمايكلف إحضار 
الرهن لاستيفاء كل الدين» يكلف" لاستيفاء نجم“' قد حل لاحتمال الهلاكف"'. 


)١١(‏ أى رفع الممانعة. 

)١(‏ قوله: ”لأنه يعضرر به [أى بالنقل] إلخ“ ولم يعتبر هناك احتمال تكرر الاستيفاء على اعقبار الهلاك؛ لأنه 
موهوم» فلا يظهر فى مقابلة ضرر متيقن» وهو تأخر حق الرتهن» بخلاف الفصل الأول. ( ع) 

(۲) أى لم يلتزم المرتہن الضرر فى العقد. 

(۳) الثالث. 

)٤(‏ قوله: "فباعه بنقد أو نسيئة إلخ“ قال القاضى الإمام أبو على النسفى رحمه الله تعالى: إذا تقدم من الراهن ما 
يدل على النقد» بأن قال: إن المرتہن يطالبنى بدينه ويؤذينى» فبعه» حتى أنجو منه» فباعه بالنسيئة لا يجوز» بمنزلة ما لو 
قال لغيره: بم عبدى» فإنى أحتاج إلى النفقة. (ك) 

)۶( يشير إلى أنه لو قيده بالنقد لا يصح بيعه نسيئة.‎ )١( 

(1) المرهون. 

(۷) لأن الرهن بيم بأمر الراهن. (ع) 

(۸) یعنی لم يكلف إحضار الرهن. (ع) 

)0 ای لأن الرهن. 

)٠١(‏ قوله: ”فصار إلخ“ لأنه لما باعه يإذنه صار كأنما تفاسخا الرهن» وصار الثمن رهنًاء بعراضيمما ابتداء لا 
بطريق انتقال حكم الرهن إلى الشمن» ألا ترى أنه لو باع الرهن بأقل من الدين لا يسقط شىء من دين الرتن» فصار كأنه 
رهنه» ولم یسلم» بل وضعه على یدی عدل» کذا فی ”زیادات قاضی خان“ . 

فإن قيل: لو رهن الدين ابتداء لا يصح» قلنا نعم! ولكن يبقى حكم الرهن فى ثمن المرهون؛ لكونه بدلا عن المقبوض» 
وهو قد كان صالحا لذلك» ثم ينبت هذا الحكم فى خلفه تبعا لا مقصودا. (ك) 

(۱۹) أى وا حال أن الرهن دين. (م) . 

)١١(‏ قوله: ”إلا أن الذى إلخ “هذا استثناء من قوله فصار كأن الراهن رهنه وهو دين» على تقدير إشكال» وهو أن أ 
يقال: لم يصير كان الراهن رهنه» وهو دين» إذ لو كان كذلك» لما كان للمرتہن ولاية قبضة» كما لو كان الرهن فى يد 
العدلء وله ذلك» فأجاب وقال: ولاية القبض له باعتبار أنه عاقد. (ك) 

(۳١)قوله:‏ ”يكلف إلخ“ [أى الرتهن بإحضار الرهن عند كل نجم» يؤديه الراهن من الدين. ت] هذا إذا ادعى 
الراهن هلاك الرهنء وأما إذا لم يد ع» فلا حاجة إلى إحضار الرهنء إذ لا فائدة فيه. (ك) 
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ثم إذا قبض الثمن' ˆ يۇمر بإحضازە»› لاستيفاء ء الدين لقيامه مقام العين» وهذا 
بخلاف"" ما إذا قتل رجل العبد الرهن خطأء حتى قضى بالقيمة" على عاقلته“ 
| فی ثلاث سنین › لم يجبر الراهن على قضاء ء الدين› حتى يحضر كل القيمة؛ ؛ لان 
القيمة خحلف عن الرهن» فلا بد من إحضار” كلها" كما لا بد من إحضار كل 
عين الرهن» وماصارت قيمة بفعله")» وفيماتقده" صا ر“ يتا بفعل 
الراهر '» فلهذاافترقا. | 

ولو وذ الر QD.‏ ود العدل: و موان ودغه غه ففعل ”ثم جاء 
المرتهر يظلب دينه» لا يكلف إحضار الرهى*'؛ لأنه لم يؤتمن”' عليه حيث وضع 


)۱٤(‏ وظیفه. (م) 

)٠١(‏ قوله: ”لاحتمال الهلاك“ ولا ضرر له فى الإحضارء وفيه فراع قلب الراهن عن وهم الهلاك» ولكن لا يسلم 
إلى أن يقبض جميم الدين, (کف) 

)١(‏ قوله: ”ثم إذا قبض الفمن إلخ ' يعنى إن باع الرهن وقبض الثمنء فإذا قبضه وجب إحضاره؛ لاستيفاء نجم 
لقيامه مقام العين. ( ع) 

(۲) قوله: ”وهذا [أى بيع العدل أو المرتهن الرهن يإذن الراهن بخلاف إلخ] بخلاف إلخ' إشارة إلى قوله: وكذا 
إذا أمر المرتہن بيعه إلخ» فإنه لا يجبر المرتهن على الإحضار» بل يجبر الراهن على الأداء يدون إحضار شىء بخلاف ما 
أ إذا قتل رجل إلخ» فإن الراهن لا يجبر على قضاء الدين» حتى يحضر المرتهن كل القيمة. (عناية) 

(۳) أى بقيمة العبد. 

(4) أى عاقلة القاتل. 

)٥(‏ إن کان قائسًا: (غن) 

(1) قيمة. 

(۷) قوله: ”وما صارت [أى الرهن» أى لم يصر العبد المقتول خطأً قيمة بفعل الراهن واختياره» بل بفعل الأجنبى. 
غن] قيمة إلخ ‏ یعنی فإن قیل: لم لا يكون القيمة كالفمن ثمه» وهى ليست فى يد المرتهنء فيجبر الراهن على القضاء 
کماثمه» اُجاب :بقوله ما صارت قيمة بفعله حتى ينتقل إليا الرهينةء فتصیر کالرهن فی یدعدل» بخلاف ما تقدم» فإن 
الرهن صار ديتا بفعله» فكأنہما تفاسخاء وجعلا الشمن رهنا ابتداء» كما مر فافترقا. (ع) 

(۸) أى فيما إذا باع العدلء أو المرتہن. (ك) 

(۹) الرهن. 

)٠١(‏ واختیاره. 

)١١(‏ قوله: ولو وضع الرهن إلخ“ أى بعد التخلية ليتحقق الرهن بقبض المرتهن بالتخلية» لكنه لم E‏ ید 
المرتهن» بل وضع على يد العدل باتفاق من الراهن والمرتهن.أعظمى) 

(۱۲) اى أذن بالإيداع. 

)( أى وضعه العدل عند غيره وديعة. 

)١٤(‏ قوله: ”لا يكلف إحصمار الرهن“ وأمر الراهن بتسليم الرهن؛ لأن الراهن لم يرض بيد المرتهن» فلا يلزمه 
إحضار ما ليس فى يده» ألا ترى أن المرتہن لو أخذه من العمدل یکون غاصبًا ضامتا» فکیف یلزمه إحضار شىء لو أخذه 
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على ید غیره» ف ¿ تسلیمه فی قدرته . 


ولووضعه العدل فی ید من فی عبال NOSE‏ دینه» 
والذی فی يده يقو ل E LA SR N‏ 
ألدر. KC‏ 6 . 


ركذلك إذاغ اب ادل باهر > ولایدری أي A‏ ولو أن 
الذى أودعه الحدل جد الرقن» وقال : هو مالى» > لم يرجع المرتهن على الراهن 
بشیء» حتی یثیت کونه رهتا؛ لأنه لما جحد فقد توئ الالء والوى ‏ غل لر 
فيتحقق استيفاء الدين » فلا يلك المطالبة به . 

قال . ران کان الرہن فی یدہ» لیس علیہ ۰ آن یک من البيع» 


إ ین على 
با9“ EERE‏ ال > فله أن يحب کا الرهر LITER‏ 


اعتبارا بحبس المبيع ٠"‏ فإذا قضاه الدين» قيل له: سلم الرهن إليه"؛ لأنه زال 


یصیر غاصبا. (کف) 
)۱١(‏ ائتمنه اعتماد کرد او را وامین گرفت» واؤتمن فلاا مجهولا معتمد عليه شد. (من) 
)١(‏ كالزوجة. 
(۲) قوله: ”فی عیاله“ عیال -بالکسر- اولاد وزن آنکه تکفل وتعهد حال ایشان ومؤنٹث ایشان بايد مود ونفقه 
بايد داد. (منتخب اللغات) 
(۳) أى المودع. 
)٤(‏ من الرهن. (غن) 
(ه) أى أجبر الراهن على قضاء الدين. (غن) 
)١(‏ إشارة إلى قوله لأنه لم يقبض شيئًا. (ك) 
(۷) توی کرحی: هلاکی. (من) 
(۸) ای القدوری فی ”مختصره“. (غن) 
(٩)‏ قوله: ”وإن كان إلخ“ أى إذا كان الرهن فى يد ا مسرتهن فهو مخير بين أن يعكن الراهن من بيعه وأن لا 
عكن؛ لأن حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضى الدين» وذلك حقه» فله إسقاطه. ر 
)٠١(‏ المرهون. 
(۱۱) قوله: ”لیس عليه إلخ“ أى لا يكلف مرتہن معه رهن أن يمكن الراهن من بيم الرهن. (شرح وقاية) 
(۱۲) الراهن. 
(۱۳) الرهن. . 
)۱٤(‏ سابقًا فی أوائل كتاب الرهن. . 
)٠١(‏ من الدين. 
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المانع مر التسليم لوصول الحق إلى «ستحقه. 1 
فلوهلك قبل التسلب" EET‏ ؛ لأنه صار مستوفا 
عند الهلاك بالقبض السابق» فكان الثانى استيفاء بعد استيفاء» فيجب رده. 
وكذلك لر فاس كاالرهن ءل ةمال قيض الدين: أو 
يبرئه o‏ ٤ل‏ قي 


7 س 
ذلك تفريق الصفقة على المرتہن فى الحبس. (غن) 

(۱۷) راهن. 

)١(‏ الرهن بعد قضاء الدين. (غن) 

(۲) إلى الراهن. 

(۲) ى ما اداه إلى المرتين. (غن) 

)٤(‏ .قوله: ”صار مستوفيا إلخ' فإن الرهن حقيقة عقد استيفاء باليد والحجس» كما تقدم» وذلك الاستيفاء شىء 
يتقرر بالهلاك مستندا إلى وقت القبض» فالقضاء بعد الهلاك استيفاءء فيجب الرد. (عناية) 

)٥(‏ ذکره تفریعا. (غن) 

)٩(‏ أى لا ينفسخ بالفسخ» فإن ضمان هذا العقد بالقبض» فيكون انتقاضه بنقض القبض. (غن) 

(۷) أى ما لم يبرئ المرتن الراهن عن الدين. (غن) 

(N)‏ احتراز عما إذا رده على وجه العاريةء فإنه لا يبطل الرهن. )ع( 

)٩(‏ قوله: ”لأنه “ أى الرهن يبقى مضمونا مادام القبض والدين باقياء ألا ترى أنه لو رد الرهن سقط الضمان» 
لفوات القبض» وإن كان الدين باقيًاء وإن أبراً عن الدين سقط الضمان» وإن كان القبض باقيا؛ لأن العلة إن كانت ذات 
وصفين ينعدم الحكم بعدم أحدهما. 

فن قیل: ينبغى أن لا يسقى الرهن مضموتا بعد قبض الدين إذا هلك الرهن قبل التسليم؛ لأن حكم الرهن لا يبقى» 
SM ES‏ من الشار ح» فكان الكلام متناقضاء أجيب: بأنه بقى احتمال استحقاق الحبس؛ لاحتمال أن 

يستحق المؤدى» وحينعذ يظهر أنه ما استوفى حقه» فكان له استحقاق الحبس» فيوجب بقاء الضمان» وفيه نظر؛ لأن 
الأحخيال لا يرب الحقى لا سخا إا م يتا عن دي ٠‏ (عناية) 

)١١(‏ قوله: ”يبقى مضمونًا إلخ“ وإنما لا يبطل الرهن بمجرد القول بدون الرد؛ لأن حكمه قبل الهلاك ثبوت يد 
الاستيفضاء فى حق الحبس» فيعتبر باليد الثابتة بحقيقة الاستيفاء فى حق الحبس والملك» وحقيقة ة الاستيفاء لا ينتقض 
بمجرد الول دون الرد؛ لأن فعلهما يخالف قولهماء والقول متى حالف الفعل لا يعتبر. (كفاية) 

)١١(‏ يعنى إذا حبسه بعد التفاسخ فهلك. ( ع) 

)۱١(‏ قوله: ”ولیس [ذكره تفريعًا على مسألة الخقصر. غن] للمرتهن إلخ“ لأن المالك رضى بحبسه لا 
بانتفاعه» فإذا استعمله بوجه من هذه الوجوه كان غاصبًاء وضمن قيمته بالغة ما بلغت» فإن كان يإذن المالك» فلا ضمان 
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ليس إلا أن يأذن له امالك ؛ لأن له حق ال 

ولیس له أن يبع O E RT TTT‏ 
ليس له ولا ية الانتفاع بنفسه» فلا يلك تسليط غيره عليه» فإن فعل كان متعديا» ولا 
يبطل عقد الرهن بالتعدى . 

O E EE 
وا ار ا ع ا و ف اا ا‎ 
لأن عينه  أمانة فى يده» فصار" كالوديعة. وإن حفظه بغیر من فى عياله“» أو‎ 
أودعه ضمن"» وهل يضمن الثانى» فهو على الخلاف” '» وقد بينا جميع ذلك‎ 
ا‎ 


ES E‏ لأن 


عليه؛ لأن الحجر لحقه» وقد رضى به (غاية البيان) 

(۵۳ إذا کان عبداء أو أمة. 

)۱٤(‏ اذا کان دارا ونحوها. 

(۱) إذا کان ٹوبا ونحوه. 

(۲) فی دینه. (غن) 

(۳) ای القدوری فی ”مختصره“. (غن) 

)٤(‏ قوله: ”وخادمه“ كأجيره الخاص الذى استأجره مشاهرة أو مسانمة لا مياومة» والمعتبر فيا المساكنة» ولا 
عبرة بالنفقة» حتى إن المرأة إذا ودعت وديعة» فدفعت الوديعة إلى زوجها لا تضمن» وإن لم يكن الزوج فى نفقتعما؛ 
لاأنہما یسکنان معا. (زیلعى) 

(ه) أى المصنف. 

)١(‏ الرهن. 

(۷) الرهن. 

(۸) والمراد بمن فی عیاله أن یساکن معه» سواء کان فی نفقته أولا. (غن) 

(۹) قوله: ”ضمن“ وذلك الأيدى تختلف بالحفظ والأمانةء ومالك لم يأذن له فى ذلك فيضمن» فالرهن بمنزلة 
الوديعة فى يده» فما لا يجوز للوديعة من التصرف» فإنه لا يجوز فى الرهن» وما جاز فى الوديعة جاز فى الرهن. (غن) 

)٠١(‏ قوله: ”فهو على الخلاف [المعروف] “ یعنی إن فی تضمین امود ع النانی اى مودع المودع خلاقاء فعند ابی 
حنيفة لا ضمان عليه» وعندهما عليه الضمان كالأول» وعند أيى ليلى لا ضمان على واحد منهماء وقد مرت المسألة 
مستوفی» بيانہا فى الوديعة. (غن) 

(۱۱) قوله: وإذا تعدى [هذا لفظ القدورى فى" مختصره . غن] إلخ“ قال الحاكم الشهيد فى ”الكافى : وإن 
ركب المرتهن الدابة أو كان الرهن عبدا فاستخدمه» أو ثوبا فلبسه» أو سيفاء فتقلده بلا إذن الراهن» فهو له ضامن. (غن) 

(۱۲) قوله: ”ضمنه إلخ" ثم إن قضى القاضى بالقيمة من جنس الدين يتقاصان بمجرد القضاءء إذا كان الدين حالاء 
ولا یطالب کل واحد منہما صاحبه إلا بالفضل» وإن کان مؤجلا يضمن المرتہن قيمته» ویون رها عنده» لأنه بدل 
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الزيادة عل مقدارالدين أمانة ٠‏ والأمانات تضمن بالتعدى» فلو رهنه 
خاتھ : فجعله فى خنصره فهو ضامن؛ لأنه متعد بالاستعمال؛ لأنه غير 
مأذون فيه» وإنا الإذن بالحفظ» واليمنى واليسرى فى ذلك سواء؛ لأن العادة فيه 
ولو جعله فى بقية الأصابع كان رها ما فيه “؛ لأنه لا يلبس كذلك عادةء 
فكان من باب الحفظ» وكذا الطيلسان "إن ليسه ليسا معتادا ضهن وإن وضعه 
غاه ل شت ولا ان فلا لم يضمن فی 


الثلاثة '» وضمن فى السيفين؛ لأن العادة جرت بين الشجعان" " بتقلد سيفين فى 

ا لحرب» ولم تجر بتقلد الغلاثة» وإن لبس خاتما فوق خاتعم» إن كان هو ممن يتجمل 

و إن کان لا ي < بذلك» فهو حافظ » فلا يضمن . 

قال"“: وأجرة البيت الذى بحفظ فيه الرهن على الرتهن» وكذلك أجر؛ 
الحافظ وأجرة الراعى» ونفقة الرهن على الراهن' . 


الرهن؛ فيكون له حكم أصلهء فإذا حل الأًجل أذ بدينه» وإن قضى بالقيمة من خلاف جنس الدين كان الضمان رهنا 
عنده» إلا أن یقضیه دینه؛ لأنه بدل الرهنء» فأخذ حكمه. (زیلعی) 

(۱) ای دين المرتہن. 

(۲) فی يد المرتہن. 

(۳) ذكره بسبيل التفريم على مسألة القدورى. (غن) 

ٍ بالکسر وکسر صاد وفتح آن: اُنگشت کوچک. (م)‎ )٤( 

(ه) قوله: ” کان رتا ما فيه“ ولو کان المرتہن امرأة فتختمت به أى إصبع كان ضمنت؛ لأن النساء يتختمن 
لجميم أصابعهن. (غن) 

)٦(‏ طیلسان بالفتح بشلیث اللام عن عیاض وغیره: چادر معربست» اصله تالشان. (من) 

(۷) لان .هذا استعمال» ولیس بحفظ. (غن) 

(۸) دوش. (م) 

(٩)‏ لانه لين بابس واا هو حفظ. (غن) 

)۱١(‏ تقلد السیف حمائل شمشیر بدوش كشيد. (غ) 

)۱١(‏ قوله: ”لم يضمن [لأنه ليس بابس] إلخ “ ثم ينبغى أن يعرف أن اراد بسدم الضمان فيما يعد حفظاء لا 
استعمالا أن لا يضمن ضمان الغصب»› لا أنه لا يضمن أأصلا؛ لن مضمون بالدين بہلاكه بما هوالأقل من قيمته ومن 
a hE‏ لا يتختم به فى العرف والعادة وكالفوب إذا ألقاه على عاتقه» وبه صرح فى شرح 
الطحاوى ". (غن) 

(۱۲) بالضم والکسر: دليران» جمع شجاع. (م) . 

(۱۳) ای القدوری فی ”مختصره'. (غن) 

)١ ٤(‏ قوله: ”على الراهن“ فإن أبى فالقاضى يأمر المرتہن بأن ينف عليه» فإن قضى الدين فللمرتہن أن يحبس 


3š 
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والأصل”' أن مايحتاج إليه لمصلحة الرهن"" وتبقيته» فهو على الراهن» سواء 
كان فى الرهن فضل”" أو لم يكن؛ لأن العين باق على ملكه» وكذلك منافعه ملوكة 
SE E E E‏ 
وذلك مغل النفقة فى ماكله ومشربهء وأجرة الراعی فی معناه ؛ لأنه عل“ 


الحيوان .ومن هدا اتن ٠‏ كسوةالرقى واجرةظر ولدالرهن وسقت 
الان ب رگری ال وتلقیح "' نخیله وجذاذه"" والقيام بمصالحه» وکل ما 


الرهن: حتى يستوفى النفقةء فإن هلك الرهن بعد ذلك لا شىء على الراهنء فی قول زفرء وقال آبو پوسف: النفقة 
دين على الراهن. ( ع) 

)١(‏ أى القاعدة الكلية. 

)( أى غير مصلحة الحفظ. 

(۳) على الدين . (م) 

)٤(‏ قوله: ”و كذلك منافعه ملوكة له“ أى الأولاد واللمرات» وسائر ما ينمو» مشل الصوف والشعر وما ينبت 
من الأشجار فى الأرض المرهونةء وسائر منافعه» یرید به أن العین باق على ملکه حقيقة» وکذا حكمًا؛ لأن منافعه تمل وكة» 
بخلاف المستعير» واموصى له با لخدمة فإن النفقة عليمما؛ لأنهما نزلا بمنزلة المالك بملك المنفعةء والمرتهن لم بملكها 
مطلقا؛ لأنه وإن ملك حبسها وفيه منفعة إضجار الراهن» ليتسار ع إلى قضاء الدين» إلا أن منفعة قضاء الدين مشترك 
بينهماء فلم ينزل منزلة المالك. (ك) 

)٥(‏ راهن. 

(1) أى أن الإصلاسح. 

(۷) بار ومشقت. 

(۸) قوله: "وأجرة الراعى فى معناه “ أى فى معنى الإنفاق فى الماكل والمشارب؛ لأنه علف الحيوان» أى الأجير 
سبب علف الحيوان؛ لأنه يوصل إليه به» فأطلق اسم السبب على المسيب» » فإن قيل: كما أن الراعى يسوق الدابة إلى 
العلف» فكذلك يحفظها أيضاًء والحفظ على المرتهن وإن كان العلف على الزاهنء ألا ترى أن أجر المربط الذى يأوى إليه 
الرهن على المرتهن» فيجب أن يكون الجر عليہما نصفين. 

قلنا: نا: الراعى لالإعلاف لا للحفظ ألا ترى أن السارق من المرعى لا يقطع» ومن المناخ يقطع؛ لأن الحفظ تبع» والأجر 
يإزاء الأصل كالشمن يقابل الرقبة دون الأطراف. (ك) 

(۹) خورش. 

(۱۰) ا ا ا تبقيته. (ك) 

)١١(‏ المرهون. 

(۱۲) مرضعة. 

)0( أى الأمة الرهوئة. 

0 قوله: "وسقى البستان إلخ“‎ )١٤( 
فسقيه وتلقيح نخله وجذاذه والقيام بعصالحه على الراهن. (غن)‎ 

(9). جر 

)۱١(‏ گشن دادن خرما بن را. (من) 
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کان 0 ل وغل ار ا 
أجرة الحافظ ؛ لأن الإمساك حق له» والحفظ واجب عليه » فيكون بدله” عليه» 
ذلا أ ة الست الذي سط ال هن فة وهذاف ‏ ظاهر الروانة: 
وكذلك أجرة الب ی هن فيه» وهذا فی ظاهر 
وعن أبى يوسف : أن كراء ال وى" على الراهن بنزلة النفقة؛ لأنه سعى فى 
تبقيته» ومن هذا القسم“ جعل الآبق ٠"‏ فإنه على المرتهن؛ لأنه محتاج إلى إعادة 
يد الاستيفاء التى كانت له ليرده"» فكانت""" من مؤنة الرد فيلزمه"'» وهذا"' إذا 
كانت قيمة الرهن والدين سواءء وإن كانت قيمة الرهن أكثر'» فعليه بقدر 
اللضمون» وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه؛ لأنه أمانة فى يده» والرد لإعادة اليده 
و هن بھدر ار فی د ٤‏ : 
ويده فى الزيادة يد المالك» إذ هو كالمودع فيما فلهذا يكون”' على المالك . 
اا وت ا وال لدی دک اه ون كلها کت عا ا 
جرة البي ی ِ : تهن 


(۱۷) بریدن خرما از خرما بن. (من) 

)١(‏ الرهن. 

(۲) قوله: ”أو لرده [الرهن] إلخ“ ووجهه أنه أبق العبد المرهون» فرده إنسان إلى المرتهن» فا جعل عليه. (ك) 

(۳) قوله: ”أو لرد جزء منه“ بأن يبيض عين الرهن أو يحدث به مرض آخء فالمداواة على المرتهن؛ لأن رد كل 
الرهن واجب على المرتهن» فكذلك جزئه» وفى المداواة جفظ ال جزء للرد» فيكون على المرتهن» كما فى الكل. (ك) 

)٤(‏ قوله: " والحفظ واجب عليه“ ولهذا لو شرط الراهن شيئًا للمرتهن على ال حفظ لا يصح» ولا يستحقه بخلاف 
الوديعةء فإن المود ع إذا شرط شيئا على الحفظ يصح. (ك) 

)٥(‏ حفظ. 

() قوله: ”وكذلك [أى على المرتن] أجرة البيت“ لأن الحفظ والإمساك حق له» فكان ما يلزم فيه من الغرم 
عليه. (غن) 

(۷) للبقر والغنم وغیرهماء جائیکه شب و روز یا شب دران کند. (من) 

(۸) أى من القسم الذى يجب مؤنته على المرتهن. (ك) 

)٩(‏ قوله: ” جعل“ الجعل ما يجب للعامل على عمله» أى لو أبق العبد المرهون فرد من مدة السفرء فالجعل على 
المرتہن. 
)٠١(‏ الرهن إلى الراهن. 
)١١(‏ هذه الإعادة. 
(۱۲) الجعل. 
(۱۳) أى كون الجعل على المرتهن. 
)۱٤(‏ من الدين. 
)٠١(‏ الجعل بقدر الريادة. 
)۱١(‏ حال الجعل بخلاف إلخ. 
(۱۷) أى الذى يحفظ الرهن فيه. 
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وة کان فی فة ال رهن فل لاف وجرت ذلك بجي اة ون امن 
ثابت له» فأما ا لحعل إنغا يلزمه لاأ امات افا رار 
وا چ ومعالجة القروح” وما سرا > والفداء من 
الجثاية" »ي ي على الضمون والأمانة“ والخراج“ على الراهن خاصة؛ 
لا ومون “الملك.والعشر فيمايخرج 0 مقدم على حق المرتہن ؛ لتعلقه 
بالعین"'» E ES e‏ بخلاف 


)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) أى أجرة البيت. 

(۳) قولە: غا يلزمه لأجل الضمان“ أى لأجل أن الرهن مضمون على المرتهن مالية فيتقدر بقدر المضمون؛ لأن 
جعل الآبق لإعادة اليدء ويده فى قدر الأمانة يد المالك» فكانت مؤنة إعادتها على امالك فيتقدر الواجب عليه بقدر ما 
يكون مضموتا عليه» بخلاف أجرة البيت الذى يحفظ فيه الرهن؛ لأن ذلك مؤنة حفظ الرهن بحبسه» وإمساكه عن 
الأيدى المعترضة» وحبس الجميم وإمساك الجميع حق المرتهن» ولهذا كان له حبس الكل ما بقى جزء من الدين. (ك) 

)٤(‏ بالکسر: زخم. (م) 

)٥(‏ قرح ویضم: ریش قرحة یکی قروح جمم. (من) 

)١(‏ قوله: ”والفداء من الجناية“ وهو الدين الذى يلحق الرهن بالأموال التى يضمنما بالاستملاك, إذا وجب ذلك 
فى الرهن» فن ذلك فی حق کل واد من الرحن والمرتهن؛ لأن جناية الملضمون فى يد الضامن تجرى مجرى جنا أ 
الضامن» فيكون من ماله» وأما جناية الأمانة» فإنہا كجناية الوديعة» فيكون على الراهن. (غن) 

(۷) قوله: "ينقسم إلخ" فما كان من حصته اللضمون فهو على المرتهن» وما كان من حصته الأمانة فهو على 
الراهنء وذلك لأن المرتن مصلح بذلك حقهء الا تری أن ما يفوت من الرهن يذهب من دينه» فإذا عاد سلم له الدين 
بكماله» وإذا كان فى ذلك إصلاح حقه» كان عليه» وأما حصة الأمانةء فالمرتن كالمود ع فيكون على المالك. (غن) 

(۸) أى خراج الأرض المرهونة. 

(۹) أى لأن الخراج مؤنةء تلزم الالك لأجل الملك. (غن) 

)٠١(‏ بالفتح: مؤنة. 

)١(‏ من الزر ع والثمر. (غن) 

(۱۲) قوله: ”لتعلقه إلخ“ يعنى بخلاف حق المرتہن» إن خف لى با هن م جك الال لا من يت الت 
والعين مقدم على المالية» فكذلك ما يتعلق بالعين مقدم على ما يتعلق بالالية» فإن قیل: r‏ 
استحقاقه كاستحقاق جزء من الأرض» لكون كل واحد منمما عيتا ورد عليه عقد الرهنء فإن وضع المسألة فيما إذا ارتن 
أرضا عشرية مع شجر أو زرع فيہاء فأخذ العشر والاستحقاق فى جزء من الأرض بيبطل الرهن؛ لظهور الشيوع فيه» کنا 
في امن قاق العشر: 

أجاب بقوله: ولا یطل الرهن فی الاقی؛ لن وجوبه آی وجوب المشر لا انی ملکه فی جمیع ما رهتہ آلاتری أن 8 
لو باعه جاز» ولو أدى العشر من موضع آخر جاز» فصح الرهن فى الكل» ثم حرج جزء معين فلم يتمكن الشيوع فى 
الر هن» لا مقارناء ولا طارئًاء بخلاف الاستحقاق؛ لأن الاستحقاق ملك الغير ا هن فيه قار 
لاه مشاع. (عناية) 

(AT)‏ أى تسعة أعشار. 
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الاتقاق . 


e وج غا ماح ور طن‎ AT 
ما يجب على الآخر بأمر“ القاضى” رجع عليه» كأن صاحبه أمره به" ؛ لأن‎ 
ولاية القاضى عامة.‎ 

٠ و کان‎ E a 
ا وقال أبو يوسف : يرجع فى الوجهين''» وهى فرع مسألة الحجر"»‎ 

أ 
باب ما یجوز ارتمانه والارتہان به وما لا يجوز" 
E E‏ تجوز ز رهن" المشاء*'» وقال الشافعى . e‏ و فيه 


وجهان: أحدهما: يبتنى على حكم الرهن» N ROI‏ 


)١٤(‏ الراهن. 

( اى بخلاف ما إذا استحق بعض الرهن شائعًا. 

(۲) الراهن والمرتہن 

(۳) قوله: ا لأنه قضى دين غيره بغير أمر» وهو غير مضطر فبه؛ لأنه يمكنه أن يرفع الأمر إلى 
القاضى» حتى يأمر صاحبه بالاأداء أو الإنفاق إن كان حاضرًاء أو إن كان غائباء يأمر الحافظ بالإنفاق ليرجم عليه. (ك). 

)٤(‏ بالإنفاق. 

(ه) وما أنفق أحدهما نما يجب على الآخر بغير أمر القاضى فهو متطو ع. 

(1) ای بالإنفاق. ۰ 

(۷) راھتا او مرتہہتا. 

(۸) الواو وصلية. 

( الإنفاق. 

)٠٠(‏ أى الحضور والغيبة. 

)١١(‏ قوله: ”وهى فرع مسألة الحجر “ فمذهب أيى حنيفة أن القاضى لا ييلى على الحاضر » وعندهما يلى علي 
فعندهما لما نفذ حجر القاضى على الحر كان نافذا حال غيبته وحضرته» وعند أبى حنيفة لو نفذ عليه مر القاضى حال 
حضرته یصیر محجورا علیه» وهو لا یراه» بخلاف حال غبته؛ لأن فيما ضرورة. (ع۶) 

(۱۲) قوله: ” باب مایجوز ارتہانه لخ“ لما ذکر مقدمات مسائل الرهن» ذكر فى هذا الباب تفصيل ما يجوز ارتہانه 
والارتہان به» وما لا يجوز» إذ التفصيل إنما يكون بعد الإجمال. (نت) 

(۱۳) ای القدوری فی ”مختخره. (غن) 

)۱٤(‏ سواء رهن من شریکه او غیره. 

)٠١(‏ قابلا للقسمة كان أو غيره» كنصف أرض ونصف دار ونصف عبد. 

)۱١(‏ قوله: ”يجوز“ لأن موجب الرهن استحقاق المبيع فى الرهن والمشاع يجوز بيعه» فيجوز رهنه. (كف) 

(۱۷) والمراد منه احتصاص المرتن بالرهن حبسا إلى أن يقضى الراهن دينه. (غن) 
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وهذا لاأيتضور فيمايتناوله العقد" وهو المشاع» وعنده E‏ 


الحکم عنده» وو ل 

٠‏ والثانى : أن موجب الرهن” “رای لان لأنه لم يشرع إلا مقبوضا 

بالنص”» أ او باقر الي اعرد رر ا 

وكل ذلك يتعلق بالدوام"» ولا يفضى إليه"' إلااستحقاق الحبس» ولو 

جوزتا في الشاع بقرت ادوا ؛ لأنه لابدمن المهايأة”"'. فيصير" كما إذا 
(١)قوله:‏ ”وهذا“ أى يد الاستيغاء فى ال جزء الشائع لا يعحقق؛ لأن اليد حقيقة لا يشبت إلا على جزء معن فإن 

قيل: كيف يستقيم هذاء والشيوع لا ينع الاستيفاء حقيقة» فإن من كان له على غيره عشرة فدفع إليه ا لمديون كيسا فيه 


E E NE Eg E E 


قلنا: ر ا ری رک و ع ف ری ی ر 
يتحقق فى ال جزء الشائم. (ركف) 

(۲) قوله: ”لا يعصور إلخ“ لأن اليد يثبت على معين» والمرهرن من المشاع غير معين» والمعين غير مرهون» فيكون 
اليد ثابتة على غير المرهون» وفيه فوات حكمه. ( ع) 

(۳) الشافعى. 

)٤(‏ المرهون. 

E e (ه) ی‎ 

)٩(‏ قوله: "هوالحبس الدائم “ أى من وقت العقد إلى وقت الفكاك؛ لقوله تعالى «إفرهان مقبوضة)» فهذا يقتضى 
أن لا يكون مرهوتا إلا فى حال يكون مقبوضًا فيه ولأن المقصود بالرهن صيانة حق المرتهن عن التوى با جحود وإضجار 
الراهن؛ ليتسارع إلى قضاء الدينء وإنغا بحصل هذا المقصود بدوام يد الرتهن عليه» ونعنى به اسعحقاق دوام اليد لا 
وجود يد المرتهن حساء وبالإعارة من الرهن أو الفصب لا يفوت الاسخحقاق» فلهذا لا يبطل به الرهنء وذلك لا 
يتحقق من الشيوع؛ لأنه بحتاج إلى المهايأة مع امالك فى الإمساك, فينتفع امالك يومًا بحكم الملك» ويحفظه المرتهن يومًا 
| بحكم الرهن» فهو بمنزلة قوله: رهنتك يومًا ويوا لا. (ك) 

(۷) وهو قوله تعالى: إفرهان مقبوضة). (ك) 

(۸) مقصود. 

(۹) وهو صيانة حق المرتهن عن التوى بالجحود وإضجار الراهن؛ ليسار ع إلى قضاء الدين. (ك) 

)٠١( ٠‏ قوله: ”وكل ذلك" اى كل ما مر من قوله:لم يشرع إلا مقبوضًا بالنص» أو بالنظر إلى المقصود متعلق بالدوام» 
أما تعلقه بالدوام بالنظر إلى المققصود» فظاهرء فإنه لو تمكن من الاسترداد رما حجد الرهن والدين جميعاء فیفوت 
الاستيثاق» وأما بالنظر إلى النص فاأنه لما وجب القبض ابتداء وجب بقاء؛ لأن ما تعلق بالحل فالابتداء والبقاء فيه سواء 
كانحرمية فى النكاح. (ع) 

)۱١( ٠‏ أى إلى دوام الحبس. 

- (۲) قوله: "من المهايأة [قسمة المنافع على التعاقب والعناوب]“ وهى لغةً مفاعلة من الهيعة وهى الحالة الظاهرة 
|اللمتہی اللشىء» والايؤ تفاعل منہاء وهى أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به» حقيقته أن كلا منم رضى بہيئة واحدة 
ویختارهاء وشرعا قسمة المنافم. (درر شرح غرر) 
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لرك واوا ولال رر قتا م انهه ال 
يحتملها SS SS‏ 
غرامة القسمة وهو فیما يقس . | 

أماحكم الهبة الملكء والمشاع يقبله"» ی ر 


الاستيفاءء والمشاع لا يقبله» a E‏ ولا يجوز منا 


شريكه؛ لأنه لاايقبل حكمه على الوجه الأولء وعلى الوجه الشائى" يسكن 
يوم" " بحكم املك ویوما بحم الرهن» فیصیر کأنه زهن یوما ویوما لاء والشيوع 
الطارئ ينع بقاء الرهن” SES‏ 

وعن أب و ا نھ لا ینہ "')» لن ن حكم البقاء ءا e‏ من حکم 


(۱۳) اى رهن المشا ع. 

)١(‏ ولو صرح بذلك لا يصح الرهن» فكذا هذا. (غن) 

(۲) قوله: ”ولهذا“ أى ولأن الدوام يفوت فى المشا ع يتساوى مايحتمل القسمة ومالايحتمل القسمة فى الرهن.(ع) 

(۳) أى ضرر جبر الواهب على القسمة من غير التزام. (ك) 

)٤(‏ أى ذلك مخصوص با يقبل القسمة. (ك) 

(ه) قوله: "والمشاع إلخ“ والقبض شرط تمام ذلك العقد فراعى وجوده فى كل محل بحسب الإمكان. (کف). 

)٩(‏ أى فى الرهن. 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) المرهون. 

)٩(‏ ای لا يجوز رهنه من شریکه على الوجهین. (ع) 

(۱۰) قوله: " وعلى الوجه الثانى [أى قوله أن موجب الرهن هو الحبس الدائم ٠‏ علخ " ی على وجه الثانی ایض لا 
يجوز من شریکه؛ لأنه يفوت دوا م الحبس بحكم الرهن» فيصير كأنه رهن یوما ویوما لاء وقوله: سکن یوما الخ راد به 
ا حبس بحكم الرهن لا أنه يسكن؛ لأنه بمنو ع عن الانتفا ع بالرهن. (ك) 

(۱۱) فیقوت به دوام الحبس. ( ع) 

)١١(‏ قوله: ”والشيوع الطارئ “ بأن رهن جميع العين» ثم تفاسخا العقد فى النصف ورده المرتهن بمنع بقاء الرهن 
أى فى الصف الثانى فى رواية الأصل» وهو الصحيح» حتى قالوا فى العدل: إذا سلط على بيع الرهن به كيف شاء فباع 
نصفه» يبطل الرهن فى النصف الباقى للشيو ع الطارئ. (ك) 

(۱۳) مبسوط. 

)١٤(‏ فى رواية ابن سماعة. 

)٠٠(‏ أى أن الشيو ع الطارئ. (ك) 

)١١(‏ بقاء الرهن. 

(۷) قوله: ”أسهل إلخ“ ألا ترى أن صيرورة المرهون دينا فى ذمةغير المرتمن ينع ابتداء الرهن» ولا يعنع بقاءء حتى 
إذا اتلف المرهون إنسان» أو ب ایا ویز کر ا اوا را و 
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الايتداءء فأشبه الهة"» وجه الأول" : أن الامتناء " لعدم المحلية» ومايرجع 
إليه“» فالابتداء والبقاء سواء» كالمحرمية فى باب النكاح» بخلاف الهبة؛ لأن 
المشاع يقبل حكمهاء وهو الملك» واعتبار القبض فى الابتداء لنفى الغرامة"» على 
ما بيناه""» ولا حاجة إلى اعتباره فى حالة البقاءء ولهذا يصح الرجوع فى بعض 
ال ولا ا 

ادال :ولارھن ت نخيل دون النخيل» ولا زرع الأرض 
دون الأرض» ولا رهن النخيل فى الأرض دونها؛ لأن المرهون متصل با ليس 
بجرهون خلقة» فکان فى معنى الشائء . 

| وكذا""" إذا رهن الأرض دون النخيل» و دون الزرع» أو النخيل دون الثمر ؛ 
لأن الاتصال يقوم بالطرفين» فصار الأصل "أن المرهون إذا كان متصلا با ليس 
بمرهون لم يجز؛ لأنه لا يكن قبض المرهون وحده"'. 

وعن أبى حنيفة': أن رهن الأرض بدون الشجر جائز”'؛ لأن الشجر اسم 


: دين فى الذمة لا يجوز. (كفاية) 
)١(‏ فإن الشيو ع الطارئ لا عنم بقاء الهية. 
(۲) أى وجه رواية الأصل. 
(۳) أى المشا ع ليس بمحل للرهن. 
)٤(‏ أى إلى انحل. 
)٥(‏ فإنه لا يفرق فيه بين الابتداء والبقاء. 
)١(‏ أى غرامة القسمة. (غن) 
(۷) قوله: "على ما بيناه“ أى فى كتاب الهبة وهو قوله: وفى إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيعا لم يتبرع 
به» وهو التسليم. (ك) 
(۸) قوله: ”ولهذا“ أى لأجل أن حكم الهبة لا ينافى المشاع» صح الرجوع فى بعض الهبمة» بخلاف الرهن» فإن 
حكمه ملك الحبس الدائم» والإشاعة تنافيه» فلم يصح التفاسخ فى بعض الرهن. (غن) 
(۹) ای القدوری ”فی مختصره“. (غن) 
)٠١(‏ قوله: "ولا رهن إلخ" معطوف على قوله:ولا يجوز رهن المشا ع» وعلته علته. (عناية) 
(۱۱) ای لا يجوز 
)١۲(‏ أى القاعدة الكلية. 
(۱۳) لاختلاطه بغیره. (۶) | 
)١٤(‏ فى روية الحسن بن زياد. . 
)١١(‏ قوله: ”إن رهن إلخ يعنى أن النخل عبارة عن البدن مع مكانه والشجر عبارة عن الخشب بموضعه» الا تری 
| أنه فى غير موضعه جز ع» وليس بنخل» فكأنه استثنى النخل مم مكانه من الأرض» فيصير رهنا لما سواه» وذلك جائزء 
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للنابت» فيكون استفناء الأشجار بمواضعها" . بخلاف ما إذا رهن الدار"" دون 
البناء؛ ٤‏ البناء اسم للمبنى» فيصير راهنًا جميع الأرض» وهى مشغولة بلك 
ارا ا د ا 
رهر النخيا بمواضعها COO E‏ ؛ لأن هذه مجأورة› وک “لا قنع 

الصحة e ET‏ فيدخل تبعا 
as‏ > بخلاف البيع ؛ لأن بيع النخيل بدون التمر جائز' و و 
| إلى إدخال"' من غير ذكره» وبخلاف التاع فی الدار"'» حیث لا يدخل فی رهن 
الدار ”° a CS N‏ 
رهن الأرض ولایدخل ف فى البيع ؛ لا ذكرنا فى الثمرة“'. 
رايس كلك إا استتيي لاء لأن ذلك عبارة عن السمارة دون کانپاء فیدل مکانما فی الرهن» وهو مشغول بہا فلا 
يصح . . وأما إذا رهن الأرض واستثنى النخل بمواضعه جاز فى قولهم جميعا؛ لأنه رهن ما سواه» وذلك بقعة محوزة 
مجاورة لمكان النخل» فيصح فيا الرهن. (غن) 

)١(‏ على الأرض ولهذا يسمى بعد القطع جدعا لا شجرا. (كف) 

(۲) قوله: " فیکون اسستفناء إلخ أى فيكون استغناء الشجر استفناء للمنبت» فكان رهنًا ما سوى المبت من الأرض» 


وذلك جائزء بخلاف رهن الأرض دون البناءء إذ البناء اسم للموضوع على وجه الأرض» فكان ذلك رهنا بجميع 
الأرض» وذلك مشغول بملك الرهن. (كفاية) 


(۳) فإنه لا یصح. 
)٤(‏ بدون الأرض. 


)٥(‏ اى البناء. 

)١(‏ ذكرها تفريعًا على مسألة ”الختصر“. (غن) 

(۷) أى الجاورةء لا تمنع الصحة “ فلا يكون فى معنى الشائع. 

(۸) قوله: ”ولو کان [ذکرها تفریعًا أيضًا. غن]“ أى لو كان فى النخل الذى رهنه بمواضعه تمر» دحل فى الرهنء 
لأن العقد لا يصح على التخل دون التمرء ودخوله فى العقد لا بوجب زوال ملك الراهن عنه» وقد قصد إلى عقد 

صحيح» فدخل فيه ما لا يصح إلا به» وليس كذلك إذا باع النخل؛ لأن بيع النخل دون التمر صحيح» > فلم يكن بنا -حاجة 
إلى إدخال التمر بغير تسمية. (غن) 

(۹) وفى الرهن ضرورة i EE‏ 

)٠١(‏ فى البيم. 

E, قوله: ”وبخلاف الماع إلخ “ يعنى كما أن التمر لا يدحل من غير ذكر فى بيع النخل»‎ )۱١( 
المتاع فى رهن الدار من غير ذكر. (غن)‎ 

(۱۲) قوله: ”حيث لا يدحل إلخ “ يعنى إذا رهن دارا مشغولة بأمتعة الراهن لم يصح الرهن؛ لأنها لا لم تكن 
تابعة بالدار ہوجھ لم تدخل فی رھنہا من غیر ذ کر فانتفی القبض الا تری أنه لو باع الدار بکل قلیل وکغیر هو فیہاء او 
متها لم يدخل الأمتعة» بخلاف ما لو با ع النخيل بكل قليل وكثير هو فيہاء أو ما فإنه يدخل الثمار. (عناية) 

(۱۳) قوله: ”والرطبة“رطبة سپت است تر. (من) وفی ”البرهان القاطم“: سپت گیاهی باشد بغایت نرم واملس 
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البناء والغفر : الأرذ ا 


ذکرنا» ولو رهر الدار افيا جار :ولو استحى بحضة )إن كان الاقف 


يجوز ابتداء الرهن عليه وحده» بقی رتا پحیصته "۰ ولا بطل کل ؛ ۽ لأن 


ا ج ا ی ي 8 

ونع التيسليح كنون الراهن SR Mpa‏ 
الوعاء المرهون” ٠"‏ وينع التسليم"" الدابة ل فلایت "» 
حتی یلقی ا لحمل ؛ ؛ لأنه شاغل لها ل 


که جار باب را وزد ا ف ساز 

)۱٤(‏ قوله: "لما ذكرنافى الشمرة" EE‏ فيه لا يخرجه من ملك الراهنء 
فلذلك دخل تصحيحا للعقد. (غن) 

(۱) درخحت. 

(۲) إشارة إلى قوله: لأنه تابم. (غن) 

۳( قوله: "ولو رهن [ذكره تفريعًا] إلخ“ ای لو رھدہا وما فیہا وخلی بینه وین ذلك وھو حارج منہناء تم 
الرهن؛ لأن امن ا ف ا ) چ 

)٤(‏ المرهون. 

)٥(‏ قوله: "إن کان الباقی [بعد ورود الاستحتاق ا ر رھز فھما !ذا بقی الباقی شیا ميا فيز 

ئم» بأن کان المستحق موضعا معیتاء فرهنه ابتداء يجوز فکذا بقاء. (مل) 

بقی رهتا بحصته “ أى مضمونًا بحصته» كما إذا هلك الباقى يقسم الدين على قيمة الباقى وقيمة 
المستحق» » فما أصاب الباقى يلك بحصته» وما أأصاب المستحق يبقى ديثا فى ذمته» وإن كان فى قيمة الباقى وفاء بالدين» 
لا يذهب جميمع الدين» بخلاف ما لو رهن الباقى ابتداء» وفيه وفاء بالدين. (ك) 

(۷) قوله: ”وإلا [آی وإن کان ابتداء الرهن لا يجوز عايه. غن]“ أى وإن كان الباقى لا يجوز ابعداء الرهن عليه 
بأن استحق جزء شائعاء أو ما هو فى معنى الشائع» كالثمر ونحوه» بقى الباقى مشاعاء فبطل الرهن؛ لأن تبين بالاستحقاق 
أن الرهن وقم باطلا. ززيلعى) 

(۸) قوله: ”لأن الرهن [متعلق بقوله بق وبطل] إلخ' أى تبين أن الرهن من الابعداء كان فيما بقي» وهو غير 
مشا ع فى الأول» فان جائزاء ومشا ع فى الثانى» فلم يجز. (مل) 

(۹) قوله: " ويمنع التسليم إلخ“ حتى لو أخرج الراهن متاعه» وكان هو مع المرتہن فيا قاثلا سلمت إليك لا يكون 
تسليماء حتى يخر ج» ويقول سلمتما إليك. (ك) 

)٠١( ٠‏ أى كذا منم التسليم كون متا ع الراهن فى إلخ. 

(۱۱) ذکرھا تفریعا أيضًا. 

)١۲(‏ الرهن؛ لأنما مشغولة بالحمل كشغل الدار با متا ع ركف) 

(۱۳) قوله: ”لأنه [أى الحمل] شاغل إلخ “ فالمحاصل أنه لا يتم تسليم المشغول بالراهن أو بملكه» إلا يإزالة الشواغلء 
بخلاف ماإذا كان الرهن شاغلا لا مشغولا حيث يتم تسليمه» كما إذا رهن ا لحمل على دابةء أو المتاع فى دارء أو وعاء 
درد الل رالتاو والر عا ت م اليم دل استاط البو ااج a‏ 
شاغل لا مشغول. (رکف) 
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پبخلاف ما إذا رهن ا لحمل دونہاء حیث یکون رهتا تام" إذا دفعها إلیه؛ لأن 
الدابة مشغولة به» فصار كما إذا رهن متاعا فى دار» أو وعاء دون الدار والوعاء. 

بخلاف ما إذارهن سرجًا على دابةء أو جام فى رأسها ودفع الدابة مع السرج 
a‏ حتی ينزعه منہاء ثم يسلمه إليه؛ لأنه من توابع 
الدابة" منزلة الثمر اليل شن فالوا e‏ من غیر كز 

قال : زح ارح پاات کالودتع والعوارى والضسازبات» قال" 
ومال الشركة ؛ لأن القبض فى باب الرهن قبض مضمون” E‏ 


ثابت» ليقع الق e‏ 


وا ويتحقق استيفاء الدين منه 

قال : وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرهاء TTT‏ 
الضمان ليس بواجب» فإنه إذا هلك العين لم يضمن البائع شياء لكنه يسقط الثمنء 
وهو حق البائم"» فلا يصح الرهن '. فأما الأعيان المضمونة بعينهاء وهى ن 
بون ٣‏ مد نکم بار ار یسالرب وبل اخم اهر 
ول الاح نن دم الحا يح ارهن با لأن الضمان متقرر› فإنه"' إن کان 
قائمًا وجب تسليمه» وإن کان هالكا تجب قيمته» فکان رهتا باهو مضمون» 


(۱) فی الحمل. غن؛ لأن الرهن لیس مشغول بغيره ولا هو تابم له. (كف) 

)( فلا یشبح زفراده جما باارهن: (غن) 

)۳( قوله: ”حتى قالوا: إلخ“ أى قال المشايخ: إذا رهن دابة عليها سرج» أو لجام» دخل ذلك فى الرهن من غب أ 
ذکر تبعًا. (عناية) 

)٤(‏ اى فى الرهن. 

)٥(‏ أی القدوری فى ِ مختصره . (غن) 

() قوله: ' قبض مضمون “ أى قبض يصير به القبوض مضحونًا على القابض بقدر الدين» فلا بد من ضمان على 
الراهن» حتى يصير المرهون مضمونًا على المرتهن بقدر ذلك الضمان» e E‏ 
مقصور على العين. (ك) 

(۷) مرهون: 

(۸) قوله: " کالبیع “ بأن اشترى عيتاء ثم إن المشترى أذ رهتا من البائع بابي فبإن الرهن باطل؛ لأن البيع ليس 
بمضمون» ألا ترى أنه إذا هلك المبيع لم يضمن إلخ» وإنم سماه مضمونا بغيره باعتبار سقوط الضمان إن لم يقبض؛ ورده 
إذا قبض» وإلا فهو ليس بمضمون؛ لأنه إذا هلك يہلك ملك البائم» فلا يجب عليه شىء كما إذا هلكت الوديعة. (كفاية) 

٩(‏ لأنه لا اعتبار للباطل. رکف) 

(۱۰) به فلو هلك یہلك بغیر شیء. 

)١١(‏ العين. 

)١١(‏ أى فإن كل واحد من المغصوب وغيره. 
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قال والرهن بالدرك باطل » والكفالة بالدرك جائزةء والفرق” أنأً 
و ء قبل الوجوب”» وإضافة التمليك" إلى زمان فى 
المستقبل لا تجوز" آما الكفالة فلالتزام المطالبة ‏ والتزام الأفعال يصح مضاقًا إلى 
الالء كمافى الصوء' ۰( والضاة د لهذا" تصع الکفالة ما ذات له“ ع 
فلان» ولايصح الرهن*')» فلو قبضه قبل الوجوب'» فهلك عنده"' يلك 
أمانة ؛ لأنه لا عقد حيث وقع"' باطلا. 
بخلاف الرهن بالدين الموعود» وهو أن يقول : رهنتك هذا لتقرضنى ألف 
درهم» وهلك فى يد المرتهن حيث يلك با سمى من الال بقابلته"؛ لأن الموعود إا 


)١(‏ الرهن. 
(۲)أى فى "ا جامم الصغير “ . (غن) 
(۳)قوله: " والرهن بالدرك إلخ“ صورته: أن يبع شيتًا ويسلمه إلى المشترى» فيخالف المشترى أن يستحقة أحد» 
فيأحذ من البائع رهتا بالشمنء لو استحقه أحد» وهو باطل» حتى لا يمك المرتهن حبس الرهن إن قبسضه قبل الوجوب» 
| اسخحق المبيم أولا. (عناية) 

)٤(‏ هو فى اللخة عبارة عن التبعة فى كل شىء ويراد به ضمان الثمن عند استحقاق البيم. (غن) 

)١(‏ بين الرهن والكفالة. 

)٩(‏ قوله: ”ولا استيفاء إلخ' إن الواجب هو الذى يستوفى» وضما ن الدرك هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع 
فلا يجب قبل الاستحقاق. (كف) 

(۷) قوله: " وإضافة إلخ“ ى لا يصح الرهن مضاقًا إلى حال وجود الدين؛ لأن الاستيغاء معاوضة فلا تحمل 
لإضافةء لأن إضافة التمليك إلى زمان فى المستقبلل لا تجوز. (کف) 

(۸) قوله: "لا تجوز “ بيانه أن الرهن فيه معنى التمليك؛ لأن الارتهان استيفاء؛ والرهن إيفايء فکان فيه معنی 
المبادلةء والتمليك لا يصح تعليقه بالأخطار: (عينى) 

(۹) لا لالترام أصل الدين. (ك) 

(۱۰) بالنذر. (کف) 

)١١(‏ فإنما تحتمل التعليق با لخطر والإضافة. (غن) 

)١١(‏ إيضاح لقوله: والترام لمال يصح مضاقًا إلى المال. (غن) 

(۱۳) ثبت وتقرر. 

AES 

)٠١(‏ قوله: "فلو قبضه “ أى لو قبض المشترى الرهن بالدرك قبل حلول الدرك فهلك إلخ. (عينى) 

)۱١(‏ المشترى. 

(۷ الرهن. ` ١‏ 
)١۸(‏ متصل بقوله يہلك أمانة يعنى أنه لا يہلك أمانة» بل يلك مضمونًا. (غن) 
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على اعتبار وجوده* فيعطى له حكمه»ء كالمقبوض على سوم الشراء" 


قال : ويصح الرهن برأس مال السلم وبشمن الصرف والمسلم فيه» وقال 
زفر: لا يجوز؛ لأن حكمه الاستيفاء"» وهذا” " استبدال لعدم المجانسة» وباب 
الاستيدال “١‏ ف kk‏ 


(۱۹) قوله: ”یلك مما سمی إلخ “ هذا إذا ساوى قيمة الرهن وما سمى له من القرض» أو كانت قيمته أكثر من 
ذلك وأما إذا كانت قيمة الرهن أقل من ذلك فيہلك بقيمة الرهن» إذ قد تقر ر فيما مر أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته 
رمن اندر راگن الت ڈکر هپا قر یت بہلك ا سی لد من الغر شن ی جبروة الإطلاق جریا غل ا هو 
الظاهر الغالب من كون ةق ار ا لن ار ا کر یکات (نت) 

)١(‏ قوله: ”لأن الموعود جعل إلخ“ فإن الرجل يحتاج إلى استخراج شىء وصاحب الال لا يعطيه قبل قبض 
الرهن» فيجعل الدين الموعود موجودا احتيالا؛ للجواز دفعًا للحاجة عن المستقرض. (عینی) 

(۲) حالة الرهن 

)( قوله: E‏ فإن قیل: فليجعل المعدوم فى الدرك موجودا بلا ش ركة فى الحاجة أجيب :بأن المعدوم 
يجعل موجودا إذا كان على شرف الوجود» والظاهر من حال المسلم إ إنجاز وعده» والدرك ليس كذلك؛ لأن الظاهر عدم 
الاستحقاق» فإن المسلم العاقل لا يقدم على بيع مال غيره. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”ولأنه [ا لمال المرهون] مقبوض إلخ“ والمقبوض بجهة الشىء له حكم ذلك الشىء» فيعطى له أى للذى 
قبض بجهة الرهن حكم الرهن» حتى يلك يما سمى من المال بمقابلته» فإن قيل: قياس هذا بالمقبوض على سوم الشراء غير 
مج اة الز اجب ف التي وفيا ان فيه الوعود. 

فال هراب أن التساوى بين امقيس والمقيس عليه فى جميع الوجوه ليس بلازم» واعتباره به من حيث إنه يہلك 
مضموناء لا أمانةء وأما الفرق بينما من حيث وجوب القيمة والموعود فباعتبار أن ضمان الرهن ضمان استيفاء الدين 
حيث جعل الدين موجودا فيقدر بقدره» وضمان المقبوض على سوم الشراء ضمان مبتداً يجب بالعقد» إذ ليس للبائع 
على المشترى شىء قبل البيم» فيجعل مضموتا بالقيمة عند تعذر إيجاب المسمى كضمان الغصب. ( ع) 

(ه) أى الدين. 

)٩(‏ قوله: كالمقبوض على سوم الشراء“ فإنه مضمون على القابض؛ لأنه مقبوض بجهة حكم الشراء فجعل 
كالقبوض بحقيقته فى إيجاب الضمان. (ك) 

)( قوله: "فيضمنه [أى الأقل من قيمة الرهنء وما سمى. ك]“ أى المرتمن القابض على سوم الرهن عن الدين 
الموعود. (غينى) 

(۸) ای القدوری فی "مختصره“. (غن) 

)٩(‏ قوله: ”لان حکمه [رهن] إلخ' أى لأن الرهن إذا هلك كان الرتن مستوفيا لدينه من الرهنء واستيفاء غير 
رأس المالء وبدل الصرف والمسلم فيه لا يجوز؛ لأن استبدال هذه الأشياء من غير جنسه لا يجوز. (غن) 

)٠۰(‏ أى أخذ الرهن عن هذه الأشياء استبدال» وليس باستيفاء. (ع) 

0۷ فإن قبض هذه الأشياء شر ط› وبالاستبدال و 


(0Y)‏ فى هذه المذكورات. 
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ولا" أن المجانسة ثابتة فى الماليةء فيتحقق الاستيفاء من حيث المال» وهو 
|د ن غا ها 


قال : e E MY‏ 
EEE‏ ۶ لأنه لا اعتبار للہا > فبقی قبضًا بإذنه » وإن هلك الره. © 


بشمر الصرف› وراس ال الا فى مجلس الل ا ا 
الرتہن مستوفيا لدینه حكما ؛ لتحقق القبض حكماء وإن افترقا "قبل هلاك الرهن 
بطلا؛ لفوات القبض حقيقة وحكى"' . 


وإن هلك" الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بہلاكهء ومعناه: أنه" ب ٩9‏ 
مستوفيا للمسلم فيه» فلم يبقى السلم» ولو تفاسخا السلم» FLIRTY‏ رهن» 


(۱) قوله: "ولنا أن لخ“ ى لنا ن الرهن للاستیغاء؛ وکل دين یکن استیفاءه من الرهن جاز الرهن په» کما فى 
|| الرهن بسائر الديون» وهذه الديون بمكن استيفاءها من الرهن» في فيصح الرهن بهاء والرهن وإن لم يكن من جنس حقه 
صورة فهو من جنسي حقه معنى» وهو الليةء والضمون من الرهن معنا لا صورته؛ لأن صورته أماة تاذ هلك الرهن م 
العقد» وصار مستوفيا لحقه. (غن) 

(۲) قوله: "وهو المضمون “ أى المالية هى المضمون فى عقد الرهن؛ لأن العين أمانة فى يده فإذأ كان مضموتًا من 

حيث الماليةء والأموال كلها جنس واحد من حيث الماليةء فيتحقق الجانسة. (ك) 

|( قوله: ”ما مر“ إشارة إلى ما ذكر فى أوائل كتاب الرهن» والاستيفاء يقع بالماليةء أما العين أمانة. (غن) 

)٤(‏ لأنه ليس فى مقابلة حق مضمون بنفسه. (غن) 

)٥(‏ مییم. 

)١(‏ المرهون عند المشترى المرتهن. 

(۷) والبيم على حاله. (غن) 

(۸) أى البائم الراهن. 

)٩(‏ فی ید المرتہن. 

)١١(‏ العاقدان فى الصرف والسلم. (غن) 

)١١(‏ قوله: ”لفوات القبض [المستحق فى الجلس. غن] حقيقة وحكمًا“ أما حقيقة فظاهر» وأما حكمًا فلانه يكون 
بالهلاك فلا يغبت قبله. رکف) e‏ 

(۱۲) فی ید رب السلم 

)١۳(‏ قوله: ”أنه يصير مستوفيًا إلخ“ هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إا يصير مستوفيًاً للمسلم فيه» إذا كان فى الرهن 
وفاء به» أما إذا كان الرهن أقل منه فلا . 

ألا تری إلي ما قال فى باب السلم من شرح الطحاوى: فان هلك الرهن فی يده صار مستوفيا للمسلم فیه» وفی 
الزيادة یون أُميثاء وإن کان قيمته أقل ا ا ر او ر و ا ی (غاية البيان) 

)۱٤(‏ رب السلم.. 

)٠١(‏ الواو حالية. 


“۹ 
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N es aa 
ا کا اع عبدا وسلم المبيع › وأخذ بالثمن رهتاء ثم‎ E وإن‎ 
ولو هلك‎ ٠ تقايلا البيع» له" أن يحبسه"'؛ اا 9 لان اشن بل‎ 
المرهون يلك بالثمن؛ + وکذا لو اشتری عبدا شراء-فاسدا"» وآدی ثمته»‎ 


ل ان يقالن تو لوهلك ‏ الشترى ف بدالشترى بلك" 


(۱) بالرفع لكون حتى بمعنى الفاء. ( ع) 
(۲) قوله: ”حتی يحبسه [أی رب المسلم]“ اى لاستيفاء رأس امال وإن لم يكن رهتا به؛ لأن فى الرهن بالمسلم 
فيه استيغاء له من وجه؛ فصار كما لو استرفاه حقيقة؛ ولو اسجوفاه حقيقة ثم تقایلا کان له أن يحبسه لاستيفاء ما بقابله 
تحقيقًا للمساواة ذ فى الإقالة التى هو فى معنى العقد» فكذا إذا صار مستوفيًا من وجه. (غن) 

(۳) وبدل الشىءيقوم مقامه. 

)٤(‏ قوله: ”إذا هلك“ أى ارتہن بالمغصوب» فهلك له أن يحبس الرهن بقيمته؛ لأن الواجب بالغصب استرداد 
الغصب عند قيامه» والقيمة عند هلاكه. (ك) 

(ه) الواو حالية. 

)٩(‏ الرهن. 

(۷) فی يد رب السلم. 

)۸( باجام در ١‏ 

() قرا : "يلك بالطعام [حتى لم يبق ارب السلم مطالبة المسلم إليه بالطعام . عناية] إلخ“ فعلى المرتهن أن يعطى 
مثل الطعام الذى كان له على المسلم إليه ويأخحذ رأس ماله؛ لأنه بقبض الال صارت ماليته مضمونة بطعام السلم» وقد بقى 
حكم الرهن إلى أن هلك» فصار بہلاك الرهن مستوفيا طعام السلم» ولو استوفاه حقيقة قبل الإقالة ڈ ثم تقایلا یلزمه رد 
الستوقى لاسترداد رأس الالء فكذاك ههناء لأن لإقالة فى باب السلم لا حمل الفسخ بعد يرتا هلاك الرهن لاييطل 
الإقالةء وإنما جعله هالكا بالطعام» لا بر اس المال؛ لأنه ليس برهن به؛ لكونه محبوس به؛ ها قلناء ويجوز أن يكون الشىء 
محبوسا بالشیء ولا یکون مضمونا به. (غن) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)۱١(‏ وهو رأس المال. (غن) 

(۱۲) بائہم. 

(۲) رهن. 

)١١(‏ من المشترى. 

)۱١(‏ مبیم. 
١١( |‏ قوله: "لا بينا“ مراده الإشارة إلى قوله: لأنه رهنه به» وإن کان محبوساً بغیره یعنی أن هلاك المرهون با هو 
| بالأصل حين انعقاد الرهنء رإن كان المرهون محيوسًا قبل الهلاك بغيره أيضًا؛ لقيامه مقامه. (نت) 
)١۷(‏ قوله: ”و کذا لو اشتری عبدا شراء فاسدا“ ودی ثمنه» ثم اراد فسخه للفساد له أى للمشترى أن يحبس 
| العبد ليستوفى الشمن؛ لأن العبد"هناك بنزلة الرهن عند المشترى؛ لاستيفاء اللمن من البائم فى البيعم الفاسد. (ك) 
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بقیمته" فکذا هذا. 

قال : ولا يجوز رهن الحر والمدبرء والمكيتب وأم الولد؛ لأن حكم الرهن 
ثبوت يد الاستيفاء» ولا يتحقق " الاستيفاء من هؤلاء؛ لعدم المالية فى الحرء وقيام 
المانع فى الباقين . 

ولا تور الرھىالكفالة اقىن وركذا الق اص فى الف وا 
دونہاء لتعذز الاستيفاء» بخلاف ما إذا كانت الحناية خطا ؛ لأن استيفاء ء الأرش 


من الرهر نمکن. 


ولا تجوز الرهن بالشفعة 4 لأن ال 
بالع تة الان الخد لون الماذون؛ اه فج وف 
ال فإنه لو هلك لا یجب عليه شىء ولا اة الاتة وا 


(۱۸) بعد الجبس. ( ع) 

)١۹(‏ لأنه ليس برهن بالشمن» ولكنه مقابل بالثمن. (غن) 

(۱) لا بالشمن. 

(۲) أى المصنف» وليس فى كثير من النسخ: قال. (عینی) 

(۳) لأنه لا يجوز بيعها. (غن) 

)٤(‏ قوله: ”وقيام المانع يعنى حق الحرية فى الباقين» ولهذا لو طرئت هذه التصرفات أبطلته» وإذا كان مقارنة 
منعته. ( ۶) 

)٥(‏ قوله: ”ولا يجوز [ذكره بسبيل التفريع . من] إلخ“ لعنيين: أحدهما: أن استيفاء المكفول به واسعيفاء 
القصاص من الرهن غير ممكنء. 

والفانی: أن المكفول به غير مضمون فى نفسه» فإنه لو هلك لم يجب شىء» وإنما ذكر عدم جواز الرهن بمقابلة 
القصاص فى النفس وما دونه؛ لأنه لو رهن ببدل الصلح عن دم العمد يصح؛ لأن البدل مضمون بتفسه» وهذا بخلاف ما 
إذا كان القعل حطأء فصالحه على عونء ثم رهن به رهتا لم يصح؛ لأنه غير مضمون» فإنه إذا هلك يتفسخ الصلح» فصار 
کالمبیع» کذا فی ”الإیضا' فی آخر ما یجوز به الارتہان. (كقاية) 

۰ ای لا یجوز.‎ )٦( 

(۷) فالرهن بالدية والأرش صحيح. 

(۸) قوله: "ولا یجوز [ذکرها على سبیل العفریع. غن] الرهن بالشفعة“ صورته: أن يطالب الشفيع» ويقضى 
القاضى بذلك» فيقول للمشترى: أعطنى رهتا بالدار المشفوعة. (عناية) 

)٩(‏ إذ لو هلك لم يلزم المشترى ضمان. (ك) 

(۱۰) ذکرها ايض تفريعًا. (غن) 

)۱١(‏ عبكد. 

)۱۲(٠‏ من طرف رب ال جناية وأرباب الديون. 

(۱۳) قوله: "لا یجب عليه [مولی] شىء "فان بدا امات طا ا علیه» ولا يلرم المولی شىء من 


الجلدالرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - ۳A)‏ باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالایجوز 


EE N 
يرهن خمرا )۰ آو یرتېنه من مسلم» آو ذمی ؛‎ e 

لتعذر الإيفاء والاستيفاء" فى حق المسلم» ثم الراهن إذا كان ذميا" » فالخمر 
ES‏ ا a‏ 


0 E کما لار‎ » 1 J PU: 
بخلاف ما إذا جرک زلایه ا : ا لأنہا مال فی حقهم » أا ال‎ 


فلیست مال عندھم› فلا یجوز' رھنہا وارتہانہا فیما بینہم" ۰ کما لا یجوز فیما 
بين المسلمين بحال . 


ولو اتکی غا ورهن هرا ا د 


> أو شاة مذبوحة» ثم ظهر 
ك فاك اله رة ات ل ت ج عل اع ع e‏ 
)۱٤(‏ ذکرها تفريعًا أيضً. (غن) 
)١(‏ أى الرهن فى يد النائحة والمغنية. (ك) 
(۲) قوله: ”لم يكن مضمونا“ لأن الرهن حصل بما ليس بواجب أصلاء ألا ترى أنہما لو ترافعا الأمر إلى القاضى 
قبل الرهن» فالقاضى ٠لا‏ يأمر المستأجر بعسليم الأجر» كذا فى ”الذحيرة. (نماية) 

| () فان أجرتہما ليست بمضمونة. 

)٤(‏ ذكرها تفريعا أيضًا. (غن) 

)٥(‏ أو خنزیراً. 

)١(‏ قوله: ”لتعذر الإيفاء والاستيفاء“ أى لأن الرهن للإيفاء والاستيفاء والمسلم لا ملك الإيفاء إذا كان هر 
الراهن» ولا حكن الاستيفاء إذا كان هو المرتہن. (غن) 

(۷) والمرتہن مسلما. 

(۸) احق الذمى. (غن) 

)٩(‏ أى على المرتہن. 

(۰) ای ت ا ع ا ا 

)۱١(‏ والراهن مسلمًا. 

(۱۲) الراهن. 

(۳) الذمى. 

)١٤(‏ المسلم. 

)٠١(‏ رهن الخمر. 

)١١(‏ أهل الذمة. 

(۱۷) وکذاالدم. 

(۱۸) ای یبطل. 

. (0۹ أهل الذمة. 
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E‏ خمراء والشاة" ميتة» فالرهن مضمون) لأنه رهنه 


ظهر أنه“ حر» وهذا کله 
ظاهر الرواية I‏ 2 إنكا ر" ورهن با صالح عليه رهتاء ثم 
تصادقا"' أن لا دين » فالرهن متشون وعن ابی و اف 0 وکذا 
فاته فاا قد i E‏ 
فل ولات أن ترشن د ا لص لأنه يلك 


(۲۰) ای أو اشتری. 

)١(‏ المبيم. 

(۲) المبيم. 

(۳) المبيعة. ' 

(( انل نی آنه رنب الرهن 

)٥(‏ والأحکامالشر ية بی ر الظاهر. 

(1) قوله: ” بدين واتغلبة وهو الشمن] ظاهرا [وهو كاف؛ لأنه كد من الدين الموعود. ك]“ ألا ترى أن الباث 
والمشترى لو احتصما إلى القاضى إقبل ظهور الحرية والاستحقاق» فالقاضى يقضى بالشمن» ووجوب الدين ظاهرا يكفى 
لصحة الرهن» ولصيرورته مضمونا. )۶( 

(۷) قوله: "وكذا إذا قتل إلخ" إأى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته وقيمة الرهن. غن] أى ضمن المرتهن الأقل 
من القيمة» ومن قيمة الرهن وذلك؛ لأنه قبضه على مال مضمون فى الظاهر. (غن) 

(۸) أى أن العبد المقتول. (ءع) 

)٩(‏ ذکرها بسبیل التفريع» وكذا ما تقدمها. 

(۱۰) الاعي عه من الدعي من دراب (غن) 

)۱١(‏ قوله: ”وكذا إذا صالح إلخ“ لأن الارتہان حصل بدين مضمون على الراهن من حيث الظاهر. (غن) 

(۱۲) ای لم یکن للمدعى على المدعی عليه شىء. 

(۱۳) فى رواية بشر. 

)۱٤(‏ قوله: "لانو أى حلاف هذا الحكم. غن]“ لأنهما لما تصادقا أن لا دين فقد تصادقا على عدم الضمان» 
وتضادقهما حجة ق حقهما والأستيفاء يدوت الذين لا يتور (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”وکذا قیاسه إلخ ٠‏ الرواية احفوظة عن أبى يوسف فى مسألة الصلح عن الإنكار أن المرتہن لا يضمن 
إذا تصادقا أن لا دين ولم بحقظوا روايته فى مسألة من اشترى عبداء» ورهن بثمنه» ثم ظهر العبد حرا وأحواتہاء ولكن 
وجدوا تلك المسائل كمسألة الصلح على الإنكار فقالوا: قياس قول أبى يوسف فى هذه المسائل يقتضى أن لا يكون الرهن 
مضمونا؛ لانه قمضه» وليس هناك ضمان فى الحقيقة. (ك) 

)۱١(‏ وهو ما إذا ظهر العبد حرا والحل خمرا والمذبو م ميتة. 

)٠۷(‏ أى فى "الجامم الصغير ". (غن) 

(۱۸) أى على الأب. 
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الإيداع"» وهذا" آرفی ی ا س لأن 2 الرتبر 
الخرامة 3 
ee o‏ 
وهو القياس اعتبارا بحقيقة الإيفاء“ . 

TT E TOT 
° الصغير من غير عوض يقابله فى الحال» وفى هذا نصب حافظ لاله" ناج‎ 


مع ملكهء فوضح الفرق» وإذا جاز الرهن يصير المرتمن مستوفيا دينه لو هلك "فى 


بدو ويصير الأب أو الوصى موفًا له» ويضمنه الق لأنه قضی دنه" 


ماله» وكذالو سلطاالمرة E‏ لاه وکيل بالبيع› a‏ 


(۱۹) قوله: ”لابنه الصغير“ احترازعن الابن الكبي فإنه لا يجوز للأب أن يرهن عبده بدين نفسه إلا بالإذن. (ع) 

(۱) قوله: ”لأنه [أب] ملك الإيداع' ای علی وجہ لا یکون مضموتا علی امود ع» فلأن يكون بسبيل من الإيداع 
على وجه یکون مضمونًا على المود ع أولى. (کف) 

۳( أى الرهن بدين الأب. 

(۲) مرهون. 

)٤(‏ من حفظ المود ع. 

(ه) هذا المرهون. 

)١(‏ هذا قول صاحب ”الهداية . (غن) 

(۷) قوله: ”ها بينا“ وهو قوله: لأنه ملك الإيداع» وهذا أنظر فى حق الصبى منه. (ك) 

(۸) أى الأب والوصى 

(٩)قوله:‏ "اعارا لان لرن اء حكماء فلا لكان كالإيفاء حقيقة. زیلعی] إلخ" أی أنه قضی دين نفسه من 
مال ابنه» ولیس له ذلك» بیانه: أن الأب ليس له حقيقة الإيفاءء بأن يوفى دينه من مال الصغير» فليس له أن يؤتى ماله بجهة 
الإيفاء؛ لأن الرهن محبوس بجهة الاستيفاء. (غن) 

)٠١(‏ اى الرهن. 

)۱۱١(‏ صغیر 

(۱۲) ناجز: حاضر وآماده. (من) 

)١۳(‏ الرهن. 

)۱٤(‏ مرتہن. 

)٠١(‏ قوله: ”ويضمنه [الأب والوصى] للصبى“ أى يضمن الأب والوصى للصغير قيمة الرهنء إذا كانت القيمة 


| مثل الدين» وإن كانت القيمة أكثر من الدين» يضمن مقدار الدين» ولا يضمن الزيادة؛ لأن الأب والوصى فيما زاد مودع 


مال الصغير. (ك) 
(۱۷) قوله: "وكذا لو سلطا [الأب والوصى] إلخ “ أى كما يجوز لهما أن يرهنا بدين عليہما عبدا للصغير» كذلك 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن TA‏ ~ باب ما یجوز ارتهانه والارتهان به ومالایجوز 
ييلكانه . قالوا: أصل هذه المسألة البيع » فإن الأب أو الوصى إذا باع مال الصبى 
من غرم" نفسه جاز» وتقع المقاصة '" ورذ نحضمنه للصبي عندهماء وغد ای يوست 


لا تقع المقاصة" ٠‏ وكذا" وكيل البائ بالبيع والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته من 


e 


واذا ر : ان .۰ 0 )¥( f‏ ف به م ۵ أو عبد له 


لادین OTE‏ ن الات كور تة اول ي خن 
ا eT‏ 


يجوز لها أن يسلطا المرتهن على بيم ذلك العبد. (نت) 

(۱۸) مرهون. 

(۱۹) تسلیط. 

)۲١(‏ الأب والوصى. 

(۱) قوله: ”قالوا: إلخ“ أى قال المشايخ: أصل مسألة رهن الأب» والوصى بدين نفسه متاع الصغير البيع» فإن إلخ» 
فإذا ثبت الاحتلاف فى البيم» ثبت فى الرهن أيضًا؛ لأن الرهن بعاقبته بالنظر إلى كونه مضمونًا نظير البيع: (غن) 

(۲) قرض خواه. 

(۳) بين الدين والثمن. (غن) 

)٤(‏ قوله: ”لا تقم المقاصة“ بل يبقى دين الغربم على الأب كما كان» ويصير للصغير الشمن على المشترى. (عناية) 

(ه) قوله: ' وکذا وکیل الب تع إلخ" يعنى إذا كان للمشترى على وكيل البائع دين» كان على هذا الحلاف يقع 
المقاصة عندهماء خحلافا لای يوسف. (ك) 

(1) قوله: من حيث وجوب إلخ" أى من حيث إنه يصير قاضيا دينه عند هلاك الرهن ضامنا مله للصبى» وفى 
البيعم كذلك» فإنه يصير قاضيا دينه من الثمن الواجب للصغير ضامنا له مثله. (ك) 

(۷)قوله: وإذا رهن [هذه السائل ن فنا إلى قوله: "ويجوز رهن الدراهم والدنانير ‏ من مسائل الأصل ذكرها 
تفريعا على مسألة ”ال جامع الصغير “ . غن] إل" یرید بیان جواز أن يكون الأب راهنا ومرتمنا بالنسبة إلى مال واحد» وهو 
أن یکون له دين على ابنه الصغیرء ویأحذ شیتا رهتا من متاعه» فیکون راهتا من جهة ابنه ومرتمتا لذاته. .0 

قوله: "وإذا رهن الأب من نفسه“ أى متاع الصغير بدين له على الصغيرء » فكان ,الأب راهتًا بطريق النيابة عن ابنه 
الصغير ومرتمنا أيضنًا بادظر إلى أنه يأحذ متا ع ابنه الصغير رهنا لنفسه بدين له على الصغير. (ك) 

(۸) قوله: ”أو من ابن له“ ' ى رهن الأب متاع ابنه الصغير من ابن له آخر صغيرء بأن یکون لرجل ابنان صغیران» 
فصار لأحدهما دين على آخر بوجه من الوجوه» فرهن الأب متا ع ابنه الصغير المديون من ابنه الصغير الذى هو رب الدين. (ك) 

)٩(‏ قوله: "أو عبد له إل أى رهن الأب متاع الصغير من عبد تاجر للأب» ولا دين عليه بأن اشترى الأب متاع 
عبده التاجر الذى لا دين عليه لأجل ابنه الصغيء فصار للعبد دين على الصغير» فرهن بهذا الدين. (غن) 

)٠١(‏ قوله: "لا دين عليه [أى على العبد. ك]" إنما قيد به لأن الشبہة إما ترد فيما إذا لم يكن على العبد دين؛ لأنه 
حينعذٍ يكون بمنزلة أن يىرهنه من نفسه؛ لن كسب عبده الذى لا دين عليه له» ولكن غير مانع لما ذكرنا أنه لو رهن متاع 
ابن الصغير من نفسه يجوز» Re Ee RI RES‏ حتى أن الوصى 
يشارك الأب فى جواز الرهن فى هذه الصورة. (ك) 

(۱۱) قوله: ” کما فی بیعه [فإنه يجوز] إلخ“ أى هذا بناء على أن بيم الأب مال ولده من نفسه جائز» وإن لم يكن 
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فتولى طرفى العقد" . 

ولو ازتبتة الوضى من اسه ٠‏ »أو من هلين ٠‏ أورهن عا لمن اليتي 
NE NE‏ 
الرهن»ء كما لا يتولاهمافى البيع» وهو قاصر الشفقة"» فلا يعدل عن الحقيقة 
فى حقه إلحاقًا له بالأب» والرهن" من ابنه الصغير وعبده التاجر الذى ليس عليه 
دين بمنزلة الرهن من نفسه” ٠‏ بخلاف ابنه الكبير وأبيه» وعبده الذى عليه دين؛ لأنه 
لاولاية له عليهر*: بخلاف الوکیل بالبيع إذا باع" من هؤلاء”؛ له ا 
فيه ٠‏ ولا تبمة في الرهن؛ لأن له حكمًا واحدا . 
وإن استدان الوصی” ' للیتیم فی کسوته وطعامه» فرهن به" متاعا للیتیم 


فى ذلك منفعة ظاهرةء بأن باع جثل القيمة من نفسه» فكذا جاز رهنه» وإن كان الرهن يصير مضمونًابالقيمةء وأما بيع 
ازس تبن تفه فلا جوز اعام جیما ميل قیمته فکذا رهته من مته (عناية) 


١(٠‏ الأب. 
(۲) الإيجاب والقبول. 
۰ () قوله: "ولو ارتېنه [مال لصفب الخ" أى ارتن الوصى ماع الصغير بدين الموصى على الصغير» أو من 
هذين» أى ارتين الوصى ماع الصغير بدين ابنه الصغير على الصغير اليتيم» أو ارتهن الوصى متا الصغير اليتيم بدين 

عبد الو صى الاجر الذى لا دين علبه على اليعيم» أو رهن الوصى عيتا للوصى بدين اليتيم علي الوصى» وذلك کله لا 
ایجوز: (غن) 
٠ ٠‏ (4) أى من صغير الوص وعبد الوصى. (كت) 

)٥(‏ الوصی. أى ليس الوصى كالأب» فإنه قاصر إلخ. 

)١(‏ والأب كامل الشفعة. 

(۷) قلت: قوله: [لحاقًا له بالأب علة للمتفى ذون النفى. (نت) 

(۸) ای رهن الو صی. (غن) 

)٩( ۰‏ فلا يصح کماالو زهن من نفسه. (غن) 

(۰ )وهم فی كسبيم جثزلة الأأجتبى. 

(۱۱) حیث لا یجوز. (عینی) 

)١١(‏ أىابنه الكبينء وأبيه؛ وعبده المديون. 

۳ اتہام: تہمت نہادن. (م) 

9 أى فى البيع مهم ٠٠.‏ 

() قوله: ”لان له [أى للرهن] حكمًا واحدا" E‏ ع الدين» سواء رهنه عند 
هۇلاء أو عند اجثبى»› فلانتفاء التمة نفذ تصرفه معهم. (كف) 

)۱١(‏ قوله: "وإن الاستدان [استدان رر من] ]" ی اشتری بدین کسوة للیتیم» Ek‏ رك 

(۱۷) ای بہذا الدين. 
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جار ؛ لآن الاستدانة جائزة للحاجةء والرهن يقع إي اء للح فتجرر: 
وكذلك لو اتجر لليتيم ٠‏ فارتہن أو رهن؛ لآن الا ول اجار N‏ 


وإذا رهر الأب متاع الصغير“ فأدرك” الاين ومات الأ" لس الاين 
ا حتی يقضی الدین ؛ ؛ لوقوعه”" لازما من جانبه» إذ تصرف الأب نزلة 
| تصرفه بنفحه بعد البلوغ لقيامه ا 
٤‏ ولو کان الأب رهنه لف ۳ وة ضاء لابن رجح به )1٩(‏ . مال 


۶ 


(1) للوصی. 
(۲) وللوصی أن یوفی الحق على الصغير من مال الصغير. (غن) 
(۳) قوله: "فيجوز" لأن الرهن وثيقة للاستيفاء فيملكه من بعلك حقيقة الاستيفاء. (كافى) ' 
)٤(‏ قوله: "لو اتجر [الوصی» اتجار باز رگانی كردن. من] إلخ“ أى إذا اتجر الوصى لأجل اليتيم» فباع متاعه فأحذ 
رهتاء أو اشترى لأجل اليتي فرهن متااع اليتيم جاز ذلك. (غاية البيان) 
)١( ٠ |‏ أى أولى التصرفات. 
SE‏ () أى الأفضل. 
(۷) مر الرجل ماله: بسیار کرد مال را. (غن) 
)۸( الوصی. 
0( قوله: ”وإذا رهن الأب إلخ“ أطلتق رهن الأب متاع الصغيرء فأدرك ولم یذ کر أنه رهن لدين الصغير أو لدين 
'|إنقسه؛ لأن هذا الحكم الذى ذكره لا يختلف بين أن يكون الدين دين الصغير أو دين الأب» وقوله: ومات الأب» قيد 


اتفاقی» وكذلك ذكر الأب ليس بقيد؛ لأن ف م رفوع ولا تكردا اير قبل ادم النین اا ب ل جلي 


بين أن يكون الراهن أباء أو وصيا للصغير. 
5 ذ کر شيخ الإسلام فى ' مبتنوطه" ا ر ت ارد ارد رای اه ا 
ا لأن الوصى لو رهن مال الصغير إما بدينه أو بين الصغيرء > ثم بلغ الصغيرء فأراد أن يرد ذلك» لم يكن له ذلك فإذا فعله 
الأب أنه أعم ولاية اول (كفاية للسيد جلال' الدين) 
(۱۰) ای بلغ إدراك: در رسیدن کودک بیلو غ. (م) 
ید اا لاہ اران یا کا اک ذل 
AD»‏ رهن. 
(Am‏ رهن. ‏ 
أب ۰ 
ف مال ابد ائ رمن مال الس من شخص بدي کا ل على الاب 
ای ف دين نفسه» لا فى دين الصغير. (غن) 
(۷ قوله: "فقضاه [دین الأب] إلخ“ ای إذا قضى الاين دين المرتہن» کان الر هن لنفسنه فذلك» ا کان 
|| للأب فله أن يرجم فى مال والذه» لأنه مضطر فيه. )£( : 1 
آ0 لابن 
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|| الاب؛ لگ“ مضطر فيه" لحاجته إل إحياء ملكه» ا ممیوالرفن. 
| ا أن يفتک ”؛ لن الا بصب اضرا دين 
آ j‏ 7 . 

|فله 

٤‏ کک ٤‏ ء 
1 


أب الأب ذا 


(۹ ای ما قضی: 

(0 ابن. 1 

)( أى فى الأداء, 

(۳) الابن. 

)٤(‏ الرهن. 

۰ : یعنی له ان یرجم فی مال الأب.‎ )٥( 

.نبالا-)٩(‎ 

۰ (۷) ای دين نفسه. 

(۸ ابن 

)٩(‏ ابن. 

(٭) الأب. 

)۱( الأب أى مال الصغير: IF 1 E‏ 
|( قوله: ”لاشتماله إلخ رید آه املك ن برهن بدین کل واد نپا علی لارا ملك دیا ا۵ کل 
١ 1‏ جاز أن يغبت لكل واحد من أجزاء ال ر كب» جاز أن يغبت للكل» دون العكس. (عناية) e‏ 
)١۳( ٠ |‏ أى رهن الأب متا ع الضغير بدين نفسه» وبدين الصغير. (غن) 

ا )هون 
)٠١(‏ أى حصة نفسه» أى بمال ذه لنفسه ولولده الصغير. (غن) 
0 أى الرهن. 

| (۷ الأب. 

0(٠ |‏ الصى. 

آ O‏ أی بمقدار حصته: ‏ : : : 

i e‏ ۰) قوله: ”ذلك الوسی' آی تا رہن متا لسغب یی له أن یسرد ارهن حی بقشی الین بد لار غه (غن 

ا (۲۱) فی کسوته ولبانه. 

ارهن 
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وهلك من مال اليتيم ؛ لأن فعل الوصى كفعله بنفسه بعد البلوغ ؛ لأنه استعاره 


ل ف هدا على غا نة ناء اد 
___والمال دين" على الوصى ٠‏ معناه هو المطالب به" ثم يرجم بذلك عل 
الصبي لاەغىرز مختد فی هله الاستغار ف ذه اة جة الصبى» ولو استعاره 
لحاجة نفسه» ضمنه للصب *؛ لأنه متعد٬‏ إذليس له ولاية الاستعمال' ا 
ولو غصبه "' الوضی بعد مارهنه» فاستعمله لحاجة نفسه حتى هلك عند" 
فالوصى ضامن لقيمته؛ لأنه متعد فى حق المرتهن بالغصب والاستعمال» وفی حق 


الصبى بالاستعمال' فى حاجة نفسهء فيقضى به الدين" إن كان قد حل فإن 
كانت قيمته مشل الدين أداه إلى المرتهن» ولا يرجع "على اليتيم ؛ لأنه وجب لليتيم 


(۲۲) مرهون. 

)١(‏ كفعل اليتيم. (ك) 

(۲) قوله: "والحكم فيه هذا" یعنی لو کان الیتیم بالغاء فرهن متاعه بنفسه» ثم استعاره من المرتهن» فهلك فی ید 
لم يسقط الدين؛ لأن عند هلاك الرهن يصير المرتهن مستوفيًاء ولا حكن أن يجعل صاحب الدين مستوفيًا دينه باعتبار يد 
المديون. (كفاية) 

قوله: ”وا لحكم فيه “هذا“ أى الحكم فى فعل اليتيم بعد البلوغ هذاء وهو أنه يہلك من ماله إذا رهنه» فاستعاره» 
فهلك فی يده. (غن) ˆ 
٠ ٠‏ (۳) قوله: ”على ما نبينه “ أى فى باب التصرف فى الرهن عند قوله: وإذا أعار المرتہن الرهن حيث قال: فإن هلك 
فى يب الراهن هلك بغير شىء لفوات القبض المضمون. (غن) 

)٤(‏ أى دين المرتہن. 

)٥(‏ ای لم يسقط. 

(1) أى رجم المر تن على الوصى بالدين» كما يرجم به قبل الرهن. (ك) 

(۷) فإنه له ولا ية هذه الاستعارة. 

(۸) استعارة. 

(۹) إذا هلك فی يده. 

)٠١(‏ أى استعمال مال الصغير. 

(۱۱) مرهون. 

)١۲(‏ المرهون. 

)١١(‏ لا بالأحذ؛ لأن له ولاية أحذ مال اليتيم. 

)١(‏ با فى ذمة الوصى 

)٠١(‏ أى وجب الول الأجل» حلول کا رسیدن وعده چیزی. (م) 

)۱١(‏ المرتہن. 
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عليه مثل ما وجب له على اليتيم» فالتقيا قصاصً . 
وإن كانت قيمته أقل من الدين أدى قدر القيمة إلى المرتہن» وأدى الزيادة من 
“لان لفون غا در الة لا غ 
القيمة إلى 


المرتهن . والفضل لليتيم ٠‏ وإن كان لم يحل الدين فالقيمة رهن" ؛ لأنه ضامن 
للمرتهن بتفويت حقه المحترم» فتكون" رهتا عنده ٠“‏ ثم إذا حل الأجل" كان 
الجواب على التفصيل الذى فصلناه'. 

۰ ولو اع غصبه واستعمله لحاجة الصغير حتى هلك فی یدہ"' رد ا 
المرتبن» ولا يضمنه “لق الصخير ؛ لأن استعماله”' لخحاجة الصغير ليس بتعد 
وكذا"" الأخحذ"'؛ لأن له ولاية أذ مال اليتيم » ولهذا قال" فى كتاب الإقرار : 

(۱) أى المرتہن والوصى. ۰ 

(۲) أى بغصب الرهن. (غن) 

(۳) قوله: "وإن كانت قيمة الرهن" أكثر من الدين أدى قدر الدين إلى المرتن» وقد وقع فى بعض النسخ أدى 
قدر القيمة» وذلك ليس بشىء؛ لأن حق المرتهن ليس إلا فى قدر الدين» فكيف يؤدى إليه قدر القيمة» وهى أكثر من الدين. (غن) 

)٤(‏ قوله: ”أدى [من القيمة. غن] قدر الدين“ وهذا هو الصواب» وفى عامة النسخ قدر القيمة إلى المرتهن» وهذا 
سهو وقع من الكاتب» وهذا ظاهر» لا حفاء فيه لأأحد. (ك 

(ه) لأنه بدل ملکه. (غن) 

(1) قوله: ' وإن کان لم يحل الدين فالقيمة رهن [لقیامها مقام الرهن. کافی]" ای إن كان لم يحل الدين» حتى لو 
هلك الرهن بعد الغصب يكون القيمة رهنا عند المرتن إلى أن يحل الأجل؛ لأنما بدل الرهن» فيكون مقامه. ر(غاية البيان) 

(۷) القيمة. : 

(۸). مرتہن. 

)٩(‏ بعد ذلك. 

)٠١(‏ فيما إذا كانت القيمة مغل الدين» أو أقل منه» أو أكثر منه. (غن) 

)۱١(‏ الوصى. 

)1( الوصى. 
| ®( قوله:يضمنه إلخ “ يعنى أن الوصى يضمنه قدر الدين› وهو حق المرتہن؛ لانه غصب حقه واستعمله» ولا 
يضمنه الزيادة على قدر الدين» وهى حق الصخير؛ لأنه لم يوجد التعدى من الوصى فى حق الصغير؛ لأنه استعمل مال ٠‏ 
| الصغير فى حاجة الصغير غاية ما فى الباب أنه أذ مال اليتيم من يد المرتهن» وله ولاية الأحذ» بدليل ما قال فى كتاب 
الإقرار: إذا أقر إلخ. (غن) 

)٠١(‏ وهو الريادة على قدر الدين. (ك) 

)٠١(‏ الوصی. 

)۱١(‏ لیس بتعد. 

(۱۷) من المرتهن. 

(۱۸) محمد. 
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أ إذااقر الات ار ارم بقعت ال المچ یر لأ یامه شیب لأنه لايتصور 
E‏ إن له ولا ذلا هلك فن بء يفبته للمرتین؛ يأخذه 


بدینه» إن کان قد حل ٠"‏ ويريجع الوصى على الصغير *؛ لأنة ليس تعد 
بل هو عامل لهء وان کان لم یحل یگون رها عند المرتهن» ثم إذا حل الدين 
و ذف لا زک ن . 


من الدين» وإن اختلفا فى الحودة؛ لأنه لا معتبر با جودة”" عند القابلة بجنسها. وهذا | 
| عند أبى حنيفة ؛ أن غ مف ٠‏ متو E‏ > باعتبار الوزن دون القيمة› 
وعندممایشمن"" القیدة من لاف چنں ۳ وتکون رهتا مکانه 0 


)١(‏ الوصی. 
(۲) قوله: "یأخذه بدیته أي باذ الرتين مضنت الومى بتابلة يه صله عمال لاسعداف, (عنای 
(۳) الدين. 1 : 
)٤(‏ أى مما أخذه المرتمن. فت e O‏ 
(ه) قوله: "لأنه ليس متعد" ی ا ر ولم یوجد مهه ادى فى حق الصغير لأن عمله وقع 
لأجلالصغير. (غن) EERE ٠‏ : 
| :() الدين. و 
١‏ (۷) الضمان. أى قيمة الرهن. (غن) 
(۸) أى يأخذ المرتهن دينه من القيمة: (غن) ٠‏ 
)٩(‏ أى بما أخذ المرتهن على الصغير. (غن) 
. إشارة إلى قوله: لأنه ليس تعد بل هر عامل له. (غن) 
(۵۱ ی القدوری فی " مختصره. (غن) ll‏ 
0 قوله: "ويجوز إلخ "تد عرفت أن کل اکن لاء نه جازان برهن بین مضمرن» راهم رالا 


e على هذه الصفحة. :فيجوز رهنہما:‎ i 


(۱۳) عند المرتہن ر 
٤‏ قدرا: ا 
e 0‏ ی لاذ لاقت جنها یما یجری فی ارا (غن) 
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وفی الجامع الصغير"" : فن رهن إبریق فض ووزنه عشرة بعشرة 
٣‏ )۳( . )€( 

شاع > فهو يمأ فيه :قال رض اله تعالی ج 0 
وزنه» أو أكثر هذا الحواب فى الوجهين بالاتفاق ٤‏ لأن الاستيفاء عله باعتبار 
الور وغندهما باعتبار القيمة'» وهى متلا لدين فى الأول E‏ 


عليه فى الثانى”'» فيصير ”' بقدر الدين مستوفيًاء فإن كانت قيمته أقل من الدين 
فهو على الخلاف المذكور'. لهما لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن؛ لما فيه من الضرر 
بالمرتہن* ولا إلى اعتبار ية + أنه يى لازبا" فصرتآ إلى التض 


بخلاف الجنس ؛ لينتقض القرد 0 مکل شه ری 


)۲١(‏ قوله: ”وتكون رها إلخ“ لأنه لو صار مستوفيًا يعضرر المرتہن» الأصل عندة أن جال الهلداك اة الاستيلا 
والاستيفاءء إا يكون بالوزن» وعندهما خالة الهلاك حالة الاستيفاء إذا لم يفض إلى الضرر. (كف) 

)١(‏ أتى برواية ”ال جامم الصغير " لاحتياجها إلى تفصيل ذكره. (ع) 

۳( قوله: "[بریق" |بریق: کوزه' بالوله با دست واین معرب آبریزست» أباریق جمع. (م) 

(۳) ای فذلك ارهن ضا ع قابلة ذلك الدين كله. (ع) 

)٤(‏ قوله: "فهو با فيه“ الهاء فى فيه راجعة إلى ارهن أى يلك الرهن بالذين الذئ قن الرهنء وصار كان 
الدين فى الرهن من حيث الالية. (حميدية) 

)١(‏ أى المصنف. 

)٦(‏ ای ما یکون قیمته مثل وزنه» أو أكثر. (ع) 

(۷) الإمام. 

(۸) ولا اعتبار للجودة. . 

)٩(‏ وهو مثل الدين» وقضاء الدين بما هو جود منه حسن. (غن) 

(۱۰) قوله" باعتبار" فإن فى قيمته وفاء وزيادة» فبعضه يسك بالدين» وبعضه أمانةء فلا بد من صحة الاستيفاء. (غن) 

)١١(‏ هو ما إذا كانت قيمة الرهن مثل وزن الرهن. (غن) 

(۱۲) قوله: ”فى الثانى“ وهو ما إذا كانت قيمة الرهن أكثر من وزنه. (غن) 

٠ ارقن‎ )۱۳( 

)۱٤(‏ قوله: فهر غل اللات ا ا نیدی سر بالوزن؛ لأن استيفاء الجيد بالردىء صحيح 
اغا قا عندهما ن بضمن قیدت» وتکون رهنا کان ویرجم بالاین. (غن) 

(o).‏ لأنه يبطل حق المر تمن فى الجودةء فیتضرز به. (ك) 
OD‏ ى لار جال الاستيقأء باعتبار إلخ: 

۷(٠‏ قوله: ”لأنه يؤدى إلى الربا "لله لو صار مستوقا من ديه شماية اعبار لقيمة لصا مستوقً م ية مشرة 
من بجيث الوزن؛ فیکون ربا. ا 

(۱۸) قوله: "ليتقض القنبض [أى قبض المرتنبن فى الهالك. ك لايقال: بأن القبض قد اقتقض لفوات الحل» وهو 
فعل حسي» فلا يتصور بذون الحل» لأنا نقول: القبض لا ينضقض إلا بالرد أو بالاستيفاء ولم يوجد أحدهماء فيكون 
القبض باقيا خکمًاء وإن فات امحل» اراي التضمين» بخلاف الجس؛ ليتم القبض صورة ومعنى» ا معني قوله فی َ 
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LENGE UE CNS ANE 
الجيد بالردىء جائز""“ كما إذا تجوز به وقد حصل الاستيفاء بالإجماع"» ولهذا‎ 
يحتاج إلى نقضه»ء ولا يكن نقضه بإيجاب الضمان» لأنه لا بد له من مطالب‎ 
. ومطالب» وكذاالإنسان لايضمن ملك نفسة» وبتعذر التضمين يتعذر النقض‎ 
ثم علم بالزيافة»‎ > SN ES CLE وقیل‎ 


وهو معروف غير أن البناء لايصح على ماهو المشهور؛ لن ا م 
اتی حنيفة » وفی هذا" مع أبی يوسف. 


Ela‏ والريافة لا تمنع 


الكتاب: : تقض القبض؛ لیكمل ویتم القبض. (ك) 

(۱۹) قوله: ”ويجعل [الضمان] مكانه [القيمة]. 

(۲۰) قوله: ”ثم يتملکه " أى ثم يفتكه الراهن بقضاء الدين فيتملكه» أى ذلك الضمان الذى جعمل مكان الأرل. رك 

(۱) قوله: واستيفاء الجيد إلخ" أى استيفاء شخص جيده بواسطة استيفاء الردىء مكانه. (أعظمی 
أ )١( ٠‏ قوله: ”كما إذا تجوز [فى بدل الصرف والسلم. (ن) العجوز: هو المسامحة فى الاستيفاء. غن] به“ إا 

يستعمل فيما إذا أخذ الردىء مكان الجيد» ووضع المسألة فيما إذا استوفى المرتهن بعشرة قيمة إبريق» هى أقل من العشرة 

لرداءته. (ن) 

قوله: ”تجوز“ تجوز فی هذاء آسان فرا گرفت آنرا وچشم پوشی کرد وتجوز الدرهم قبول کرد درمہا را بآنکه 
مشوش بودند. (من) 

(۳)قوله: "وقد حصل الاستيفاء إلخ لما عرف أن بقبض الرهن يثبت الاستيفاء ولا ينتقض إلا بالرد» والفرض 
عدمه» ولا بمكن إلخ. (عناية) : 

قوله: "وقد حصل الاستيفاء إلخ" لأنه من جنس حقه» وقد قبضه على وجه الاستيفاء ولهذا ينتاج إلى نقضه ولا 
من نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لا بد له من مطالب ومطالب» ولا مطالب ههدا؛ لأنه لو کان إما أن يكون هو الراهن أو 
المرتہن» ولا يجوز أن يكون الراهن هو المطالب للنقض بعد قضاء دينه بالردىء؛ لأن ذلك يضره ولا ينفعه» ولا يجوز أن 
يكون هو المرتهن؛ لأن المرتهن مطالب» فلا يصح أن يكون مطالبا للتدافم. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”وكذا الإنسان إلخ' يعنى لا يمكن أن يقال أيضًا: إن المرتن يضمن؛ لأنه صار مستوفيًا بالهلاك 
فصار المستوفى ملكا له» ومن احال أن يضمن الإنسان متك نفسه» ولا تعذر التضمين تعذر النقض. (ك 

)٥(‏ قوله: "وهو [أى حكم هذه المسألة المعفرعة عليما] معروف“ فإنه يسقط دينه» ولا شىء عليه فى قول أبى 
حنيفة»"وقال ابو يوسف: يضمن مثل ما قبض» ويأخذ مثل حقه. 

٠‏ وقول محمد أولا كقول أبى حنيفة» وآخرا كقول أبى يوسف» كذا ذكره عيسى بن أبان» والأصح أن هذه المسألة 
مبعداً؛ لأن محمدا مم أبى حنيفة فى تلك المسألة فى المشهور» ومم أبى يوسف فى هذه المسألة. (ك 

)١(‏ أى فى المسألة المتفرعة عليہا 

(۷) أى فى التفر ع» وهو مسألة الرهن. 

(۸) قوله: ”والفرق محمد “ أى على تقدير أن تكون هذه المسألة بناءًٌ على تلك المسألةء وهى مسألة " 'الجامع »أنه 
أى رب الدين قبض الزيوف؛ ليستوفى دينه من عينها أى أن يكون عينما مقام ماله عليه من الدينء والزيافة لا تمنع 
الاستيفاء. وقد م بالهلاك والرتہن قبض الرهن؛ لیستوفی دينه من محل آخرء فکان قابلا ارده بالضمان مشل حقهء 
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الاستيفاء"» وقد بالهلاك» وقبض الرهن؛ ليستوفى من محل خر فلا بد 
|| من نقض القبض › وقد أمكن دد بالف : 

ولو انكسر الإبريق“ » ففى الوجه الأول» وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه 
قد أي ده وأ زف لاخر غا ا 0 0 اورجه نان 
ف ا ل ف وا اده الور عل هرف 
SS‏ ان یفتکه مع | النقصان 9 ا فه )10 لر ۱ ر ن اء 


ص . ° 0 N ١‏ .0 
افتکه ما فے*'» وإن شاء ضفن یہت من جنسه» أو خلاف جچنسه» وتکون 


فينتقض القبض. وؤجه البناء ما قيل: إن ألزيوف مقبوضة للاستي فاي فتكون بمنزلة المبوض بحقيقة الاستيفاء» وهناك 
المستوفى إذا تعذر رده بالهلاك يسقط حقه» ولا يرجع بشىء عند أبى حنيفة لمكان الجودة» فكذا فى الرهن. 

وعندهما هناك يضمن مثل المستوفى» ويقام رد الثل مقام رد العين لراعاة حقه فى الجودة» فكذلك فى الرهن. )0 

قوله: ”والفرق محمد “ أى على تقدير أن لا تكون هذه السألة بناء على تلك المسألةء هو مقتضى الرواية المشهورة 
فيهاء بل كانت مسألة مبتدأة كما هو الأصح على ما ذكره شيخ الإسلام فى ”مبسوطه» ونقل عنه عامة المشايخ ههنا. (نت) 

)١(‏ فإن الزيف من جنس الحق. (غن) 

(۲) لا من عين الرهن. 

(۳) محمد. 

)٤(‏ أى بتضمين المرتهن قيمته. (غن) 

(ه) قوله: "ولو انكسر الإبريق إلخ“ كان الكلام فيما مر من حيث هلاك الرهن» وههنا من حيث انكساره. ( ع) 

() الراهن. (عناية) 

(۷) قوله: "على الفكاك [أى على فك الرهن بأداء الدين إلى المرتهن. غن] “ الفكاك -بالفتح- كسجاب وبكسر: 
آنچه گرو را بوی بیرون آرند. (من) 

(۸) قوله: ”لأنه لا وجه إلخ“ ای لأنه لو أجبر عليه فإما أن یکون مع ذهاب شىء من الدین» او مع كماله» وهو 
تقصان من جهنة الرحن» ولا وجه إلى الأرل؛ لأت أى الرتين يمير قابضا دينه با ودة على الأنفرادء فينه لم يق من 
لذن إل فى اة ها فا ن جودة الإبر بق مالكب وذلك ربا ولا إلى الثانى لما فيه من الضرر بالراهن؛ لأن المرتہن 

قبض الرهن سليمًا عن العيب» وبالانكسارصار معيبًاء فيصل إليه حقه ناقصً إذا لم يسقط شىء من دينه» وذلك ضرر لا 
الق فخيرناه إلخ . (عناية) 

(۹) ای دين المرتہن. 

)٠١(‏ اى لأن الراهن. 

)۱۱١(‏ مرتہن. 

)١١(‏ أى بالصياغة (ك)» والجودة لا قيمة لها عند الانفراد. (غن) 

(۱۳) اى لا وجه إلى أن إلخ . 

)١٤(‏ أى مم نقصان الإبريق» وبقاء كل الدين. 

)٠٥(‏ قوله: ”لما فيه “ أى فى الاتفكاك مم التقصان من الضرر بالراهن؛ لأنه يفوت حقه باجودة. (غن) 

)۱٩(‏ أى بالراهن. (ك) 
(۱۷) راهن. 
(۱۸) قوله: ”إن شاء افتكه [الراهن ناقصًا] ما [أى بالدين الذى فى ا مكسورة» وهو جميم الدين] فيه “ أى افتك 
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رهتا عند المرتين» وا لمكسور للمرتهن بالضمان 

وعند محمد إن شاء افتکه" ناقصًاء وإن شاء جعله بالدین ‏ اعتبارا" الة 
الانكسار بخالة الملاك» وهذالأنه هما قعنذر الفكاك مجانًا“ صار"“ منزلة 
ا SS‏ بالإجماع» فكذا فيما ه,ٍ a‏ 


۶ )( 


قلنا: الاستيفاء عند اللاك بالالية E‏ کک 
نالقيمة› »ثم تقع المقاصة e‏ ا ا 


ك فکان |[ بالقتة a‏ 
وقئ الوه الشالف١٠:‏ وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه ثمانية 


الراهن الإبريق ق التكشتر ناقضصا كما هو بالدين الذئ هو مرهون قية» يعتى بجنميع ادبن" معناه: :أن اراهن ية يفك رهنه ان 
يخلصه بأداء جميم الدين إلى المرتهن. (غن) 

(۱۹) مرتہن. 

)۲١(‏ أى قيمة الإبريق المنكسرة. (غن) 

(۲۱) قيمته. ' 

(۱) راهن. 

(۲) فیصیر ملكا للمرتہن» ويذهب الدين. (غن) 

)"( أی قیاسًا. 

)٤(‏ قوله: "لماتعذر' ما تقدم أنه لا وجه إلى أن يذهب شىء من الدينء ولا إلى أن يفتكه مع النقصان» بقى أن 
يفتكه مجائاء وهو متعذر» فصار بمنزلة إلخ: ( ع) 

)٥(‏ رائیگان. 

)٩(‏ فى تعذرالانفكاك. (ع) 

(۷) أى هلاك الراهن. 

(۸) ای هلاك الراهن. (عناية) 

)٩(‏ قوله: ” وطریقه إلخ“ ی طریق صيرروته مضمونًا بالدين ان بجمل شترا باقیته بتر الد لان عد 
استيفاء وسقوط الدين فى الاستيضاء الحقيقى باعتبار أن يجعل مضموتا بالقيمة عليه ثم يقع المقاصة بين ما له وما عليه 
فکذا فی الاستیفاء ا لحکمی» وجعله مضموتا بالدین فی نحال قیام الرهن يژدی | إلى إغلاق الرهن» وأنه حكم جاهلى مردود 
فى الشر ع» فصنرنا إلى القضمين بالقيمة؛ لأنه لايؤدى إلى الإغلاق لانتقال حكم الرهن إلى مغله. (ك) 

)٠١(‏ الرهن لفوات عينه. (ع). 

)۱١(‏ وهو مشر غ» بين الدينرن: (عناية) 

(1۲) قوله: :"غلاق الرحن زهو أن یمقی فی د الرتبن» ولم یقدر على تخايم.. غن] “وهو انعا الكان: ا 

يضير الرهن ملوکا للمرتهن. 0 

(۱۲) مردود شرعا. ‏ 

05 فی عبارته تسامهي وان تکان اضمینباقية واه أو صوابا. () 

(1) قوله: "وفى الوجنه الثالث إل“ ا تدم اوه الا على اله اقاي لاتا ج الا إلى ناد فة طول ) 


ر ی کا ا اورا ی وکن رها 
عنده"» وهذا بالاتفاق. أما عنذدهما فظاهر ”. وكذلك عند محمد؛ لأنه يعتبرا 
حالة الانكساز بحالة الهلاك» والهلاك عنده بالقيمة" . 

وفى الوجه الثانى : وهو ما لذا کانث قیمته آکثر من وزنه ' ننن عشر عند بي 
| حنيفة يضمن جمیع قیمته» وتکون" e‏ نا و 
|| للجودة والرداءة» فإن كان باعتبار الوزن كله مضموىً"") پجعل کله مضموتًاء 
كان بعضه"" فبعضه'» وهذا لأن الحودة تابعة للذات» ومتى صار الأصل lL‏ 


استحال أن يون التابع اما N‏ وعند أبی يوسف: د ND‏ س 


3( قوله: " آقل من وزنه “بان کرد الوزن عشرة كالدين وقيمته ثمانية لوجود غش فيه (عناية) . 
:)0( مرتہن. 

(۲) ترز عن الربا. زک 

)( القيمة: 


() مرتہن. 
: (ه) قوله: "فظاهر [کماإذا كانت قیمته بطل وزهدفی حالة. ا a‏ لأن حالة الانكشار حالة التضمين 
|| بالقيمة بكل حال. (کف) 
0 "والهلاك [فيما إذا كانت قيمته أقل من وزنه. ك] عنده [محمد] إلخ' أ فعندة فى هذا الوجه لو هلك 
يضمن يضمن المرتن قيمته» ولا يصير مستوفيا مكان الرباء أو للضرر» فكذا إذا انكسر. (کف) 
OT‏ (عناية) 
() مرتین 

)٩( ٠‏ :القيمة, 

)٠١(‏ فى الأموال الربوية. 

() إمام, 
(۲) قوله! "فن کان إلخ ی فان كان الرهن باعتبار الوزن كله مضمونًا» كما إذا كان وزن الرهن مثل وزن 
الدين» جعل الرهن كله مضمونا من حيث القيمة. (عناية) 
أ ١(٠‏ قوله: ”وإن کان بعضه إلخ "ينی إن كان بعض الرهن مضموًاء لا الزائد علي وهو فيم إذا كان وزن الرهن 
|| أكثر من وزن الديين» فحيعذ ينقسم الجودة على امضمون والأمانةء فما كان بمقابلة امضمون يكون مضموتاء وما كان 
مقابلة الأمانة يكون أمانة وفى مسألتدا: : كان كله مضموتا؛ لأن وزن الرهن مثل وزن الدين» فكان كله مضمونا؛ للا 
1 كزان حكم التابم مخالفا ىكم الأصل. رن) 
أ ٠(٠‏ أى فبعضه مضمون» وهو مقدار الدين لا الزائد غليه: (عناية): 
)٠(‏ قوله: ”استحال [لأن التابع لا يخالف الأصل. غن] إلخ“ والفرق بين حالة الهلاك وال الانكسار» إن حالة 
الهلاك حالة الاستيفاء فيقع الفضل أمانةء وهذه ال حالة ليست كذلك عنده» بل هى منزلة الغصب فى كوتہا على حلاف 
| رضاء الرهن» فيكون مضموتا بالقيمة كالمغصوب» لكن بخلاف جنسه. (عتاية) 
)١١(‏ قوله: "يضمن [المرتهن] إلخ “ يصير خحمسة أسداس الإبريق مضمونا لجودته وصنعته» وسدسه أمانة فالتغير 


وکو مه ادان ا ل و 


ا E e‏ 
ف تعتر ابجودة الرداءةء وتجعل دة" القيمة کزبدة الوزن کان وزنه ای 
ر وهذا" لأن الجودة٠‏ متقومة فى ذاتہا"'» حتى تعتبر عند المقابلةء بخلاف 
ها وف تضرف ارين ورن كانت لا ت ند الال خا ع" 
| فآمکن اعتبارها. وفی بیان قول محمد ': نوع طول '» یعرف فی موضعه من 


بالانکسا فا هو اما ا پیر ر یا فر رن ب وال ا لست ا الات عة بن قت 
خحمسة الأسداس من خلاف جنسه. (عناية) 

)۷( أى عشرة. 

(۱) إبریق. 

(۲) قوله: وتكون حمسة إلخ" یو ی کی ان اور ای رر ای ر م ن 
وهو درهم وثلقا درهم» فيبقى خحمسة أسداسه وهو ثمانية دراهم وثلث درهم» وذلك العشرة ستة أسداس. (غن) 

(۴) المنكسر. (غن) 

)٤(‏ مرتہن. 

)٥(‏ ای يقطم. 

(1)قوله: حتی لا سق [فإن الطارئ منه كالمقارن كما تقدم. ع] الخ “ لأن الشيوع الطارئ فى ظاهر الرواية 
كالشيو ع المقارن لما مر» وعن أبى يوسف أن الشيو ع الطارئ لا منم فلا يحتاج إلى التمييز. (ك) 

(۷) ابی یوسف. 

(۸) بالجودة. (عناية) 

)٩(‏ أى اعتبار الجودة. 

)٠١(‏ فالجودة والصناعة كعين مال قائم. (ك) 

)١١(‏ قفإنه عبارة عن كمال المالية. 

)٠(‏ قوله: " وفى تصرف المريض" فإنه لو باع مائة من الجيد بمائة من الردىء الذى قيمته حمسون لا يعتبر من 
جميم المال» بل من الغلث» ولو لم يكن للجودة اعتبار لاعتبر من الجميع» كما فى البيم الخالى من الحاباة. (ك) 

أ )١١(‏ فإن الشار ع جعل المساواة فى الذات شرطًاء وأهدر الجودة والرداءة. 

)۱٤(‏ قوله: ”وفى بيان قول محمد إلخ“ عند محمد أن النقص بالانكسار إن كان درهما أو درهمين» يجبر الراهن 
على الفكاك بقضاء جميع الدين» وإن كان أكثر من ذلك يخير الراهن بين أن يجعل الرهن للمرتهن بدينه وبين أن يسترده 
بقضاء جميع الدين» وهذا لأن الوزن مضمون» والجودة أمانة للمناسبة؛ لأن الجودة تابعة للوزن لا تنفصل عنه» وصةة أ 
الأمانة فى المرهون كذلك» فيجعل الأصل فى مقابلة الأصلء والتبع فى مقابلة التبع» > وإذا ظهر ذلك فإن زاد النقصان على 
الدرهمين وقع النقصان فى المضمون» وهو العشرة بالانکسارء والانكسار عنده كالهلاك وفى هذا الفصل عند الهلاك 
يصير مستوفيا دينه» فكذلك عند الانکسار یکون مضموتا بالدین» ویخیر الراھن کما ذکرنا. 

وإن لم يزد على الدرهمين» وقع النقصان فى الأمانة» فالرهن المضمون باق على حالة الرهنء فر فيجبر الراهن على 
الفكاك کأنه لم ینقص منه شیء. واعلم أن الدره» أو الدرهمين ليس بحد فاصل فى ذلك وإغا الفاصل التقصان 
بقدر الصياغة كائتًا ما كان» وإنما وقم الدرهمان ههنا باعتبار أن الزيادة فى المسألة المغروضة كذلك. ي 


اللجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالایجوز 


"المبسوط و ”الزيادات" مع جمیع شعبما 
قال" : ومن باع عبدا على أن يرهنه الشترى LT TE‏ 


والقياس أن 5 يجوز . 
وعلى هذا القياس والاستحسان إذا 0 شیئًا على أن یعطیه کفیلا" معيتًا 


حاضرا ذ فى الجلس فقيل" » وجه الفباس أنه صفقة فى صفقة» وهو منبى 
عنه*» ولان * اط لق لد و ا ا 
OGD GS E‏ 
للاستيثاق” '» وإنه يلائم الوجوب' فإذا كان الكفيل حاضرا فى الملجلس والرهن 
معيتًاء اعتبرنا فيه المعنى ٠"‏ وهو ملائم» فصح العقد» وإذا لم يكن الرهن'» ولا 
الكفيل معيتاء أو كان الكفيل غائبًا حتى افترقاء لم يبق معنى الكفالة» والرهن 


)٠١(‏ قوله: ”نوع طول إلخ“ إنما لم يذكر صاحب ”الهداية “ بيان قول محمد مع ما ذكر أن فيه طولا» يعرف فى 
”المبسوط “ و "الزيادات“ هضما لنفسه» واعترافه بأن کتابه لم يحو جميع البيان» وفوق بيانه بيان آخر» يعرف ذلك فى 
كتب المتقدمين. (غن) 

. شعبة شاخ. (من). وشعبما ستة وعشرون فصلا ذكرت مفصلة فى ”غاية البيان‎ )١( 

(۲) ای القدوری فی ” مختصره“. (غن) 

(۳) بالشمن. 

)٤(‏ ولو لم يكن معينًا كان العقد فاسدًا قياسًا واستحسانا. (ك) 

(9) المشترى. 

(1) بالشمن. 

(۷) أى الكفيل الكفالة. رك) 

* انظر فی نصب الراية ج٤‏ ص۳۲۳ تحت ”باب ما يجوز ارتهانه » وراجع الدرايةج ۲ ص۹٠۲‏ تحت» 
الحديث .٠١ ١۳‏ (نعيم) 

(A)‏ ای لان رهن شىء بعينه» وكذا الكفالة. 

(۹) قوله: ”لا يقعضيه إلخ“ لأن ما يقتضيه العقد يجب بالعقد بدون الشرط» كتسليم المبيع على البائم» أو تسليم 
الفمن على المشترى: (ك) 

)١١(‏ أى البائم. (ك) عاقدين. 

E a قوله: "لأن الكفالة إلخ'‎ )۱١( 
وصف الجودة فى الشمن. (ك)‎ 

(۱۲) أى وجوب الثمن. 

)١۳(‏ قوله: ”اعتبرنا فيه المعنى [أى معنى الشرط]“ أى معنى الشرط الذى هو الاستيثاق» وهو أى هذا المعنى الذى 
هو الاستیثاق ملائم ى ملائو تقد؛ لكونه مو كدا مو جب العقد» فيصح العقد. (نت) 

۰ المرهون.‎ )١٤١( 
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SE N Î‏ > ولو کان غات » فحضرفی|ا 
1 مجلس وقبل صح . 2 
ولز ماري ا ارول ےر عل قال ر يجبر؛ 1| 
ا 
فیلزمه بلزومه» ونحن نقول ك ¿ جانب الراهن على ما بيناه» . 
ولا جبر عل التبرغات”' ولكن البائع بالخيارء إن شاء رض :تراك الرهن» 


وإن شاء ف + لأ وضف مرغوت فيه ET‏ رض الا به ٣‏ 


فیتخر ‏ فوانه؛ إلا أن يدفع الشترى الشمن سالا ؛ لحصول المقصود ‏ أو ید 


(۱) قوله: ”للجهالة“ أقول: فيه شىء» وهو أن التعليل بقوله: للجهالة لا يفيد تام الماعى» قإنه إغا يعمشى فيما إذا 
۰ لم يكن الرهن والكفيل معيناء لا فيما | إذا كان الكفيل غائبّاء إذا الغيبة لا تقنضى ال جهالة؛ -جواز أن يكون معلوما معيتاء ولا 
يكون حاضرا فى الجلس» فالحق فى تعليل فوات العنى عند كون الكفيل غائًا أن يقال: لجواز أن لا يقبل الكفالة عند 
حضوره» ولعل المصنف ترك تعليل هذه الصورة a E E‏ ولو كان غائبا فحضر فى الجلس» 
وقبل صح. (نت) 

(۲) قوله: "فبقى الاعتبار لعينه [أى لعين الشرط لا لمعناه]" لأنه لم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة؛ لأنه لا كان 
مجهولاء یکون المشتری بسبیل من أن يرهن شيفًا يساوى عشر حقه» أو يعطى كفيلا غير المعون» وليس فيه من التوثيق 
r‏ شىء فبقيت: العبرة لعينه؛ i SE GELL‏ العقد A).‏ 

٠‏ (۳) العقد. 

)٤(‏ الكفيل. 

. وقت العقد.‎ )٥( 
بعد 'الشرط.‎ 0 

(۷) أى الرهن ثبت فى ضمن عقد لازم» وهو البيم» فيصير الوفاء به مستنحقا. (ك) 
E‏ ابرا اشرو ای شب زرل ازن ادا أر رتپ يسع لحرن عند لول لفن, 


0( رهن. 
J:‏ °( قوله: ل ازات واف نار حقا من تقر إا و جد ولم بوب بعد توالوعة برهن لا يکود | 
فوق الرهن» ولو رهنه لا یازم مالم يسلې» ا بالوعد ولی. (کف) 
ت رهن 
٠‏ (۲) نافية. 
(۳ البائم. 
)۱٤(‏ رهن. 
(٥۱).البائع.‏ 
(CY‏ فش ل د اق 
(۲۷) وهو استيفاء ابلق 
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قيمة ارهن رمتا" ؛ لأن يد الاستيفاء شت على النيء عر الفا 
فال :ومن اشترئ ی وبا بدراهم» فقال للبائع TE‏ 
أعطيك الشمن » فالغوب رهن ؛ لأنه أتى E‏ ال 
وقت الإعطاءء والعبرة فى العقود للمعانى » حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل | 
حوالةء والحوالة فى ضد ذلك كفالة . وقال زفر: لا یکون رهتاء ومثله عن أبى | 
۰ يوسف؛ لأن قوله: أمسك يحتمل الرهن» ويحتمل الإيداع» والثانى أقلهما“› 
فيقضى بغبوته" . بخلاف ما إذا قال" : أمسكه بذينك» أو بمالك؛ لأنه لا قابله 


بالدين» فقد عين جهة الرهن» قلنا: لما مده" إلى الإعطاء علم أن مراده الرهن . 
(۰) 


حتی 


ومن رهن عبدين بألف""'» فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى 
يؤدى باقى الدين» وحصة كل واحد منهما"' ما يخصه إذا قسم الدين على قيمتہماء 
ا کو زاء 
مبالغة فی حمله ”' على قضاء الدین» وصار کالمبیع فی ید البائع"' فإن سمی لکل 


(۱) قوله: ”أو يدفع [المشترى] إلخ “وفى سض انالد الرد الي الدراهم والدتلير؛ لأ قي شىء ا فوم 
مقامهء وکنا جوء أما ذا أراد ن رهن مکائه مین آخرء فجیدذ جاج إلى رضاء اأرتہن. (ك) 

(۲) أى فى ”ال جامم الصغير “. (غن) 

(۳) قوله: ”هذا الفوب“ لا تفاوت بين أن يشير لقوله هذا الفوب إلى ثوب آخر» أو ثوب اشتراه وقبضه؛ لأن 
الوب لها اشتراه» وقبضهء كان هو وسائر الأعيان المملوكة سواء فى صحة الرهن. (ك) 

)٤(‏ أى بشرط مطالبة الأصيل. (ك) 

)٥(‏ لأنة غير مضمون. 

)١(‏ مالم يقم الذليل على إرادة الأكثر. (غن) 

(۷) الاقل. 

(۸) حیث یکون رهتا بالإجما ع. رکف) 

)٩(‏ قوله: افده أى مد إمساك الثوب إلى أرقت إغطاء العمن: علي آن مراد ارمق لأت تمك ارهن هو انميق 
الدائم إلى وقت الفكاك فإذا صرح بہذا علم أن مراده الرهن» وذلك؛ لأن التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظه» 
فكأنه قيل: هنتك بالقمن» ألا ترى أنه لو قال؛ ملكتك هذا الغوب بعشرة» كان هذا وقوله: بعتك بالعشرة سواء. (ك) . 

(۱۰) قوله: ”فصل “ لما ذكر حكم رهن الواحد شرع فى بيان الرهن» أو الراهنء أو المرتهن | إذا كان اتن ن 
الواحد قبل الاثنين. (غن) 

(١)-هذالفظ‏ القدورى فى ”مختصر ه. (غاية البيان) 

١(٠‏ هذاقول صانحب ”الهداية. 

(۳) الزهن. ۰ 

.نید.)٤(‎ 
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واحد من أعيان الرهن شيئًا من المال الذى رهنه به فكذا الجواب فى رواية 
الأضل وفى ”الزيادات “ له" أن يقبضه إذا أدى ما سمى له. 

ا ل کک لا يتفرق بتفرق التسمية كما فى البيع. 

وجه التانى" : أنه لا حاجة إلى ا لأنأحد العقدين لايصير 


| مشروطًا فى الآخرء ألایری "أنه لوقبل ‏ الرهن في أحدهما جاز . 
قال“ : فإنر رهر عيتا.واحډة عند رجن بین > لکل واحد منہماعلیه جاز› 
E‏ ؛ لأن الرهن أضيف إلى جميع العين فى صفقة 


)٠١(‏ قوله: " مبالغة فى حمله [راهن] " فإن قصد المرتهن إضجار الراهن ليتسارع إلى قضاء الدين» فلو تفرد الراهن 
بالتفريق يأخذ ما يحتاج إليه» ويتكاسل فى قضاء الباقى» فلا يحصل المقصود. (عناي 

)۱١(‏ قوله: ”وصار كالبيع إلخ“ ای إ إذا نقد المشترى بعض النمنء وأراد أن يأحذ بعض المبيع لا يعلك ذلك فكذا 
ههناء وال جامع أن كل واحد من المبيع والمرهون محبوس بكل الدين والشمن» فيكون محبوسا بكل جزء من أجزاءهما؛ 
لیکون حاملا على قضاءهما. رکف) 


)1( قوله: "فان سمى إلخ" ان قال رشك هین بین وکل واحد مپسا بخ ما ومهم آم تقد 


حمسن مائة» وقال اديت عن هذا العبده وأرادأن يأحذ ذلك العبدء فكذا الجواب فى رواية الأصلء ای لم یکن له ذلك. (ك) 

(۲) مبسوط. 

(۳) وهو الأصح. (ك) 

(Cé)‏ أى أحدهما. 

)١( ٠‏ أى رواية الأصل. (غن) 

(1) قوله: ”أن العقد متحد“ Ts‏ لاتحاد الإيجاب والقبول» والتفصيل فى الدين لا 
يجعله فى معنى عقدين كالبيع ا لمضاف إلى الحلين لا يكون بيعين عند تفصيل الثمن» حتى لو أراد المشترى أن يقبل العقد 
فى أحد هما دون الآخر لم يصح فكذا فى الرهن؛ لأن الدين ؤ فى الرهن كالثمن فى البيع؛ لتعلق الرهن به. . (غن) 

(۷) أى رواية ”الزيادات “. رغاية البيان) 


(۸) قوله: "لا حاجة إلخ “ يعنى أن البيع لا يتفرق بتفرق التسمية عند اتحاد العاقدينء والرهن يتفرق؛ ولهذا لو قبل 


المشترى البيع فى أحدهما دون الآخر لا يصح» ولو قبل المرتهن العقد فى أحدهما عند تفرق التسمية صح» وإنما افترقاء؛ 
لأن ضم الردىء إلى الجيد مععارف فى البيع» فلو تفرق البيع بتفرق العسمية صح» و كان للمشترى أن يقبل فى أحذهماء 
فيقبل الجيد» فيتضرر به البائع. ولو تفرق الرهن بتفرق التسمية لا يتضرربه الراهن؛ لأن الحكم لا يتفاوت فى ذلك إذ هو 
مضمون با قابله من الدين» سواء كان وحده أو مع غيره ولأن فى البيع إذا جمع بينهما لو تفرقت الصفقة يصير الثانية 
شرطا فى الأول» وهو شرط فاسد» والبيم يفسد به» أما الرهن فلا يفسد بالشرط الفاسد؛ لأنه تبر ع كالهبة. (كفاية) 

)٩(‏ قوله: ”ألا يرى إلخ “ توضيح لذلك» فإنه لما يعمكن المرتهن من تفريق القبول فى الابداء وجب أن کن 
اراهن من تفريق القبض فى الانتباء. (صاية لاشيم اکل الین رحمه اڅ تمالی) 

)٠١(‏ المرتہن. 

(۱۱) ای القدوری فی ”مختصرہ" غ 


(۲) قوله: ”وجميعها [عين] رهن إلخ" فإ أدق ارهن إلى أحد اتيت ماله عبت اراد أن بتي معش ازس 


فليس له ذلك وللمرتين الآخر أن مسك جميم الرهنء حتى يستوفى ماله عن الراهن. (مختصر. کر خحی) 


4 


< اڪ 


فان تہایغا" فکل واحد منہما ف وتە كالحدل ف الاحرء قل 


و اا = اا 
وأاحدة» ولا شیوع فيه 4 ¢ وموجېه صيرورنه م e‏ 
الوصف بالتجزئ › ا محبوسا بکل واحد منہماء وهذا بخلاف الهبة من 
رل یت لا یوز غد ایی re‏ 


والمضمون على كل واحد منہما حصته من الدين ؛ لأن عند الهلاك يصير كل واحد 
منہما مستوفيًا حصته» إذ الاستيفاء ما يتجزاً. 

فال : فان أعط ٠‏ أحذهما ذينة كان كله رها فى بد الأعر ٠"‏ لان ج 

٠ : ۰‏ ت ۰ ) E‏ 
الع رهق فی به كل واخد مهام غير رى وغلى هاا ین ال ٠‏ إذاافى 
أحد المشتريين حصته من الثمن . | 

قال: وإِن رهن رجلان' ' بدین علیہما“' رجلا رهنا واحدا فهو جائز» 


)١(‏ أى لا شيو ع فى الحل باعتبار تعدد المستحق. (كف) 

(۲) قوله: ”فصار إلخ “ای فصار محبوسا بدین کل زاحد منہماء وکان استحقاق الحبس لھا استحقاقا واحدا 
من غير انقسام بینہما. (ك) 

(۳) بالکمال. 

)٤(‏ قوله: "وهذا بخلاف الهبة إلخ “ لأن موجب الهبة ثبوت اللك» والشىء الواحد يستحيل أن يكون كله 
EN E‏ 
والعين الواحدة يجوز أن تكون محبوسة بحق کل واحد منہما على الکمال» إذ لا تضايق فى استحقاق ا حبس لها 
اسقحقاقًا واحدا من غير انقسام بینہما: ألا ترى أن الرهن الواحد لا ينقسم على أجزاء الدين» بل يكون محبوسًا كله 
بكله» وبکل جزء منه» فكذا ههنا يكون العين محبوسة بحقهما» وبحق كل واحد منهماء فلا يدخل فيه الشيو ع. (ك) 

)٥(‏ وقالا: E a i GG‏ (نت) 

(1) فأمسك هذا یوماء وآخر یوما. (غن) 

(۷) العدل اسم لمن رضی الراهن والمرتہن بوضع الرهن فی یدہ. (کف)ء یشیر إلی ان ارتہان کل واحد مما 
باق ما لم يصل الرهن إلى الراهن. ( ۶) ۰ 

(۸) ای القدوری فی "مختصره '. (غن) 

)٩(‏ ای القدوری فی " مختصره. (غن) 

. الراهن.‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: ”کان کله رھتا إلخ' قال فى الشامل: ولو قضی دين أحدهماء لیس له أذ شىء منه؛ لما عرف أنه رهن 
عند کل واحد بتمامه» ان هلك عنده بعد ما قضی دینه یسترد ما اعطاه» کما لو کان واحدا. . (غن) 

(۱۲) قوله: "وعلى هذا حبس إلخ “ إذااشتری رجلان من رجل» فأدی احدهما حصته» لم یکن له أن یقبض شیثاء 
فکان للبائم آن پحبمن | لبیم حتی یستوفی ما على الآخر. (ك) 

(OP) -‏ فول "وان رهن هذه المسبألة ليست مذ كورة فى ”الجامع الصغير“ و اوی ونما ذکرھا 
الكرخى فى ” مختصره' . (غاية البيان) 
)١٤(‏ فى صفقة واحدة» أو كان على كل واحد منمما دين على حدة. (غن) 


| اللجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن بات ما رز اران والار ىالا 


أرالرهن رهن بكل الدينء SS‏ 


(0. 


ير شيو 1 
فان أقام الرجلان TT OT‏ 
a‏ > وقبضه» فهو باطل ؛ لن كل واحد منہما أثبت ببينته أنه رهنه كل العبدء ولا 
وجه إلى القضاء؛ لكل واحد منهما بالكل ؛ لأن العبد الواحد يستحيل أن يكون كله 
|رهتا لهذاء وكله رها لذلك فى حالة واحدة» ولا إلى القضاء"" بكله لواحد بعينه ؛ | 
لدم الأولويةء ولا إلى القضاء“ لكل واحدمنهما بالنصف؛ لأنه يؤدى إلى | 
الشيوع؛ O A‏ الا شالف کن ك | 
کنہما ارتہناہ معاء إذ جھل التاریخ بينہما“ . 
وجعل فى كتاب الشهادات"» هذا وجه الاستحشان؛ لأنانقول: هذا" 
عمل على خلاف ما اقتضته الحجة "'؛ لأن كلا منہما أثبت OD‏ ته تخا کون 
زا ا و اا که ن کر دو و 


)٠١(‏ وهو عبد مثلا. 

)١(‏ قوله: ”فان أقام [هذه مسألة "الجامع الصغير“. غن] إلخ“ صورة المسألة رجل فى يده عبد» فأدعاه رجلان» 
كل واحد منہما يقول لذى اليد: قد رهنتنى بألف درهم» وقبضته منك ثم أخذت منى بطريق العاريةء أو الخصب» وأقاما 
البينة E‏ (ك) 

(۲)قوله: ”الذی فی يده" أ وجملة الوجوه أن العبد إما أن يكون فى أيديم ماء أو فى يد أحدهماء او لاافی يد 
آحدهماء فان کان فی ید احدهماء فهو اُولی به؛ لن تمکنه من القبض دلیل سبق عقده» كما فی الشراء وقد تقدم» إلا 
أن يقيم الآر بينة أنه الأول» فإئه صريح فى البق وهو يفوق الدلالةء فإن لم يكن فى يد واحد منهماء فهو المذكور فى 
الكتاب» وإن كان فى أيديہماء فإن علم الأول منمماء فهو أولى» وإن لم يعلم فيه التہاتر. (مل) 

(۳) اى لا وجه إلى إلخ. 

)٤(‏ ای لا وجه إلى إلخ. 

)٥(‏ ای ببینتہما. 

)٦(‏ قوله: 'التہاتر “ تہاتر یک دیگر را تکذیب کردن» منه التہاتر للشهادات التی اف ا (من) 

(۷)قوله: "أنه [عبد] يكون رهتا لهما إلخ“ ای أنه يجوز ان یکون الشیء رها عند رجلین» فیکون لکل واحد 
| مهما نصفه بنصف حقه. (غن) 

(۸)واصله الغرقی والحرقى والهدمى. (ك) 
٠ |‏ (۹)-قوله: ”وجعل إلخ' قال الفقيه ابو الليث فى ”شرح الجامع الصغير“: قال فى كتاب الشهادات: إن الرهن فى 
القياس باطل» وفى الاستحسان جائز» بالقياس نأخذ. (غن) 

)٠۰(‏ ای .کونه رھتا لهما.. 

)۱١(‏ أى البينة. 

)١١(‏ لنفسه. (ك) 
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فى الاستيفاء» وليس هذا عملا على وفق الحجة» وما ذكرناه وإن"" کان قياسًا» لکن 
محمدا أخذ به" لقوته ٠"‏ وإذا وقع“ باطلاء فلو هلك يلك أمانة ؛ لأن الباطل 
لاحکم له. 

ل ا والعبد ف لو مات اراهن والعبد فی آيديہمل فأقام کا BR SS‏ 
a N GT‏ 


أبى حنيفةومحمد. 

وفى القياس هذا باطل» وهو قول أبى يوسف؛ لأن ا حبس للاستيفاء حكم 
اأصلى”؛ لعقد الرهن» فيكون القضاء به“ قضاء بعقد الرهن» وإنه باطل للشيوع › 
|| كما فى حالة الحياة. 
وجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته" وإنغا يراد لحكمه» وحكمه فى حالة | 


ا لحياة الحبس» والشيوع يضره» وبعد الممات الاستيفاء بالبيع فى الدين» والشيوع لا 
يضره» وصار كما إذا ادعى الرجلان نكاح امرأة "» أو ادعت أختان النكاح على 


رجل وأقاموا البينة» تہاترت "فى حالة الحياةء ويقضى""" بالميراث بينهم بعد 


(۱۳) قوله: "بهذا [أى بالقضاء بجعله مرهوتًا من اثنين. غن] القىضاء إلخ“ أى لو جعلناة كالرهن من اثنينء 
لقضيناه بكل واحد منہما بحبس هو طريق إلى شطره» والحكم بخلاف الحجة باطل. (كف) 

)١( ٠‏ الواو وصلية. 
٠‏ () فى الأصل. 

)۳( قوله: ”لقوته“ ووجه.الاستحسان ضعيف؛ لأن ذلك عمل على خلاف ما قامت به البينة. (ك) ٠‏ 

(4) قوله: "وإذا وقع [الرهن]" هذا إذا كان الرهن فى أيدهما فهلك» فالمصنف وإن وضع المسألة فيا إذا كان 
]| الرھن'فی ید الزاھنء لکن لما کان حکم ما إذا کان الرھن فی أیدیہما مثله) ذ كر هذا الفر ع بناء عليه» هکذا فى بعض الحواشى. 

٠‏ (ه) أى محمد فى "الجامم الصغير". (غن) 

)٩(‏ أى يكون نصف العبد رهنًا لهذاء ونصفه رهتا لهذا. (غن) 

(۷) مقصود. (غن) 

A‏ ای بابس للاستيقاء. (غن) 

(۹) قوله: ”أن المقد [أى عقد الرهن] إلخ“ يعنى أن المقصود بعد موت الراهن إثبات الاختصاص» وهو کونه احق 
ابه من سائر الغرماء دون الحبس»› وکل واحد منہما ثبت لنفسه الاحتصاص بالعین» حتی باع له فی دینه وهذا مما يحتمل 
الشر كةء فيقضى لكل واحد ممما باللصف» aS EEL‏ 
العين» إذ الشائم لا يدوم حبسه. (ك) 

)١ ۰)‏ قوله: ” كما إذا ادعى الرجلان إلخ' أى أن الرجلين لو أقام كل واحد منمما على امرأة أنه تزوجهاء ولم گن 
المرأة فى بيت واحد منهماء لا يقبل شهادته» ولو أقاما البينة بعد موتا قبلت بينتمماء وكذلك إذا ادعت أحتان» کل: 
واحدة مما نكاحا من رجل واحد, وأقاما البينةء إن كان فى حال المياةء لا يقضى لهماء وبعد الممات يقبل البينة؛ لأن 
المقصود فى حال الحياة الحل» وهو لا يحتمل الشركة وبعد الوت المقصود الميراث» وهو مال يحتمل الشركة. (غن) 
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الممات؛ لأنه" يقبل الانقسام» وال أ 


باب _ باب الرهر" الذ: الذى يو بو علي يد العدل“ 


قال : وإذا اتفقاعلى وضع الرهن على يد العدل جاز» ا 


لایجوز» ذکر قوله فی بعضی الشسخ + لأن يد العدل يد المالك» ولهذا" يرجم 
العدل عليه" عند الاستحقاق» فانعدم القبض " . 
f‏ 


و بده على الصورة يد الالك فى الحفظ! E‏ 
المالية يد المرتهن؛ لأن يده يد ضمان'. والمضمون هوا لماليةء فنزل منزلة الشخصين 
تحقيقًا ما قصداه" من الرهن» وإنا يرجع العدل على المالك فى الاستحقاق؛ لأنه 
نائب عنه "فى حفظ العين كالمودع' . 

)١١(‏ البينات. 
)١١(‏ قوله: ”ويقضى “ فيقضى لكل واحد من الرجلين بنصف ميراث الزوج» ولكل واحد من الأختين بنصف 
ميراث الدساء. (ك) 
)١(‏ الميراث. 
(۲) قوله: ” باب الرهن إلخ“ لما ذكر حكم الرهن إذا كان فى يد المرتہن» ذكر حكمه إذا كان فى يد العدل» وهو 
الذى يثق الراهن والمرتهن بكون الرهن فى يده» فإنه نائب عن المرتنء والنائب يقفو المنوب. (غاية البيان) 
(۳) قوله: ”العدل“ وليس للعدل بيم الرهن مالم يسلط عليه؛ لأنه مأمور بالحفظ فحسب. (حاكم شهيد) 
)٤(‏ ای القدوری فى ” مختصره“. (غن) 
)٥(‏ قوله: ”لا يجوز“ صاحب ”الهداية “ قال فى أول الكتاب: وقال مالك: يلزم بنفس العقد فإذا كان كذلك 
ينبغى أن لا يشترط قبض العدل أصلاء ويجوز أن يكون عن مالك روايتان فى اشتراط القبض فى الرهن. (غاية البيان) 
(1) قىوله: "ذکر قوله فی , بعض النسخ “ الظاهر أن معناه أنه ذكر قول مالك فى بعض نسخ السلف دون البعض» 
كالمبسوطين وشرح الأقطع» > فإنه ذكر فيا ابن أبى ليلى بدل مالك أو معناه» ذكر القدورى قوله فى بعض نسخه. 
(أعظمى) 
قولىه: فی ب بعض النسخ" إشارة إلى أن فى بعضها ليس كذلك فانه ذکر فی ”الميسوط » وشرح الاقطع ابن أبى 
ليلى بدل مالك. (ع) ا 
(۷) قوله: ”ولهذا يرجع العدل إلخ“ يعنى إذا هلك الرهن فى يد العدل» ثم استحق وضمن العدل قيمته» يرجع 
على الراهن بما ضمن» ولو لم يكن يده يد الراهن لم يرجم. ( ع) 
(۸) أى على الراهن دون المرتن. (ك) 
(۹) ای قبض المرتہن. : 
۰(۰ قوله: ”أن يده إلخ “يعنى أن قبض العدل كقبض الرتن» فيتم به الرهن؛ وهذا لأن اليد فى باب الرهن على 
الصورة أمانة» وعلى المعنى مضمون» فكانت يده إلخ. (كفاية) 
ْ (۱۱) فی يد العدل. 
)١۲(‏ فإن قبض العدل الرهن ا و ا وضمانه بالدين إذا هلك . (غن) 
(۳) العاقدان, 
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.قال : N‏ 
الحفظ" بيده وأمانتهء وتعلق حق المرتهر به" استيفاء فلا يلك أحدهما إبطال 
واا نر هلت ف هلت فی مارا ی لان ینای ی اال ا 


ا وف ال 
ولو دفع العدل" إلى الراهن أو الرتهن ضمن' "؛ لأنه مودع الراهن فى حق 
العن» ومودع المرتبن فى حق المالية» وأحدهما أجنبى عن الأخرء والمودع يضمن 


بالدفع إلى الأجنبى . 
شت بالعال ت رر بعد مادفع إلى أحدهما"» 
استہلكه المدفوع إليه""» ارماك فی یه ل قد رآ یجمل ةرمت یبد ۷ا لأنه 

بضر فاضا al‏ لکن يتفقان"' على أن يأخذاھا ‏ 
و رهتًا علده» أو ك رة : 
3 اغ يرفع ا إلى اا E‏ 

)۱٤(‏ قوله: "لأنه نائب عنه [المالك] إلخ “ أى العدل فى حق العين نائب عن الراهن» وفى حق المالية نائب عن 
المرتہن» فكانت العبرة للعين؛ لأن العين هو الأصلء فلذلك رجع بضمان الاستحقاق على الراهن دون المرتهن. (ك) 

١ ١(‏ قوله: " كالمود ۶“ إذا ضمن قيمة الوديعة بعد الهلاك بالاستحقاق يرجم إلى المود ع؛ لأن يد امود ع يد المود ع. (ع) 

(۱) ای القدوری فى " مختصره. (غن) 

(۲) اى فى حفظ الرهن. 

(۳) ای بالرهن 

)٤(‏ فکأنه فی يد المرتہن. (غن) 

(ه) أى يد المرتهن» بالأقل من قيمة الرهن ومن الدين. (غن) 

)١(‏ وهذه من مسائل الأصل. (غن) 

(۷) بالقيمة. 


Oe ORE قر‎ 


(۸) راهن ومرتہن. 
(۹) الواو حالية. 
)٠١(‏ أى الراهن أو المرتہن. 
(۱۱) قوله: ”لاه يصير قاضيا [ ما وجب عليه بالضمان . غن إلخ] “ أى لأن القيمة وجبت ديا فى ذمته» ولو جعلها 
| رها فى يده» صار الواحد قاضيًا ومقضيا ما عليه» وبينهما تناف. (ك) 
(۱۲) عاقدان. 
(۱۳) قيمة. 
)٤(‏ قيمة. 


ا۾ )٣٣(‏ راهن ومرتہن. 
aaa 7 |‏ 
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|ولو فعل ذلك ڈ ثم قضى الراهن بالدين» وقد" ضمن العدل القيمة بالدفع إلى 
اراهن که فالقی ت سال ؛ لوصول الرعرن إلى الراعن ووصول الدين إل 
المرتب البدل والمبدل ذ ا 

ا فع ٠‏ إلى الرتين فالراهن ياخذ القيمة م + 
لأن العين لو e‏ “إا دى الدين» نالك یاخز ما قا 
هقامها ».ولا جمم فيه بين البدل والندل"'. 


قال : ارك الا أو العدل» ااا ف 


)١١(‏ قوله: ”يرفع أحدهما“ -برقع الدال- أى يرفع الأمر إلى القاضى أحد هذين المذكورين» وهما الراهن 
وامرتن» حتى يأخذ القيمة من العدل» ويضعها رهتا عنده» وظن بعضهم أن أحدهما منصوب على معنى أن العدل يرفع 
احدهماء» وذلك ليس بشىء؛ لان العدل هو الضامن للقيمة» فبعيد أن يرفع الضامن لمطالبة نفسه الخصم إلى القاضى. (غن) 

(۱۷) القاضى. 

(۸) أى يأخذ القيمة من يد العدل بالضمان منه» ثم يضعه رها عنده. (غن) 

(۱) أى جعل القيمة فى يد العدل. (عناية) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) أى بدفم المرهون. 

)٤(‏ قوله: "فلا يجتمع البدل إلخ “فلو أخذها أحدهما اجتمع البدل والمبدل فى ملك شخص واحد فإن القيمة 
4 الراهن من حيث العين فى حق الراهنء وبدله من حيث المالية فى حق المرتهن. (عناية) 

)٥(‏ العدل. 

(1) القيمة. 

(۷) أى بدفم المرهون. 

(۸) وقد أدى الراهن الدين إلى المرتهن. 

(۹) قوله: ”يأخذ إلخ“ وهل يرجع العدل بعد ذلك على المرتهن ينظر إن كان العدل دفعه على وجه العارية» أو 
الرديعةء وحلك فى بد الرتين لا برجع» وإن استملك برجع عليه إن المدل بأدء الان مله وتين أنه أعار أو أودع 
ملك تفسه» فإن هلك فى يده لم يضمن» وإن استهلك ضمنء وإن كان العدل دفع إلى المرتهن رهتاء بأن قال: هذا 
رهنك» خذه بحقك» وأحبسه بدينك» رجع العدل عليه بقیمته» استېلکه الرتہن» أو هلك عنده؛ لأنه دفع على وجه | 
الضمان. (عناية) 

. الراهن.‎ )٠١( 

)١١(‏ الراهن. 

(۱۲) عين. 
)١١( |‏ قوله: "ولا جمع فيه إلخ' بهذا اللفظ تحرز عن المسألة الأولى» وهى ما لو ضمن العدل القيمة بسبب دفع 
الرهن إلى الراهن؛ وهناك لو قضى الراهن دينه إلى المرتهنء ثم أراد أذ القيمة من العدل »کان جامعًا بین البدل والمبدل؛ 
لانه وصل إليه عين حقه» وهو الرهن أولاء ثم لو أحذ منه قيمته كان جامعًا بين البدل والمبدل» فلذلك لا يأحذ القيمة 
هناك وأما ههنا فلا جمم. (ك) 
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لین فاو ا E‏ 
شرطت”" فى عقد الرهن» فليس للراهن أن يعزل الوكيل ٠"‏ وإن عزله 
+ لابا 1ا شرطت فى ضمن عقد الرهن صار وصمًا من أوصافه» وحقا 
من حقوقه» ألا ترى أنه لزيادة الوثيقة "» فيلر ا کک 
حق المرتهن ٠‏ _وفي العزل إتواء“ حقه» وصار كالوكيل بالخصومة بطلب ا مدعي ٠‏ . 
ولو وكله " باييع مطلقاء حتى ملك البيع بالقد والسية 
ا E‏ بل ۽ لأنه لاز E U E GE:‏ 
ET E‏ ولان لم يۆكلەء وشا وکل غر . 
وإن مات الراهن""' لم ينعزل؛ لأن الرهن لا يبطل بموته E‏ 


)۱٤(‏ ای القدوری فى ”مختصره". (غن) 

(۱) قوله: ”لأنه ت وکیل کیل إلخ “ وهذا لأن الرهن شرع وثيقة لجانب الاستيفاء وبالقو كيل يصير جانب الاستيفاء 
أُوثق» فکان با جواز أحق» نعم فيه تعليق الو كالة بالشرطء لكا | سقاط» والإسقاطات تقبل التعليق» وهذا لانه كان منوعا 
عن التصرف فى هذه العين لحق المالك, فإذا وكله فقد أسقط حقه. (ك) 

(۲) الوكالة. 

(۳) يعنى بدون رضى المرتهن. (عناية) 

)٤(‏ الوكالة. 

)٥(‏ قوله: ”ألا ترى أنه أى أن عقد الوكالة. غن] لزيادة الوثيقة “ أى ال وكيل لزيادة الوأيقةء والرهن وليقة 
فيكون الت وكيل وصقا من أوصاف الرهنء فيلزم بلزوم الرهن. (كفاية) 

)٩(‏ أى عقد ال وكالة. (غن) 

(۷) هو الرهن. (غن) 

(۸) إتواء -بالكسر- هلاك کردن. (م) 

)٩(‏ قوله: ” كال وكيل بالخصسومة إلخ“ إذا وكل المدعى عليه بالخصومة بطلب المدعى» لا بعلك عزله بغير محضر 

من الخصم؛ لانه تعلق به حق المدعى. (ك) 

)٠١(‏ أى المرتهن أو العدل أو غيرهما. 

(۱۱) راهن. 

(۱۲)قوله: ”لأنه لازم إلخ“ أى لأن عقد الوكالة صار لازم بازوم اصله؛ لكونه مشروطا فى عقد الرهن» فلزم 
أصله» فكذا لزم وصفه» وهو الإطلاق حيث لم يتةيد بالنقد بالنهى عن النسيئة. (غن) 

)١۳(‏ وهو الإطلاق. (عناية) 

)۱٤(‏ من أنه صارحقا من حقوقه. 

)٠١(‏ ال وکیل. 

)۱٦(‏ راهن. 
)١۷(‏ هذا لفظ القدوری فى ”مختصره 


“. (غاية البيان) 
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يبطل احق الورثة» ج 

قال : وللر : SETS‏ : 
حیاته ‏ بغیر 
لا يبق ر 

mT 
الوكالة لايجرى فيہاالإرث› ولان الول رضی براه لاا غر‎ 

وعن أبى يوسف " أن وض الزكيل يلك بيع" لأن الوكالة لآزمة ١"‏ 
فيملكه الوصى كالمضارب إذا مات بعد ما صار رأس الال أعياتًاء يلك وصى 
الضارب بيعها؛ لا أنه لازم بعد ما صار أعيانً“'. 

قلنا: التوكيل حق لازم لكن عليه» والإرث يجرى فيماله”» بخلاف 

الارثةة لأنہا حق المضارب . 

| e °" أن : ا الراهن؛ أنه“ ملک‎ OT 


(۱۸) راهن. 

)١(‏ قوله: "ما يبطل احق الورثة “ كما فى سائر ال وكالات تبطل بموت الو كل حيث ينتقل الملك إلى الورثة. (غن) 

(۲) على حى الورثة. 

(۳) اى محمد فى "ال جامم الصغير “. (عینی) 

)٤(‏ أى ورثة الراهن. 

)٥(‏ راهن. 

)٦(‏ راهن. 

(۷) أى عقد الرهن. (ك) 

(۸) قوله: "فيبقى [العقد] بحقوقه إلخ“ الحقوق الحبس والاستيفاء والو كالة» والأوصاف اللزوم وجبر ال وكيلء 
وحق بيم ولد الرهن» وحق صرف الدراهم بالدنانير. (ك) 

(۹) قوله: ”انتقصت الو كالة“ والرهن باق كما كان؛ لأن الرهن لو كان فى يد المرتهن» فمات لم يطل العقد په 
فلأن لا يبطل بموت العدل أولى. ر( ع) 

)٠١(‏ فى رواية الحسن بن مالك. (غن) 

)١١(‏ أى بيم الرهن عند حلول الدين. (غن) 

(۱۲) بحیث لا يجوز فسخها. (غن). 

(O)‏ ای عقد المضاربة. 

)٠٤(‏ رأس المال. 

e قوله: "فیماله“‎ )٠٥( 
کان له دين على غیره ورئوه. (عناية)‎ 


رضى ببيعه» ولیس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتهن ؛ لأن المرتين أحق باليته" من 
الراهن» فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع. ___ َِ 

قال" : فإن حل الأجلء وأبى الوكيل الذى فى يده الرهن أن 
يبيعه والراهن غائب أجبر على بيعه*؛ لا ذكرنا“ من الوجهين فى لزومهء 
وكذلك الرجل يوكل غيره بالخصومة")» وغاب الموکل» فأبی" أن يخاصم أجبر 
على الخصومة ؛ للوجه الثانى» وهو أن فيه إتواء الحق» بخلاف الوكيل بالبيع "؛ 
لأن الموكل يبيع بنفسه» فلا یتوی حقه› : 

أماالمدعى لايقدر على الدعوى» والمرتهن لا يلك بيعه بنفسه» فلو لم 
يكن التوكيل مشروطًا فى عقد الرهن» وإنما شرط بعده» قيل: لا يجبر " اعتبارا 


)١١(‏ أى إذا لم يكن الراهن سلطه على بيعه. (غن) 

(۱۷) قوله: ”أن ببيعه [أى الرهن. غن] إلخ“ وإن باعه بغير إذنه» توقف على إجازة صاحبه» فإن أجازه جاز» ويكون 
الثمن رهنًاء وإن لم یخبره لا يجوز البیم» وله أن یبطله ویعیده رهتا. (غن) 

(۱۸) رهن. 

(۱۹) راهن. 

)۲٠(‏ نافية. 

(۱) رهن 

(۲) فى "الجامم الصغير '. (غن) 

(۳) الرهن. 

(4) قوله: ”أجبر [الوكيل] على بيعه“ وكيفية الإجبار أن يحبسه القاضى أياما لیبیع» فان لم يبع بعد الحبس أياماء 
فالقاضی يبیع علیه» وهذا على أصلهما ظاهرء وأما على أصل أبى حنينة فكذلك عند البعض؛ لانه تعين جهة البيع لقضاء 
الدين ههناء وقيل: لا يبيع كما لا يبيع مال المديون عنده لقضاء الدين» ولا يفسد البيع بهذا الإجبار؛ لأنه إجبار بحق» 
فصار کالاختیار. (ك) 

(ه) قوله: "ما ذكرنا من الوجهين“ أحدهما: أنه لا شرط فى عقد الرهن صار وصقا من أوصافه. 

والثانی: أنه تعلق به حق المرتهن» وفى العزل إتواء حقهء لا يقال! بأنه لا يستقيم الاستدلال على الوجه الأول» فإنه لا 
يازم من كون الو كالة وصقا من أوصاف الرهن؛ وکونا لازمة أن پکون الجبر مسعحقًا علیه؛ لأنه لا تأثیر له فپه» لأنا 
نقول: إنما يثبت وصف اللزوم فى ال وكالة حقا للمرتہن» فلو لم جر على البيم» لم تتحقق فائدة اللروم. (ك) 

)١(‏ قوله: ”وكذلك الرجل إلخ“ أى رجلان بينهما حصومة» فو كل المدعي عليه رجلا بخصومة بطلب المدعى» 
فغاب الو كل» وأبى ال وكيل أن يخاصمه» فإنه يجبر. (كف) 

(۷) ال وکپل. 

(۸) قوله: " بخلاف الو كيل [أى الو كيل المغرد ل ال وكيل ببيع الرهن. ك] بالبيع " فإنه لا يجبر لو امتدع عن البيع؛ 
لأن ال وكيل بالبيع إذا امتنع عن البيع لا رر به الو كل؛ لأنه يتمكن من البيع بنفسه» وأما العدل إذا امتنع عن البيع 
يتضرر به المرتہن؛ لأنه لا يتمكن من البيم بنفسه. (كف) ٠‏ 

)٩(‏ قوله: "لا یجبر [ال وکیل] إل“ ذكر فى ”المبسوط“ وهو ظاهر الرواية؛ لأن ال وكالة إنما تلزم بسراية اللزوم من 


“بز ۷ کتاب الرهن 
ةالول وقیل : يجبر رجوعاً إلى الوجه الغانى "» وهذا أصح . 


وعن أبى يوسف أن الجواب فى الفصلين واحد ٠‏ ويؤيده إطلاق الجواب فى 
الجامع ا ا 


ی ا ہے > س 
وفي ”الأصإ *“: وإذا باع العدل الرهن» فقد خرج من الرهن» والثمن 


قائم مقامه» فکان ‏ رهتاء وان لم یقبض بعد؛ لقیامه مقام ما کان مقبوضً .| 

وإذا توى" "كان مال المرتهن لبقاء عقد الرهن فى الثمن لقيامه مقام البيع المرهون. 
وكذا إذا قتل العبد الرهن"» وغرم القاتل قيمته؛ لأن امالك يستحقه" من 

|| حيث المالية » وإن كان بدل الدم'» فأخذ”' حكم ضمان المال فى حق المستسحق"'» 


الرهن إليماء فإذا ثبت قصداء يعطى له حكم بتفسه» وهى فى تفسها إعانت والعين لا جير على الإعانة وقیل: ير 
رجوعا إلى الوجه الثانى» وهو تعلق حق المرتهن» وهذا أصح. وعند أبى يوسف أن الجواب فى الفصلين واحد» أى فى 
الشروط فى عقد الرهنء وفى المستانف بعد عقد الرهن» يعنى يجبر فيہما. (ك) 

)١(‏ وهو أنه من حقوق الرهن بالشرطية. 

(۲) وهو أن فيه إتواء الحق. 

(۳) ای کونه مشروطا فی العقد» و کونه غیر مشروط به. 

)٤(‏ قوله: "إطلاق الجواب فى "الجامع" إلخ“ حیث قال فيه إذا أب الو كيل» يجبر من غير فصل بين أن يكون 
مشرو طا فى العقد أولم يكن» و كذا ذكر فى الأصل مطلقا. (عنايم 

() مبسوط. 

(1) ذکرها تفریعا. (غن) 

(۷) لأنه صار ملکا للمشتری» وملک لا یکون رهتا. (غ) 

(۸) الشمن. 

(۹) الواو وصلية. 1 

)٠١(‏ فزوال القبض فيه لا يخرجه من أن يكون رهتاء كما لو استعار الراهن الرهن. (غاية البيان) 

)١١(‏ الشمن» عند العدل أو المرتهن. 

١۲(‏ اي المرهون. 

)١۳(‏ أي هذا الضمان. 

)١٤(‏ قوله: " وإن [الواو وصلية] كان [هذا الضمان] إلخ“ جواب إشكال مقدرء وهو أن يقال: إن قيمة العبد ضمان 
الدم؛ بدليل أنه ينقص منه عن دية الحسرء فإذا كان ضمان الدم» والدم ليس بمملوك له» ولا يصح رهنه» فكذلك بدله» 
واستحةاق المالك إياه لا يدل على أنه ضمان المال كالديةء فالجواب أنه وإن كان بدل الد فإن المالك يستحقه باعتبار أنه 
ضمان مالیته» فأحيذ حكم ضمان المال في حق المستحق» وهو المولى. 

بخلاف الدية؛ لأن الضمان فيه لا يستحق باعتبار الاليةء إذا ليس فيه ثبوت الاليةء وههنا الالية متحققة» وهى حق 
| الالك فيالقتل يعلف حقهء فأخذ هذا الاعتبار حكم ضمان الالء وإن كان بدل الدم. (ك ١‏ 
)٠١(‏ هذا الضصمان, 
%3( ای الراهن. ` 


ا : وان TET‏ الثمنء e‏ 
فضمنه العدل» كان بال خيار إن شاء ضمن الراهن قيمته» وإن شاء د e‏ 
الذى أعطاهء ولیس له أن یضمنه غيره" « "» وكشف هذا أن المرهون المبيع إذا استحق 
إما آن یکون هالکاء أرقا 
| ففىالوجه الأول المستحق بالخيارء ا ضمن الراهن قيمته؛ لأنه“ 


٥(‏ وال 


|غاصب فى حقهء وإن شاء ضمن العدل؛ اانه( معد فی حقه بال 


فإِنضمن ا البيع 0 وصح الاقتضاء ل ملکه بأداء 
الضمان» ف مره ببيع ملك نفسه» وإن ضمن البائ ينفذ البيع أيضًا؛ 
لأنه" ملكه بأداء الضمان .فتن آنه باع ملك نفسه» وإذا ضمن العدل» فالعدل 
|| بالخيار» إن شاء رجع على الراهن CEE e LA‏ 
فيرجع عليه با لحقه من العهدة؛ ونفذ البيع“ وصح الاقتضاء"“') 
| ا مرتبن عليه ”" بشىء من دينه . وإن شاء رجع على المرتبن بالشمن""؛ لأنه تبين 

)١(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير ". (غن) 
(۲) قوله: "ولیس له“ أى ليس للعدل أن يضمن المرتهن غير الثمن الذى أداه إلبه. (غن) 
(۳) قوله: "ففى الوجه الأول“ أى فيما إذا كان المرهون المبيم هالكا. (غن) 
)٤(‏ راھں, 
(ه) عدل, 
(D‏ أی بم العدل الرهن. 
(۷) قوله: "وصح الاقتضاء“ أى قبض المرتهن الثمن بمقابلة دينه. (ك) 
(۸) راهن, 
)٩(‏ راهن, 
)٠١(‏ أى العدل. (عناية) 
(۱۱) بائم عدل. 
(۱۲) راهن. 
(۱۳) راهن, 
)۱٤(‏ أي بهم العدل الرهن. 
)٠١(‏ قوله: ”وصح الاقتضاء“ أى استيفاء المر تين الثمن بدينه. (ك) 
)١١(‏ أى على الراهن. (ك) 
)١۷(‏ الذى أعطاه. (غن) 
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اه اد الین بر ى انه ملك الحكد اء الفا ونفد غك فضا 
الفشمن لهء وإنغا آداه"" إليه" على حسبان ‏ أنه ملك الراهن»ء فإذا تبين أنه 
. شلک لم يكن راضيا به» ؤل ^ أن يرجع 8 ا وإذا رج بطل 
الاقتضاء” ٠‏ فيرجع "" المرتهن على الراهن بدينه. 

وفى الوجه الثانى : وهو أن يكون"' قائمًا فى يد المشترى» فللمستحق أن 
يأخذه من یده؛ لأنه وجد عین ماله ثم للمشترى أن يرجع على العدل بالثمن ؛ لأنه 
العاقد» فتتعلق به حقوق العقد» وهدا ٠‏ موم حیث وجب بالبیع › وإغا 
)۱1٥( ۹‏ 
اداه ليسلم له المبيع ولم يسلم. ٠‏ 

ثم العدل بالخيار» إن شاء رجع على الراهن بالقيمة"'؛ لأنه هوا لذى أدخله 
فی الد ي غ اه وإذا رج عل صح قبض '" 


(۱) مرتہن. 

(۲) ٹمن. 

(۳) مرتہن. 

)٤(‏ بالکسر: پنداشتن. (م) 

)٥(‏ قوله: "فإذا تبين أنه ملكه “ أى ملك العدل لم يكن راضيًاء أى لم يكن العدل راضيًا باداء التمن إلى المرتين. (ك) 

)٩(‏ قوله: "فله“ أى فللعدل أن يرجم بالشمن الذى أداه إلى المرتهن على المرتهن. (غن) 

(۷) ٹمن. 

(۸) مرتہهن. 

)٩(‏ أى العدل على المرتهن بالشمن. 

۱ أى اقتضاء الرتهن الفمن بدينه.‎ )١٠( 

(۱۱) پحقه فی الدين. (غن) 

)١١(‏ المبيم المرهون. 

)١۳(‏ الرجوع. 

)۱٤(‏ عقد. 

)( قوله: "وإنما داه إلخ“ أى إنما أدى المشترى اللمن إلى المدل ليسلم للمشترى البيم ولم يسلم.‎ )٠١( 

)۱٩(‏ أی بالشمن. ( ع) 

(۱۷) قوله: ”لأنه [راهن] هو الذى إلخ“ ای لأن الراهن هو الذى أدخله فى يده الورطة» فإذا ضمن بفعل باشره 
لأجله» كان له أى يرجم عليه بما ضمن. (غاية البيان) 

(۱۸) راهن. 

(۹) العدل, 

(۲۰) راهن. 
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|الرتن؟ لأن القبوض” 'سلم له» ون شاء رجع على المرتين؛ لأنه إذاانتقض 
الد بطل الثمن › وقد قبضه ثمتّاء فيجب نقض قبضه ضرورة» وإذا رجه 
عليه وانتقض قبضه» عاد حقه فی الدین کما کان» ي 

ولو أن المشترى سلم الشمن إلى الرتين» لم يرج “على العدل؛ لأنه"" فى 
البيع عامل للراهن» وإنغايرجع عليه" “ إذا قبض» ولم يقبض فبقى الضمان 
على الموكل› yS‏ 
لحت العدل من العهدة يرجع به عاق الراهن اف المن ارين ا ا 
يتعلق” ' بهذا الت وكيل" حق المرتهن» فلا رجوع""» كما فى الوكالة المغردة عن 
الرهن إذا باع الوكيل» ودفع الشمن إلى من أمره الموكل» ثم لحقه عهدة» لا يرجع به 
على المقتضى' . بخلاف الوكالة المشروطة فى العقد» E‏ 
فیكون البيع حقه"'. 


)۲١(‏ الثمن. 
)١(‏ أى الثمن المقبوض من العدل. (۶) 
(۲) العدل» أى بالشمن الذى أداه إليه. (ع) 
(۳) أى بيع العدل المرهون. 
)٤(‏ العدل. 
() ای بالدین. 
)٦(‏ المشترى. 
(۷) عدل. 
(۸) عدل. 
(۹) قوله: ”فبقى الضمان على المو كل“ والمراد با لمو كل المرتن» وسماه موكلا؛ لأن البيع وقع لأجلهء وبالضمان 
الشمن» أو بالمو كل الراهن وبالضمان الدين. (ك) 
)٠١(‏ العدل. 
)١١(‏ قوله: ”لأنه لم يتعلق إلخ“ أى لأن التو كيل بعد العقد إغا يقع احق الراهن حاصة دون حق المرتهن» ألا ترى 
| أن المرتمن لا يعلك مطالبة هذا ال وكيل بالبيع» ولا يعنع الراهن من عزله » وإذا وقعت الو كالة حاصة احق الراهنء لم يثبت 
الرجوع على غير رار کس وکل ر جلا ین شیب ران یی غ فل ارت ا ر ی 
امقتضى» وليس كذلك الو كالة المشروطة فى الرهن؛ لأنہا احق المرتمين بدلالة أنه يلك المطالبة بالبيع» وبمنع الراهن من 
العزل» فإذا وقع البيم فى -حقه» وسلم له غرضه» جاز أن يلزمه الضمان» كذا ذكره القدورى فى شرحه . (غن) 
)١۲(‏ الذى بعد العقد (غن) 
(۱۳) أى على المرتہن. 
)١ ٤(‏ أى القابض. (ك) 
)١١(‏ قوله: ”فيكون إل“ وإذا وقع البيع لحقه» وقد سلم له ذلك» جاز أن يلزمه بالضمان. (كفاية) 
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قارف ا ا ا ده الک ونا بد م 
یری جبر هذا الوكيل على البيع. ___ 
_ قال : وإن مات العبدالمرهون فٍ يدالمرتین» ثم استحقه رجل» فله الخيار» 
إن شاء ضمن” الراهن» ؤإن شناء ضمن المرتين ؛.لأن كل واحدمتهمامتعد فى 


اد الان : 


الإيفاء. وإن ضمن " المرتهن يرجع على الراهن با ضمن من" القيمة" وبدينه» 
أمابالقيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن"'» وأما بالدين فلأنه انتقض ”° 
ET‏ فیعود حقه کما کان . 


فإن قيل : لما كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتن عليه" والملك فى 
الملضمون» يثبت لمن عليه قرار الضمان» فتبين" ' أنه رهن ملك نفسه» فصار كما إذا 


)١(‏ أى المصنف. 

(۲) فی "مختصره '. (غن) 

(۲) قوله: ”وهذا [أی ما ذکر الکرخی. غن] یژیند قول من لا بری جبر هذا ال وكيل على البيع]“ أى ال وكيل 
الذى لم يكن وكالته مشروطة فى العقد» حيث فرق بين الو كالة المشروطة فى العقده وبون الو كالة التى بعد العقد» فقال 
فى الو كيل الذى كانت و كالته بعد عقد الرهن» يرجع الو كيل بالعهدة على الراهن» لا على المرتين؛ لأنه لم يعملق بذاأًأ 
التو كيل حق المرتہن. ( ع) : 

. فى "الجامم الصغير‎ )٤( 

)٥(‏ القيمة. 

() قوله: ”متعد فى حقه“ أى متعد فى حق المستحق, أما الراهن فبتسليم الرهن إلى المرتينء وأما المرتين 
فبالقبض» فصار الراهن كالغاصب» والمرتهن كغاصب الغاصب» فله أن يضمن أيهما شاء. (غن) 

(۷) أی ذهب بالدین. (غن) 

(۸) مرهون من وقت القبض. (غن) 

(۹) بالقيمة. 

(۱۰) بیان ما. 

)١١(‏ التى ضمنه. (غن) 
| () قوله: "فلاأنه [مرتہن] مغرور [أى الراهن غره حيث رهن ملك الغير» فصار كأنه هو الذى أوجب علي | 
أ الضمان. غن] إلخ“ والمغرور يرجم على الغار بما لحقه من الضمان» كما يرجم المستأجر على المرجرء والمود ع على الود ع. (ك) 

)٠۳(‏ قوله: "فلأنه انتقض إلخ“ أى أما الرجوع بالدين» فلأن المرتہن لم يصر مستوفيا لدينه هلاك الرمن؛ لأذأ 
الرهن لم يكن ملك الراهن. (غن) 

)۱٤(‏ مرتہن أی قبضه. ( ع) 

)٠١(‏ بضمان القبمة. (كفاية) 


ضمن المستحق الراهن ابقداءء قلنا: : هذا" طعن ا بی خازه" القاضى . 


1 والجواب عنه أنه يرجع عليه بسبب الغرور" والخرور بالتسل كما 
ذكرناه”» أو بالانتقال من المرتہن إليه» كأنه"“ وكيل منه"» والملك بكل ذلك | 


0). 

متأخر عن عقد الرهن 
خف الو الارل 5 لان الي هه اعبار اقفن الان عد 
الرهن» فيستند ال ملك إليه» فتبين أنه رهن ملك نفسه» وقد طولنا الكلام فى 'كفاية 


المنتهى""“. والله. أعلم: 


SS ES O 

(۱) أى هذا السؤال. 

(۲) على محمد بن الحسن. 

(۳) بالخاء المعجمة» وهو عبد الحميد بن عبد العزيز قاضى بغداد القاضى. (ك) 

)٤(‏ قوله: "يرجع [مرتهن] عليه [بالضمان. ك] إلخ“ أى يرجع بالضمان على الراهن بسبب الغرور» والغرور إنما 
بحل اتات اى ارعن ب با الم من عا ارتا ر د رن ن سابق عليه» فلا يكون راهتا ملك نفسه» فأما 
المستحق فما يضمن الراهن باعتبار قبضه السابق لا لتسليمه» فيملكه من ذلك الوقت وعقد الرهن كان بعده أو بالانتقال 

من المرتهن إليه كما فى الو كيل بالشراء كأنه اشتراه من المستحق ثم باع من الراهن. 

وهذا لأن المرتهن غاصب فى حق المستحق فإذا ضمن ملك المضمون ضرورة» ولكن لما كان قرار الضمان على 
الراهنء ينتقل إليه من جهة المرتن» والرتهن بملكه من وقت القبض؛ لأنه بالقبض صار غاصباء فيملكه الراهن بعده من 
| جهته» فيكون ملك الراهن متأخرا عن عقد الرهن. (ك) 
)٥(‏ قوله: ” کما ذکرناه“ یعنی قوله: لان کل واحد منہما متعد فی حقه بالتسلیم. (ع) 
(1) مرتہن. 
(۷) قوله: ”وکیل من من حيث اتقال الك من الرتبن إلى الراهن كاتقال الك من الوكيل إلى الو كل.. (غن) 
| (۸) قوله: ”والملك بكل إلخ" هى الملك بكل واحد من التسليم والانتقال متأحر من عقد الرهن» أما بالتسليم | 
٠‏ فظاهر؛ لأن التسليم كان بعد العقد» فتبين أنه رهن غير ملكهء وأما بالانتقال» فلأن المرتهن غاصب فى حق المستحق» فإذا 
ضمن ملك المضمون» ولكن ن لما كان قرار الضمان على الراهن» انتقل ملكه إليه» فيملكه من جهة المرتهن» والمرتهن ملكه 
i E ES‏ 
فکأنه رهن غير ملکه. ( ع) 
| () قوله: ”متأخر [ألا ترى أن التسليم متأخحر عن العقدء وكذا الانتقال من المرتهن إليه] إلخ “ ولا يشكل أن رأس 

مال المضارية إذا استحق» وضمنه امضارب» فإنه برجع على رب الالء والمضاربة نافذة» وإن كان الك Em‏ 

المضاربة؛ لما ذكرتم أن الرجو ع بالغرورء والغرور بالتسليم أو بالانتقال » من الرتهن إليه» و كل ذلك متأحر عن العقد؛ لأن 
المضاربة عقد غير لازم» وكل ما هو كذلك فلذوامه حكم الابتداء وقد تقدم» فصار كأنه إنشاء العقد بعد الرجوع» 
فنفذت بخلاف الرهن» فإنه عقد لازم» ليس لدوامه حكم الابتداء. (ع) 

)٠٠(‏ قوله: ” بخلاف الوجه الأول“ يعنى ما إذا ضمن المستحق الراهن. (عناية) 

)١١(‏ قوله" وقد طولنا الكلام إلخ“ قيل: مراده مسألة اللضاربة » والفرق بينما وبين مسألة الرهن. (عناية) 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن ات ال ف الروت واو ا ع 


باب التصرف فى الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 
قال" : وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن » فالبيع موقوف"'؛ لتعلق 
حق الغير به» وهو المرتهن» فيتوقف على إجازته ٠‏ وإن كان الراهن يتصرف فى 
ملک" كمن أوصى بجميع ماله» تقف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث ؛ 
ا (A)‏ 
لتعلق حقهم به . 
فإن أجاز المرتہن جاز ؛ لأن التوقف لحقه» وقد رضى بسقوطه» وإن قضاه 
الراهن دینه جاز أيضًا ؛ لأنه زال المانع من النفوذ“) والمقتضى TEE‏ وهو 


التصرف الصادر : ا [ ۰)17 1 0 
وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله"» هو الصحيح'؛ لأن 


(۱) قوله: "باب القصرف إلخ“ لما كان التصرف فى الرهن بعد ثبوت الرهنء وكذلك ال جناية على الرهن» وجناية 
الرهن على غيره» a ka‏ لأن كل ترتيب يجب طبعا» يجب وضع للمناسبة. (غن) 

(۲) القدوری فی " مختصره . (غن) 

(۳) سواء علم بالبیم ولم يأذن» أو لم يعلم به. ( ع) 

)٤(‏ قوله: "فالبيع موقوف" اختلف لفظ محمد فى بيع المرهون فى بعض المواضع» قال:باطل» وفى بعضها قال: 
فاسد» ومعناها سيبطله» وسيفسده القاضى إذا طلب المشترى التسليم إلى المرتہن» وفى بعض المواضع قال: موقوف» وهو 
الصحيح. (غن) 

)٥(‏ قوله: "فیتوقف إلخ " وروی جن أب يو يوسف فى "الأمالى' ': أن البيع نافذ» حتى إن المشترى لو أعتقه قبل 
| القبض ينفذ عتقه» وإذا لم یعتقه المشتری بقی رهتا عند المرتہن» فیستوفی الرتہن دينه» قال: وهذا قول أبى يوسف الأُول» 
وقوله الآحر مثل ما ذکر فی الکتاب» ای فی ' الجامع . 
| ووجه ما روى عن أبى يوسف أن الراهن يتصرف فى خالص ملكه؛ لأن البيع تصرف موضوع لنقل الملك» والملك 
له» ولهذا لو أعتقه نفذ عتقه» فكان البيم نافذا؛ لأن حق المرتهن يفوت إلى خلف» وهو الشمن. (غن) 

(1) قوله: "وإن [الواو وصلية] كان إلخ“ أقول: فى إتمام هذا القدر من التعليل نظر» فإنه ينتقض با إذا أعتق الراهن 1 
عبد الرهن» فإنه ينفذ عتقه كما سيأتى فى الكتاب مع جريان هذا التعليل هناك إيضًاء فالوجه فى التعليل ههنا أن يقال: 
لانعدام قدرة التسليم لتعلق حق الغير به» وهو المرتہنء فيتوقف على إجازته. (نت) 

(۷) الوصية. 

(۸) ای با زاد على الغلث. 

)٩(‏ أى نفوذ البيم. 

)٠١(‏ لنفاذ البيم. 

)١١(‏ أى العاقل البالغ. 

)١۲(‏ أى المملوك. 

۳( یعنی یکون بدل الرعوذ» ومو القن رعتا مكان الي وعو ال رمت غ 

)١٤(‏ قوله: "هو الصحيح ری ن ر ا اود کا وا کر 
E E AR‏ فنا رشي لان جه ى امن إلا ون كود تا 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن ٠ - ۷= ٠‏ باب التضرف في الرهن وجنايته وا جناية عليه 


حقه تعلق بالمالية» والبدل له حكم المبدل» فصار كالعبد المديون إذا بيع برضا 
الغرماء» ينتقل حقهم إلى البدل؛ لأنہم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا"» فكذا 
هذا | 

وإن لم يجزالمرتين البيع» وفسخه انفسخ فى رواية""» حتى لو افتك 
الراهن الرهن لا سبيل للمشترى عليه ؛ لأن الح الثابت للمرتہن بمنزلة املك" : 
فصار كالمالك» له أن يجيز» وله أن يفسخ. 4 

وفى أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه ؛ لأنه لو ثبت حق الفسخ لهء إغا ينبت 
|ضرورة صيانة حقه. 1 

وحقه فى الحبس لايبطل" بانعقاد هذا العقد» فبقى"" موقوقًاء فإن شاء 
المشترى صبر حتى يفتك الراهن الرهن» إذ العجز“ على شرف" الزوال"""» وإن 
إشاء"" "رفع الأمر إلى القاضى» وللقاضى أن يفسخ؛ لفوات القدرة على التسليم» 
اوولاية الفسخ إلى القاضى لا إليه"'. وصار كما إذا أبق العبد المشترى قبل القبض› 
|[فإنه يتخير المشترى"؟؛ لاذكزنا“': كذلك هذا. 


بالبدلء ااال غ عد ك عن ازمر والشمن ليس بمرهون» فلا يتعلق حقه» ووجه الظاهر أن خروجه بالبيع» 
والبيم أوجب الزوال إلى بدل» فيتعلق حقه بالبدل» سواء شرط أولاء كما لو استملكه إنسان» فإنه يتعلق حقه بالقيمة. (كف) 
)١(‏ بالكلية. 

(۲) البيع. 

(۳) وهو رواية ابن سماعة. (ك) 

[ افتكاك: از گیرو بیرون کردن گروی را. (من)‎ )٤( 

(ه) قوله: " بمنزلة املك“ لأنه حق قوى» ألا ترى أن الراهن حجر عن القصرف فيه» ويضمن القيمةء أو المثل 


أ كالأجنبى» ويضمن العقر لو وطيع ال جارية المرهونةء وهى بكرء وهذه إمارات المالكية. (ك) 


)١( ٠‏ بل يحصل ينع النقاذ. 
(۷) العقد. 
(۸) أى عجز البائم عن التسليم. 
(۹) شرف بر امر بز رگ رسیدن از چیز یا از شر. (من) 
(۱۰) ای در معرض زوال است. (ترجنه) 
)١١(‏ المشترى. : 
)١١(‏ قوله: ”لا إليه“ أى لا إلى المرتهن؛ لأن هذا الفسخ لقطم المنازعةء وهو إلى القاضى. 
)١١(‏ قوله: "فإنه يتخير" فإن المشترى بالخيار إن شاء صبر حتى يرجع الآبق» وإن شاء رفع الأمر إلى القاضى؛ 
#اليفسخ بحكم العجز عن التسليم. (ركف) 
)١(‏ أى لفوات القدرة على التسليم. (ع) 


|| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - 1۸ باب التصرف قي الرهن وجتايته وا اة عة | 
ق 


ولو باعه الراهن من رجل ٠‏ ثم باعه بیعا انيا من غیره"» قبل ن و 


فالانى وقرف ايا لي :[جازة , “+ لان الأرل لم يذ واموقوف لايع 
ة 7 
ا الا 


تین ۲۱۹ لتعلق فائدته به» TS‏ ا 


ا والذى فى الإجارة بدل المنفعة لا بدل العين» وحقه”" فى مالية العين | 


لا فى المنفعة» فكانت إخازتة' إسقاطًا لحقه» فزال لمان" فنفذ البيع الأول»› 


(۱) هذه من مسائل ”الجامم الكبير“» ذكرها تفريعًا. (غن) 
(۲) رجل. ۰ 

۰ (۳) بیع اول 
() کالأول: (ع) 


0 (ه) اقوله: “والبيع الشانى إلخ “ وإنما حص إجازة البيع الشانى لبيان الفرق بينه وبين العقود الباقية المذكورة» فإ | 


E as E eR 

SM‏ يان ال ذکرها تفریعًا. (غن) 

)۸( وسكت المصنف عن اشتراط التسليم فى الرهن والهبة؛ اعمادا على كونه معلومً. () 

(۹) قوله: ”هذه العقود“ أى الإجارة أو الرهن أو الهبة دون البيع» والأصل أن تصرف الراهن ذ فی ارهن إذا كان 
يبطل حق المرتهن لا ينفذ إلا يإجازة المرتهن» وإذا أجاز المرتهن تصرفه ينظر فيه فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتہن ينفذ 
SE IM NOE E‏ 

(۱۰) قوله: ”البيم الأول SE SS‏ ك 

(۱۱) قوله: ”لأنه يعلق إلخ “ أى لأنه يتحول حقه إلى الشمن» وإن الشمن يصير رهتا عنده» ويكون المرتہن أحص 
بشمنه من الغرماء إذا مات الراهن» فيصح تعيينه إلخ. (ك) 

(AY)‏ أى الفمن. 

(۱۳) مرهوك. 

%90( ی تعیین المرتہن ن البيم الثانى بالإجازة: 

)٠١(‏ مرتہن. 

)۱١(‏ مرتہن. 

(۷ من النفاذ. (ك) 


7+ 
` 


الجلد الرابع ا - -۹- باب التصرف في الرهن وجنايته وألمناية عل | 
فوضح الفرق._ 

قال : ولو أعتق الراهن عبد الرهد” "غد ته » ونی پعن ارال الشافمی : 
لا ينفذ" إذا كان المعتق معسرا ؛ لأن فی تنفيذه إبطال حق المرتهن ا 
البيع» بخلاف ما e‏ موسرا ٠‏ حيث ينفذ على بعض أقو ۵ لأنه لا 
مطل حقه مغنى بالتضمين" » وبخلاف إعتاق الاجر .لآن الإجارة“ 


تبقی E‏ ذا لحر يقبلها A7 la‏ لايقبل' الرهن ¿ فلا یبقی » ١‏ 
ولا نة خان اع مو ملك نفسه»ء فلا N ol‏ کما 


إذا أغتق ' العبد المشترى قبل القبض» أو أعتق”' الآبق ٠"‏ أو المغضوب؛ ولا 
(۱) أی القدوری فی مختصره . (ك) 
(۲) موسر 0 أو معسراً. 
(۳) قوله: ”وف بعض أقوال ااي [وفی قول: لا ینفذ موسر کان أو معسراً. غن] إلخ“ ذکر أقواله بلفظ 

الجمم؛ لأن له أقرالا ثلاثة ههناء واحد أقواله كقولناء وفى قول آخر: لا ينفذ إلخ. (ك 

)( إعسار -بالکسر- درویش شدن.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: "لان فی تنفیده إلخ“ ای لأنه تصرف يلاقى حق المرتهن بالإبطال» فكان مردودا کالبیع» بل اولی» لأن 

البيع أسرع نفاذا من العتق» کی ای ا ای ی ارا ر ا 

إعتاقه أولى. (ك) 

أ () المعتق. 

(۷) ایسار: تونگر شدن. (م) 

(۸) ویضمن قیمته للمرتہن. (ك) 

)٩(‏ قوله: ”حقه [مرتهن]“ أى حق المرتهن» أمكن استدراكه بإيجاب الضمان عليه: (ك) 

(1۰( أى أعتق المو جر العبد المستأجر. 

)١١(‏ قوله: ”الإجارة إاخ“ لأن المنافع عنده ملحقة بالأعيان فى حق قبول العقد والضمان» والمولى بالإجارة باع 

منافع العبد مدة معلومة» ثم أعتقه فيبقى الإجارة» كما إذا باع نصف العبد ثم أعتق الباقى» أما الحر فلا يقبل الرهن» فلا 

يبقى بعد العتق» فافترقا.. ركفاية) 
)١۲(‏ بعد العتق. (كف) 
)١۳(‏ بالنصب أى يبقى الإجارة فى مدة الإجارة. (غن) 
)٠١(‏ إجارة. 
)٠(‏ الحر. 
)١١(‏ الرهن. 
(۱۷) عاقل بالغ. 
(1۸) المشترى. 
(۹) الالك. 


المجلدالرابع -جزء ۷ كتاب الرهن -٤١- . ٠ ٠‏ باب التصرف فى الرهن وجنايته والجناية عليه 
|| اس بع - جر ب ارهن : ت في ارهن و 


خفاء فى قيام ملك الرقبة" لقيام المقتضى"» وعارض الرهن لا ينبي عن زواله" 

ثم إذا زال ملكه “فى الرقبة TT aT‏ 
|| العبد المشترك؛ بل أً ول ب لأن ملك الرقبة أقوى من ملك اليد" فلمالم 
ينم" الأعلى“. لا ينع الأدنى بالطريق الأولى"". وامتناع النفاذ فى البيع 
| والهبة""“لانعدام القدرة على التسليم "" وإعتاق الوارث""' العبد الموصى برقبته لا 
| يلخو بل يؤخر إلى أداء السعاية عند أبى حنيفة”" وإذا نفذ الإعتاق" ٠‏ بطل 


)٠١( ٠‏ وال جامم بين البق والمغصوب بين المرهون فوات يذ المالك. (ك) 

)١(‏ للراهن: 

(۲) قوله: "لقيام الممحضى [وهو السبب الموجب لتملكه قبل الرهن]“ وهو سيب ال ملك كالشراء والإرث» 
ونخوهاء فكان الملك مابتا للراهن رقبة ويداء وزوال ا ملك يدا لضرورة عارض الرهنء والضرورة تددفع يإزالة ملك اليد 
| فيكون ملك الرقبة بايا كما كان» وملك الرقبة كاف لصحة الإعتاق» كما فى الآبق والمخصوب وغيره. 

وقوله: تصرف يلاقى حق المرتهن بالإبطال» قلنا: الثابت للراهن حقيقة الملك» والثابت للمرتهن حق» فقضيته الحقيقة 

تستدعى النفاذء وقضيته الحق تستدعى عدم النفاذء فرجحنا جانب الحقيقة على جانب الحق؛ لأنہا أقوى: (ك) 
(۳) قوله: ”لا ينب ئ عن زواله “ لأن موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن كما هو عندناء أو حق البيع 
كما هو مذهب الخصم على ما تقدم» وشىء من ذلك لا يزيل ملك العينء فيبقى العين على ما كان على ملك الراهنء فإذا 
کان باقیٌا علی ملکه» وقد أزاله e‏ (عناية) 

(4) راهن. 

و 

»( ی من إعتاقالعبد المشترك. 

(۷) قوله: ”لأن ملك الرقبة أقوى" أى من حق المرتهن؛ لأن له ملك البد والرقبة ولهذا ملك اليد قط فإاذا لم 
منم الأقوی الإعتاق؛ فلأن .لا يمنم الأدنى أولى. (ك) 

(۸) عن صحة العثق.( ع) 

(۹) وهو حقيقة املك للشريك.( ء۶) 

(۱۰) وهو يد المرتہن. (ع) ۰ ۰ 

)١١(‏ قوله: ”وامتناع النفاذ إلخ“ دفع دحل» تقريره: أن مجرد تعلق حق المرتهن لم لا يكون مانعا من نفاذ العتق» 

أ كما عنم نفاذ البيم والهبة. (مل) 

|( قوله: "لانعدام القدرة إل لان يده مانعة عن التسليم والبيع» كما يفتقر إلى الملك مفتقر إلى القدرة على 

| التسليم» ولهذا لا ينفذ بيع الآبق والمستأجر» والإعتاق لا يفتقر إليماء بدليل نفاذ إعتاق الآبق. ركف) 

OP‏ قولهة: "وإعتاق [جواب عما تمسك به الشافعى فى بعض المواضع» وادعى أن إعاقه لقو . عناية] 
ا راي موان قد با ال إ5 اع الرارت اليد الوس برج بعر ع هماك اعلق خو اير به دا ل 
إنسلم أنه يلغو» بل يؤخر ذلك إلى أداء السعاية عند أبى حنيفة. (غن) | 

|| قوله: ”العبد الموصى إلخ“ صورته مريض أوصى برقبة عبده لشخص,» ولا مال له غيره» ثم مات» وأعتى‎ )١4( 
1 الوارث العبد» لم ينفذ لحق الموصى له. ( ع)‎ 

(1o)‏ وأما عندهما فلا إشكال؛ لأنه يعتق فى الحال. (ع) 


ر 


7 الخراج ما يبخرج من غلة الأرضء أو الغلام» ومنه ا خراج بالضمانء ای الغلة بسبب الضمان» ثم يسمى ما يأخذه السلطان 


الرهن؛ لفات محله, 


TTR PET FE PEG شم بعد ذلك" إن كان الراهن‎ ١ 
___ . لأنه لو طولب بأداء القيمةء تقع المقاصة بقدر الدين» فلا فائدة فيه‎ 

وإن كان الدين مؤجاد CS ag‏ 
يحل الدين ؛ لأن سبب الضمان متحقق» وفى التضمين ا فإذا حل الدين 
O‏ ا > ورد الفضل ' ا 


بي الحدق فت 8 ¢ وقضی به الدین» إلا إذا کان لاف جٹیں :حت ۳ ؛ 


| لأنه لما تعذر الوصول إلى عين حقه" من جهة المعتق» يرجع إلى من ينتفع 
(o)‏ 1 گ۰ 2 ا : 
بعحتفه وهو العيد؛ لأن الحَراج بالضمان"'. 


)١١(‏ قوله: "وإذا نفذ إلخ“ راجع إلى ول الكلام» يعنى إذا ثبت تحقق المقتضى وانتفاء المانع» نفذ الإعتاقء فإذا نفذ 
الإعتاق بطل الرهن. (۴) __ 

)١(‏ أى نفاذ الإعتاق. (غن) 

(۲) المعتق. 

(۳) إلا إذا كان الدين من حلاف جنس القيمة. ركف) 

)٤(‏ والراهن موسر. 

)٥(‏ ای حصول الاستيثاق. 

)٦(‏ المرتہن. 

(۷) الضمان. 

(۸) مرتہن. 

(۹) قوله: ”ورد الفضلٴ أئ على الراهن إن كان فى قيمته فضل عن الدين» وإن كانت ف 
| بالفضل. (غن) 

TT قوله: ”سعى العبد إلخ“ أى للمرتہن أن يستسعى العبدء‎ )١١( 
وای 2 الذى رهن به» فیستسعی العبد الأقل ر من هذه الأشياء الثلائة.‎ e وقت الرهن»› قیمته وقت‎ 
به الدین» بل یطالبه بالدین» حابسا إلى 0 يوفيه الدين. ى‎ 


(۱۲) مرتہن. 


(۱۳) مرتہن. 
)١٤(‏ المرتہن. 
)۱١(‏ راهن. 
)۱١(‏ قوله: ”لأن الحَراج [أى الخراج والنفع للعبدء فعليه الضمان» فيرجع عليه.] بالضمان فى ” المغرب : 


حراجاء فیقال: آدی حراج أرضه وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم يعت ى الجزية» وعبد مخار ج قد حار جه سید» وإذا اتفقا 
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قال رضى الله تعالى عنه": وتأويله" : إذا كانت القيمة أقل من الدينء أما 
إذا کان الدین آقل» نذکره إن شاء الله تعالی» ثم يرجع بجا سعى على مولاه إذا 
اسر ۽ '؛ لأنه قضى دینه"» وهو" مضطر فيه بحكم الشرع؛ فيرجع عليه" با 
:[إتحمل عنه» بخلاف المستسعى فى الإعتاق“؛ لأنه يؤدى ضمانًا عليه ؛ لأنه إغا 
a‏ لتحصيا العتق و OT‏ ۳ وام هان 


س ۲۳ ك 


علی ضزیه پردها عليه عد تاه کل شا (ك) 

| قوله: ”الخراج بالضمان“ حدیث صحیح» رواه أحمد وأبو داود والترمذی والنسائی واین a‏ بن حبان رضی 
الله تعالى عنم من حديث عائشة U E‏ 
عنده ما شاء الله أن يقوم» ثم وجد به عيبًاء فخاصمه إلى النبى ر » فرده عليه» فقال الرجل: یا رسول الله! قد استعمل 
غلامی» فقال: «الخراج بالضمان». 

STNG LOC E 
فیرده ويأحذ جمیع الشمن» ویفوز بغلته کلها؛ لأنه كان فى ضمانه» ولو هلك هلك من ماله» انتہی» وفی ”الفائق“‎ 


کل ما حرج من شىء فهو خحراجه» فخراج الشجرة ثمرهاء وحراج الحيوان دره ونسله» انتہى. (الأشباه النظاش 


)١(‏ أى المصنف. 

(۲) أى تأويل سعى العبد فى قيمته. 

(۳) فحینګذ يسعى فى الدين. 

)٤(‏ قوله: ”نذكره“ فى هذا الباب فى مسألة استيلاد الأمة المرهونةء وهو قوله: بخلاف المعتق حيث يسعى فى 
| الأقل من الدين ومن القيمة. (ك) 

() المولی» [یسار: توانگر شدن. (م) 

)٦(‏ مولی. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) مولی. 

)٩( ٠‏ قوله: ”بخلاف المستسعى إلخ“ يعنى أن المرهون المعتق إذا استسعى» يرجع يما سعى على مولاه» والعبد 
الشعرك بين لتينء إذا أعدق أحدهما نصيبهء فاستس ماه الساكت لا برجع ؟ ا سعى على المعتق» والفرق أن العمبد المرهرن 
يسعى فى رقبته تخلصت» ويقضى ديتا على الراهن» فلهذا يرجع عليه» والمستسعى يسمعى فى تخليص رقبته عن الرق» 
| وهو منفعة خحالصةء فلهذا لا يرجع. (غاية البيان) 

٠ لأنه أصل فى الضمان» ولم يأخذ ضماتًا عن غيره. (كف)‎ )٠١( 

(۱۱) قوله: "إنما يسعى إلخ“ عند أبى حنيفة إعتاق البعض» لا يكون إعتاق الكلء فيكون السعاية لتحصيل الباقى» 
والعبد بجا يسعى بملك عوض ما آدی» فلا يرجع ‏ به حتى لا يستحق عوضين يإزاء مال واحد» وعندهما إعتاق البعض إعتاق 

الكلء فيكون السعاية لتكميله» وهذا لأن الكل وإن أعتق على المعتق» وصار ملكا لهء إلا أن الثابت ملك لا قرار له» فیصیر 

|| ثابتا فى حق نفاذ العتق» وأما فيما عدا ذلك يعتبر الملك ثابًا للساكت» ومنتقلا إلى العبد. (ك) 

(۱۲) أى عند أبى حنيفة . (غن) : 

GE SÎ قوله: ”لتکمیله"‎ )۱۳( 

أل العتق. (ع) 
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على غيره بعد تام إعتاقه» فار كمال 


ی ر ی ا و 
وف العبد الرخون شبرط الإعسار ‏ ؟ لان الثات للمرتين الاك" وأنه آدنی 
من حقيقته الثابتة للشريك الساكت» فوجبت السعاية هنا فى حالة واحدة؛ إظهارا 
لنقصان رتبته بخلاف المشترى قبل القبض إذا أغتقه المشترى خيث لايسعي . 
للبائع لا زواعو اى وس ا 0 
الحبس أضعف”؛ لأن البائع لا يلكه” "فى الآخرة"""» ولايستوفى من 
عينه. وكذلك يطل حقه فى الحبس بالإعارة من المشترى» والمرتن ينقلب حقه 
ملكا" » ولا يبطل حقه بالإعارة من الراهن» E‏ فلو أوجبنا 
السعاية فيهما"' لَسوْينا بين الحقين» وذلك لا يجوز. 


(۱) قوله: "فصار كمعير الزهن “ يعنى أن الراهن بالاستعارة إذا عجز عن فكاك الرهن فافتكه المعير» رجع بذلك 
على الراهن المستعير؛ لأنه قضى دينه مضطرًا. (غن) 

(۲) أى إعسار الراهن المعتق. 

(۳) قوله: ”لأن الثابت إلخ“ أى الثابت للمرتن فى الرهن حق املك لا حقيقة اللك» وذلك بشبوت بد الاستيفاء 
والمراد معة التحضا ص ارين بالرهن حبسا إلى أن يقضى الراهن دينه» وحق اللك أدنى حالا من حقيقة الك الذى هر 
ثابت للشريك الساكت» فلما كان كذلك» أوجب أبو حنيفة السعاية ههناء أى فى إعتاق الراهن فى حالة واحدة» وهى 
حالة الإعساز إظهارا لتقصان مرتبة حق المرتہن عن مرتبة الشريك الساكت» فإن للساكت حقيقة الملك فى العبدء ولذلك 
وجب السعاية فى الحالين. (غن) 

)٤(‏ أى حالة الإعسار وهى حالة الضرورة. 

)٥(‏ مم أن للبائم حق الحبس. 

(1) قوله: "حيث لا يسعى إلخ ی تن ر ا و فر اکن و اا ب ع ل 
التسليم باللمن» كما أن المرهون محبوس عند المرتهن بالدين. (غن) 

(۷) قوله: ”إلا رواية عن أبى يوسف إلخ وکن ای اوت اھ اسای شی دک یا ن برضم با لی ااتری 
كالمرهون إذا أعتقه الراهن. (کف) 

(۸) فى حالة إعسار الراهن. 

)٩(‏ من حق المرتہن. 

(۱۰) بل له مجرد حق الحیس. (غن) 

(0۱ أُی فى الال. 

(۱۲) قوله: ينقلب حقه إلخ “ كما إذا هلك الرهن عند المرتمن يلك بدينه مضموتا بالأقل من قيمته» ومن الدينء 
فيكون المرتين مالكًا لذلك الأقل من مالية الرهنء وأما حق البائم لا يصير ملكا له من جهة المشترى أصلا. (غن) 

(۱۳) من الراهن. 
)١ ٤(‏ قوله: ”أوجبنا السعاية فيہما“ أى فى المبيع المعتق قبل القبض» وفى المرهون المعتق» فسوينا بين الحقين ى بين 
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E‏ رهتتك عند فلان» ولب العبدء 
ثم أعتقه NS‏ ل 

ونحن نقول E E‏ فى حال يلك التعليق فيه "+ لقيام ملکه» 
فيص بخلاف ما بعد العتق؛ لأنه حال انقطاع الولاية" . 

قال : ولو" دبره”' الراهن صح تدبيره بالاتفاق""» أما عندنا فظاهر "'» 
وکذاعنں"'؛ لأن التديير لا بنع ال أله 

ولو كانت" أمة فاستولدها الراهن» صح الاستيلاد بالاتفاق ؛ ا 
الحقين» وهو" ما للأب فى جارية الابنء فيصح بالأعلى» وإذاصحا "خر 
eT‏ لبظلان المحلية» إذا لا يصح استيا ل م 


حق البائم». وهو ضعيض» وين خق الرتبن وهو قوى» والتسوية مم وجود الفارق لا يجوز. (غن) 

)١(‏ ذكرها تفريعًا على مسألة ”الختصر “. (غن) 

(۲) وهو معسر. 

(۳) للمرتہن. 

)٤(‏ بان العبد رهن› ی أعتقه ثم أقر أنه كان رهنه. (غن) 

(ه) قوله: ”أقر بتعلق الحق [أى حى المرتهن] إلخ“ وهذا لأنه ما ملك إنشاء الرهن قبل العتق» يكون مالك تعليق 
عتقه بأداء السعاية» فيص إقراره با ملك إنشاءه» إذ الولاية باعتبار الملك قائم» فلم يعتبر تكذيب العبد. (ك) 

)٩(‏ أ ى حال بقاء الملك. 

(۷) الإقرار. 

(۸) قوله: ”لأنه حال إلخ“ أى لأنه أقر عليه فى حال لا يلك رقبته» ولا ملك تعلق السدين بہاء فلم ينفذ. (غن) 

(۹) ذكره تفريعًا على مسألة الختصر. (غن) 

)٠١(‏ العبد المرهون. 

. وخرج العبد من الرهن. (غن)‎ )۱١( 

)١١(‏ قوله: ”فظاهر“ لأن العتق صحيح» وبالتدبير يحصل حق العتق» فأولى أن يصح. (حميدية) 

(۱۲) شافعی. 

)۱٤(‏ فلا ضرر للمرتہن فإنه قادر على بيعه. 

)٠١(‏ المرهونة. 

(۱۹) أو فى الحقين. 

(0۷ ای التدبير والاستیلاد. (غن) 

(0۸) قوله: ”حرجا [أى المدبر وأم الولد. غن] من الرهن ا ا ا ا 
لأنه قابل ما هو حكم الرهن عندهء وأم الولد تخرج؛ لأنما لا تقل حكم الرهن» فإنه لا يجوز بيعها بالاتفاق» والفرق له 
بين الاستيلاد والإعتاق» أن الأمومية إنما تثبت بالنسب» وإنه لا يتوقف عنده على الدعوة» بل يثبت بنفس الوطئ» وأنه ليس 
نو ع عنه» فان الراهن عنده لا تع من الانتفاع بالمرهون» ولا يصح الجر عن الوطيع لبق المرة تہن؛ لأنه عسی أن لا 
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فإن كان الراهن موسراء ضمن قيمتم ما" على التفصيل الذى ذكرناه فى 
الإعتاق"» وإن كان" معسرا استسعى المرتهن المدبروأم الولد فى جميع الدين ؛ 
لأن كسبمما مافى المولى» بخلاف المعتق حيث يسعى فى الأقل من الدين ومن 
القيمة؛ لأن كسبه جقهء والمحتبس عنده ليس إلا قدر القيمة» فلا يزاد عليه » وحق 
|| المرتهن بقدر الدين» فلا تلزمه الزيادة” . 
ولا يرجعان"" با يؤديان على المولى بعد يساره؛ لأنہما أدياه من مال المولىء 
والمعتق يرج“ ؛ لأنه أدى ملكه عن“ » مر غل هامر وقيل : 
| الدين إذا كان مو جلا يسعى المدبر فى قيمته؛ لأنه ""“عوض الرهن» حتى تحبس 
مکانه"'» فیتقدر بقدر المعوضن ° بخلاف ما إذا کان“ حالا؛ لأنه يقضى به 
الدين. 

ولو أعتتق الراهن المدبر”'» وقد قضى عليه بالسعاية» أو لم يقض لم يسع »› 
| تعلقء فصح الاستيلادء فلا يتوقف على إذن امرتين» بخلا ف الإعتاق؛ انه يوجب بطلان حق الرتهن لا محالت فيمثع 
مئه بدون إذنه. (ك) : 
(1۹) ای المدبر وأم الولد. 
)١(‏ مدبر وأم الولد. 


(۲) قوله: ”على القفصيل الذى ذكرناه إلخ" اى إذا كان الدين حالاء طرلب بأداء الدين» وإن كان مؤجلا أخذت 
القيمة» وجعلت رهنًا مكانہاء حتى يحل الدين» فإذا حل الدين اقتضاه بحقه» إذا كان جنس حقه» ورد الفضل. (ك) 
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(۳) راهن, 

)٤(‏ قوله: ” بخلاف المعتق“ هذا هو الذى وعده بقوله: أما إذا كان الدين أقل نذكره إن شاء الله تعالى. (ك) 
(ه)قيمة. 

)٦(‏ على دين المرتہن. 

(۷) أى المدبر وأم الرلد. 


(۸) لأن الاستيفاء يقع من ملك المعتق. (كف) . 

)٩(‏ اى عن المولى. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

)١١(‏ قيمة, 

(۱۲) رهن. 

)٠١(‏ قوله: ”فيتقدر إلخ“ لأن الدين ا لمؤجل لا يجب قضاءه» وإنما يجب رد عوض الرهن إلى يد المرتہن» فيتقدر 
وجوب العوض بقدر مافوت من المعوض فأما إذا كان الدين حالاء فالقضاء واجب من مال الراهن» وكسبه ملكه» 
فیستسعی فی کله. (ك) ٤‏ 

الدين حالا. 

(۱) ذکره تفریعًا أيضا. (غن) 
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إلا بقدر القيمة؛ لأن كسبه بعد العتق ملكه» وما أداه ‏ قبل العتق» لايرجع به على 


مولاه؛ لأنه أداه من مال المولى . 
قال: وكذلك لو استلك الراهن الرهن"؛.لأنه ” حق محتم م EY‏ 
عليه بالإأتلاف» والضمان رهن في يد المرتہن؛ لقيامه مقام العين. 
فان اسیلک اجتی > قفال رت هوا لخصم فی د تش .فاد القمة 
وتکون رهتا فی یده؛ لأنه أحق بعین الرهن حال قیامه» فکذا فی استرداد ما قام 
مقامه : 
والوا- جب علی هذا ۱| عرلا ¢ (*) » قیمته"" يوم" هلك" فان کانت قیمته 


يوم استہلكه خمس مائة ويوم رهن ألمَاء غرم خمس مائة» رگانت ‏ رهتاء وسقط 
من الدين ”'“ حمس مائة» فصار الحكم فى الخمس مائة الزيادة» "' كأنہا هملكت 


)١(‏ إلى المرتهن. 

(۲) قوله: "وكذلك [هذا لفظ القدورى .عينى] إلخ" ای الجواب فی الاستہلاك کال جواب فى الإعتاق» یعنی إذا 
كان الراهن موسر والدين حالا طولب بأداء الدين» وإن کان مۇجلاء أحذت منه قيمة العبدء وجعلت رها مكانه حتى 
يحل الدين. (نماية) 

قوله: "و كذلك إلخ“ معطوف على قوله فيما مرء فإن كان الدين حالا إلخ» وترتيب عبارة "مختصر القدورى' 
والبداية هكذا” وإن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه» فإن كان الدين حالاء طولب بأداء الدين» وإن كان مؤجلا أخذ منه 
قيمة العبد» وجعلت رهتًا مكانه» حتى يحل الدين؛ وإن كان الراهن معسرًا سعى العبد فى قيمته وقضى الدين» وكذلك لو 
استہلك الراهن الرهن.انتہى. (نت) 

)"( لأن حق المرتہن. 

)٤(‏ احترام: حرمت داشتن. (م) 

)٥(‏ هذا لفظ القدوری فی ”مختصره. (غن) 

)٦(‏ اجنبی. 

(۷) قيمة. 

(۸) قوله: ”حال قيامه إلخ" يعنى أنه لو كانت العين باقيةء كان المرتهن هو الخصم فى ردها إلى يده» كذلك هو 
الخصم فى إعادة ما قام مقام العين إلى يده. (غن) 

(۹) من الضمان. 

)١١(‏ قوله: ”على هذا المستہلك [يعنى الأجنبى.عناية]“ احتراز عن استلاك المرتهنء فإن عليه قيمة يوم قبض على 
ما سيجىء» وكذلك فى الهلاك بدون الاستہلاك يعتبر قيمته يوم قبض» لا يوم هلك. (ك) 

(۱۱) رهن. 

(۱۲) لا يوم قبض الرهن. (غن) ٠‏ 

)١۳(‏ أى استہلك. (ك) 

(6)قيمة. ` 


|| بآفة"» والمعتبر فى ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك"؛ لأن القبض 


| ولو استملكه المرتہنء والدين مؤجل غرم القيمة؛ لأنه أتلف ملك الغير» 


| لأنه جنس حقه. 


|| المرتبنء وإذا نقصت ”عن الدين بتراجع السعر""' إلى خمس مائةء وقد كانت 
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السابق مضمون عليه ؛ لأنه قبض اء إلا أت رر غد الماك 


وکانت رهتًا في يده حتي يحل الدير لان الضان يدل العن» فاد كمه 
وإذاحل الدين و" هو" على صفة القيمة ٠“‏ استوفى المرتبن منها" قدر حقه ؛ 


ثم إن کان فيه فضا يرده علي الراهن؛ لأنه ندل ملكه"''» وقد" فرغ عن حق 


قيمته يوم الرهن ألمًا» وجب بالاستہلاك خمس مائة » وسقط من الدين خمس مائة ؛ 


)۱٠٥(‏ ای دين المرتہن. 

)١١(‏ أى الزيادة على ما غرمه لمستملك» فلا يضمن المستملك تلك الزيادة. (غن) 

(١)قوله:‏ ” كأنما هلكت بآفة [بدون الاستملاك]“ أى سماويةء يعنى تكون الزيادة مضمونة على المرتهن. (عناية) 

قوله: ” کأنہا هلت إلخ“ لا يقال أن الرهن لو كان باقيًا كما كان» وقد تراجع السعرء وانتقصت قيمته» فإنه لا 
يسقط من الدين شىء» قلنا: لان ثمة العين باق كما كان» ونما حصل التغير بالتراجع والعين بحال يكن أن يصير ماليته 
بالتراجع كما كان يوم القبض» فلم يعتبر التغير» وههنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالهلاك ولم يبق على حال يعود 
ماليته» فاعتبر التغير. (ك) 

(۲) قوله: ”والمعتبر [جملة معللة لقوله وسقط من الدين إلخ] إلخ ‏ جملة معللة» والواو قد تدخلي عليہا تقريرا 
لتعليل أن المعتبر فى ضمان الرهن قيمة الرهن يوم القبض لا يوم الفكاك» حتى إذا كان قيمته يوم القبض ألفاء ويوم الفكاك 
حمس مائة سقط من الدين حمس مائة» ويفتك الرهن بقيمته يوم الفكاك. (أعظمى) 

(۳) أى على المرتہن. 

)٤(‏ قوله: "إلا أنه يثقرر [الضمان] إلخ“ جواب سؤال» وهو أنه إذا كان مضموتا بقيمته يوم القبض» فإذا نقصمت 
قيمته بعراجع السعر» ينبغى أن يسقط الدين بقدر نقصان القيمة» وليس كذلك فأجاب بأن النقصان يتقرر عند الهلاكء 
فإذا عادت قيمته كاملة قبل الهلاك» لم يعتبر النقصان. (أعظمى) 

)٥(‏ قيمة. 

)٦(‏ الواو حالية. 

(۷) دین. 

(۸) جنس. 

)٩(‏ قیمت. 

(۱۰) راهن. 

)١١(‏ الواو حالية. 

(۱۲) قیمته. 

(۱۳) نرخ. 
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لأن ما انتقص كالهالك» وسقط الدين بقدره» وتعتبر قيمته يوم القبض» وهو 
يرد بالق الان ال تراج الجر ورج ع الا 
بالإتلاف» وهو قيمته يوم تلف . 

قال : و الرهن للراهن ليخدمه» أو ا له عملا 
فقبضه خرح من د ا لرن ٠‏ لاف يون ود الحارية ويد اارن ي 
الراهن هلك بغير شىء" ؛ لفوات القبض المضمون» وللمرتهن أن يسترجعه" إلى 
يده ؛ ؛ لآن عقد الرهن باق إلا فى حكم الضمان فى ال حال . 


ألا تزى ”أنه لو هلك الراهن قبل آن.يردة على المرتہن» كان المرتهن 
ا Cc‏ 


(۱) قوله: "وهو [رهن] مضمون [على المرتهن] إلخ" جواب إشكال وهو أن يقال: لو سقط الدين بقدر ما 
انتقص» كان الرهن مضموتا على المرتہن بتراجع السعر» وليس لتراجع السعر تأثير فى إسقاط شىء من الدين» كما إذا 
ا (ك) 

(۲)قوله: ”لا بتراجع السعر “ إذ لا شك أن القبض السابق مضمون عليه؛ لأنه ققض استيفاء» فبالهلاك يتقرر 
الضمانء ولا كان العجر قيمته يوم اإقيش» وقد كانت قيمته بوم اقيض أل اتستصت مہا حمس مال راع السعر» 
مط من لين لا محال مقار قم الألف عيمس مالاحه رالاق وعمس بالا نة قبن السار حيت کات تی 
وقت القبض ألفاء أما لا تأثير فى سقوط شىء منه لتراجم السعر أصلا. (نت) 

(۳) مرتہن. 

)٤(‏ ای القدوری . (عینی) 

(ه) قوله: ”وإذا أعار“ فيه تسامح؛ لأن الإعارة تمليك النافع بغير عوض» والمرتهن لا ملكهاء فكيف بملكها غيره» 
ولكن لما عومل معاملة الإعارة من عدم الضمان» وتمكن الاسترداد» أطلق الإعارة. (ع) 

(1) قوله: ”لمنافاة [لأن قبض الرهن يوجب الضمان» وقبض العارية لا يوجب.ع] إلخ" ' لأن الضمان لو 
کان باقیاء نما یکون باعتبار بقاء ید الرتہن» وبقاء ید المرتہن إنما يتحقتق ان لو کان يد الراهن يد المرتہن» وهذا غير مكن؛ 
لأن قبض المرتهن قبض مضمون» وقبض الراهن غير مضمون» وبين كونه مضمونًا وغير مضمون منافاةء فلا ينوب غير 
الضمون عن المضمون. (ك) 

(۷) قوله: " بغير شىء [على المرتهن] “ لا يقال:بأن يد الراهن بالاستعارة يجعل يد أمانة فى حقه» ويد ضمان فى 

حق المرتهن» كما فى فصل العدل» فإن يد العدل يد أمانة فى حق نفسه فى الاليةء ويد ضمان في حق المرتہن» فكذا 
هذاء لأا نقول: لا بعكن ههن إبقاء ضمان الرهن باعتبار القبض؛ لأن القبض قد انتقض» وإنما يجعل بايا حكمًا باعتبار اليد 
حكما إذا أمكن جعل يد الراهن يد المرتن» وذلك غير ممكن لمنافاة بين اليدين؛ لأن يد المرتين يد الحبس عن المالك» ويد 
العارية يد الأستعمال للملك» وبين الحبس عن المالك» وبين ثبوت يد الاستعمال للمالك تناف ولا يتحقق هذه المنافاة فى 
فصل العدل؛ لأن يد العدل يد حبس عر امالك كما أن يد المرتہن يد حبس عن المالك» فلذلك افترقا. رك 

(۸) من الراهن. 

)٩(‏ توضيح لبقاء عقد الرهن. 

(۱۰) مات. 
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| لیس من لوازم الرهن على كل حال" . 
ألا ترى أن حكم الرهن ثابت فى ولد الرهنء» وإن. “لم يكن مض موتا" 
بالهلاك› وإذابقى فإذا أخذه عاد الضمان؛ لأنه عاد القبض فى عقد 
الرهنء > فیعود بصفته ‏ 
وكذلك لو أعاره أخدهما جتنا ادن الأخزء سقط حکم الان 
لتا » ولکل واحد منہما آن یردہ رھت کما کان ؛ لن لکل واحد حقًا محترما فیه؛ 


ء 


وها نشاف الاجارة ا د من اج إذاباشر احدهما ادن 
|الآخر» حيث يخرج عر الرهن” فلا بعو ay ٩‏ 

ولو مات اراهن قیل ار دل الرتین» یکو الرتین أسوة للغرماء؛ لأنه || 
| تعلق بالرهن' (Y۳‏ خی لازم بہذه'' ال ا فما : به“ حكم الرهن» أا 


)١١(‏ فعلم أن الرهن باق. 

(۱۲) رهن. 

۳(7( اى الاسترجا ع. 

)١(‏ قوله: ”والضمان إلخ“ دفم دخل» وهو أن عقد الرهن كيف ببقى» وقد ارتفع حكم الضمان عن المرتهن. (مل) 
(۲) الواو وصلية. 

(۳) على المرتهن. 

)٤(‏ وهو الضمان. 


)٥(‏ راهن ومرتهن. 

)٩(‏ أى من المنافاة بين يد العارية ويد الرهن. (ك) 

(۷) قوله: ”وهذا [الإعارة] بخلاف الإجارة إلخ“ قال الشراح: وحكم الوديعة كحكم العارية» وحكم الرهن 
كحکكم الإجارة» انتہی. (نت) 

(۸) قوله: ”من اجنبی“ قيد بقوله: من أجنبى؛ لأنه لو أعار المرتن الرهن من الراهنء أو آجره منه» أو أودعه 
عنده» کان للمرتہن ان یسترده» والإجارة باطلة» کذا فی ”فتاوی قاضى خان " وغيره. (ك) ۰ 


)٩(‏ راهن ومرتہن. 
)٠١(‏ والأجرة فى الإجارة لارآهن. 

)۱١(‏ الرهن. 

(۱۲) ای مرتہن مانند واینان دیگر است. (ترجمه) 
(۱۳) اى بالرهون. . 

)١ ٤‏ الباء للسببية 

)٠١(‏ أى الإجارة والبيم والهبة. 

(۱۹) اى بهذا الحق اللازم. 
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» به» فهلك قي أن يأخذ في العمل‎ I 
هلك على ضمان الرهن؛ لبقاء يد الرهنء وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل ؛‎ 
بالاستعمال» وهى مخالفة ليد الرهن» فانتفى الضمان» وكذا إذا أذن الراهن‎ 
. المرتن بالاستعمال؛ لما بيناء"‎ 
ومن استعار من غیره توبا لیرهنه ° /» فمارهنه به من قلیل أو کثیر» »فهو‎ 
فيعتبر بالتبرع " بإثبات ملك العين‎ a ا‎ 
واليد “» وهو قضاء الدين » ويجوز أن ينفصل ملك اليد" عن ملك العين ثبوتًا‎ 


للمرتہن ۰ کما ینفصل زوالا فی حق البائه”'. 
والإطلاق واجب الاعتبار“'» خحصوصاً فى الإعارة”'؛ لأن الحهالة فيها لا 


(۱) أى بالمرهون. 

(۲) قوله: "وهى [أى يد العارية] مخالفة ليد الرهن“ لأن يد العارية غير مضمونةء وقبض الرهن مضموف, فإذا 
ثبت يد العارية بالاستعمال أنتفى الضمان. (ك) 

(۳) قوله: ”لما بيناه ‏ يعنى فى صورة العاريةء ثم إنهما إن احتلفا فى وقت الهلاك» فالقول للمرتهن» والبينة على ]| 
الراهن. ( ۶) 

)٤(‏ هذه المسألة إلى قوله وجناية الرهن من مسائل ”الأصل“» ذكرها على سبيل التفريم. (عينى) 

() عملا پإطلاقه. 

)٦(‏ المعير. 

(۷) للمرتہن. 1 

(۸)قوله: "فیعتبر إلخ“ أى فيقاس إثبات ملك اليد منفردا عن إثبات ملك العين يإثباتما مع إثبات ملك العين قياسا 
بعدم الفارق» يعنى بالغا حصوصية الاقتران يإثبات ملك العين» وقوله يجوز أن ينفصل إلخ» بيان للإلغاء. (أعظمى) 

(۹) جمیعا. (ع) 

(۱۰) قوله: ' وهوقضاء الدين إلخ " فانه لو استاذن ان یقضی دیتا عليه ما له کان صحیحاء و کذا إذا تبرع إنسان 
بقضاء دين غيره» فإذا جاز أن يثبت له ملك اليد والعين يإيفاء غير المديون من ماله بطريق ق التبرع» يجوز أن يثبت له ملك 
اليد بالرهن أيضًا. (ك) 

)۱١(‏ قوله: ”ويجوز إلخ يعنى أن قيل: إن الاعتبار غير صحيح» > جواز أن يكون صحة ذلك لاجتماع العين واليد 
فيه» فا جواب أن الاقتران غير مانم؛؟ لعدم استلزام أحدهما للآحرء فإنه يجوز أن ينفصل إلخ. ( ع) 

(۱۲) أى يجوز أن يثبت له ملك اليد دون ملك العين. (ع) ' 

(۱۳) قوله: ” كما ينفصل إلخ“ اک رز ات رو ی ر ا ی ا ر 
وسلم إلى المشترى» فزال يده لا ملكه. (ك) 

)١٤(‏ قول: ”والإطلاق واجب إل“ يعنى إذا أطلق الإعارة فى الرهن» ولم يسم ما يرهنه به بعشرة» أو تسغةء أو 
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ف لمنازعة . 


ولو عين قدرا لا یجوزللمستعیر ان برهت باکثر مه ولا بأقل منه؛ لأن 
الأقييدمفندء وهو يهى الرنادة لر ا ا 
أداءء ST‏ ا ETE‏ 
عند الهلاك ليرجع” 7 
o o SS‏ 
بالإضافة إلى البعض”' وتفاوت الأشخاص فى الأمانة والحفظ ._ 
وإذا حالف" کان ضامتاء ثم إن شاء المعير المسنتعيرء وت عق ارصن 
TIT‏ ٠؛‏ لأنه ملكه بأداء الضمان» ذ فتبين أنه ره ملك نفسه»ء وإن 
lT‏ 
N‏ 

وان واقى' ا ان کات ی ل الین ا 


سی 


EO E‏ .)ك 
1٥‏ قوله: " توما الإغارة" لان مبناها المسامحة» فلا يجرى في المضايقة» والجهالة فيا لا 

)1٥(‏ فی تفضی 
MM). BICI‏ 


٠‏ (١)قولة:‏ ”إلى المنازعة“ يعنى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم» فإنما هى المفسدة للعقد. ( ع) 


(۲) المعير. 

(۳) أى تعين المعير بأن يرهن المستعير بقدر من المال. (ك) 
)٤(‏ معیر. 

(ه) أف احتباس الشىء المستعار. 


)٦(‏ على المعير» أو على المستعير. 
(۷) إن احتاج إلى فكاكه. ( ع) 
(۸) قوله: ”لأن غرضه [معيرإإلخ“ أى لأنه رما يرضى المعير» بأن يصير المرتهن عند الهلاك مستوفيًا للأكش 
ليرجع هو على المستعير بذلك» فإذا رهنه E‏ إنما يرجم المعير على المستعير بذلك القدر» فلم يحصل غرضه. (ك) 
(۹) المرتہن. 
(۱۰) معیر. 
(0 قوله: ”لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض ٠‏ يرجع إلى القيد با لجنس» أى قد.يتيسر على المعير» أو على المستعير 
أداء جنس دون جنس وتفاوت الأشخاص فى الأمانة يرجم إلى التقييد بالمرتہن» وقوله: والحفظ إلى القيد بالبلد. (ك) 
)١١(‏ المستعيرة 
(۳ المعير. ٠‏ 
)١٤(‏ قوله: ”وقد بيناه فى الاستحقاق“ أى فى استحقاق الرهن قبل هذا الباب. (ك) 
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أكثرء فهلك عند المرتہنء > يبطل المال عن الراهن”؛ لتمام الاستيفاء" بالهلاك» 
E‏ ؛ لاله ضار قاضيا دينه ماله بهذا القدرء 
وهو الموجب للرجوع دون القبض" بذاته ؛ لأنه" برضاء" . 

وكذلك إن أصابه عيب ذهب اقيق يحضابه» وجب مثلة ارب الثوب 


لراهن على ما بيناه"“» وإن كانت قيمته أقل من الدين» ذهب" بقدر القيمة وعلى 
TS‏ ن؛ لأنه لم يقع الاستيفاء ء۶ بالزيادة ی وعلی 
الرا O‏ الب ماضار 1 موف" ؛ a‏ 


TE E TTT 


)٠١(‏ المستعير. 

(OD‏ أُی دين المرتہن. 

(۱) ای سقط دين المرتہن: 

۰ (۲) أى استيفاء المرتہن. 

(۳) قوله: ووجب مثله“ أى مثل ما سقط عن الراهن بلاك الثوب. (ك) 

قوله: ” ووجب مله“ أى مل ما تم الاستيفاء بالهلاك» وهو مقدار الدين المسمى لا مشل قيمة الثوب إن كان أكثر؛ 
لأن الزيادة على قدر الدين عند الهلاك أمائة فيما نحن فيه» وهو ما إذا وافق المستعير المعير» فيما شرط. (عناية) 

1 معیر.‎ )٤( 

)٥(‏ ای کونه قاضیا دینه جاله. 

(1) أى قبض المستعير عن المعير. 

(۷) قبض. 

(۸) معیر. 

)٩(‏ قوله: ”على ما بيناه“ أى لأنه صار قاضيًا هذا القدر من الدين باله» والجزء معتبر بالكل. (كافى) 

)٠١(‏ الدين. 

)١١(‏ المستعير. 

(۱۲) أى استيقاء المرتہن. 

)١۳(‏ المستعير. 

)١٤(‏ أى المعير. 

)٠٥(‏ ای قدر القيمة. 

: ای دینه.‎ (DD 

(۱۷) قوله: ”ما بیناه“ وهو قوله؛ لأنه صار قاضيا دينه بماله. (ك) 

(۱۸) قوله: "اراد المحير إل“ آى آراد أن يفتك نيابة عن الراهن جيرا على الرتهن. 5 
| (۹ قوله: ”جيرا عن الراهن [بغير رضا الراهن. كف] ' قيل: معناه من غير رضاه» وليس بظاهرء وقيل: نيابة 

وا ن ا ا ت ارا ا (عناية) 


تخلیص ملکه» ولا في ڏ تفریغ ذمته› فکان للطالب" أن لا 5 


إ هلك حال الرهن» وقال المستعير: هلك قبل الرهن» أو بعد الافتكاك» فالقول قول الراهن؛ لما ذكرء» والبينة للمعير؛ لأ 
يدعى عليه الضمان» فإن قيل: إذا ادعى الراهن الهلاك بعد الفكاك» فقد أقر بسبب وجوب الضمان وهر رهنه الثوب | 
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کو إناقضى دینه أن تلع ؛ لأنه غير متبرع"» حیث" یخلص ملکه | 


ولهذاٴ" يرجع على | لراهر ما أدى المعير“ ا 


بخلاف الأجنبى إذا قضى الدين لأنه E‏ 


ولو هلك التوب العارية عندالراهن" قبل أن يرهنه» أو بعد ما افتكه › | 
فلا ضمان علیه؛ لأنه لایصیر قاض E‏ وهو المو جب" على ما بنا E‏ 
ولو احتلفا فى ذلك" فالقول”' للراهن"'؛ لأنه ينك" الإيفاء بدعواء ]| 


)١(‏ فى الفكاك» بل له حق وملك فى المرهون. 

(۲) تعليلية. 

(۳) ای لکونه غیر متبر ع. 

| قوله: ”يرجع على الراهن بما أدى المعير“ وههنا قيد لا زم ذكره فإن قوله: يرجع إلى الراهن بما أدى غير‎ )٤( 
مجرى على إطلاقهء بل معناه يرجع على الراهن با أدىء إذا كان ما أداه بقدر الدين لاما أكثر منه من قيمة الثرب؛ لأنه‎ 
ذکر فی ”الإيضاح " و ”فتاوی قاضی خان" ": فإن عجز الراهن عن الانفكاك, وافتكّه امالك يرجع بقدر ما يلك الدين‎ 
به» ولا یرجع بأکثر من ذلك. بيانه أنه إذا كانت قيمة الرهن ألقًاء فرهنه بألفينء فافتكه امالك بألفين» رجع بقدر ما يلك‎ 
الدين» وهو الألف» ولا يرجع بأكثر من ألف؛ لأنه لر يہلك الرهن لم يضمن الراهن للمعير أكثر من ذلك فكذلك إذا‎ 
افتکه کان متبرعًا بالزيادة. فان قیل: هو لا يتوصل إلى تحعصيل.ملكه إلا بإيفاء جميع الدين» فلم يكن متبرعاء قلنا: الضمان‎ 
إا وجب على المعير باعتبار إيفاء الدين عن ملكه» فكان الرجو ع إليه بقدر ما يتحقق به الإيفاء. (ن)‎ 

)٥(‏ ای دين المرتہن. 

(1) اجنبی. 

(۷) أى رب الدين. (ك) 

(۸) آى المرتہن. 

)٩(‏ المستعير. 

)۷١(‏ دینه. 

)١١(‏ الثوب. 

(YY)‏ لإرجوح والضمان. 

(۱۳) وهو أنه صار قاضیا دینه بماله. 

| قوله: ”ولو اختلفا 7أى المعير والمستعير. ك] فى ذلك “ أى فى كون الهلاك حال الرهن» أو غيره» فقال المعير:‎ )١ ٤( 


بدينه» ثم'ادعى ما ينسخه» وهو الفكاك, فلا بد له من حجة» كما إذا ادعى الغاصب رد الغصوب» أجيب: : بن موجب 

الضمان فراع ذمته عن الدين بمالية الرهن» ولم يقر بذلك. (ع) 
)٠١(‏ مم مینه. (ك) 
)١١(‏ المستعير. 
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الهلاك فى هاتين ۹ الا 
RTT ls‏ ؛ لأن القول قوله 


فی إنكار أصله”» فکذا في إنكار وصفه. 


ولو رهنه المستعير بدي موود TEE‏ فهلك في يد 
الرتہن قبل الإقراض والمسمى» والقيمة سواء يضمن قدرالموعودالمسمى؛ 


ا as‏ ويرجع المعير على الراهن بثله E‏ 
)4( (, 


باستیفاءه مر المرتهر »> کسلامته ببراءة ذمته عله 2 
ولو كانت العارية عبداء فأعتقه العي ' E‏ لقيام ملك الرقة تم 


المرتهن با خيار إن شاء رجع بالدين على الراهن”"'؛ لأنه لم يستوفه. 
وإن شاء ضمن العير قيمتة؟ لان الى فداتعلى يرفكه برضاه وقد 


(۱۷) والضمان إنما يجب على المستعير بإيفاء الدين منه. (ك) 

)١(‏ أى قبل الرهن وبعد الفكاك. 

(۲) قوله: کما لو اختلفا [المعير والمستعير. ك] إلخ “ هكذا وقع فى النسخ» ولكن المتراب راطفا فى مقار ما 
أمره مكان كما؛ لأنه فى لفظ كما يختلف الغرض» إذ فى الأول القول للراهنء وهو المستعير» وفى الثانى القول قول 
المعير» فكيف يصح التشبيه» إلا أن يقال: التشبيه فى الإنكار من غير نظر إلى كون انكر معيراء أو مستعيراً. (ك) 

)"( ای العارية بتأويل عقد العارية. (ك) 

)٤(‏ أى القرض المسمى. 

)٥(‏ المرتهن للراهن. ا 

(1) قوله: "لما بينا“ إشارة إلى ما ذكر فى باب ما يجوز ارتہانه بقوله: لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة. (ك) 

(۷) قوله: ”لأن سلامة إلخ“ بيانه أن الدين الموعود كالموجود» فلو كان الدين موجوداء وهلك الرهن فى ضمان 
المرتهنء يسلم للراهن مالية الرهن بسبب براءة ذمته عن الدين وفى الموعود» إذا هلك الرهن فى يد المرتهن يضمن المرتہن 
أ[ للراهن المسمى من الدين» فإذا استوفاه من المرتہن» وهو ومالية الرهن» سواء يصير الراهن مستوفيا مالية الرهن بواسطة 
أ الاستيفاء وفى فصل السلامة بواسطة البراءة يرجم a O CG‏ ك 

(۸) راهن. 

)٩(‏ راهن. 

(۱۰) دین. 

)١١(‏ فرهنه المستعير. 

)٠۲(‏ فى العبد بعد الرهن. (كف) 

: المستعير.‎ )١( 

(٠‏ قوله: "لأن الحق إلخ' أى حق ارهن تعلق مالية الرهن برضا المعير» وقد استيلكه بالإعتاق» قصار كما 
استملكه بالإتلاف» وهو فى هذا الحكم كأجنبى آخرء فيضمن قيمته» ثم يرده على العير؛ لأن استرداد القيمة كاسترداد 
المينء ولو أخذ العير الرهن من المرتهنء ثم اتر التو كان رهن غد إلى أن يقنقر حه للذ قاق برده على العير 


1 


~ E 
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أتلفه" بالإعتاق» وتکون' سو إل ان بتي اه يردها آي الجر ؛ لآن 
استر داد القيمة كاسترداد الف 


ولواستعارعبداء أودابة ل أو داية E‏ فاستخدم العبد» أو ركب الدابة قبل أن 
یرھنہما»› > ثم رھنہما بال مثل قیم را ر ال ا ت ی ال فلم یقبضھما حتی هلکا 
ا لار ی 9مان جل لرا ۰ ا یری سن اا ج ر ف 
کانا ‏ ل غ ل الرقاق. 

ا 


وكذاإذاأفتك الرهر ثم ركب الدابةءأواستخدم العبدفلم 
يعطب"» ثم عطب بعد ذلك من غير صنعه لا يضمن ؛ لاه ET‏ 
المودع لا بمنزلة المستعير؛ لانتہاء حكم الاستعارة بالفكاك» وقد عاد إلى الوفاق› قرا 
عن الضمان 1 
کذا هذا. (کفایت ` 
)٠١( ۰‏ قوله: ” برقبته“ أقول: كان الحق فى التعليل أن يقال: لأن الحق تعلق باليته» وقد أتلفها بالإعتاق» إذ لا شك أن 
امراد بالحق المذ كور فى التعليل إما هو حق المرتمهن» وحقه متعلق بماليته الرهن دون برقبته. (نت) 

)١(‏ المعير. 

(۲) القيمة. 

(۳) قوله: ”لان استرداد القيمة إلخ ٠‏ یعنی أن امرتن استرد قيمة الرهن من المعير» واسترداد القيمة كاسترداد 
العين» ولو استرد العين» ثم استوفى دينه من الراهن» وجب عليه رد العين» فكذلك رد قيمته. ( ۶) 

)٤(‏ إلى المرتهن. 

)٥(‏ قوله: ”لأنه قد برئ من الضمان “ أى ضمان التعدى بالاستخدام وال ركوب» لا ضمان قضاء الدين» فإن المعير 
يرجع على الراهن بضمان قضاء الدين؛ لأن الراهن بعد ما قضى الدين ما ملك الرهن فى يد المرتبن» فير جع ا أدى إليه 
من الدين؛ لأن الرهن لما هلك فى يد المرتہنء يصیر مستوفیًا حقه من ماليته الرهن» فيرد إلى الراهن ما اقتضاه من الدين؛› 
كيلا يتكرر الاستيفاء فإذا وقم الاستيفاء عالية الرهن» يرجم المعير على الراهن بالية الرهن فى قدر ما وقم به الإيفاء. (ك) 

)٩(‏ قوله: ”فإنه کان أميتا إلخ فإن قيل: أليس أن المستعير إذا حالف بمجاوزة المكان لم يبرأً عن الضمان» ما لم 


ےپ ے 


۰ يصل العون إلى المالك» وهذا مستعير قد خالف» فكيف يبرأً عن الضمان قبل وصول الال إلى صاحبه» قلنا ثمة يد المستعير 


يد نفسه» فبالعود إلى اكان المشروط لا يبصير رادأ للعين على الالك لا حقيقة» ولا حكما. 

بخلاف المودع؛ لن يده كيد الالك› فبالعود إلى الوفاق یصیر رادا عليه حکماء وما نحن بصدده نظير مسألة 
الوديعة؛ لأن تسليمه إلى المرتهن يرجع إلى تحقيق مقصود ا معير» حتى لو هلك بعد ذلك» يصير دينه مقضياء فيستوجب 
المعير الرجو ع على الراهن بثله» فكان ذلك بمنزلة الرد عليه حكمًاء فلهذا برئ به من الضمان. (ك) 

(۷) بأن أحذ منما نفعا غير الرهن. 

(۸) بارھنہما. 

)٩(‏ عطوب -بضمتین- هلاک شدن. (م) 

(۱۰) مستعیر. 

)۱١(‏ قوله: ”فيبراً عن الضمان لن ارد لى ناب الميرء وهو الستعير تفس قد وجد؛ لأن اراهن الل هو 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - ٤۳١‏ - باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه | 


وهذا بخلاف المستعير؛ لأن يده يد نفسه"» ن ار ولا يد 
امالك أماالمستعير فى الرهنء فيحصل مقصود الآمر وهو الرجوع عليه عند 


٠‏ أ الهلاك“ وتحقق الاستيفاء. 


: قال" : وجتايةالراهن على الرحن مض مونة؛ لأن تفويت حن لازم 
|محتره"» ر ی ی ی الان ین ی 
SS‏ فيما وراء الثلث» والعبد الموصى | 


| بخدمته إذا ا 
قال ^ :. وجناية المرتهن ¿ عليه تسقط من دینه بقدرها' و ومعناه 0 : أن 


|يكون الضمان على صفة الدي ” oyy‏ 
المرتهن ٠‏ فيضمنه لالكه. 

| قال: وجناية الرهن على الراهن والمرتہن وعلى مالهماهدر» وهذا" i‏ 
حتيفة -وقالا: جنايته على المرتين معتبرة. 
والمراد بالحناية على النفس "ما يوجب المال”' ما الوفاقية"'“؛ فلأنہا جناية أ 


| المستعير بعد الفكاك ا RS‏ الوفاق. (عناية) 
١( |‏ قوله: "وهذا بخلاف المستعير E ER‏ أ 
الضمان. (ك) 
(۲). لا يد المالك. | 
(۳) قوله: 'فيحصل مقصود الآمر " يعنى بتسليم الرهن إلى المرتهن» فينبغى أن بل ادر فی الرهن بمعنی | 
[المودع» ليكون القسليم إلى المرتهن بمنزلة رده إلى صاحبه» فيبراً عن الضمان» وهو صحيح ظاهرء إذا كان الاستعمال قبل 
| الرهن. (ع) 
)٤( .‏ عندالمرتهن. 
)٥(‏ ای القدوری. (عینی) | 
| () قوله: "حق لازم [أى حق المرتهن] محترم“ وعنى باللازم أن لا يقدر على إسقاطه بانفراده» وبانحترم أن يكون | 
غيره. منوعا عن إبطاله. ( ع) ۰ 
(۷) المريض. 
(۸) ای القدوری. (عینی) 
(۹) رهن,. 
)٠١(‏ جناية. 
(۱۱) ای معنی قول القدوری. (عینی) 
(۱۲) بأن يكون الدين دراهم ودنانيں أما إذا كان الدين مكيلا فلا يسقط. (ك) 
)۱١(‏ ای کونہا ھدرا. 
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| المملوك على الالك» ألاترى" أنه لو مات”» كان الكفن عليه" . | 
| بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه“؛ لأن الملك عند آداء الضمات || . 
يثبت للغاصب مستندا» حتى يكون الكفن عليه» فكانت جناية على غير امالك | 
فاعتبرت . ۰ | 
ولهما فى الخلافية") أن الجناية حصلت على غير مالكه"» وفى الاعتبار | 
| فائدة“» وهو دفع العبد إليه با لجناية فتعتبر» ثم إن شاء الراهن والمرتين أبطلا | 


)١٤(‏ أى نفس الراهن أو نفس المرتهن. 
)٠١( |‏ قوله: ”ما يوجب الال“ وهی ما إذا كانت الجناية خطأً فى نفس أو فيما دونہاء أما الجتاية لمو جبة للقصاص 
|أفمعتبرة أما على المرتهن فلا يشكل» وأما على الراهن؛ فلأن المستحق به دمه» والمولی من دمه کأجبی آخر, ألا تری أن | 
أ إقرار المولى عليه با جناية ا لموجبة للقصاص لا يصح» وبا جناية الموجبة للمال يصح» وإقراره على نفسه بالجناية الموجبة 
للقصاص صحيح» وبا موجبة للمال باطل. (ك) 

)۷٩(‏ قوله: "أما الوفاقية إلخ“ يعنى أما وجه المسألة التى اتفقوا على حكمهاء وهى أن جناية الرهن على الراهن 
هدر؛ لأنها جناية المملوك على المالك فيما يوجب الالء بدليل أنه إذا مات وجب الكفن على مولاه» وكل ما كان 
كذلك» فهر هدر؛ لان لو جنی على غیره» وجب علی مولاه من ماله» فإذا وجب عليه شیء» لكان واجبًا عليه له» وذلك أ 
باطل» ونوقض بالمغصوب إذا جنى على مالكه المغصوب منهء فإنما توجب الضمان» وأجناب عنه المصنف با فى الكتاب | 
بقوله: بخلاف إلخ. (عناية) 

(۱) توضیعم لکون العبد تمل وکا وإن کان مرهونا. 

(۲) العبد المرهون. 

(۳) راهن. 

| قوله: ” بخلاف جناية ا لمغصواب“ فإنما تعتبر عند أبى حنيفة» مع أن المغصوب مضمون على الغاصب» كا‎ )٤( 
| أن المرهون مضمون على المرتهن ؛ لأن الماك إلخ. ركف)‎ 

(ه) قوله: ”فكانت [أى جناية ا لمغصوب على الغاصب] إلخ“ أى فعبين أن العبد جنى على غير مالكه فاعقبرت | 
وأما ضمان الرهن وإن ‏ تقرر على المرتهنء فلا يوجب الملك له فى العين ولهذا لو مات كان الكفن على الراهنء فلا يتبين | 
| به ُن جنايته كانت على غير مالكهء فلهذا كانت هدرّا» فالحساصل أن المرهون من حيث إنه مضمون الالية كا لمغصوب» 
ومن حيث إن عينه أمانة كالوديعةء فباعتبار أنه كالأمانة من وجه يجعل جنايته على امالك هدر وباعتبار أنه كالغصوب | 
يجعل جنايته على الضامن هدرا. (ك) 

() أى جناية الرهن على المرتهن. (ك) 

(۷) قوله: ”حصلت على غير مالكه [مرتهن]" إذ الرتن غير مالك للعين» وحصولها على غير الالك بوج | 
الضمان» کما إذا حصلت على اجنبی» فإن قيل: ماليته محتبسة بدينه» فلا فائدة فى إيجاب الضمان» أجاب عنه بقوله:] 
أ وفى الاعتبار فائدة: وهو دفع العبد إليه بالجتاية» فيعتبر وإن كان يسقط حقه فى الدين» فإن ابقاه رهت وجعلة بالدین لا 
يغبت له للك العین» وربما یکون له غرض صحیح فی ملك العین» فیحصل له باعتبار الجناية» وإن لم یکن له غرض فى | 
ذلك ترك لطلب ال جنایةء ریبقیه رھنا کما کان. رعنايت) 1 

(۸) قوله: "فائدة “ لأن موجب اعتبار الجناية الدفع إلى الجنى عليهء وللمرتهن غرض صحيح فى تملك العبدء دان || 
سقط دينه» فو جب أن يعتبر» وربا يكون بقاء الدين مع الترام الفداء أنفع له» ففى إثبات الخيار له توفير النظر عليه. (ك) 


8 
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الرهنء ودفعاه بالمناية إلى المرتبن وإن قال المرتهن : لا آطلب الجناية فهو رهن 
على حاله. 

وله أن :هذه ا لجثاية لو اعحبرناهاللمر هن كان عليه النطهير من المناية"؛ 
لآنہا" حصلت فى ضمانهء e GC LD CL CECE‏ 
علیه» وجنایته على مال المرتہن »لا تعتبر e A‏ ؛ لأنه 
لا فائدة فى اعتبارها ؛ لأنه لا يتملك العبدء ا 
کات ال اتر من الد a‏ 
الأ ان اله لو ف ما فا اة ل اة غا 
المستودع» وعنه أنها لا تعتبر؛ لأن حكم الرهن وهو الحبس فيه" ا 
کا موان وهذا"" بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن» أو ابن المرتهن؛ لأن 
الأملاك" حقيقة متباينة» فصار كا لجناية على الأجنبى . 


)١(‏ قوله: "ودفعاه [فإن قبله المرتهن صار عبدًا له» وبطل الدين. كف] إلخ“ فيه تسامح؛ لأن المرتهن يدفع 
العبد إلى نفسه» فلعله سماه دافعا تغليبا. (عناية) 

(۲) قوله: ” كان عليه إلخ“ لأنه مخاطب هو أيضًا بالدفع» أو بالفداء كالراهنء فحينعذ كان حكم الدفع أو الفداء 
له» وعليه فى حق شىء والحد بسبب جناية واحدة» والقول به اشتغال با لا يفيد» وذلك أن المرتهن فى الرهن إذا كانت 
e e E N SDE STS‏ 
مالگاء فکذا فى الجناية عليه نجعل كالمالك» فلا يعتبر جنايته عليه . (كفاية) 

(۳) جناية. 

)٤(‏ قوله: ”لأنه لا فائدة إلخ“ أى لا منفعة للمرتمن فى اعتبار تلك ال جنايةء فإنه لا يستحق بها الملك» ولكن 
المستحق بالدين مالية العبد يبا ع فيه» وذلك مستحق له بدينه» فلا فائدة فى اعتبار جنايته على ماله» فلهذا لا يعتبر. (ك) 

)٠(‏ أى تملك العبد. 

(1) أى قيمة الرهن. 

)¥( ی دين الرتین. 

(۸) قوله: "أنه يعبر [أى جئاية الرهن على مال المرتمن] إلخ تت ا لمو ا ل 
أمانة ههناء وجناية الوديعة على المودع معتبرة» فيقال للراهن ادفعه أو أفدأه» فإن دفعه وقبل المرتهن» صار عبد للمرتهن» 
فیسقط الدین؛ لأنه یکون کالهالك فی ید فی حکم سقوط الدین» کما لو جنی على اجنبی ودفعاه به» وإن فداه کان 
على الراهن صف الغداء حصة الأمانة» وعلى المرتن نصف الفمداء حصة المضمون» فتسقط حصته؛ لأنه لا يستوجب 


على نفسه دينًاء» ويستوفى من الراهن حصته من الفداء» ويكون الفداء رهتا على حاله. ررم اخدار) 
(۹) فإنما تعتبر. 
(۰) أى فى الفضل. 
(۱۱) أى ما ذ كينا من كون البناية على الراهن والمرتن هدرً. (ع) 

بين الأب والابن. (ع) ٠‏ 


الجاد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - ٤۳۹‏ - باب التصرف في الرهن وجنايته والجحناية عليه 
عا سارى ااا ال اجا اض نالسر 
ثم قتله رجا e‏ 
المرتہن يقبض الائة قضاء عن حقه» ولا يرجع على الراهن بشىء . 
وأصله أن النقصان من حيث السعر لا يوجب سقوط الدين عندنا »خلا 
لزفر» هو يقول: أن المالية قد انتقصت فأشبه انتقاص العين. 
O‏ 
حتی لایثبت بها لخیار' و الضت حي لا يجب الضمان» بخلاف 
شاد الان قرات خم قرو لاعفا ف اداد بد 
الاستيفاءء 


GS 

حر» غرم قيمته مائة؛ لأنه تعتبر قيمته يوم الإأتلاف فى ضمان الإتلاف؛ لأن الحابر 
بقدر الفائت»› واوا یدل اال بے ی اهو کان 
مقابلا بالدم على أصلناء حتى”' لا يزداد" على دية الحر؛ لأن المولى“"' استحقه 


(۱) ای محمد. (عینی) 
(۲) كذافى "الجامع الصغير. 
(۳) نرخ. 
)٤(‏ قوله: ”لا يوجب إلخ" نقصان القيمة بتراجع السعر بعد ما قبض الرهن ليس جمعتبر» فلا يوجب سقوط الدين؛ 
ولهذا لو تقص بهء وهو باق على حالهء فالراهن يطالب بجميم الدين عند رد المرتمن الرهن إلى الراهن. (عناي) 
() فی ید المرتہن. 
(1) فی ید المرتہن. 
(۷) قوله: ”لا ثبت به الخيار “ يعنى إذا تغير سعر المشترى قبل القبض» لا يغبت الخيار. (كفاية) 
(۸) يعنى لا يعتبر نقصان السعر فى الغصب. (كف) 
)٩(‏ مرهون. 
)٠١(‏ أى استيفاء المرتهن. 
(۱۱) رهن. 
(۱۲) ای يد المرتہن. 
)١١(‏ أى قيمة العبد المقتول. 
)١ ٤(‏ أى مالية العبد. 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
)۱١(‏ تفريم على كون قيمة العبد المقتول مقابلا بالدم. 
)١۷(‏ القيمة. 


| المجلد الراب - جزء ۷ كتاب الرهن - e‏ 


بسبب الالية » وحق المرتهن متعلق بالمالية » فكذا فيما قام مقامه . 
| ثم لايرجع "على الراهن بشىء؛ لأن يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداء. أ 
|| وبالهلاك يتقرر""» وقيمته كانت فى الابتداء ألقَاء فيصير” مستوفيًا للكل من 
الابتداء» أو نقول: لا يكن أن يجعل مستوفً الألف بائة؛ لأنه يؤدى إلى 
الریا* ف و اة وبقى تسع مائة فى العينء فإذا هری ٩‏ سیر ا 
|| مستوفيا تسع مائة بالهلاك» بخلاف ما إذا مات من غير قتل أحد؛ لأنه يصير مستوفً 
الكل بالعبد؛ لأنه لا يؤدى إلى الربا. 2 
| قال . وإِن کان أمزه” " الراهن ا فباعه بائة» شض اله 
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(۱۸) دليل لقوله لأنه بدل المالية إل . (ك) 
()المرتهن. 

(۲):الاستيفاء. 

(۳) المرتهن. 
| (4)قوله: "أو نقول إلخ "دليل آحرء أًى لا يكن أن يجعل الرتهن مسعوفيً للألف الدين بالمائة التى غرمها الحر 
| بقتل الرهنء وجعلت رهنا مكانه؛ لانه يؤدى إلى الرباء فيصير مستوفيا المائةء بقى تسع مائة فى العين» فإذا هلك يصير 
| مستوفيا تسع مائة بالهلاك» والباقى ظاهر. 
واعلم أن صورة المسألة هنا ثلاث تراجع قيمة الرهن من ألف إلى مائة مع قيام عينه بحاله» وقتل الحر العبد الذى أ 
|قيمته مائة بعد التراجع» وضمان قيمته مائة» وقتل عبد العبد المرهون فدفعه رهنا بهء وأقوال العلماء فيما أيضًا: ثلاثةء أما 
أعند أبى حنيفة وأبى يوسف فحكم الصورة الأولى والثاثة واحد» وهو أن الراهن يفتكّها لجميع الدين بلا خيار. وقول أ 
محمد فى الأولى كقرلهما: وفى الثالشة أن الراهن بالخيار بين أن يأخذ الرهن بجميع الدين كالأولىء وبين أن يسلمه إلى 
| المرتهن بماله كالثانية على ما يذكره». وقول زفر: إن حكم الصورة الأولى والثالفة واحد فى أن الراهن يفتكها الائ 
| ويسقط عنه التسع مائة قياس على الصورة الثانية» فبإن حكمها أن التسع مائة ساقط عن الراهن بالاتفاق» وللمرتين تلك | 
المائة التى ضمدها الحر عند حلول الأجل» ووجوه هذه الأقوال مذ كورة فى الكتاب. (عنايم 
)٥(‏ قوله: ”لأنه يؤدى إلى الربا“ لأن الائة يجوز أن يكون مقاباعها أكثر من سأئةء فلذلك لا يعصور استيفاء جميع 
الدين بمقابلة المائةء فلهذا لو كان القاتل عبدا قيمته مائةي فدفع مکانه» یکون رهتا بألف درهم» کالاأول عندنا على ما 
|یجیء؛ لأن ذلك يجوز أن يكون بمقابلة ألف درهم شرا فكذلك حبسا بالدين» ويتوهم استيفاء جميع الدين من ماليته | 
| بأن يزداد قيمته» حتى إن لحر القاتل لو غرم قيمته عشرة دنانير» قإنه يبقى جميع الدين باعتباره؛ لأنه يتوهم استيضاء 
| جميم الدين منهء بأن يغر الدنانير حتى يبلغ قمية هذه الدنانير ألف درهم. (ك : 
| () المرتهن. 

(۷) المرهون. 

(۸) المرتہن. 

(۹). کذا فی "الجمع الصغیر “. (عینی) 

)٠١(‏ المرتهن. 

)١١(‏ أى العبد المرهون الذى تراجع قيمته إلى النقصان. 


| المجلد الر ابع = جزء ۷ كتاب الره. - ٤٤١‏ - باب التصرف فى الرهن وجنايته والجناية عليه | 
٠‏ بع جز ب الرهن باب في الرهن 


| قضاء من حقه» فيرجع بتسع مائة ؛ لأنه"" لا باعه بإذن الراهن صار "كأن الراهن 
|استرده وباعه بنفسه» ولو كان كذلك يبطل الرهن» ويبقى الدين» إلا بقدرما 
| استوغ ی کذاهذا. ` 

| قال : ون قتله عبد" قیمته مائة» فدفع مکانه ا ےا وهذااً 
| عند أبى حنيفة وآبى يوسف . 

| وقال محمد : هو" باخیار» إن شاء افتكّه بجميع الدين » وإن شاء سلم العبد 
| المدفوع إلى المرتبن ماله“ . 

وقال زفر: يصير رهتا بمائة» له أن يد الراهن يد استيفاءء وقد تقرر بالهلاك إلا 

أنه" أخلف ” بدلا بقدر العشر» فيبقى الدين بقدره. 
ولأصحابنا على زفر أن العبد الثانى قائم مقام الأول لحم ودما' '“» ولو کان 
الأول قائما وانتقص السعرء لا شط ن الد عدا لمادكرن : 


(۱۲) مرتہن. 
)١(‏ مرتہن. 
(۲) فصار المرتهن وكيل الراهن. (ك) 
(۳) مرتہن. 
)٤(‏ كذافى ”الجامع الصغير . 
(9) قوله: ”وإن قتله [أى قعل العبد الذى يساوى ألفا وهو رهن بألف ولم يراجع سعره . ك] إلخ" عطف على | 
قراه:ثم قتله رجل» والظاهر المسبادر أن ضمير قتله ف فى المعطوف راجع إلى ما رجع إليه ضمير قتله فى المعطوف عليه» ولا 
شك أن الضمير فى المعطوف عليه راجع إلى اليد الرهوت الذى نقص فى السعرء فكد الضمير الذى نى المعطوف» كما 
ذهب إليه أصحاب ” النهاية “ و" سعراج الدراية“ و" غاية البيان “. وإن حرج الضمير فى المعطوف عما هو الظاهر المتبادر أ 
من رجوعه إلى ما رجح إليه ضمير المعطوف عليه فلا أقل من إرجاعه إلى مطلق العبد المرهون المذ كور فى ضمن العبد 
المرهون المقيد بنقصان سعره فى المعطوف عليه» وعلى كلا التقديرين لا يخلو ما ذكره المصنف فيما سيأتى بقوله» ولو 
كان تراجع سعره إلخ» عن شائبة التكرار.وأما إرجاع الضمير فى المعطوف إلى العبد المرهون المقيد بعدم تراجع السعر» 
a E E EN‏ (نت) 
)٩(‏ الراهن. 
(۷) راهن: 
(۸) ی بدیته» ولا شىء علیه. 
(۹) مرتہن. 
(۱۰) قوله: ”جلف“ الإحلاف بدل گرفتن از چیزی» کذا فی ”تاج الیہقی“ » وفی ”منتى الأرب“ أحلف فلان أ 
|لنفسه: رفت از فلان چیزی» پس بجای آن چیزی دیگر گرفت. 
)١(‏ قوله: ”لحمًا ودمًا“ يعنى صورة ومعتى» أما صورة فظاهرء وأما معنى فلأن القاتل كالقعول فى الآدميةء | 
أ والشر ع يعتبره حرا من حيث الآدمية دون الاليةء ألا ترى إلى استواءهما فى حق القصاص» فكذا فى حق الدفع. ( ع) 
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فكذلك إذا قام المدفوع" مكانه. 

ولحمد فى الخيار أن المرهون تغير فى ضمان المرتهن» فيخير الراهن كالمبيع إذا 
قتل قبل القبض ”» والمخصوب إذا قتل فى يد الخاصب» يخير المشترى والمغصوب 
منه» کذا هذا. 

ولهما أن التغير لم يظهر فى نفس العبد؛ لقيام الثانى مقام الأول مادا 


(0 


كماذكرناه مع زفر» وعين الرهن آمانة" عندناء فلا يجوز ف م خر 
ا ولأن جعل الرهن بالدین حکم جاهلی » وإنه وچ ٣‏ 
بخلاف البيع؛ لأن الخيار فيه" حكمه الفسخ» وهو مشروع» وبخلاف 
الغصب؛ لأن تملكه” " بأداء الضمان مشروع» ولو كان العبد تراجع سعره""'» حتى 
ضار بساوی مائةں ثم قتله عبد یساوی مائةء فدفع به فهو على هذا ا لاف . 
وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خطأًء فضمان الحناية على المرتهن"» وليس له أن 
يدفع ؛ لأنه لايلك التمليك. 


)١۲(‏ قوله: ”لما ذكرنا“ إشارة إلى قوله: ولنا أن تقان اسر غرازة عن فور زغبات انان ال( 

)١(‏ ای الثانى. 
(۲) قوله: كالمبيع إذا قتل قبل القبض والمغصوب E Be‏ “ أى قنلهما عبد ودفع مكانم ماء وما قيد 
فيمما بالقتل؛لأن سعرهما لو نقص نما كان عليه وقت البيع والغصب لا خيار للمشترى والغصوب منه» بل يأجذهما من 
غير حيار أما لو قتله ما عبد فدفع مكانه ما يتخير المشترى بين أن يأخذ المدضوع بكل الثمنء وبين أن يفسخ البيع لتغير 
ابي وفى الغصب يتخير المغصوب منه بين أن يأخذ المدفو ع» وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المغصوب. (ك) 

(۳) ولذا افتكه بجميم الدين لا بامائة. 

)٤(‏ عند المرتہن. 

)٥(‏ فلذا لا حيار للراهن. 

)٦(‏ آی من المرتہن. 

(۷) مرتہن. 

(۸) يعنى بقوله عليه السلام: «لا يغلق الرهن». 

(۹) أى حكم اليار فيه الفسخ. (ركف) 

(۱۰) غاصب. 

(۱۱) قوله: ”ولو کان إلخ “ هذا تكرار لا محالة؛ لأن وضع المسألة فى الفصل الثالث فيما إذا تراجع سعر الرهن إلى 
NEE e N E RO EE a RE a e EE N ُ‏ (نت) إ 

(1۲) قوله: ”فضمان ال جناية [لأن العبد فى ضمانه» فيقال للمرتهن أفد العبد من ال جناية. ك] على المرتهن ' يعنى إذا 
كانت القيمة والدين سواء أما إذا كانت القيمة أكفر فيأتىء وإنما كانت ال جناية عليه؛ لأن العبد فى ضمانه. (ع) 

قوله: ”على المرتهن e E ONE a EE‏ 
[ألأن له أن يقول: أنا أفدى حتى أصلح رهنى. (ك) 


ولو فدى طهر امحل" فبقى الدين ”على حاله» ولا يرجع على الراهن 
بشىء من الفداء؛ لأن الجناية حصلت فى ضمانه» فكان عليه إصلاحها. 

ولو أبى المرتہن أن يفدى» قيل للراهن إدفع العبد ٠‏ أو أفده بالدية ؛ لأن 
اللك فى الرقبة قائم لهء وإغا إلى المرتهن الفداء؛ کک وع 
يطالب الراهن بحكم الحناية» ومن حكمها التخيير بين الدفع" والفداء . 

فان ا > سقط الدین؛ لأنه" اس ا المرتہن»› 
فصار كالهلاك" e‏ ؛ لأن العبد كالجحاصل له" بعوض كان على 


المرتهن"'ء وهو الفداء. 

SELES E E E |‏ 
بالدفع""» أو الفداء فى الابتداء؛ لأنه غير مضمون على المرتهن' فإن دفع ٠‏ 
خرج من الرهن» ولم يسقط شىء من الدين» كما لو هلك "فى الابتداء» وإن فدى 
فهو رهن" مع امه على حالهم“'. 


(۱) مرهون. 

(۲) أى دين المرتہن. 

(۳) الفداء: سر بہہا دادن درستن. 

)٤(‏ إلى ورئة المقتول. 

)٥(‏ جناية, 

(1) أى فع العبد. 

(۷) أی دين المرتہن. 

(۸) عید. 

)٩(‏ قتل.. 

)٠١(‏ قوله: " فصار كالهلاك E‏ المرتن. (ك) 

(1۱( فکانه اشتری من ولی الجناية: (کف) 

(۱۲) قوله: ” بعوض کان علی المرتہن“ وإذا كان على المرتهنء فقد أداه الراهن» فيجب للراهن على المرتهن مثل ما 
أدى إلى ولى الجناية وللمرتہهن على الراهن دين»› فالتقيا قصاصًاء فيسلم الرهن لاراهنء ولا يكون الراهن متبرعا فى أداء 
الفداء؛ لأنه يسعى فى تخليص ملكه كمعير الراهن. (ك) 

®( ای ذی حق. 

)۱١(‏ فإنه ما ورد عليه العقد قصداً. 

)٠١(‏ أى المولى. (كف) ولد الرهن إلى ذى حق. 

)۱١(‏ ولد الرهن. 

(۱۷) ولد الرهن. 
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| ولو استبلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبتهء فإن أدى المرتهن الدين الذى لزم 
|العبده فدينه علي حالهء كمافى الفداء وإن أبي قيل للراهن: بعه فى الدينء 
| إلا أن یختار أن يؤدى عنه» فإن أدى , : ¿» كما ذكرنا فى الفداءء» وإن لم 
a‏ 


فان فضل شی A‏ غرم اید مال دی اتی او کد فاش | 


¢ ان ار استحفت 


E 
| يعتق العبد؛ لأن الحق فى دين الاستېلاك يتعلق‎ TET 


(۷۸) کما کانا. 

(۱) فی.باب !عایق, (کف) 

(۲) قوله: ”وحق ولى ام جناية“ با جر عطف على دين المرتهن» يعنى أن دين العبد مقدم على دين المرتهن» وعلى 
حق ولى الجناية أيضاء حتى لو جنى العبد المديون» دفع إلى ولى الجنايةء ثم بباح للغرماء على ما يأتى فى الديات» كذا في 
”العناية“ تبعا للنهاية» وقال فى ”الكفاية“ ومقدم على ولى الجنايةء لأنه وإن دفع على ولى الجناية أولاء لكن إذا بيع لم يبق | 
|| للدفع أثر. (مل) 

(۳) قوله: ”لعقدمه على حق المولى [وهو رقبة العبد]“ أى لتقدم دين العبد على حق المولىء فإذا كان مقدما على | 
| حق المولى كان مقدما على حق من يقوم مقامه» وهو المرتهن» وولى الجنايةء فإن المرتين يقوم مقام المولى فى الالية» وولى | 

اجناية فى ملك العين. ( ع) 
)٤(‏ قوله: ”فن فضل شىء إلخ“ أقول: فيه شىء» وهو أن الظاهر من اسلوب ترير الكتاب أن يكون قوله: قإن 
فضل شىء إلخ» من متفرعات المسألة السابقة» وهى قوله: ولو استلك العبد المرهون مالا إلخ» ولا يذهب على ذى | 
| مسكة أن المال المستهلك إإذا استغرق رقبة العبد لا يتصور أن يفضل على دين الغريم شىء من ڈ ثمن العبد الذى بيع» الهم إلا 
|| أن یکون قوله فإن فنضل شىء إلخ» مسألة مباينة للمسألة الأولى مقابلة» لا أنها متفرعة عليہاء ويكون الفاء فى قوله فإذ | 
|| فضل إلخ نجرد الترتيب الذكرى» كما تستعمل الفاء فى هذا المعنى أيضًا على ما عرف فى علم الأدب. (مشايخ الأفكار ‏ 
(ه) الواو حالية. 

() عند المرتهن. 

(۷) من:دین المرتہن. 

(N)‏ أُی بعد آداء دين العبد. 
)٩(‏ غرم. 

(۱۰) غرع. 


. فيتأخ ر إلى ما بعد العتق‎ E 
ly. ر إذاأدى” بعد“ لايرجع على أحد؛ لأنه وجب عليه بفعله‎ 
كانت قيمة العبد ألفين» وهو رهن ا و ا ا : افدیاه؛‎ 
لأن النصف منه مضمون» والنصف أمانةء والفداء ذ فى المضمون على المرتہن › وفی|إ|‎ 
| الأمانة على الراهنء فإن أجمعا على الدفع دفعاه» وبطل دين المرتہن› والدفع‎ 
IE واا‎ i OE EE 
۰ فالقو ل لن قال: آنا آفدی› راھتا کان او مرتہتا.‎ ٠ تشاحا'‎ 
| أما المرتهن فلأنه ليس فى الفداء إبطال حق الراهن”"'. وفى الدفع الذى يختاره‎ 


| آنا فدى له‎ e 


TT‏ ولا ضرر على الراهن» فکان له آنأ 


)١(‏ أى الرقبة؛ فإنما قد بيعت. 

(۲) الحق. 

(۳) العبد. 

)٤(‏ عتق. 

(ه) عېد. 

)٦(‏ راهن ومرتہن. 

(۷) قوله: ”والدفع [أى دفع العبد] لا يجوز إلخ لأن الدفع تمليك» وهو لا يملك التمايك» والراد به أن الراهن 
دفم» ورضی به المرتہن. (کف) 

(۸) وهو قوله: لأنه لا ملك التمليك. 

(۹) دفم. 

)۱۰( 

١(‏ () قول "فان تشاحا [أى سالفا“ “ بأن قال المرتهن: أنا أفدى» وقال الراهن: أنا أدفع» أو على العكس. (ك) 

قوله: ”تشاحًا تشاحا علی الأمر از باب تفاعل بخیلی کردند بکاری» یعنی نځواستند که فوت فوت شود آن أمرء 
تشام قوم فی لأر: بخیلی کردند قوم بعضی از انہا بر بعضی از خوف فوت آن کار (4) ۾ 


ساب رکا E‏ (کف) 


)٠١(‏ الواو وصلية. 
)6( حتی لو مات لا يسقط من دين المرتہن شىء. 
)٠١(‏ قوله: "وله فى الفداء غرض صحيح"“ وهو زيادة التوثيق لاستيفاء دينه. (ك) 
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ولا ية الدة E‏ فکیف یختاره» 


ويكون الرتن فى الغداء متطوعا فى حصة الأمانة حتى لا يرجع على الراهن ؛ لأنه 
يكنه" أن لا يختاره ٠‏ فيخاطب الراهن» فلما التزمه والحالة هذه كان 

متبرعا» وهذاعلی ما روی عن أبى حنيفة "۰ أنه لايرجع مع الحضورء وسنبین 
القو لن إن اء ا قا 

ولو أبى المرتهن أن يفدى» وفداء اراهن فإنه يحتسب على امرتين نصف الفداء 
من دينه؛ لأن سقوط الدين أمر لازم فدى" أودفع» فلم يجعل الراهن فى 
الفداء متطوعاء ثم ينظر إن كان نصف الفداء مغل الدين» أو أكثر» بطل الدين» وإن 
كان أقل " سقط من الدين بقدر نصف الفداء» وكان العبد رهنًا ا بقى ؛ لأن الفداء 


(۱) قوله: ”وأما الراهن إلخ “ أى لو قال الراهن أنا أفدى» وقال المرتهن أنا أدفع» فليس الدفع إلى المرتهن» ولا فائدة 
أيضًا فى احتيار المرتهن الدفع؛ لانه يسقط دینه بالدفع» كما يسقط بالفدایء وفی الدفع أسقاط حق الراهن فى الرقبةء وله 
|| غرض صحيح فى استبقاء الرقبة بالفداءء فكان فى اختيار المرتهن الدفع تفويت غرض الآ حر من غير فائدة» فلا يعتبر. (ك) 

(۲) من أنه لا ملك التمليك. 

(۳) قوله: ”لأنه يمكنه إلخ" 'أى لأنه كان يقدر أن لا يلترم الفداء حتى بخاطب الراهنء فلما التزبه وا حال هذه 
صار متبرعا. (کف) 

)٤(‏ فداء. 

)٥(‏ ای بمکن أن يخاطب الراهن. 

)١(‏ قوله: "وهذاعلی ما روی إلخ فی ”الميسوط “ أبو حنيفة يقول: المرتهن أحد من يطالب بالفداء فى هذه 
الحالة» فلا يكون متبرعا فيه كالراهن» وهذه النقطة تقتضی أن لا يكون متبرعا حالة الحضور أيضاء وروی عنه على عكس 
هذاء أنه لا يصير متبرعا حالة الحضرء ويكون متبرعا حالة الغيبة؛ لأن المرتهن لا يبخاطب بالدفع حال غيبة الراهنء» ولا 
يعكنهم الأخذ منه» فيكون متبرعا فى الفداء وحالة الحضرة» فالجنى عليه يخاطبما بالدفع أو الفداءء فلا يتوصل إلى ا حبس 
إلا بالفداء فلا يكون متبرعًا كصاحب العلو إذا بنى السفل» ثم بنى العلو عليه لا يكون متبرعاء فهذا مثله. (ك) 

(۷) قوله: " وسنبين القولين أى قول أبى حنيفة وقول مخالفه» وهو ما ذكر بعد هذا بخطوط فى قوله: ولو 
|| كان المرتہن فدى» والراهن حاضرء فهو متطو ع» وإن كان غائباء لم يكن متطوعاء وهو قول أبى حنيفة إلخ. (ك) . 
| (۸) قوله: ”لأن سقط الدين أمر لا زم [يعنى أن الراهن إذا خوطب فلا بد له من أحدهماء وأيما كان سقط 
الدين.عناية] “لان مو جب الجناية الدقع أو الفداء وغلى التقديرين يسقط الدين على ما ذكر فی الکتاب» آنه إن احتار 

الدفع سقط الدين؛ لأنه اسعحق لمعنى فى ضمان المرتهن» فصار كالهلاك وكذلك إذا فدى؛ لأن العبد كالساصل له 
بعوض كان على المرتهن» وهو الفداء» فيكون سقوط الدين من اللوازم» فلم يعمكن الراهن من الخروج عن موجب 
الجناية. إلا وسقوط دين المرتمن يلازمه» فلم يجعل الراهن فى الفداء متطوعا؛ لأنه قصد به تطهير ملكه عن الجناية وهو 
محتاج إلى ذلك فلا يكون متبرعا فى نصيب الرتهن» كمعير الرهن إذا قضى الدين» ثم إن رد عليه الرتهن نصف الفداء 
بقى مرهوتاء كما لو فدياه» وإن أبى ذلك» ونضف الفداء مثل الدين أو أكثر فقد حرج من الرهن؛ لأن المرتجن حين أبى 
الفداء رضى بإتواءه» فیجعل فی حقه كأنه هلك. (ك) 
)٩(‏ من الدين. 
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فى النصف كان عليه» فإذا أداه الراهن» وهو" ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه» 
ا ا ا زه فة ق الخد رها غا 

ولو کان اللرتین فدی» والراهن حاضرء فهو متطوع» وإن کان غاتبا لم یکن 
متطوعا"» وهذا قول أبى حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد والحسن وزفر: المرتہن متطوع فى الوجهين؛ لأنه 
ا 

وله أنه إذا كان الراهن حاضرا أمكنه مخاطبته» فإذا فداه المرتهن» فقد تبرع 
کالاجنبی» فأما إذا كان الراهن غائ تعذر مخاطبته والرتين يحتاج إلى إصلاح 
اللضمون» ولا يمكنه ذلك" إلا بإصلاح الأمانة» فلا يكون متبرعاً. 

قال : وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن» وقضى الدين"“؛ لأن الوصى 
قائم مقامه» ولو تولى الموصى” " حيا بنفسه كان له ولا ية البيع بإذن المرتہن» فكذا 
لوصیه. 

وإِن لم یکن له وصى نصب القاضى له وصيّا» وأمره ببيعه ؛ لأن القاضى نصب 
ناظرًا حقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم» والنظر فى نصب الوصى» 
ليؤد اغ ل Et‏ 

وإن كان على الميت دين › SS‏ 
|| يجزء وللآخرين أن يردوه؛ لأنه" آثر“ بعض الغرماء بالإيفاء الحكمى” '» فأشبه 


)١(‏ الواو حالية. 
(۲) مرتہن. 
(۲) مرتہن. 
)٤(‏ بعضه. (کف) أُی نصف دینه. 
)٥(‏ أُی نصف دینه. 
)٩(‏ قوله: ”وان کان غائبًا لم یکن متطوعًا“ ذكر الغيبة مطلقًاء وكذا فى ”الإيضاح“ و ا > وشرط فى 
"الأسرار“ : أن يكون الغيبة منقطعة: ا 
(۷) أى إصلاح المضمون. 
)۸( ی القدوری. (عینی) 
(۹) الذى على الراهن. 
(۱۰) تصرف. 
)١( .‏ الوضى. 
)١۲(‏ الوصى. 
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الإيثار" بالايفاء ءا حقیقی . 
فإن ق2 دة قبا ارد وة جار "؛ لزوال المانع لوصول حقهم إل 
او ا وبیع فی 
| دينه ‏ ؛ لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده. 

TEE OE EET وإذا ارتہن‎ 


مھ 


قال رضی الله تعالی عنه : وفی رهق الوصی تفصیلات نذکرها فی كتاب | 
الوصاياء إن شاء الله تعالی . 


ر 
1 قال : ومن رهن عصيراً بعشرة قیمته عشرة» فتخمر ثم صار خلا يساوی أ 
| عشرة''» فهو رهن بعشرة؛ لأن ما یکون محلا للبیع یکون محلا للرهن" "۰ إذ | 


(۳) (وصی) 

)۱٤(‏ إیثار: بر گزیدن. (م) 

)٠٥(‏ قوله: بالإیفاء الحکمی LS OS‏ رك 

(۱) أى إيثار بعض الغرماء. 

(۲) الوصى. 

(۳) الرهن. 

)٤(‏ غرم. 

)٥(‏ قوله: ” جاز“ أى عقد الرهن» وهذا كالراهن إذا با ع لا ينفذ بيعه احق المرتنهن» وإن قضى الراهن دينه» ينفذ البيم. (ك) 

)٦(‏ ارتہان. 

(۷): الوصى. 

(A)‏ أى المصنف. 
() قوله: ”فصل “ نا الفصل جنر السائل الغرتة الذکورة فی وخر الکمب» لها ره دراه لفات 
فیما سبق. (نت) 

(۱۰) ای محمد. (عینی) 
| »“ قوله: ”ثم صار خلا يساوى عشرة“ ولم ينقص مقداره» وإن نقص سقط من الدين بقدره» ولا يعتبر بتقصان | 
القيمة؛ لأن الغائت مجرد الوصفب وبقواته فى المكيل واموزون لا يسقط شىء من الدين عندهم. () 

(۱۲) قوله: ”فهو رهن بعشرة ذكر صاحب ”امحيط “: هذا إذا لم ينقص من الوزن شىء فأما إذا نتقص سقط من 
| الدين بقدر النقصان».ويكون هو رها با بقى من الدين» وقوله: ثم صار خلا يساوى عشرة» هذا القيد وقع اتفاقا؛ لأن ا 
انتقاص القيمة لا يبوجب سقوط شىءمن الدين إذا بقى القدر على حاله» كما لو انكسر القلب وبقى الوزن على حاله. (ك) 1 
(۳) قوله: ”یکون محلا إلخ “ اعلم أن العمصير المرهون إذا تخمرء فإما أن يكون الراهن والمرتهن مسلمين» أو | 
كافنرين آر يكون اراهن وحده ملا آو بالمكي فان كانا كافرينء فالرهن بحاله تخل أو لم يتخللء وفى الأقسام 
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ha‏ والخمز وان لم یکن محلا للبیع تدای و 
شتری عصيراء فتخمر قبل القبض» يبق العقد ٠‏ إلا آنه تخیر فى 


۵ 


س 

قية إن تخلل فكذلك وإليه يلوح إطلاق ا لمصنف» حيث قال: ثم صار خلا أي بنفسه» ون لم يحخلل بنفسه» فهل 
E‏ إن کان الراهن مسلمًا جاز تخليله؛ لأن المالية وإن تلفت بالتخمير بحيث لا يضمن» 
وذلك يسقط الدين» لكن إعادتما نمكنة بالفخليل» » فصار كتخليص الراهن من الجناية. 

وإذا جاز ذلك للمسلين واللنمر ليست بال بالنسبة إليسهم» فلأن يجوز فى المرتمن الكافر أولى؛ لأنما مال بالنسبة 
إليه» وإذا كان الراهن كافراء فله أن يأحذ الرهن والدين على حاله» وليس للمرتهن المسلم تخليلهاء فإن خللاها ضمن 
قیمتہا يوم حللها؛ لأنه ضار غاصبًا بما صنعم» كما لو غصب خمر ذمى» فخللهاء » فالخل له» ويقع المقاصة إن کان دینه من 
جنس القيمة» وير جم بالزيادة إن نقصت قيمتہا يوم التخليل من دينه. ( ع] 

9( زاو رة 

)9( قوله: e‏ لقائل أن يقول: ما يرجع إلى امحل فالابتداء والبقاء فيه سوا فما بال هذا تخلف 
عن ذلك الأصل» ويعمكن أن يجاب عنه» بأنه كذلك فيما يكون امحل باقياء وههنا يعبدل امحل حكما بتبدل الوصف» 
فلذلك تخلف عن هذا الأصل. )€ 

(۳)قوله: "يبقى العقد إلخ“ وذلك لأن النمر مال» إلا أنه ليس بمعقوم فبالنظر إلى جهة الالية يقتضى الحلية 
والنظر إلى أنه ليس بمتقوم يقتضى انعدام الحليةء فعملنا بالشبمين» فقلنا: بأنه ليس محل ابسداء وأنه محل بقاء» ولم يقل 
بالمکس؛ لان ما یکو ن محلا للابتداء» فهو محل لابقاء» فإن البقاء اأسهل من الابعداء فلا بمكن اعبار الشبمين. (ك 

)٤(‏ مشتری. 

)٠(‏ بعد البيم قبل القبض» فللمشترى الخيار. 

(1) المرتهن. 

(۷) قوله: "فهو رهن بدرهم“ هذا إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهمًاء وأما إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن 
درهمين» كان ا جلد رهتا بدرهمين» وإما يعرف هذاء فيما إذا نظر إلى قيمة الجلدء وإلى قيمة اللحم يوم الارتهان» فإن 
كانت قيمة اللحم تسعة» وقيمة الجلد درهمًاء كان ال جلد رهنًا بدرهم» وإما يعرف | إذا نظر إلى قيمة الشاة حية وإلى قيمتما 
مسلوخحة» فإن كانت قيمتما حية عشرة» وقيمتما مسلوخة تسعة» علم أن قيمة ال جلد درهم يوم الرهن؛ لأنه يإزاء كل 
درهم من الشاة درهم من الدينء فيسقط من الدين تسعةء ويبقى ال جلد رهتا بدرهم. 

وإن كانت قيمعما حية عشرة» وقيمتما مسلوخة ثمانية» علم أن قيمة الجلد درهمان» فيكون ال جلد رهتا بدرهمين» 
ونما وجب النظر إلى قيمة ال جلد واللحم يوم الارتہان لا يوم الدباغة؛ لأن الأصل أن قيمة الرهنء إما تعتبر يوم الارتہانء 
هذا الذى ذكرنا فيما إذا كانت قيمة الشاة مثل الدين» أما إذا كانت قيمة الشاة أكثر من الدين» بأن كانت قيمة الشاة 
عشرين» وقد دبغ الجلد» فإنه ينظر إلى قيمة الجلد وإلى اللحم يوم الارتہان » فان کانت قیمته یوم الارتہان درهمًاء بأن 
كانت قيمتما حية عشرين» ومسلو خة تسعة عشر» علم أن قيمة الجلد كانت درهماء فتكون رها بنصف درهم؛ لأن يإزاء 
كل درهم من الشاة نصف درهم من الدين» فيكون ال جلد رهتا بنصف درهم» ويسقط يإزاء اللحم تسعة ونصف. 

وإن كانت قيمة الشاة أقل من الدينء أن كانت قيمتها حمسةء وقد دبغ الجلدء وكانت قيمة ا جلد يوم الارتہان 
درعاء فند ذهب من الدين أربعةء والجلد رهن بستة؛ لأن الحمسة من الدين كانت باقيةء وقابلةالحمسة الأخرى كانت 
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E‏ ره» بخلاف ما إذا الشاة المبيعة قبل القبض؛ د جلدها 


E eT‏ ویقول: . يعود 
| 


0» 


E E N a e :‏ 
ال وغاء الرهن للراهن» وهو مثل الولد والفمر واللين والصوف؛ اانه 
متولدمن ملکه» ویکون رهنا' مع الا ؛ لأنه تبع له» والرهن حق لازم" 
فيسرى إليه. فإن هلك يہلك بغخير شىء؛ لأن الأتباع لا قسط "لها ما يقابل 
بالأصل؛ e‏ مقصودا؛ إذ الفط" لا 
يتناولها. 
وإن هلك الأصل› وبقى النماء افتکه الراهن بحصته"'» يقسم الدين على قيمة 
ا ا ا ڪب 
الشاة مرهونة» فلما مأتت الشاة ذهب بما ذهب» وهو الخمسة» وقد عاد من الساقط بقدر مالية ال جلد بالدباغة» وهو درهم» 
و كل جزء من الرهن محبوس بجميع الدين» فلهذا كان ال جلد مرهوتًا بجا بقى من الدين وهو ستةء ولم يعد أربعة؛ لانہا 
كانت يازاء اللحم» ولم يزل الشوى عن اللحم» وقد كان بقى عليه من الدين خمسة» فكان الباقى من الدين ستة» فصار 
الجلد رها بستة مضموتا يإزاء درهم» فإذا هلك ال جلد بعد ذلك» هلك بدرهم واحد فيرجع على الراهن بالخمسة الباقية 
من الدين. ثم هذا الذى ذكره محمد: أن ال جلد يصير رهتا بجا يخصه من الدين» لا يشكل إذا حصل دبغ اا جلد من المرتهن 
|| بشىء لا قيمة له» بأن تربه أو شمسه؛ لأنه فى هذه الحالة لا يستحق بسبب الدباغة على الراهن شيعا» حتى يستحق حبس 
الجلدء فأما إذا حصل الدبغ بماله قيمة يثبت للمرتهن حق حبس الرهن بما زاد الدبغ فيه» كما لو غصب جلد ميتة» ودية || 
(۱) راهن. 
(۲) عند البائم. 


(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ على معنى أنه يحبس كما يحبس الرهن. ك) 

(ه) قوله: ”جق لازم [أی متأكد بحيث لا اختيار فيه. ك] “ری آن ارام جلك زطاله بحلاف رولد 
ا جارية ال جانية» حيث لا يسرى حكم ال جناية إلى الولدء ولا يعبع أمه فيه؛ لان الحق فيا غير متأ كد حتى ينفرد امالك يإبطاله 
بالفداء. (مل) 

() بهره. 

(۷) اتبا ع. 

(۸) فلا یکون لها قسط مما يقابل بالأصل. (ك) 

)٩(‏ أى العقد الوارد على الأصل مقصودا. (ك) 

١ ۰(‏ أى لفظ الجارية أو الشاة. (حميدية) 

)۱١(‏ قوله: بحصت “ أى بحصة من الدين؛ لأنه صار مقصودا بالفكاك» والتبع إذا صار مقصودا یکون له قط 
ا ر ا صار له حضته» حتى إذا هلكت الام قبل القبض» وبقى 
al e e E oa E hace LA‏ . (زیلعيی) ‏ ' 
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الرهن يوم القبض» وقيمة النماء يوم الفكاك؛ لأن الرهن يصير مضمونًا بالقبض 
والزيادة تصير "“ مقصودة" بالفكاك» إذا بقى إلى وقته» والتبع يقابله شىء" إذا 
| صار مقصوداء كولد المبيع» فما أصاب الأصل يسقط من الدين؛ لأنه يقابله 
الأصل مقصوداء وما أصاب النماء افتكه الراهن؛ لما ذكرنا» وصور المسائل على 
هذا الأصل تخرج"» وقد ذكرنا بعضها فى ”كفاية المنتهى ˆ وتمامه فى ”الجامع“ و 
”الزیادات“ . 
| ولورهن شاةبعشرةء وقيمتہماعشرة وقال الراهن للمرتهن: أحلب الشاة» 
فما حلبت فهو لك حلال» فحلب وشرب» فلا ضمان عليه فى شىء من ذلك . 

أما الإباحة فيصح تعليقهابالشرط والخطر“؛ لأنہا إطلاق» وليس 
بتمليكء فتصح مع الخطرء ولا يسقط شىء من الدين؛ لأنه أتلفه بإذن المالك. 

فإن لم يفتك الشاة حتي ماتت" فى يد المرتهن قسم الدين على قيمة اللبن الذى 
|| شرب وعلى قيمة الشاةء فما أصاب الشاة سقط» وما أصاب اللبن أخذه المرتهن من 
الراهن""؛ لأن اللين تلف على ملك الراهن بفعل المرتين» والفعل حصل بخسليط 


)١(‏ قوله: ”تصير“ وذلك لأن الزيادة لا تصير مقصودة إلا بفعل حسى» كما ذكرناء ولا فعل ههنا سوى الفكاك» 
فيصیر مقصودا به. (ك) 

)( لأنه إنما صار مضموتًا به» إذ لو هلك قبله هلك مجانا.( ء) 

(۳) والزيادة ههنا صارت مقصودة بالفكاك» فيخصه شىء من الدين. (عناية) 

)٤(‏ فإنه لا حصة له من الفمن إلا إذا صار مقصودا بالقبض. (ك) 

(ه) قوله: ”لما ذكرنا“ أى لكونه مقصودا بالفكاك. وتفسيره إذا كانت قيمة الأصل ألقًاء والولد يساوى أَلقًاء 
فالدين نصفان فى الظاهرء فإن مات الولد ذهب بغير شىء ويبقى الدين يإزاء الأ وإن ماتت الأم» وبقى الولدء فإن افتکه 
| افتكه بنصف الدين» وإن هلك الولد بعد موت الأم ذهب بغير شىء» وذهب كل الدين بموت الأم. (ك) 

() يعنى قسمة الدين على قيمتبا يوم القبض» وقيمته يوم الفكاك. ( ع) 

(۷) وفيه كثرة وتطويل» عرض عنه ا لمصنف. (عينى) : 

(۸) قوله: ”فيصح تعليقها بالشرط " بريد بأنه قوله: فما حلبت فإن كلمة ما تضمنت معنى الشرط ولهذا دحل 
الفاء فى خبرها. (عناية) ۰ 

)٩(‏ ولو کان تملیکًا ما تعلق بالشرط. 

)٠۰(‏ قوله: ”لأنه أتلفه إلخ“ ولو فعل ذلك بغير إذن الراهن وجب عليه الضمان» فيكون رهتا عند امرتهن ومحبوسًا 
بالدين مع الشاة» وكذلك لو فعل الراهن ذلك بنفسه بغير إذن المرتهن» ضمن قيمته» ويكون القيمة رهنا عند المرتهن مع 
الشاةء ثم التقييد بالشاة إما يظهر فائدته فى جانب الضمان فيما إذا حلبما بغير إذنه» حتى إن المرهون لو كان أمةه 
فأرضعت صبى المرتهن بغير إذن الراهن» لم يحتسب به» لأن لبن الآدمى لا ثمن له. (ك) 

)۱١(‏ شاة. 


من قبله» فصار کأن الراهن أخذه وأتلفه» فکان مضمونًا علیه» فیکون له حصته من 
الدين» فبقى" بحصته» وكذلك ولد الشاة إذا أذن له الراهن فى أكله» وكذلك 


ا اه ا 

ا وتجوز الزيادة فی ارعن ٠"‏ ولا تجوزفى الدين' E‏ 
ویو ل وال ھن رها ی وقال أبو يوسف : تجوز الزيادة ذ فی الدين 
ا ) 

وقال زفر والشافعی : لا تجوز فيہما"» والخلاف معهما فى الرهن" والثمن 
والمنمن والمهر والمنكوحة سواء“» وقد ذكرناه فى البيوع ": 

ولأبى يوسف فى الخلافية” " الأخرى أن الدين فى باب الرهن كالنمن فى 
ابيع" والرهن كا منمن» فتجوز الزيادة فيہما"» كما فى البيع"'» وال جامع بي 


(۱۲) قوله: "أخبذه الرتمن إل لأن إتلاف الرتين انتتل إلى الراهن لا كان يإذنه» رصا الراهن مستردا؛ با نلفه 
المرتهن. (كافى) 

)١(‏ الدين. 

٠‏ (۲) ای القدوری. (عینی) 

ٍ (۳) قوله: " وتجوز الزيادة إلخ“ مغل أن برهن ثوبا بعشرة سارى عشرة» لم بزيد الراهن أوبا آحر ليكون مع الأول 

رهنا بعشرة» جاز عند علماءنا. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”ولا تجوز فى الدين“ صورة الزيادة فى الدين هر أن بريد دينا على الدين الأول على أن بكون الرهن 
الأول رهتا بالدينينء وهو غير جائز. (زيلعى) 

()قوله: ”ولا يصير الرهن إلخ “ يعنى أن اراد بقولهم أن الزيادة فى الدين لا تضح أن الرهن لا بكون رهنا 
بالزيادة» بل يكون كل الرهن بمقابلة الدين السابق» وأما نفس زيادة الدين على الدين فصحيحة؛ لأن الاستدالة بعد 
الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائز إجماعا. (زيلعى) ٤‏ 

)٩(‏ قوله: ”لا تجوز فما [أى فى الرهن والدين]“ لأنه بؤدى إلى الشیوع؛ لأنه لا بد ارهن النانی من أن بکون لہ 
حصة من الدين فيخر ج الرهن الأول بقدره من أن يكون رهتا أو مضموناء وذلك شالم» والشيو ع يفسد الرهن, (زيامى) 

(۷) أى فى زيادة الرهن. (ك) 

(۸) قوله: "والمنكوحة" أى فى زيادة المنكوحةء بأن زوج المولى أمحه من رجل بمهر مقدر» لم زوج المولى أمة 
أحرى منه بذلك المهر وقبل الزو ج يصح» وينقسم الألف عليہما. (ك) 

)٩(‏ أى فى الفصل الذى ذكره فى باب المرابحة والتولية. (ك) 

)٠١(‏ وهو قوله: وقال أبو يوسف: يجوز الزيادة فى الدين أيضًا. (ك) 

)01 قوله: كالئمن إلخ “ حتی يکون الرهن محبوسًا بالدين مضموتا به» كالبيع بالشمن» لم الزيادة فى الرهن 
ملحقة بأصل العقد» فكذا الزيادة فى الدين كالزيادة فى المبيم والشمن. (ك) 

)۲( ای الدين والرهن. 

)١۳(‏ فإنه يجوز الزيادة فى الثمن والمئمن. 
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الالتحاق باأصل العقد للحاجة ' والإمكان .. 
e (۳)‏ : )5( 
ولھما وهو القياس»› أن الزيادة فى الدين توجب الشيوع فى الرهن » وهو 
غير مشروع عندناء والزيادة فى الرهن توجب الشيوع فى الدين» وهو غير مانع من 
صحة الرهن . 
1 تری آنه لو رهن عبدا بخمس مائة من الدين جاز› وان :کان الدين ألفاء 
والالتحاق بأصل العقد غير مكن فى طرف الدين"؛ لأنه غير معقود عليه ولا 
معقود به» بل وجوبه سابق على الرهن› وکا اا والالتحاق 
بأصل العقد فى بدلى العقد“ بخلاف البيع ؛ لأن الثمن بدل يجب بالعقد. " 
ثم إذا صحت الزيادة فى الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية"» يقسم الدين على 
قيمة الأول يوم القبض»› وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت› حتى لو كانت قيمة الزيادة 

)١(‏ قوله: "الالنحاق الغ" فى الفمن إنما يصح بالقحاقها بأصل العقد» فإنه لولا هلك لما صحت الزيادة ثمناء 
فكذا الزيادة فى المبيع تصح لهذا الوصف أيضًاء والدين مع الرهن كالفمن مع المبيع» ويجوز الزيادة فى الرهن بالتحاق 
الريادة بأصل العقد» فكذا الريادة فى الدين بجامع الاحتياج والإمكان» فإن الحاجة تمس إلى الزيادة فى الدين» كما تمس 
إلى الزيادة في الرهنء بأن يكون فى مالية الرهن فضل على الدين» ويحتاج الراهن إلى مال خر فيجعلانه رهتا بهما. 

وأما الإمكان فلأن العقد بعد الالتحاق يتغير من وصف مشرو ع إلى وصف مشروع» بأن يصير قيمة الرهن مثل 
الدين أو أقل» وأنه مشرو ع فى الابعداء» فكذا فى الانتماء. (ك) 

(۲) أى إمكان الزيادة. رك) 

(۳) طرفین. 

)٤(‏ قوله: "توج الشيوع فى الرهن“ لأن بعض الرهن يفرع من الدين الأول؛ ليثبت فيه ضمان الدين الشانى» 
فبقى حكم الأول فى البعض مشاعاء والشيو ع فى الرهن رعنع صحة الرهن» فأما الزيادة فى الرهن فيؤدى إلى الشيوع فى 
الدين» لأن بعض الدين يتحول ضمانه من الرهن الأول إلى الانى» رالشيو ع فى الدين لا يضر كما لو رهنه بنصف الدين رهنا. (ك) 

)٠(‏ الرار وصلية, 

)١(‏ قوله: "رالالتحاق [إفساد للجامع الذى ذكره أبو يوسف .ع] إلخ" يعنى أن الالتحاق بأصل العقد فى المعسقود 
عليه» أو المعقود به» والدين ليس جمعقرد عليه» وهو ظاهر» ولا معقود به؛ لأن ا معقود به ما يكون وجوبه بالعقد والدين 
كان واجبًا قبل عقد الرهن بسببه» ويسقى بعد فسخ الرهن» فلا يعكن إثبات الزيادة فيه ملحقة بأصل العقد» وأما الرهن 
فمعقود عليه؛ لأله لم يكن محبوسا قبل عقد الرهن» ولا يسقى محبوسا بعد عقد الرهنء فالزيادة فى الرهن زيادة فى 
المعقود عليه» فيلتحق بأصل العقد» راللمن يجب بالعقد» فيكون معقودا به» فوضح الفرق. (ك) 

(۷) رهن 

(۸) معقود علپه رېه, 

(۹) قوله: ”وتسمى هذه“ أى الزبادة فى الرهن زيادة قصدية» بخلاف ناء الرهن» فإن ذلك زيادة فى الرهنء 
وليست بقصديةء بل هى زيادة ضمنيةء ويختلفان حكمًا أيضًاء فإن الدين يقسم على قيمة الزيادة فى الرهن يوم القبض» 
وقيمة النماء يوم الفكاك. (ك) 
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يوم قبضها خمس مائة» وقيمة الأول يوم القبض ألمًاء والدين ألمًاء يقسم الدين 
أثلانًا فى الزيادة ثلث الدين» وفى الأصل ثلغا الدين اعتبارا بقيمتهمافى وقتى 
)1( 


ی كل واحد منہما يثبت بالقبض› فتعتبر قيمة 
بض» وإذا ولدت المرهونة ولدا ثم إن الراهء : 
وقيمة كإ واحد" ألف» فالعبد رهن مع الولد خاصة» يقسم ما فى الولد عليه 
وعلى العبد الزيادة؛ لأنه“ جعله زيادة مع الولد دون الأم. 


قال : فان رهن عبدا يساوى ألما بألف» ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنًا 
مكان الأولء فالأول رهن حتى يرده “إلى الراهنء والمرتهن فى الآخر أمين» حتى 
EEE‏ مكان الأول؛ لأن الأول إغا دحل فى ضمانه بالقبض والدين» وهما 
| باقيان» فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض ما دام الدين باقيً » وإذا بقى 


(۱) ای وقتی قبضهما. 

(۲) قوله: وإذا ولدت إلخ“ یعنی إذا رهن جاریته بألف تساوی ألقاء فولدت ولدا يساویى ألفًاء ثم زاد عبد فقال 

الراهن: زدتك هذا العبد مع الولد رهتاء وهو أيضًا يساوى ألقًا جاز العقد» ويكون العبد رهتا مع الولد دون الأم» فينظر 

| إلى قيمة الولد يوم الفكاك وإلى قيمة الأم يوم العقد» فما أصاب الولد قسم على قيمته يوم الفكاك» وقيمة العبد يوم قبضه؛ 

لأن العبد دحل فى ضمانه يوم القبض» فإن مات الولد بعد الزيادة» بطلت؛ لأنه إذا هلك خرج من العقد» وصار كأن لم 

اأ يكن فبطل الحكم فى الزيادة؛ لأنها ملحقة بالولد فى الحكم. (ع) 

(۳) من العبد والولد والجارية. 

)٤(‏ راهن. 

(ه) بأن قال الراهن: زدتك هذا العبد مم الام. )۶( 

)١(‏ قوله: ”قسم عليما إلخ“ لأن الزيادة إذا دحلت على الأم» فكأنها كانت فى أصل العقدء فيكو ن الولد داحلا 
فى حصة الام حاصة فإن ماتت الأم بعد الزيادة ذهب ما كان فيماء وبقى الولد والزيادة بما فيما؛ لأن بهلاك الأم يتقرر 

|| الضمان» فلا يبطل الحكم فى الزيادة» بخلاف الزيادة فى الولدء ولو مات الولد بعد الزيادة» ذهب بغير شىء فكأن العبد 

زيد فى الأم ولا ولد معها. ركفاية) 

(۷) ای محمد فی ”ال جامم“. (عینی) 

(۸) المرتہن. 

)٩(‏ مرتہن. 

` قوله: "ما دام الدين باقيًا“ هذا احتراز عن الإبراء على ما سيجىء فإن بالإبراء يرتفم الضمان» وإن لم ينقض‎ )٠١( 
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الأول فى ضمانهء لا يدخل الثانى فى ضمانه؛ a e‏ 
N NS‏ 

ٿم قل : یشترط تجدید الد ا ا ای اا ا 
الرتین ید استیفاء وضمان» فلا ینوب 2 عنه"» کمن له علی آخر جیاد» فاستوفی 
زبوناظتها ييا ثم علم بالزيافة» وطالب بالجياد وأخذهاء فإن الجياد أمانة فى يده 
مالم يرد الزيوف' ونجدد القبض i‏ : لا يشترط ؛ ؛ لأن الرهن تبرع كالهبة 


علی ما بیناه من قبل" . 
e‏ ا ع عينه أمانة» ولق 2 


am Ta 
خلاقًا لزفر 9 لأن الرهن مون بالد أو بجهته عند توهم الوجود‎ 
E ولم يبق الدين بالإبراءء‎ ٠ كمافى_الدين الموعود""‎ 


القبض بالرد إلى الراهن حتى لو هلك يہلك بغير شىء. (ك) 
(۱) راهن ومرتہن. 
)۲( أى فى الضمان. 
)™( ای بعد ر د الأول. 
)٤(‏ للانى. 
)٥(‏ يد الأمانة. 


(1) أى عن يد الضمان. 
(۷) قوله: "فإن الجياد أمانة فى يده إلخ لا يقال: : بأن حقه فى ال جياد دون الزيوف» فينبغى أن يكون الزيوف أمانة 
| دون الجیاد؛ لأنا نقول: لما قبض الزيوف أولاء وقع الاستيفاء لأصل حقه» ولكن فات الوصف» ولهذا لو تجوز به يتم 
الاستيفاي فإذا حصل بقبض الزيوف أصل الاستيفاء يكون الجياد أمانة ضرورة» كيلا يتكرر الاستيفاء. (ك) 

(۸) فی ام جیاد. 

)٩(‏ قوله: ”على ما بیناه من قبل“ یعنی فی صدر كتاب الرهن فى تعليل أن تام الرهن بالقبض. (عناية) 

)١٠(‏ قوله: ”حلاف لرفر“ قال زفر: إن الضمان فى باب الرهن إما يجب باعتبار القبض» وهو قائم» فكان بعد الإيراء 
وقبله سواء ولهذا كان مضمونا بعد الاستيفاء وإن لم يبق الدين بعده. (عناية) 

)۱١(‏ قوله: ”لأن الرهن [دليل لنا] إلخ “ هذا تعليل جواب الاستحسان» وبيان هذا أن ضمان الرهن ثبت باعتبار 
اليش والدين جميعا؛ لأنه ضمان استيفاء فلا يتحقق ذلك إلا باعتبار بقاء الدين» وبالإبراء عن الدين انعدم أحد المعنيين» 
وهو الدين» والحكم الغابت بعلة ذات وصفين ينعدم بانعدام أحدهماء ألا تزى أنه لو رد» سقط الضمان؛ لانعدام القبض 
مع بقاء الدين» فكذلك إذا أبراً عن الدين يسةط الضمان ؛ لانعدام الدين مع بقاء القبض» ولا لم يبق الدين بالإبراء أو 
الهبةء ولا جهة الدين» لم يبق الضمان. (كفاية) ٠.‏ 
(۱۲) علئ مامر صو رته. 
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لسقوطهء إلا إذا أحدث منعا؛ لأنه يصیر به" غاصبًا إذلم ت : 
وكذاإذا ارتهنت " المرأة رهنل اا فابرآنهء ا اوا 
i ET HRT‏ ¿ كما ذ ا 


. 


يده يہلك بالدیر a N yy‏ وهو من عليه» أو 
التعلع بخلاف الإبراء» ووجه الفرق أن بالإبراء يسقط الدين أصلاء كما ذكرنا"» 
وبالاستيفاء لا يسقط ؛ لقيام الموجب» إلا أنه يتعذر الاستيفا ء“ لعدم الفائدة؛ 
لن“ رہ ا »> فأما هو فى نفسه"" فقائم» فإذا هلك" یتقرر 
الاستيفاء الأول° فانتقض الاستيفاء الثان *. 

وکذا" ' إذا اشتر ET O‏ صالح عنه على عین؛ لأنه ' استیفای 


(۱۳) أى ولا يبقى جهة الدين. 

(۱) قوله: "إلا إذا أحدث [فحيشذ لو هلك هلك مضموتا] إلخ“ يعنى فإن قيل: سقوط الدين لا يوجب سقوط 
الضمان» فإنه إذا طلبه الراهن ومنع المرتهن بعد الإبراى فإنه يضمن» وقد سقط الدين» أجاب عنه بقوله: إلا إذا أحدث إلخ. ر ) 

(۲) ى عن قبض الراهن. 

(۳) بالمنم. 

)٤(‏ من الزو ج: 

)٥(‏ کابین زن. (ص) 

»( انفا, 

(۷) قوله: القيام الموجب [وهو العقد الذى لزم الدين به. (عناية) وهو إما القرض أو.المداينة أو الإجارة وغير 
ذلك. (ك)] " وهو للاستدانة أو غيرهاء أما فى الإبراء لا ينعدم الموجب أيضاء ولكن وجد المنافیء وهو الإبراءء وفى الإيفاء 
وإن بقى الموجب» لكن لم يوجد النافى؛ لأن الديون تقضى بأمثالها؛ لأن الدين بعد أداءه باق على ذمة المديونء ولهذا لو 
برا ا کی ا أو ما أدى من الدين» کذا فی ”مبسوط خواهر زاده. (حمیدیه) 

(4) .من الزاهن المدايون. ١‏ 

)٩(‏ [استيفاء. 

)٠١(‏ فيفضى إلى الدور. (ع) 

)١١( .‏ من المرتهن المستوفى. 

(۱۲) هذا تکریر للتوکید. ( ع) 

(۱۳) الرهن. . 

)۱٤(‏ قوله: ”الاستيفاء [أى الاستيفاء اللكمي .ك“ أى الاستيفاء الذى كان ثبت للمرتهن بقبض المرهون. (نت) 
)٥(‏ ای الاستيفاء الحقيقى» ولا يتكرر الاستيفاء. (ك) 
)١٠١(‏ معطوف على قوله: ولو استوفى المرتهن الدين إلخ. . 
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وك ق ا ی 
ویہلك بالدی. "؛ لأنه فى معنى البر اءة بطريق الأداء EE‏ ول به “عن 
E N‏ إن لم یکن 


للمحيل على المحتال عليه دين؛ لأنه بمنرلة الوكيل" . 
: وكذا لو تصادقا" على آن لا دين ثم هلك الرهن يلك بالدين 
وجوب الدين "“بالتصادق على قيامه ""» فتكون الجهة باقية» بخلاف الإبراء""» 


والله أعلم . 


)١۷(‏ المرتہن. 

(۱۸) قوله: "لأنه أى الشراء أو الصلح]' ی و ا ا ت ت 
رد الرهن إن كان باقياء أو قيمته إن هلك فى يده قبل الرد. )۶( 

)١(‏ لأنه لم يبق المطالبة بهلاك الرهن لتقرر الاستيفاء. (ك) 

(۲) قوله: ” ويلك بالدين“ لأنه بالحوالة لا يسقط الدين» ولكن ذمة امحتال عليه تقوم مقام ذمة الحيل» ولهذا يعود 
إلى ذمة الحيل إذا مات الحتال عليه مفلسا. ركف) 

(۳) قوله: "لأنه فى معنى إلخ' إشارة إلى الجواب عما يقال: ذمة احيل تبراً بالحوالة عليه فکان ینبغی أن يكون 
معنى الإبراءء فيلك أمانة ووجه ذلك ما أشار إليه من أن الحوالة وإن كانت إبراءء لكنما بطريق الأداء دون الإسقاطء 
ا فإنه يزول به إلخ . (ع) ١‏ 

| إن كان للمحيل على الحتال عليه دين.‎ )٤( 

(ه) أى بعقد الحوالة. 

() قوله: ”أو ما يرجع إلخ“ معطوف على قوله: ما كان له إلخ» أئابزول بعقد الحوالة عن ملك الحيل ل اا 
يرجم الحتال عليه على الحيل. (مل) 

(۷) قوله: ”لاه بمنزلة إلخ“ تعليل لقوله يرجم عليه» أى الحتال عليه منرلة ال وكيل بقضاء الدين عن ايل. رك أ 

(A)‏ راهن ومرتہن. 

| قوله: ' يلك بالدين [هذا اختيار بعض المشايخ» ومنهم الملصنف. ع] “ وذكر شمس الأئمة السرخسى في‎ )٩( 
8 ”الميسوط “» وإذا تصادقا على أن لا دينء بقى ضمان الرهنء إذا كان تصادقهما بعد هلاك الرهن؛ لأن الدين كان واجبً|‎ 
1 ظاهرا حين هلك الرهنء ووجوب الدين ظاهر يكفى لضمان الرهن» فصار مستوفيًاء فأما إذا تصادقا على أن لا دين‎ 
والرهن قائ تم هلك الرهن » فإن هناك يلك أمانة؛ لأن بتصادقهما ينتف الدين من الأصل» وضمان الرهن لا ييقى|‎ 
بدون الدين. (ك)‎ 

)٠١(‏ قوله: ”لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه“ يعنى بعد التصادق على عدمه؛ -لجواز أن يعذكرا وجوب إإأ 
بعد التصادق على انتفاءه» فيكون ال جهة باقيةء وضمان الرهن يتحقق بتوهم الوجوب. (ع) 

)۱۱١(‏ فی الآتی. 

)١۲(‏ راجح إلى قوله: فقكون الجهة باقيةء فإنه لم يبق الدين فى آلإبراء و لا جهته. 
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فهرس انحتویات 
باب طلب الشفعة والخصومة فيا ESSE AS EE aR‏ 
فصل فى الاختلاف NASE DRS NO‏ 
فصل فيما يوخذ به المشفوع O E CDSEO DE A‏ 
فصل TEDA SOLE SNE RS PLONE‏ 
باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب Ee aR ARSEN ESS‏ 
باب ما تبطل به الشفعة ODESSA SES EGE ES O‏ 
فصل E ESLE E E EEA EE SATA AES e‏ 
مسائل متفرقة OE SASON RA REESE A‏ 
كتاب القسمة ONA SSDS D ORE E O‏ 
فصل فيما يقسم وما لا يقسم EY‏ 
فصل فى كيفية القسمة VEE ARSE eA Gea‏ 
باب دعوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيہا NERI‏ 
فصل REF CNEL CARSALES ESOT‏ 
فصل فى المهايأة SEER SSAA E ARES‏ 
E aa E Ta TR ea E‏ 
eT ESE ENTE ES TEC‏ 
کتاب الذبائح E PO EET‏ 
فصل فیما يحل آکله وما لا يحل NA E RLS SEG‏ 
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كتاب الكراهية eine CANCEL SEIS S‏ 
فصل فى الأكل والشرب Dae AR SR‏ 
فصل فى اللبس AM E ET e‏ 1۷۸ 
فصل فى الوط والنظر والمس AEE E MEAS OOS‏ 
فصل فی الاستبراء وغیره OE DON os‏ 
فصل فى البيع A E N E ET‏ 
ال د فة INSEN ES Eo‏ 
کات االات O EON‏ 
فصول فى مسائل الشرب AEE SEER CS ESER‏ 
فصل فى المياه N TT‏ 
فصل فی کری الاأنہار aL ESSERE ASSETS‏ 
فصل فى الدعوى والاختلاف والتصرف فيه VO aE Rk‏ 
كتاب الأشربة I i‏ 
فصل فى طبخ العصير GSS Sea‏ 
كتاب الصيد ASE ESS SSS DES‏ 
فصل فى الجوارح ES OURS SSS ESE AE‏ 
فضل فى الرمى ESS ESS‏ 
اا REEL SE a AOE SSS SSS E‏ 
باب ما یجوز ارتہانه والارتہان به وما لا يجوز ا E O E‏ 
فصل Ee SETS OS Aa‏ 
٠‏ باب الرهن الذى يوضع على يد العدل E aT Sana‏ 
باب التصرف فى الرهن وال جناية علبه وجنايته على غيره O E‏ 

SSA 


